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نوي الثامن والعشرم دائرة المحاسبات تقدلس ن بعديتقريرها السالتأسيسي  الوطني مصادقة ا
محكمة "على الدستور الجديد للجمهورية التو�سية الذي دعم الصبغة القضائية للدائرة لتصبح تسميتها 

" السلطة القضائية"باب ها بأحكام صلب وخص" القضاء المالي"بمختلف هيئاتها  نجعلها تكوو" المحاسبات
 .ومبادئه الحكم الرشيدات تطلّبوفقا لمالمال العام ستقلاليتها ويعزز صلاحياتها في صون بما يكرس ا

  
فتها جهاز �سية الجديد محكمة المحاسبات، بصومن هذا المنطلق جعل دستور الجمهورية التو

التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية القضاء المالي، تختص بمراقبة حسن 
  .في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرف يوتقض

  
وتدعيما لنظام المساءلة القضائية التي يخضع لها القائمون على التصرف في الأموال العمومية أوكل 
الدستور الجديد مهمة زجر أخطاء التصرف إلى محكمة المحاسبات والتي كا�ت من اختصاص دائرة الزجر 

  .1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  74المالي المحدثة بموجب القا�ون عدد 
  

وأدرج الدستور الجديد تقديم المساعدة للسلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال الرقابة على تنفيذ 
  .قوا�ين المالية وغلق الميزا�ية ضمن المهام الأساسية لمحكمة المحاسبات

  
ي العام وتضمن الدستور التنصيص على الجهات التي تحيل إليها محكمة المحاسبات تقريرها السنو

  .وهي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس �واب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس الس الأعلى للقضاء
  

بتقريرها السنوي العام وأصبح إطلاع الرأي العام على �تائج أعمال محكمة المحاسبات التي تُضمن 
عموم حق وهو ما يحفظ  المكفولة بالدستور لضما�اتارير الخصوصية التي تعدها من اقتضاء بالتقّوعند الا
  .تلك النتائجفي الإطّلاع على  التو�سيين
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وبما أن يضبط القا�ون تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها "على أن  الدستور �ص
تنكب في هذه المرحلة من تاريخها على الدائرة  فإن"  ا والنظام الأساسي لقضاتهاوالإجراءات المتبعة لديه

  .بلورة المقترحات التي تندرج في هذا الإطار
  

هذه الإصلاحات الجوهرية الدفع الذي شهدته دائرة المحاسبات لتجسيم ومما سيمهد السبيل 
تنظيمها من خلال إحداث ثلاث غرف مركزية رافق دخولها حيز ل دعممن  2013و 2012خلال سنتي 

دعم إمكا�اتها ومع ذلك تتطلع الدائرة إلى مزيد  .القضاة والكتبةموارد البشرية في سلكي للالنشاط تعزيز 
  .المادية ومواردها البشرية للرفع من قدرتها على الاضطلاع بالدور المطلوب منها

  
تصدر عن محكمة المحاسبات سوللتّعاطي مع �شر التقرير العام السنوي والتقارير الخصوصية التي 

التعامل مع الرأي العام والإعلام بمختلف وسائله المكتوبة والسمعية  وحرصا على الاستجابة لمتطلّبات
�ظام معلومات  إرساء تعاون الثنائي ومتعدد الأطراف علىت الدائرة في إطار العمل، والإلكترو�ية والبصرية

المعلومة التي في الحصول على عامة تّصال تكرس الشفافية وتضمن حق المواطن واتمع ووضع استراتيجية ا
توفّرها محكمة المحاسبات حول تقييم طرق التصرف في الأموال العمومية بكلّ مهنية وموضوعية وفي كنف 

الحياد التام.  
  

ن الدور الموكول إليها فإالدستور  صلبمحكمة المحاسبات من مكا�ة متميزة  تبوأتهوتواصلا مع ما 
ستجابة الاواقعا إلاّ بقدر  الا يمكن أن يتحققّ وتكريس مبادئ الحوكمة السليم دعم أسس التسييرفي 

من متابعة من حيث إدخال التحسينات التي يفرضها إصلاح  �تائج أعمالهاما تحظى به لتوصياتها و
هذا الوضع حصلت لدى الدائرة القناعة الكافية  وإزاء .الجهات الخاضعة لرقابتها علىالأوضاع السائدة 

تجاوز النقائص  علىعملت رقابتها ل تضعالتي خالجهات أن التأكد من تفعيل دورها في مجال  بضرورة
  .تصحيح المسار وإدخال ما يلزم من الإصلاحاتو خلالومواطن الإ

  
ومما سيساعد الدائرة على التواصل مع �تائج أعمالها السابقة وإحاطتها بما يلزم من المتابعة 

�تقال ل في الاتعتزم توخيه في إطار مخطّطها الإستراتيجي في مجال برمجة أعمالها والمتمثّالتمشي الجديد الذي 
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تخول برمجة التدخلات وضبط الدورية  من البرمجة السنوية إلى البرمجة على ثلاث سنوات وهي فترة زمنية
شملتها بالرقابة كا�ت مومية التيّ لدى الهياكل والوحدات الع رقابية التي ستعتمدها الدائرة للعودة في مهمات

لتزام هذه الجهات بتدارك الإخلالات وتفادي ار برامج سابقة للوقوف على مدى اأو بتقييم التصرف في إط
  .لدائرةاملاحظات  قد تعلقّت بهاالنقائص التي كا�ت 

  
لأحكام ا �طلاقة الجديدة للدائرة مع دخولوعلى صعيد آخر وفي إطار الاستعداد لتحقيق الا

مزيد ترسيخ علاقات تعاون وحوار مع الجهات الخاضعة وما يتطلّبه ذلك من  الدستورية حيز التطبيق
للتأخير في السلبي للتوقّي من الأثر  المفيد التذكير بجدوى التفاعل الإيجابي مع هذه المؤسسةيبدو من  لرقابتها

  .أعمال دائرة المحاسباتعلى حسن سير يم الحسابات والوثائق أو عدم تقديمها تقد
  
لما كا�ت الطريقة التحاورية في إنجاز أعمال الدائرة تهدف إلى تكريس حقوق الجهات المعنية بها و

موافاة  في بيان وجهة �ظرها وتوضيح موقفها إزاء الاستنتاجات المعروضة عليها فإن التأخير من جا�بها في
ه الطريقة وأن يزيد بدون موجب في آجال ختم بعض بالتوظيف المحكم لهذ شأ�ه أن يخلّ منالدائرة بردودها 

من الضّروري التأكيد على أن  يبدو ذال. المهمات الرقابية وإعداد التقارير النهائية في شأنها من قبل الدائرة
  . تحصل الدائرة على الوثائق اللازمة وعلى الحسابات في الآجال المحددة بالقا�ون

  
 ا�تخاباتلا يفوت الدائرة أن تستعرض ما اضطلعت به في مرحلة ما بعد د آخر، على صعيو

  .من مشمولات جديدة 2011أكتوبر 
  

لعضوية الس الوطني التأسيسي �تخابية مال الرقابة على تمويل الحملة الاأنجزت الدائرة أع فقد
في الغرض تقرير مشفوعة بإعداد هذه الأعمال كا�ت و. 2013و 2012والتي تواصلت على امتداد سنتي 

بتسليط العقوبة المالية على الأحزاب والقائمات إصدار الأحكام بو�شره بالرائد الرسمي للجمهورية التو�سية و
على  وبالإضافة إلى ذلك تولّت الدائرة إنجاز رقابتها. المستقلّة التي تخلفّت عن موافاة الدائرة بحساباتها

�تخابات وإعداد تقرير في هذا الخصوص تمّ �شره بالرائد الرسمي لهيئة العليا المستقلّة للاالعمليات المالية ل
  .التو�سية للجمهورية
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الشفافية  مادتعفي امن حيث وجهتها تتوحد عميقة وفي مرحلة تؤسس فيها البلاد لتحولات 
داء رسالتها في السهر على للرقابة أوالنزاهة والنجاعة، واصلت دائرة المحاسبات من موقعها كجهاز أعلى 

  .الأموال العمومية وإرساء دعائم الحوكمة ومبادئ التصرف الرشيد في كنف احترام القا�ونصيا�ة 
  
لا يقتصر على جوا�ب المطابقة والمشروعية والإشارة إلى لدائرة المحاسبات الرقابي بما أن العمل و

ومي بل يتعدى ذلك لينصهر في تمش تقييمي يرمي إلى تطوير أداء النقائص والتجاوزات في التصرف العم
ف في المال العامشيد القائمين على التصرالدائرةودعم أسس التسيير الر فتئت تسعى إلى تطوير ما  ، فإن

ة لها اتدخا  �عكاس مباشرلاتها لتشمل مجالات حيويا وجهويعلى التّنمية على مختلف الأصعدة وطني
   .ومحليا

  
أساليبه لدى عدد  طويرترشيد التصرف وت على تفعيل مساهمتها فيالدائرة حرص فإضافة إلى 

إلى ها توجه �ظرد قفمؤسسات ومنشآت وجماعات محلية ومن المصالح والهياكل العمومية من وزارات 
المحافظة على التراث والضمّان تتعلّق بمجالات البيئة وتنمية الموارد البشرية وأبعاد متنوعة مواضيع ذات 

  .ستثمار والطاّقة والنقلالاجتماعي والصحة والا
  

وفي هذا السياق يتنزل العمل الرقابي الدؤوب لهذه الدائرة الذي يبرز التقرير السنوي الثامن 
  . 2013- 2012والجهوي للسنة القضائية والعشرون بعض أوجهه على الصعيدين المركزي 

 

  .أمنتها غرف الدائرة المركزية منها والجهوية ميدا�ية مهماتوأنجزت للغرض 
  

لعشرين واصلت وبالتّوازي مع الأعمال الرقابية المضمنة �تائجها بالتقرير العام السنوي الثامن وا
تصفية حسابات المحاسبين العموميين وفي مادة زجر  ضطلاع بمهامها القضائية في مجالدائرة المحاسبات الا

الأعمال القارة في �شاطها والتي  هذا بالإضافة إلى ،من خلال �شاط دائرة الزجر المالي أخطاء التصرف
بين الحساب العام للسنة المالية التقرير المفصل حول غلق ميزا�ية الدولة والتصريح العام بالمطابقة ب تعلقّت
والذي يمر عبر النظر في �تائج تنفيذ قوا�ين  2011تصرف ات المحاسبين العموميين بالنسبة إلى وحساب
  .المالية
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وتكريسا للتّمشي التحاوري الذي تنتهجه الدائرة في أعمالها الرقابية وضما�ا لحقوق الدفاع التي 
ن التقرير السنوي الثامن والعشرون على التعاطي معها بكلّ موضوعية يتضمهذه الهيئة القضائية حرصت 

واستنتاجاتها الأولية في مرحلة التقصي  ة للرقابة وتعقيبها على ملاحظات الدائرةردود الجهات الخاضع
  .وكذلك النهائية قبل إقرار �شرها بالتّقرير العام السنوي

  
التي أنجزتها الميدا�ية المهمات الرقابية الأعمال القارة في �شاطها ووقد خلصت الدائرة في ضوء 

ذات  التقصير ومواطنالنقائص نتاجات المختلفة تمحورت حول العديد من ستة من الملاحظات والاإلى جمل
التي ينبغي معالجتها باتّخاذ الصلة خاصة بضعف �ظام الرقابة الداخلية وعدم ملاءمة الإطار القا�و�ي و

بما  والآليات الكفيلة بترسيخ ثقافة المساءلة لدى المتصرفين العموميين في شأنها ابير اللازمة والعاجلةالتد
في الأموال العمومية ويحول دون تفشي سلوكيات الإحكام على التصرف من إضفاء مزيد  يساهم في

  . إدارة الشأن العام ساهل أو اللامبالاة ويحد من التجاوزات فيالتّ
  

  .استنتاجات الدائرة وتوصياتها موزعة حسب مجالات تدخلهاوفي ما يلي أهم 
  

  وضع المالية العمومية 
  
 2011غلق ميزا�ية الدولة لسنة ت أساسا ت الدائرة في هذا اال إنجاز أعمال خصتولّ

إلى أن الحساب العام للسنة المالية ومشروع صدد الفي هذا تجدر الإشارة و. والخزينة العامة للبلاد التو�سية
عن غلق ميزا�ية الدولة القا�ون المتعلّق بغلق ميزا�ية الدولة للسنة المعنية اللّذين يتوقفّ عليهما إعداد التقرير 

يخ تار 2014أفريل لم تكتسب الأرقام والنتائج المضمنة بهما صبغتها النهائية إلاّ في الأسبوع الأخير من شهر 
  .أي بتأخير فاق السنة مقار�ة بالآجال القا�و�يةموافاة الدائرة بآخر تعديل لبعض المعطيات المدرجة بها 

  
وعلى مستوى النتائج، أفضت أعمال الدائرة في هذا اال إلى استنتاجات حول تطور مؤشرات 

  .للسنة المعنيةعمليات الميزا�ية  وإلى جملة من النقائص في خصوص التصرف في 2011الميزا�ية لسنة 
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د تمّت .م 1013,858عن فائض في المصاريف على المقابيض قدره  2011فقد أسفر تصرف 
  .تغطيته باللّجوء إلى متوفّرات الخزينة وذلك باقتطاع مبلغه من الحساب القار لتسبقات الخزينة

  
        جمالي مقابلمن الناتج المحليّ الإ 3,3 %ما �سبته  2011وبلغ عجز الميزا�ية بعنوان سنة 

  .دون اعتبار الهبات ومداخيل التخصيص 2009في سنة  3 %و 2010في سنة   % 1,1
  

في سنة  19,75 %مقابل  2011في سنة   % 21,10 رتفاعا ليبلغ وشهد الضغّط الجبائي ا
بصفة ملحوظة ) 10,10 %(الجبائية يعزى إلى تجاوز �سق نمو الموارد  2009في سنة  19,80 %و 2010

  .)-2 %(�سق نمو الناتج المحلّي الإجمالي بالأسعار القارة 
  

   % 21,62أي بنسبة  د.م 21.175,153إلى  2011وارتفعت الموارد المحصلة في سنة 
مقار�ة بجملة موارد الميزا�ية مقابل  84,85 %د ما �سبته .م 17.968,246ومثّلت الموارد الذّاتية البالغة 

ومكّنت الموارد الذاتية من تغطية �فقات  .2009في سنة  87,62 %و 2010في سنة  90,41 %
في السنة التي  86,86 %و 2010في سنة  88,80 %مقابل  87,33 %الميزا�ية في حدود �سبة 

  .سبقتها
  

         فيفي القطاع العمومي تسديد عجز الأ�ظمة الخاصة بالتّقاعد  وبلغ حجم النفقات بعنوان
  .د.م 9,552  ما قيمته 2011سنة 

  
 45,4 %مقار�ة بالناتج المحلي الإجمالي إلى  2011وارتفعت �سبة التداين العمومي في سنة 

  .2009في سنة  42,9 %و 2010في سنة  40,5 %مقابل 
  

        في  7,17 %قابيض الجارية إلى �سبة خدمة الدين العمومي الخارجي من الم كما ارتفعت
  .2009في سنة  6,1 %و 2010في سنة  5,5 %بعد أن كا�ت في حدود  2011سنة 
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بدون اعتبار الخطايا والعقوبات (قابل تبين للدائرة أن حجم بقايا الإيرادات غير المستخلصة الموفي 
د واقتصرت .م 4.245ما قيمته  2011ظلّ ضخما حيث بلغ في موفّى سنة ) الصادرة في المادة الديوا�ية

مما  2010في سنة  9,37 %مقابل  5,02 %على بدفاتر محاسبي الدولة �سبة استخلاص الديون المثقّلة 
  .ستخلاص ومزيد العمل على تعبئة الموارد العموميةيدعو إلى دعم مجهود الا

  
 ،2011في موفىّ سنة رتفع ا هاقابيضالميزا�ية  على م صاريففائض موتجدر الإشارة إلى أن 

تمتّ ود .م 1.013,858إلى السنة الموالية، إلى د .م 1.614,518بعد �قل فوائض صناديق الخزينة البالغة 
في القار لتسبقات الخزينة حساب تفع الرصيد المدين الفعلي للوبذلك ير رات الخزينةاللجوء إلى متوفّتغطيته ب

في السنة و�سبة  الموارد المحصلةمن جملة   %41وهو ما مثّل �سبة  د.م 8.604,550موفى تلك السنة إلى 
  .من الموارد الذاتية لنفس السنة % 47

  
ارتفاعا في مستوى مخاطر السيولة المذكور ويعكس التطور المتواصل للرصيد المدين للحساب 

كما ينم عن �قص في دقّة تقدير موارد ميزا�ية الدولة و�فقاتها مما يؤدي إلى عدم التوافق بين . وإعادة التمويل
تفادي الإفراط في  مما يدعو إلى ينةالتقديرات والإنجازات ويجبر على تمويل العجز بواسطة متوفّرات الخز
  . استعمال متوفّرات الخزينة كمورد قار لتمويل جا�ب من عمليات الميزا�ية

    
بقايا للتسوية قدرها  2011وفضلا عن ذلك يبرز حساب التصرف لأمين المال العام في موفى سنة 

د تخص فائض المصاريف على المقابيض بعنوان حسابات التسبقات على اعتمادات كل .م 1.252,928
     وحساب تسبقات أخرى مرخص فيها ) د.م 3(والعنوان الثا�ي ) د.م 617,522(من العنوان الأول 

وتعلقّت هذه البقايا في حدود ). د.م 303,301(وحسابات الدين العمومي ) د.م 329,105(
وهو ما يقلّص في حجم النفقات الحقيقية لميزا�ية  2011بتسبقات أسندت في سنة  د.م 987,251

  .بنفس المبلغ 2011تصرف 
   

وأمام التحديات الجمة التي أصبحت تعترض المالية العمومية في بلاد�ا وفي ضوء �تائج تنفيذ ميزا�ية   
تدعو الدائرة إلى مضاعفة الجهد ابهة إشكالية محدودية التصريح الجبائي إذ لم تتعد  2011الدولة لسنة 
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�سبة المطالبين بالأداء الذين قاموا بإيداع التصاريح السنوية للضريبة في الآجال القا�و�ية خلال الفترة من 
بالأداء من غير  المطالبينمن جملة  % 34,1و  % 35,8و 45 %على التوالي  2011إلى  2009
  .الأجراء

  
كما توصي الدائرة بالحرص على دعم إجراءات تسوية الإغفالات في المادة الجبائية حيث مكنت 

مطالبا بالأداء في حالة إغفال وغير  20.197أعمال المسح الجبائي من الوقوف على وجود حوالي 
  . مدرجين بجذاذية المسح

  
التي بات ينبغي  تكاليفمؤشرات المالية العمومية والحجم المتزايد للوإن ما آل إليه وضع مختلف 

وعليه . مكا�ات المتاحة لتحسين استخلاص موارد الدولةابهتها يبين تأكّد الحاجة إلى استغلال كلّ الإمج
ومحدودية �تائج داء بعنوا�ه فإن الدائرة تدعو إلى مراجعة النظام التقديري �ظرا إلى أهمية حصة المطالبين بالأ

  .ستخلاصالا
  

وفي سياق تركيز الاهتمام على مجال المالية العمومية خصت الدائرة الخزينة العامة للبلاد التو�سية 
برقابة شاملة على مختلف أوجه �شاطها اعتبارا للدور الهام الذي تضطلع به في هذا اال وتحديدا في 

  .مستوى تحصيل الإيرادات والتصرف فيها
  

على  ا أكثرحرصتطلّب ين تعبئة موارد الدولة ومن أبرز ما استنتجته الدائرة في ضوء أعمالها أ
ما يتّصل منها بتنفيذ الميزا�ية وبالدين العمومي  التقيد بالقوا�ين والتراتيب المنظّمة للمالية العمومية خاصة في

  .وبعمليات الخزينة
  

الهدف يستوجب، في ظلّ تسارع �سق نمو �فقات الميزا�ية وارتفاع وترى الدائرة أن تحقيق هذا 
�سبة العجز، دعم وتفعيل إجراءات وأساليب الرقابة على مختلف الجوا�ب المذكورة ومن ثمّة تتأكّد الحاجة 

  .كمحاسب مركزي على عمليات الميزا�ية مين المال العامإلى دعم الدور الرقابي لأ
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الخزينة العامة في خصوص تمويل المنشآت العمومية دعم الرقابة على مختلف  ويستدعي تفعيل دور
الآليات المنصوص عليها قا�و�ا سواء منها قروض الخزينة أو القروض المعاد إسنادها أو تسبقات الخزينة أو 

أو الاستخلاص  منح ضمان الدولة للقروض الخارجية والتقيد بالشروط القا�و�ية عند الإسناد أو المتابعة
وهو ما من شأ�ه أن يخفّف من الضّغوطات على ميزا�ية الدولة خاصة في ظلّ تراجع المؤشرات المالية لعديد 

  .المنشآت والمؤسسات العمومية
  

كما أ�ّه من شأن العمل على تلافي النقائص المتعلقّة بالتصرف في عمليات المصادرة سواء تعلّق 
اللّجنة الوطنية للتصرف في عمليات المصادرة أو في التصرف في المساهمات المتصلة  الأمر بتمويل �فقات

  .بالقيم أن يساعد على تكريس الشفافية في خصوص هذه العمليات ودعم موارد الميزا�ية بعنوانها
  

  حفز الاستثمار والنهوض بالتشغيل
  

والتشغيل وبعث المشاريع وحفز  باعتبار التحديات التي تواجهها البلاد في خصوص التنمية
الاستثمار والمبادرة، حرصت الدائرة على أن تشمل برقابتها وتقييمها أداء مؤسسات �اشطة في اال على 

وأخرى " وكالة النهوض بالصناعة والتجديد"الصعيدين الوطني والجهوي وأنجزت للغرض مهمة رقابية شملت 
  ".المراكز المنجميةصندوق إعادة توجيه وتنمية "خصت 

  
وإزاء الصعوبات التي يشهدها الوضع الاقتصادي على المستوى الوطني ترى الدائرة أ�ّه ينبغي على 
الوكالة بصفة خاصة وعلى كلّ الهياكل العمومية ذات العلاقة بالاستثمار بصفة عامة القيام بدراسة حول 

كما ينبغي وضع تصورات واقعية بغاية . يع المصرح بهاالأسباب والعوائق التي تحول دون حسن إنجاز المشار
دفع مجهود الاستثمار بالنظر إلى ضعف مختلف المؤشرات ذلك أن المشاريع المنجزة والتي دخلت في طور 

مما تمّ   %9من جملة المشاريع المصرح بها وأن مواطن الشغل المحدثة لم تتعد �سبة   %3الإ�تاج لم تتعد �سبة 
  . تصريح بهال
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كما تظلّ الوكالة مطالبة بالحرص على متابعة مختلف المشاريع وتفادي التأخير الكبير الحاصل في 
هذا الخصوص حتىّ يتسنى لها الوقوف على الوضعية الحقيقية للاستثمار وإحاطته بالتأطير اللازم ضما�ا 

اري بها العمل في مجال إسناد الامتيازات لإنجازه والمحافظة على ديمومته وكذلك بالتقيد بالتراتيب الج
  .وصرفها ومتابعتها

  
وفي خصوص صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية الموكول إليه دفع مجهود التنمية بجهتي 

في شكل شركة خفية  1991في موفى سنة قفصة والكاف فيجدر التذكير بأن هذا الصندوق تم إحداثه 
. من رأس المال  % 98الإسم بمساهمة كل من شركة فسفاط قفصة وامع الكيميائي التو�سي بما يناهز 

          مشروعا بقيمة 138من المساهمة في إحداث  2013وقد تمكن هذا الصندوق إلى موفى شهر جوان 
  . د.م 23

  
         لضمان ديمومتها  ى تمويلها المتابعة اللازمةهذا الصندوق لا يولي المشاريع التي يتولّ أن إلاّ

حيث وللكشف في الإبان عن النقائص والصعوبات التي تعترضها ) مشروعا شهدت إخفاقا وتعثرا 52(
مشروعا  30 القيام بها وأنه يمن الزيارات الميدا�ية التي كان يتعين عل  % 6لوحظ أ�ه لم يقم بإنجاز سوى 
هذا  وفضلا عن ذلك لم يتولّ. شهرا دون متابعة ميدا�ية 60شهرا و 36ظلت لفترات تراوحت بين 

الصندوق رسم توجهات واضحة لتدخلاته ولم  يحرص عند دراسة المشاريع وفي مجال إسناد المساهمات 
  .بها العملعلى اعتماد معايير محددة وعلى احترام القوا�ين الجاري 

  
وإزاء ضعف �سب الاستخلاص بعنوان التسبقات على إحالة الأسهم تدعو الدائرة الصندوق 

  .إلى استيفاء كلّ الإجراءات القا�و�ية الممكنة لاستخلاص مساهماته
  

  تنمية الموارد البشرية 
  

قدراتها وتأهيلها بما �ظرا إلى مكا�ة التكوين المهني المحورية في إعداد الموارد البشرية وتنمية 
يستجيب لحاجيات الاقتصاد ويتلاءم مع متطلّبات سوق الشغل من كفاءات واختصاصات فقد أفردته 

  .الدائرة بمهمة رقابية شملت الوكالة التو�سية للتكوين المهني باعتبارها الركيزة الأساسية في هذا اال
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الوكالة لم يسفر عن مردود يكافئ اهود المالي  وأفرز تدخل الدائرة استنتاجات تبين أن أداء

إلى  2012في سنة الممول بالأساس عن طريق موارد الدولة حيث ارتفعت المبالغ المرصودة لها من الميزا�ية 
  د.م 169 هدرما ق

  
فمن حيث تطور عدد المتكو�ين وأداء المكو�ين وجودة التكوين وتنفيذ البرامج اعتمادا على 

تشرك المؤسسة الاقتصادية، لم يحقّق التكوين المهني تأهيل طالبيه مهنيا واجتماعيا وثقافيا كما تؤكّده مقاربة 
بعض المؤشرات مثل النسب المتد�ية للمتخرجين من حيث العدد وا�دماجهم في سوق الشغل وارتفاع �سبة 

واستفحال ظاهرة  2012- 2008خلال الفترة   %30الا�قطاع المبكرّ عن التكوين التي كا�ت في مستوى 
 2009في سنة   %22عدم حرص المتكو�ين الناجحين على تسلّم شهاداتهم والذين ارتفعت �سبتهم من 

  .2012في سنة   % 53إلى 
  

ويعتبر التقييم الدوري الداخلي والخارجي لمنظومة التكوين المهني من الأولويات التي ينبغي 
الجهود نحوها حتىّ يتسنى توفير المؤشرات النوعية والكمية الدقيقة الضرورية لإدخال مستقبلا توجيه 

التعديلات والإصلاحات اللازمة لتصحيح المسار وضمان تحقيق الأهداف المرسومة وجعل الوكالة شريكا 
  .فاعلا في تأمين وظيفة التكوين المهني

  
ما يجب بذله من جهد للرفع من مستوى متابعة ولعلّ من أبرز المسالك التصحيحية العاجلة 

المتكو�ين وتأطيرهم بالمؤسسات الاقتصادية لضمان إكسابهم المهارات الكافية التي تمكّنهم من حذق المهنة 
وفقا لمتطلّبات قطاعات الإ�تاج بما يدعم تشغيلهم واكتسابهم القدرة على التأقلم مع حاجيات المؤسسات 

  .الاقتصادية
  

إذا ما تمّ تجسيمها على أرض  2018- 2014ومن شأن الاستراتيجية التي تمّ ضبطها للفترة 
  .الواقع أن تساعد على الارتقاء بالتكوين المهني إلى مستوى ا�تظارات المتكو�ين والمؤسسات الاقتصادية
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تأمين الوكالة للمهام  ومما لا شك فيه أن الجدوى من بذل مثل هذه الجهود لا تكتمل إلاّ بالعمل على
المتعلقّة بالإعلام والتوجيه على الوجه الذي يساعد على ملاءمة التكوين المهني لقدرات طالبيه والحد من 
�سبة الا�قطاع من خلال الإحاطة النفسية بطالبي التكوين حتىّ تتغير النظرة السلبية التي بقيت ملتصقة 

  .والا�تشال من الا�قطاع المدرسي وليس مسلكا حقيقيا للنجاحبالتكوين المهني كوسيلة للتدارك 
  

  اال البيئي
  

ه وقد اتج. الرقابية اأعمالها�ة خاصة تكاد تكون قارة ضمن اال البيئي مك تولي الدائرة
على مدى توفّق مختلف الجهات  كمحور مستقلّ للوقوف معالجة المياه المستعملة واستغلالهااهتمامها إلى 

ومراعاة للتّجا�س والتكامل بين االات الخاضعة للرقابة . المتدخلة في القيام بدورها في هذا الخصوص
 أداء شاملة على أردفت الدائرة المحور المذكور برقابة والإلمام بالموضوع النظرفي شمولية التحقيق وبهدف 

  .الديوان الوطني للتطهير
  

�عكاس السلبي على البيئة وسلامة المحيط الطّبيعي في خصوص المياه أبرز المؤشرات ذات الاومن 
 ة من أصل  99المستعملة يذكر أنة و 264بلدييفّ  %90بلدية لا تتمتعّ بخدمات التطهير يمن المناطق الر

الحضري والريفي مليون متر مكعب بالوسطين  75,8وأن كميات هامة من المياه المستعملة قدرت بما حجمه 
التي شملتها عملية المناطق بالرغم من محدودية و. لا يعالجها الديوان ويتم سكبها مباشرة في الوسط الطّبيعي

 ة التطهير فإنله بلغت �سبة عدم مطابقة المياه المعالجة للمواصفة التو�سيخلال الفترة  60,6 %ما معد
2009 -2012 يوان لجميع العناصر حة للاوهي �سبة مرشة التحاليل التي يقوم بها الدرتفاع لعدم شمولي

  .المبينة بالمواصفة
  
كّد الدائرة على تقادم ؤخطورة هذه الأوضاع والتدهور البيئي المتصاعد للمحيط المتلقيّ ت إزاءو
من المؤسسات   %74 سيما أن �سبة لاهير وشدة تلوث المياه الصناعية الوافدة عليها طمحطاّت الت

مياه مستعملة غير مطابقة للمواصفات التو�سية �ظرا بشبكة التطهير تسكب  2011الصناعية في سنة 
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خاصة إلى عدم التزام هذه المؤسسات بالمعالجة الأولية للمياه المستعملة وضعف الرقابة ومحدودية رفع 
  .الردع والعقاب قلةالمخالفات و
  

ومن شأن الإسراع في إنجاز مشروع تطهير المناطق الصناعية أن يحد من خطورة هذه الأوضاع 
مؤسسة صناعية ملوثة مباشرة  144وأن يمكنّ من تجنيب الوسط الطّبيعي سكب المياه الصناعية لحوالي 

  .بالمحيط دون معالجة
  

من  7,5 % تتجاوز �سبة أنها لا  إذعلى محدوديتها  ،الفلاحيأما المياه المستعملة في اال 
ها متردية وغير مطابقة للمواصفات بنسب هامة ومتفاوتة حسب �وعيت فإن ،الكميات الجملية للمياه المعالجة

وتصل في عديد الحالات إلى   % 50عموما عن هذه النسب محطاّت التطهير الصادرة عنها حيث لا تقلّ 
100%.  

  
يبدو �عكاس المباشر لاستعمال المياه المعالجة في اال الفلاحي على صحة الإ�سان و�ظرا إلى الا

بمراقبة �وعية  الجهوية للتنمية الفلاحية يعنى من المتأكّد العمل على إحداث هيكل صلب المندوبيات
  .الغراسات والمزروعات بالمناطق المروية بالمياه المعالجة وإفرادها بمراقبة خاصة

  
أهمية مثل ضرورة بذل الجهد للرفع من �سب جهر شبكة  ذاتمسائل أخرى وتنبه الدائرة إلى 

ة مياه كبسبة جهر شعتمد في الغرض وكذلك �المياه المستعملة والذي يشكو عجزا بينا حسب المؤشر الم
 2011-2008خلال الفترة   % 3الأمطار والتي لم تتعد.  

  
على التحكّم في حسن توظيف موارده  مدعوا إلى الرفع من قدرتهالوطني للتطهير ظلّ الديوان وي

الذي تعيقه تأمين استمرارية المرفق العام لالفنية والبشرية للإرتقاء بجودة الخدمات التي يسديها إلى حرفائه و
صعوبات تعزى أساسا إلى التأخير في إعداد كراس شروط نموذجي لإبرام عقود استغلال منشآت التطهير 

  .من قبل الخواص حسب إجراءات إسناد اللّزمات
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من المشاريع في مجال التطهير بات من المتأكّد على عدد  بالنسبة إلىالحاصل  كبيروأمام التأخير ال
العطار التي تهدف إلى تغطية العجز الحاصل في طاقة نطقة على إنهاء إنجاز منظومة التطهير بمالعمل الديوان 

بست سنوات  استيعاب المحطاّت والرفع من �سبة الربط بشبكة التطهير بتو�س الغربية والتي شهدت تأخيرا
على إحاطة  ككذللم يحرص الديوان و .2013ستغلال إلى غاية شهر أفريل حيث لم تدخل حيز الا

تناب التأخير وما يترتّب عنه من تحمل تكاليف جلحسن الإنجاز لااللازمة الظّروف بالمشاريع المبرمجة 
نزل تميم اللّتين أنجزتا على التوّالي بتأخير بثما�ي بمهرقلة و – إضافية على غرار محطتيّ التطهير بالنفيضة

   .د.م 19سنوات وبأربع عشرة سنة وبكلفة إضافية جملية بحوالي 
  

  التنمية الاجتماعية
  

اتجه �ظر الدائرة في مجال التنمية الاجتماعية إلى الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي فركّزت 
بالتواز�ات العامة والتصرف في شؤون المنضوين وبالتصرف في المنافع اهتمامها على المسائل المتّصلة 

  .والقروض الاجتماعية
  

ومن أبرز ما خلصت إليه الدائرة في هذا اال يجدر التأكيد على تواصل تدهور الوضع المالي 
المؤشرات أ�ظمة التقاعد التي ما فتئت مختلف  عدم توازن ويعود هذا الاختلال أساسا إلى. للصندوق

 المتصلة بها تشهد تراجعا متواصلا من سنة إلى أخرى بسبب ارتفاع الجرايات بنسق أرفع من المساهمات
بتفاقم الناتج الخام  2012- 2007فقد اتّسمت الفترة . 4,64ر الديمغرافي إلى ي المؤشتد�ّخاصة ل�تيجة 

د .م 237,755د سلبي إلى .م 209,815حيث ارتفع من   % 13,31السلبي لأ�ظمة التقاعد بحوالي 
  . سلبي

  
كما تفاقم حجم  .وتسبب هذا الوضع في تآكل المدخرات الفنية للصندوق وتراجع السيولة لديه

من مجموع الأصول ويستأثر كبار المدينين   % 40لدى المؤجرين التي تمثّل أكثر من  مستحقاّت الصندوق
  .بالقسط الأوفر منها
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وجه الخصوص دعم مجهود الاستخلاص لتوفير السيولة ابهة التطور  ويتطلّب هذا الوضع على
  .المتواصل للمصاريف والحد من تأثير اختلال التوازن بين �سق نمو المساهمات و�سق نمو المنافع المسداة

  
منها  خاصةوومما زاد في إثقال كاهل الصندوق تنامي عدد الإحالات على التّقاعد المبكّر 

الحالات المتمتّعة باستثناءات من قبل اللّجنة الاستشارية لتطبيق أ�ظمة ت لأسباب اقتصادية والإحالا
  .الضّمان الاجتماعي بوزارة الإشراف

  
كّد الدائرة على الحاجة إلى التعجيل باتّخاذ إصلاحات شاملة وجذرية للمنظومة بما يضمن ؤوإذ ت

 يفوتها أن توصي بضرورة احترام الشروط والإجراءات التي استدامة إسداء المنافع الاجتماعية فإ�ّه لا
تضمنها الإطار القا�و�ي المنظّم لإسناد هذه المنافع والحد من تواتر حالات الاستثناءات والتدخلات غير 

  .المشروعة
  
واصلت الدائرة اهتمامها بالخدمات الصحية المسداة من قبل المؤسسات ي في اال الصحو

وقد تبين أن  .الاستشفائية من خلال إجراء مهمة رقابية على أداء المستشفى الجامعي سهلول بسوسة
عديد النقائص ومواطن الإخلال التي كا�ت الدائرة قد أشارت إليها في إطار تدخلاتها السابقة وأوصت 

ع من جودة الخدمات الصحية المسداة من لت تشكّل عائقا أمام الرفاباتّخاذ التدابير اللازمة لتداركها، ماز
  . قبل هذه المؤسسات

  
وفي هذا السياق تجدد الدائرة التأكيد على ظاهرة الاكتظاظ الذي تشهده العيادات الخارجية في 
الفترة الصباحية وعدم التوصل إلى تنظيم عيادات ما بعد الظهر في مختلف الاختصاصات المتوفّرة وعدم 

تنظيمية للإحاطة بالمرضى ومعايير تمكّن من إحكام فرز الحالات الوافدة على قسم  وضع إجراءات
. الاستعجالي بما يمكّن من اجتناب بقاء المرضى بقاعة الإ�عاش الاستعجالي وبقاعات المراقبة لفترة طويلة

ب لشروط حفظ الصحة وتنبه الدائرة مجددا إلى إشكالية تجميع النفايات الاستشفائية في أماكن لا تستجي
  .سلامة المحيطعلى وما يترتّب عن ذلك من مخاطر على الصحة و
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ظلّ حوسبة الملف الطبي الأسلوب التنظيمي الكفيل بضمان شمولية الفوترة ودقّتها وتحصيل وت
  .كافّة المعاليم بعنوان الخدمات المسداة بما يضمن تعبئة موارد المؤسسة الاستشفائية

 

  على التراث الأثري المحافظة
  

التنمية التو�سية وصلته بالتي تعاقبت على البلاد  اتارتباط التراث الأثري بالحضارإلى �ظرا 
هتمامها في إطار أعمالها الرقابية على مختلف أوجه التصرف فيه أساسا من قبل كلّ ركزّت الدائرة االثقافية 

  .والتنمية الثقافيةمن المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث 
  

تّخاذ الإجراءات ائرة تقصير الجهات المعنية في استنتاجات العامة التي ا�تهت إليها الدومن الا
تعرض لها خاصة بالنهب والسرقة ومن يعتداءات التي والمحافظة عليه من الااللازمة لحماية التراث الأثري 

مقار�ة بما كا�ت   % 47ب هامة وصلت في بعض الحالات إلى التقلّص الملحوظ لبعض المواقع الأثرية بنس
  .عليه في بداية التّسعينات وذلك بفعل الزحف العمرا�ي

  
ة بالمتاحف فإ�ّها لا تحظى بالضّما�ات ضوفي خصوص القطع الأثرية المودعة بالمخازن والمعرو

بواجهات غير مؤمنة مما يعرضها للسرقة أو أو الكافية لحمايتها إذ يتم حفظ البعض منها في الهواء الطلّق 
كما أن إجراءات التصرف في القطع الأثرية الثمينة لا تتلاءم دائما مع قيمتها . التّلف بفعل العوامل المناخية

  .ولا تضمن المحافظة عليها
  

وعلى مستوى الصيا�ة، توصي الدائرة بالتدخل العاجل لفائدة المعالم التاريخية والمواقع الأثرية 
           معلم دون أن يتم إلى غاية شهر  100، في قائمة تتضمن 2006المهددة والتي تمّ ضبطها، منذ سنة 

 دعم المخبر الوطني لصيا�ة وترميم كما تؤكدّ الحاجة إلى. ، تصور أو تنفيذ مشاريع لإ�قاذها2013ماي 
المخطوطات بوسائل العمل الضّرورية بما يضمن صيا�ة المخطوطات المودعة لديه بما فيها ما هو من الرقّ 

  .الأزرق والتي تعتبر أهم رصيد في العالم الإسلامي، وفقا لمعايير اليو�سكو في هذا اال
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يقية وترويجية أن يساهم في دعم المتاحف والمواقع التراث الأثري بسياسة تسوإفراد ومن شأن 
  .وأن يساعد على النهوض بالسياحة الثقافية والمعالم الأثرية وفي التعريف بها داخليا وخارجيا

  
  قطاع الخدمات

  
حيوية متنوعة مجالات في قطاع الخدمات على مؤسسات عمومية تعمل في ركّزت الدائرة اهتمامها 

  .المستويين الوطني والجهوي مثل البريد والطاّقة والنقلعلى 
  

النظر في مدى توفقّ الديوان الوطني للبريد إلى رقابتها وجهت الدائرة فبالنسبة إلى خدمات البريد 
وهو المتدخل الرئيسي في القطاع في الإضطلاع بمهامه وفق متطلّبات النجاعة والاقتصاد وتقريب الخدمات 

  .ية من المواطنالبريد
  

ة العمومية من تطور وما شهدته منتوجاتها أولئن تسجل الدائرة ما شهده حجم �شاط هذه المنش
 2012والمالية من تنوع فإ�ّها تنبه إلى الطاّبع السلبي الذي اكتسته المؤشرات المالية للديوان في سنة البريدية 

إلى صندوق جوء تمت تغطيته باللّد .م 15د وعجز مالي بمبلغ .م 7,550من حيث تسجيل خسارة بقيمة 
  .تنمية المواصلات

  
وإزاء التفاوت الحاصل في معدل التغطية البريدية بين الجهات والافتقار الكلي لبعض الجهات إلى 
وكالة طرود بريدية أو وكالة بريد سريع تدعو الدائرة إلى مزيد بذل الجهد في اتّجاه الهدف الاستراتيجي 

  .2007الرامي إلى تعميم الخدمات البريدية والذي يعود رسمه إلى سنة 
  

 ،لتطوير �شاطه وتحسين �تائجه المالية النهوض بجودة الخدمات التي يسديها ،وينبغي على الديوان
أن يراعي ضمن أولوياته الاستثمارية تأكّد حاجته إلى تجديد معدات الفرز وتوسيع فضاءات الخزن حتّى 

في مجال بريد الأعمال وكذلك تواكب التطور الذي يشهده عدد الحرفاء وحجم الملفاّت المعالجة خاصة 
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العمل على مراجعة تعريفات الخدمات البريدية التي بقيت على حالها منذ أكثر من عشر سنوات بالرغم من 
  .ارتفاع عناصر الكلفة

  
هذا ويظلّ الحرص على التقليص في آجال توزيع البريد بمختلف أصنافه من أوكد الأولويات التي 

  .يجب العمل عليها
  

ال الطاّقة وحرصا على استكمال مختلف مكو�ات المنظومة خصت الدائرة برقابتها وفي مج
  .الشركة الوطنية لتوزيع البترول

  
وبالنظر إلى الدور الهام الذي تضطلع به هذه الشركة في مجال الطاّقة من خلال تأمين عمليات 

وبعيدة الأمد من المسائل العاجلة ت متوسطة خزن المواد البترولية يكون تحديد رؤية إستراتيجية ومخطّطا
  .التي يجب على الشركة إعطاءها الأولوية

  
محدودية طاقة  بالنظر إلىوباعتبار الشركة متدخلا عموميا في القطاع واستباقا للمخاطر المحتملة 

تخزين المحروقات لديها فإ�ّه ينبغي عليها الحرص على التقيد باحترام السقف القا�و�ي للمخزون الإحتياطي 
  .ضما�ا لاستمرارية التزويد على المستوى الوطني

  
وللرفع من المردودية ودعم الإ�تاجية والضّغط على التكاليف تدعى الشركة إلى تدارك التأخير في 

التقليص من كلفة �قل المواد البترولية أساسا من خلال إلى از بعض المشاريع على مستوى المستودعات وإنج
تأهيلها وتحسين رف في إسناد المحطاّت والإسراع في مزيد تأطير عملية النقل بالوسائل الذّاتية وإحكام التص

   .بالوكلاءحاطة الإ
  

القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية التي استفحلت وتبقى الدولة، من جهتها، مدعوة إلى 
  .خلال السنوات الأخيرة وأثّرت سلبا وبصفة مباشرة على �تائج الشركة وعلى نمو القطاع عامة
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وبالنسبة إلى قطاع النقل وبفضل الجهود المبذولة من قبل الغرف الجهوية واصلت الدائرة رقابتها 
  .للنقل لتقييم أدائها وتشخيص النقائص التي تعيق �شاطها على الشركات الجهوية

  
وركّزت الدائرة اهتمامها على الشركة الجهوية للنقل بباجة التي يشكو التصرف فيها �قائص يذكر 
من أبرزها تجميد الحافلات لفترات هامة بسبب الا�قطاع لمدة طويلة لمخزون العديد من قطع الغيار 

 عمليات الصيا�ة وعدم توفير الأعوان الفنيين بالمؤهلات الكافية والمعدات والأدوات الضرورية لتأمين
  .اللازمة

  
ترتبّ عنه عدم التمكّن من تأمين اقتناء الحافلات المبرمجة مما  ق الشركة فيتتوفّوفي مقابل ذلك لم 

كتظاظ ومواصلة استغلال حافلات تجاوز أحسن الظّروف والحد من حالات الا�قل التلاميذ والطلبة في 
  .سنة 15عمر البعض منها 

  
ينبغي على الشركة ومن التجاوزات التي تمّ الوقوف عليها في مجال التصرف الإداري والمالي والّتي 

إسناد الترقيات ومنح الساعات الإضافية وصرف �فقات تأجير بدون وجه مسألة تنبه الدائرة إلى معالجتها 
 ة وتطبيق تعريفات حقسبة إلى إسناد الإشتراكات بصفة مجا�ية وكذلك الشأن بالنيغ القا�و�يوعلى غير الص

  .تفاضلية
  

  التعاون الدولي العلاقات الدبلوماسية و مجال
  

ولي  تعدة والتعاون الدة لمزيد إشعاع تو�س العلاقات الدبلوماسيعلى محيطها الإقليمي أداة أساسي
وقد تميزت . الإحاطة بالجالية التو�سية وحمايتها ببلدان الإقامةوقتصادي وتحسين الوضع الا والدولي

  ".الشريك المميز"على مرتبة  2012العلاقات مع الإتّحاد الأوروبي بحصول تو�س في سنة 
  

في وزارة الخارجية للتثبت أساسا من مدى توفقّها شملت إنجاز مهمة رقابية تولت الدائرة وقد 
عدم كفاية التنسيق في هذا الإطار وتلاحظ الدائرة  .القيام بمهامها في هذا الخصوص على الوجه المطلوب

  .بين الوزارة ومختلف هياكلها من جهة والأطراف الأخرى المتدخلة من جهة أخرى
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ل كما يؤكّده وية دون المأمويوظلّ التعاون الثنائي مع كلّ من البلدان الإفريقية والأمريكية والآس
وتبين كذلك ضعف . النقص في تفعيل وتطوير الاتّفاقيات المبرمة في الغرض وضعف التمثيل الدبلوماسي

  .التواجد التو�سي صلب مختلف هياكل المنظّمات الإقليمية والدولية خاصة منها منظمة الاتّحاد الإفريقي
  

في متابعة الجالية صالح المركزية للوزارة من قبل الموعلى مستوى الشؤون القنصلية لوحظ �قص 
  .التو�سية بالخارج وفي المحافظة على مصالحها

  
النفقات الخاصة بالسلط  في خصوصالدائرة  لاحظتما يتعلّق بالتصرف المالي بالوزارة  وفي

يتم سنويا بعنوانها رصد اعتمادات بمبلغ هام ضمن ميزا�ية الوزارة يتم تحويله إلى الحساب  أ�ّهالعمومية 
  .البنوك العمومية والذي يتصرف فيه وزير الخارجية أحدالمفتوح لدى " الخارجية خاص"البنكي 

  
الهياكل  ولئن دأبت الوزارة على التصرف على هذا النحو منذ عقود شأنها في ذلك شأن عديد

التأسيسي ورئاسة الجمهورية فإن هذه الوضعية  طنيالو العمومية الأخرى كوزارتي الداخلية والدفاع والس
لّة المحاسبة  58و 55تخرج عن الإطار القا�و�ي لانجاز النفقات العمومية إذ تعد مخالفة لأحكام الفصلين 

  .العمومية
  

وضما�ا للشفافية في استخدام الأموال العمومية تدعو الدائرة إلى اعتماد وتكريسا لمبدإ المساءلة 
  .التدابير القا�و�ية المناسبة لتأطير التصرف في هذه الأموال

  
  الجماعات المحلية 

  
تأتي تدخلات الدائرة في مرحلة تستدعي تطوير الجماعات المحلية وتأهيلها بما يمكّنها من اكتساب 

استحثاث �سق الاستثمار ودفع التشغيل وتحسين ظروف عيش المتساكنين حتىّ تكون كما القدرة على 
  .أرادها الدستور الجديد للبلاد أقطابا للتنمية ومصادر إثراء للمجموعة الوطنية

  



22 
 

 
 

وتعلقّت الأعمال الرقابية على المستوى المحلّي ببلديتي المحرس وحمّام سوسة وكذلك ببلدية تو�س 
  .لتصرف في الأملاك العقارية الخاصة وعلى المستوى الجهوي بولاية صفاقسفي جا�ب ا

  
 ة المنجزة في هذا الباب فإنقابيات الرائرة استنتاجه في ضوء �تائج عديد المهموكما سبق للد

ية التي توفّق هذه البلديات كغيرها في القيام بمهامها يرتبط أساسا بمدى قدرتها على تعبئة مواردها الذّات
تتوقّف على مدى استغلالها للطاّقة الجبائية المتاحة لها واستحثاث �سق الإستخلاص وتعزيز مواردها 

  .البشرية ودعم قدراتها وتوفير الحماية الضرّورية لأملاكها
  

وفي هذا السياق تجدد الدائرة التوصية بتكثيف الجهود لاستخلاص الإيرادات وبالحرص على 
المعاليم على العقارات المبنية وغير المبنية ومراجعة معينات الكراء وبالعمل على استكمال  تعميم توظيف

ك حسب حاجة كلّ منها المخطّطات الاستثمارية وتدارك التأخير في إنجاز المشاريع المبرمجة وحماية الأملا
  .لأملاك وبدفاتر الملكية العقاريةالإحصاء الشامل والتسجيل بدفاتر اوالتأمين والتهيئة بالصيا�ة والحراسة و

  
وتظلّ هذه البلديات مطالبة باحترام أمثلة التهيئة العمرا�ية بالحرص على أن تكون هذه الأمثلة 

  .متطابقة مع الواقع العمرا�ي لكلّ منها
  

وفضلا عن كلّ ذلك تخص الدائرة بلدية تو�س بالدعوة إلى الالتزام بتثقيل المستحقات خاصة 
نوان بعض عقود الكراء وتكثيف أعمال مراقبة استغلال الأسواق والحرص على متابعة مدى تقيد بع

لتزامات المحمولة عليهم بما يضمن حسن توظيف المعاليم يع بالأسواق وأصحاب اللّزمات بالامستغلي �قاط الب
  .المستوجبة لفائدة البلدية على هذه الأملاك

  
لأملاكها العقارية الخاصة حيث أنها لم تقم الأمثل  تحقيق الاستغلالولم تحرص بلدية تو�س على 

عند إبرامها للعقود فضلا عن عدم قيام بإجراءات الإشهار المسبق ولا الالمحلات  معينات كراء ةراجعبم
المتخلّدة  يونالدرغم ارتفاع  العقود إزاء المتلددين عن الخلاصبلإجراءات المنصوص عليها ل ها تفعيل

  .ذمتهمب
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 اواستخلاصهاستغلال أملاكها العقارية الخاصة عاليم متوظيف كما تدعى البلدية إلى إحكام 
احتساب المعاليم ضمن وإعادة النظر في طريقة ستغلال المنشآت الرياضية القا�و�ية لاتطبيق التعريفة عبر 

  .والقيام بأعمال التقاطع اللازمةلزمات في إطار ال العقود المبرمة
  

لتزام بالإجراءات القا�و�ية فيما يتعلّق بضرورة إشهار دعى هذه الجماعة المحلية إلى الاكما ت
عمليات التفويت في الأملاك العقارية الخاصة والقيام بدراسة جدوى في الغرض والإعتماد على تقرير اختبار 

  .تعده المصالح المختصة بالوزارة المكلفّة بأملاك الدولة
  
  .برقابة شاملة هاإلى ولاية صفاقس التي خصتكذلك م الدائرة اتّجه اهتماو
  

ومن أبرز المظاهر السلبية في التصرف بالولاية والتي تسنى الوقوف عليها تؤكّد الدائرة على 
ضعف استهلاك الإعتمادات المحالة وعلى غياب المتابعة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية وعلى عدم التنسيق 

الأطراف المتدخلة مما يعسر على الس الجهوي مهمة تقييم �سب تقدم الأشغال وكذلك تعطّل  بين مختلف
إنجاز بعض المشاريع الحيوية صلب البر�امج الجهوي للتنمية على غرار إحداث مركز صحة وتزويد بعض 

عدة مشاريع منجزة كما تجدر الإشارة إلى عدم وظيفية .التجمعات السكا�ية بالماء الصالح للشراب
لافتقارها إلى مكو�ات تمثّل أجزاء أساسية فيها كالربط بالشبكات والطّرقات بسبب عدم كفاية 

  .الاعتمادات
  

ويتميز الوضع المالي للمجلس الجهوي بهذه الولاية بانخفاض مداخيل الأملاك وارتفاع حجم البقايا 
  .ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنيةللإستخلاص وضعف توظيف المعاليم على المؤسسات 

  
وإزاء الإخلالات الحاصلة على مستوى إسناد رخص المقاطع والتصرف فيها ورخص سيارات 
الأجرة ومراقبة واستغلال المقاهي توصى الدائرة بتفعيل آليات المراقبة وبتطبيق القوا�ين والتراتيب السارية في 

 .االات المعنية
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بالتقرير العام السنوي تجدر المدرجة تصحيحية التوصيات اللاحظات والم عن هذهوفضلا 
ل ل الإشارة إلى أنزمة لاتخ دائرة المحاسباتالقا�ون خواذ التدابير اللاأخطاء من تنسب إليهم  ةمقاضا تتم

جدية حول أخطاء جزائية إلى القضاء إحالة الملفاّت التي تتضمن قرائن أو  أمام دائرة الزجر المالي تصرف
  .العدلي

  
وفي هذا الإطار حرصت دائرة المحاسبات على �شر عدد من القضايا أمام دائرة الزجر المالي 

العام ة لدى محاكم الحقيابة العمومية لديها إحالة عدد آخر من الملفاّت إلى النيابة العموميوتولّت الن.  
  

 



  
 
 
 

 

 الباب الأول
ةــــــــــــــج العموميــــــــالبرام  

  و الأ�شطـــــــــة القطاعيـــــــــة 
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الأثري التراث في فالتصر 

  
 (1)التقليدية والفنون والتاريخي الأثري التراث مجلة لمقتضيات وفقا تقليديا أو تاريخيا أو أثريا تراثا يعتبر

 أو برا عليه يعثر أو عنه يكشف أو السابقة الأجيال تركته أو الحضارات فتهخلّ أثر كلّ ،)التراث مجلة يلي ما في(
 مجلة وفق تصنيفه وتم. له ملكيتهم شرعية الخواص أثبت ما باستثناء للدولة عاما ملكا التراث هذا ويعد. بحرا

  .ومنقولات تاريخية ومعالم وتقليدية تاريخية ومجموعات ثقافية مواقع إلى التراث
  

 إطار بوضع خاصة الثقافة تكليف وزارةتمّ  ،تو�س به تزخر الذي الأثري التراث أهمية إلى و�ظرا
في ( (2)للتراث الوطني المعهد ويعد .تنفيذها حسن على والعمل التراث على المحافظة مجال في للدولة العامة السياسة

 ودراسته إحصائه خلال من خاصة وذلك الأثري التراث في التصرف مجال في الرئيسي لالمتدخ )ما يلي المعهد
 في خاصة الدولة سياسة تنفيذ) في ما يلي الوكالة( (3)الثقافية والتنمية التراث إحياء وكالة وتتولى. وإبرازه وصيا�ته

  .فيه والتصرف والتاريخي الأثري التراث إحياء مجال
  

 العالمي التراث قائمة ضمن اليو�سكومنظمّة  قبل من تسجيلهاتمّ  التي التو�سية والمدن المواقع عدد وبلغ
مدن القيروان ج الجم الروما�ي وردوم ودقة وكركوان قرطاج من بكل الأثرية المواقع وهي تاريخية مدن 3و مواقع 4

 944 جملته ما التو�سية بالبلاد والمحمية المرتبة والأثرية التاريخية المعالم عدد ويناهز. القديمة تو�سوسوسة و
 قدره ما بلغت  (4)التراث مجال في الدولة تدخلات لتمويل مالية تخصيص موارد 2012 سنة بعنوان وتم. معلما

  ).د.م 3,937( الوكالة ومن) د.م 20,962( الدولة ميزا�ية من أساسا متأتية د.م 24,929
  

                                                            
تمّ  كما التقليدية والفنون والتاريخي الأثري التراث حماية مجلة بإصدار والمتعلق 1994 فيفري 24 في المؤرخ 1994 لسنة 35 عدد القا�ون  (1)

 .2011 ماي 25 في المؤرخ 2011 لسنة 43 عدد المرسومإتمامه بو 2001 ديسمبر 6 في المؤرخ 2001 لسنة 118 عدد بالقا�ون تنقيحه
 الأمر بمقتضى الحالية تسميته اعتمادتمّ  وقد 1957 مارس 30 في المؤرخ العلي المعهد القومي للآثار والفنون سابقا والمحدث بمقتضى الأمر (2)

   .ويعد المعهد مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية 1992 ديسمبر 31 في المؤرخ 1992 لسنة 2215 عدد
 مارس 3 في المؤرخ 1997 لسنة 16 عدد بالقا�ون تنقيحهتمّ  كما 1988 فيفري 25 في المؤرخ 1988 لسنة 11 عدد القا�ون المحدثة بمقتضى (3)

  .وتعتبر الوكالة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية. 1997
 .التراث في بالتصرف المكلفين الأعوان لأجور المخصصة الإعتمادات احتساب دون (4)
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 هذه إطار في وتمّ. للمعهد التابعة المركزية الوكالة والمصالح مصالح من عددا الرقابية الأعمال وشملت
 المواقع من عددل ميدا�ية بزيارات الرقابي الفريق كما قام. معلومات إلى الباحثين بالمعهد طلب توجيه الأعمال

 قتوفّ مدى من التأكد إطار في الأعمال هذه وا�درجت. الأثرية القطع لخزن المخصصة والفضاءات والمتاحف
 المذكورين الهيكلين تدخلات الرقابية الأعمال توخص. الأثري التراث في التصرف إحكام في والوكالة المعهد مصالح

 إلى 2009 سنة من الممتدة الفترةأعمال الرقابة  وغطت .وإحيائه وحمايته استكشاف التراث الأثري مجالات في
  .سابقة فترات إلى الرجوع الرقابية المهمة من الجوا�ب بعض إلى بالنسبة الفحوصات واقتضت. 2012 سنة

  
 وبحث التراث باستكشاف تتعلق الاخلالات من جملةالوقوف على  إلى المنجزة الأعمال وخلصت

 فضلا عن إحياء التراث العرضيين العملة وبالتصرف في التراث والمادية لهذا القا�و�ية بالحمايةو ه�شرو الأثري
  .واستغلاله

  
وبالرغم من . قطاع التراث الأثري بمهمات رقابية تلدائرة المحاسبات أن خص ه سبقويجدر التذكير بأ�ّ

نها الهياكل المتدخلة باتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تفادي النقائص المسجلة لا التوصيات التي تعهدت في شأتعدد 
  .والعناية الدعممزيد يزال هذا القطاع الذي يحظى بموارد مالية هامة في حاجة إلى 

 
I - و�شره  الأثري التراث بحثو استكشاف  
  
 الأثري التراث استكشاف مشاريع ببرمجة تعلقت �قائص على الوقوف من الرقابية الأعمال نتمكّ

  .وبنشر البحوث والدراسات الأثري التراث مجال في الدولي وبالتعاونوتوثيقها  وتنفيذها
  
  وتوثيقها وتنفيذها الأثري التراث استكشاف مشاريع برمجة –أ

  
يندرج ضمن قائمة مؤسسات التعليم هو و. وفنية علمية مؤسسة (1)له طبقا للأمر المنظم المعهد يعد

 المنظمة وفقا للنصوص ويستوجب ذلك. (2)زدوجالتابعة لجامعة تو�س كمؤسسة ذات إشراف مالعالي والبحث 
                                                            

   .كما تمّ تنقيحه 1993جويلية  26المؤرخ في   1993لسنة  1609الأمر عدد  (1)
لموارد القرار المشترك بين وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والشؤون الاجتماعية والتضامن والتو�سيين بالخارج والفلاحة وا (2)

والطفولة المائية والصحة العمومية وتكنولوجيات الاتصال والشباب والرياضة والتربية البد�ية والثقافة والمحافظة على التراث والمرأة والأسرة 
  .والمتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة 2007أوت  9والمسنين والسياحة المؤرخ في 
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المتعلقة  المسائل كل بخصوص الرأي إبداء يتولى المعهد صلب علمي مجلس العلمي إحداث البحث لمؤسسات
   .بالمعهد علمي مجلس غير أ�ّه وخلافا لذلك لم يتم إحداث. للمؤسسة العلمية بالسياسة

  
 السياسة المذكور أعلاه خاصة بمهمة تحديد الأمر بمقتضى المعهد فقد عهد له جلسبما فيما يتعلق مأ

الفنية  الملفات عرض 2012-2009 خلال الفترة يتم ه لمأ�ّ إلاّ. والتنقيب المسح مجال لا سيما في للمؤسسة العامة
 الرأي لإبداء المعهد مجلس أ�ظار البر�امج السنوي على إليها لعرضالتي يتم الاستناد  لمشاريع التنقيب والاستكشاف

  .مناسبتين طيلة الفترة المذكورة في إلا الس هذا يجتمع لمو .بخصوصها
  

 فنية ملفات تضم مسبقة دراسات إلى الحفريات برمجة تستند لا ،الدولية المواثيق عليه تنص لما وخلافا
و الباحثين قبل من الغرض في تعدالبرمجة عمليةفي  المعهد يستند لاو. مختصة وفنية علمية لجان على عرضها يتم 
 ويتم. نجازهالإ اللازمة والبشرية المالية والموارد مشاريعه وأولويات طبيعة دتحد أن شأنها من واضحة منهجية إلى

 دراستها تمت فعلية مشاريع إلى الاستناد دونالمعهد  بميزا�ية قرارهاإ يتم جزافية مبالغ تحديد في هذا الإطار
 رادةإ رهينة تبقى التي المعهد لتدخلات آجال ضبط لا يتم كما .مسبقة بصفة إليها الحاجة مدى وتحديد مهايوتقي

 لىإ الحالات بعض في تعود لفترات طويلة الحفريات ببعض المتعلقة الأشغال تواصل إلى الوضعية هذه توأد. الباحثين
   .2008و 2007و 2006 سنوات

  
 بناء الباحثين على المعنية للسنة المرصودة الاعتمادات توزيع ،سنة كل منتصف في يتولى المعهدتبين أن و

بلغت  ستهلكةالم غير عتماداتالا تراكم إلى الوضعية هذه وأدت. السنة �فس خلال بها يتقدمون التي الطلبات على
   .د.أ 305 ما قدره 2012في نهاية سنة 
  

 الحفر أعمال ممارسة في الترخيص يجوز لا هأ�ّ على التراث مجلة تنص ،شاريعالم تنفيذوعلى مستوى 
 والشروط للتراتيب طبقا لها المرخص الأطراف قبل من هذه الأعمال تتم أن وعلى المختصين للباحثين إلا والتنقيب

 ومباشرة بتنظيم بالخصوص المنظم له للأمر ف المعهد وفقاوكلّ. بالترخيص وتحت مراقبة المصالح المختصة الواردة
 الخاصة والشروط التراتيب ضبط يتم لم هأ�ّ غير ،الأثري التراث ميدان في والاستكشاف والتنقيب البحث

 وبما وآجال تقديمها المستوجبة والتقارير الوثائق وطبيعة الحفريات وبمراقبة بإسناده قا�و�ا المكلفة والجهة بالترخيص
في  خاصةالمعتمدة من قبل الباحثين  اختلاف الإجراءات إلى الوضعية هذه توأد. التزامات من عنها يترتب قد

   .المكتشفات التعامل مع
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 الاستكشاف مشاريع إحكام برمجة بما يضمن العلمية صبغته تكريسإلى  المعهد المحاسبات دائرة وتدعو
 بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع المعنية والجهة التراخيص طبيعة تحديدو وحسن توظيف الموارد المتاحة والتنقيب
   .تنفيذها آجال وضبط ومراقبتها

  
تفقد  ،الاستكشافا فيما يتعلق بتوثيق مشاريع أمالطرف على يتعين أ�ّه على التراث مجلة �ص 

 تسجيل ن يتموعلى أ جديد اكتشاف بكلّفي الإبان المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث  المصالح إعلام له المرخص
 لتسجيل سجلات لا يتولى المعهد مسك لذلك، وخلافا. عليها بالحفاظ الكفيلة الإجراءات واتخاذ المكتشفات

علام الإدارة العامة للمعهد دون إ أثرية بلٌقى مكاتبهم في يحتفظون الباحثين بعض لوحظ أنو .المكتشفة الأثرية اللّقى
   .الضياع أو لتلفوحمايتها من ا ومتابعتها قىالمحافظة على هذه اللّ هذه الوضعية من نولا تمكّ .بوجودها

  
 تشفع أن يجب ه�ّأ على 1990ميثاق الس الدولي للمعالم والمواقع المتعلق بالتراث الأثري لسنة  وينص

 وذلك الملائم بالجرد مصحوبا الباحثين ذمة علىإثر ذلك  وضعهو مضبوطة لمعايير وفقا إعداده يتم بتقرير حفرية كل
 التقارير لرفع واضحة وإجراءات محددة آجال بضبط يقم لم المعهد إلا أن .الحفريات من الا�تهاء بعد معقولة آجال في

 الحفريات ملفات بعض افتقار تبينو. الواجب توفيرها الوثائق طبيعة يحدد ولم المنجزة الحفريات بمختلف المتعلقة
 شملها التي الحفريات وتقارير المسؤولة والجهة إيداعها وأماكن الأثرية اللّقى وطبيعة الأبحاث �تائج إلى بالمعهد المودعة
والوقوف  الأشغال تقدم المعهد من متابعة إدارة هذه الوضعية ولم تمكنّ .2012- 2009 الفترة خلال المعهد تدخل

  . البحث فرق مختلف تواجهها التي على الصعوبات
  

. قى الأثرية على نحو يضمن المحافظة عليهاالحرص على تسجيل اللّ لىإ المعهد المحاسبات دائرة وتدعو
  .الدولية لمعاييرل اطبقلتوثيقها  المستوجبة والتقارير الوثائق طبيعة كما تدعو إلى تحديد

  
   التراث الأثري مجال في الدولي التعاون - ب
  
           الفترة خلال والبحث والتنقيب ستكشافالإ مجال في دولي تعاون اتفاقية 25 المعهد مأبر

 وتنفيذها عدادهاإ مراحل مختلف في المعهد مجلس على عرض هذه الاتّفاقيات يتم لم هأ�ّ إلاّ ،2009-2012
ولا  .الباحثين عددا محدودا من الاتفاقيات هذهأغلب ت وقد خص. وذلك خلافا لأحكام الأمر المنظم للمعهد
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 على تساعد أن شأنها كل الوثائق التي من المعهد بها مصالح تحتفظ التيالمتعلقة بهذه الاتّفاقيات و الملفات تتضمن
 وخاصة الاتفاقيات بعض عليها �صت التي الملاحق غياب إلىوالعلمية إضافة  الادارية النواحي من هاتنفيذ متابعة
 السنوي وبالتمويل التدخل وبمنطقة العمل وببر�امج والأجنبية التو�سية البحث فرق تركيبة بضبط المتعلّقة منها

  . )الحفريات دفاترو خرائطو جذاذات( المعهد إلى تسليمها يفترض التي وبالوثائق للمشروع
  
فقد ،والموضوعة على كاهل الجهة الأجنبيةالمذكورة  بالاتفاقياتالمضمنة  بالالتزامات يتعلق فيما اأم 

 عدم ،الاتفاقياتهذه  على العلميين المشرفين إلى توجيههتمّ  الذي المعلومات طلب �تائج استغلال خلال من لوحظ
 بالأشغال المتعلقة والوثائق المكتشفة الأثرية قىاللّ إيداع  ه لم يتممن ذلك أ�ّ. بالتزاماته إيفاء الطرف الأجنبي

منها  بنسخ المعهد ومد الأبحاث �تائج و�شر المعهد لدى...) الحفريات ودفاتر وصور فنية ورسوم جذاذات(
ولم يقم المعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن لضمان  .الشبان والباحثين الطلبة تكوين في والمساهمة

 هاتجديد ضرورة ومن إليها الفعلية الحاجة مدى على للوقوف هامن تقييمن مكّمما لا ي الاتفاقياتحسن تنفيذ هذه 
  . عند الاقتضاء
  
   الاثري التراث مجال في والدراسات البحوث �شر -  ج
  

 أن على الباحثين والتزامات وحقوق العلمية الملكية مجال في الدولية بالمبادئ الخاصة التوصية �صت
 على تفرض هاأ�ّ كما .سنتين تتجاوز لا معقولة فترة خلال حفرياتهم لنتائج العلمية الملكية للباحثين تضمن الدولة

 صادر قرارب الآثار لمكتشفي العلمية الحقوق موتنظّ نتضم أن على التراث مجلة و�صت .النشر واجب الباحثين
استئثار بعض  لىإ ىدأا مم 2013 جوان شهر غاية إلى القرار هذا صدارإ لم يتم ه�ّأ إلا. بالتراث المكلف الوزير عن

  .محددة وحرمان البعض الآخر من تناول هذه االات ضمن بحوثهم العلمية غير الباحثين بمجالات بحث لآجال
  

  النشاط هذا ومتابعة تنظيم من بالمعهد النشر مراحل مختلف تضبط جراءاتإ غياب يمكنّ كما لا
تبين و .المعهد يصدرها التي النشريات لىإ بالنسبة ومشمولاتها القراءة لجان تركيبة تضبط مراجع غياب إضافة إلى

 على ميزا�يته  سنوية إعتمادات تخصيص من بالرغم 2012-2009 الفترة خلال �شر أعمال بأية يقم لم المعهدأن
 تكتسي لا مختلفة طباعة عمالأ بعنوان د.أ 26 جملته ما استهلاك وتم. د.أ 204 قدره بما المذكورة الفترة خلال
   .علمية صبغة



7 
 

 
 

 تقلص �شر البحوث العلمية في الفترة المعنية بالرقابة يعزى إلى عدم إصدار النشريات "وأفاد المعهد بأن
المخصصة للمعهد كمجلة أفريكا بسبب الوضع الا�تقالي بالمعهد مما انجر عنه تراكم المقالات في ا�تظار النشر في ما 

  ". لي من فرص النشر بالخارجعدى تلك التي ا�تفعت بما خولته مشاريع التعاون الدو
  

 المطلوبة بالدقة مجال البحوث والدراسات تنظيم على العمل إلى الثقافة وزارة المحاسبات دائرة تدعو لذا
 وتراخيص الزمنية للباحثين لا سيما المدة العلمية الملكية حقوق ممارسة وكيفية شروط ضبط خلال من وذلك
  . النشر بأ�شطة المتعلقة الجوا�ب تنظيم مزيدوالدولي، إضافة إلى  الوطني المستوى على النشر

 

II- الحماية القا�و�ية 
  

المعالم التاريخية والمواقع كلّ من مكّنت أعمال الرقابة من الوقوف على جملة من النقائص تعلقت بحماية 
  .راثمن قبل المصالح المكلفة بالتّ الثقافية والمنقولات الأثرية وبدراسة ملفات التراخيص

   
  حماية المعالم التاريخية - أ
  
خذ في شأنها أمر ترتيب إذا كا�ت في ويتّ. وفقا لأحكام مجلة التراثبقرار حماية المعالم التاريخية  تتم

المعالم المرتبة والمحمية ما  عدد 2013ماي  وبلغ في موفّى شهر .حالة خطر بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث
معلما  28على ترتيب  2010 -2002 الفترةولئن وافقت اللجنة الوطنية للتراث خلال  .معلما 944جملته 
عدد المعالم التي وبلغ  .في شأنهاترتيب أوامر  أية إصدار لم يتم 2013ه وإلى غاية شهر ماي معالم فإ�ّ 7وحماية 

وثائق عدم توفّر أوامر الترتيب وقرارات الحماية إلى  التأخير في إصدارويرجع . معالم 6حماية صدر في شأنها قرار 
  . أساسية تتعلق بالوضعية العقارية للمعالم أو بضبط حدودها وإلى ضعف المتابعة من قبل مصالح المعهد

  
لة على  وتنصتستدعي قرار تحفظي لحماية العقار في حالة تعرضه لأخطار متأكدة  اتّخاذ�فس ا

قرارات ، 2013 إلى غاية شهر مارس من سنة 2009الممتدة من سنة وقد صدرت خلال الفترة . التدخل السريع
حماية تحفظية تتعلق بست لة المذكورةه إلا أ�ّ. دةعقارات مهدوخلافا لأحكام ا، أشهر إصدار  4في أجل  لم يتم

  . جدوى دونقرارات الحماية بشأنها أو الشروع في إجراءات ترتيبها مما جعلها 
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�شر قائمة المعالم التاريخية المحمية والمرتبة بالرائد الرسمي للجمهورية  لم يتم ،�فس الةوخلافا لأحكام 
مراجعتها وإعادة �شرها كل خمس سنوات التو�سية ولم يتم .رفع قرارات الحماية وأوامر الترتيب للمعالم  كما لم يتم

المكلف قا�و�ا بالمساهمة في إعداد الملفات الفنية الخاصة وهو ر بالمعهد ولا يتوفّ. إتلافها أو فقدت أهميتهاتمّ  التي
 هامالموقع الجغرافي لعدد  بخصوصملفات مكتملة حول المعالم المحمية والمرتبة تتضمن معطيات  ،بالحماية والترتيب

معلما مرتبا أو محميا  944معلما من أصل  690حماية أو ترتيب  أنخاصة منها ووضعيتها العقارية وحدودها 
  . 1925يرجع إلى ما قبل سنة 

  
وتدعو دائرة المحاسبات المعهد إلى القيام بجرد شامل للمعالم المحمية والمرتبة قصد تحيينها وإلى تجميع 

إلى رفع الحماية والترتيب عن المعالم المندثرة  كما تدعو. بما يمكنّ من تفعيل حمايتها القا�و�يةالوثائق المكو�ة لملفاتها 
  .أو التي فقدت أهميتها

  
 من قرطاج والحمامات عقارا بكلّ 25مجلة التراث رفع الترتيب عن  إصدارمنذ تمّ  ،من جهة أخرى

المكلّفة وفق  رأي اللجنة الوطنية للتراثأخذ دون  تمّ منهاعقارات  5رفع الترتيب عن تبين أن و. أمرا 14بموجب 
عقارات أخرى بموافقة اللجنة  4ولئن حظي رفع الترتيب عن . أحكام مجلة التراث بإبداء الرأي في هذه المسائل

تنقية الموقع من الأراضي التي لم تعد تكتسي "حسب محاضر جلسات هذه اللجنة بهدف تمّ  ذلك المذكورة فإن
  .  ذلك تبررتقارير علمية تفيد وجود حفريات أو أسبار  الاستناد إلى ودون..." الأهمية الأثرية
  

ماية مجلة التراث على أن تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث طلب ترسيم قرار الح وتنص
على سند الملكية بالنسبة إلى العقارات المرسمة بالملكية العقارية وعلى أن يقوم الوزير المكلف بالتراث بتسجيل 

خلال الفترة  امعلما تمت حمايته 30بخصوص عينة تتكون من  تبينو. عوضا عن المالكين المسجلةالعقارات غير 
معالم محمية  5بالنسبة لمعلم واحد من أصل  إلاّترسيم قرار الحماية على سند الملكية  ه لم يتمأ�ّ 1999-2012

عوضا ) معلما 25وعددها (الوزير المكلف بالتراث تسجيل أي من المعالم المتبقية  ولم يتولّ. مرسمة بالملكية العقارية
معلما مكو�ا للعينة مما  24معطيات حول مالكي  المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراثر بولا تتوفّ. عن المالكين

  .لا يساعد على مطالبتهم بالحرص على تعهدها ورعايتها طبقا لأحكام �فس الة
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  حماية المواقع الثقافية - ب
  

إصدار قرارات الإ�شاء وإعداد بو وجود �قائص تعلّقت بتحديد المواقع الثقافيةأعمال الرقابة  بينت
  .   حياء الخاصة بها وباقتناء العقارات الأثرية وا�تزاعهاأمثلة الحماية والإ

   
إصدار قرارات الإ�شاء وإعداد أمثلة الحماية المواقع الثقافية و تحديد - 1
  والإحياء

   
لإصدار قرارات إ�شائها والقيام بالرفوعات الهندسية  خاصةيعد ضبط حدود المواقع الثقافية ضروريا 

فإلى موفى . المطلوب�شاط المعهد في هذا اال بقي دون المستوى  إلا أن. اللازمة للحفريات والاقتناء والتعويض
 % 3موقعا وهو ما يمثل حوالي  242 ،بشأنها أمثلة تحديد بالمعهد ترلم يتجاوز عدد المواقع التي توفّ، 2012سنة 
 9371من المواقع الأثرية البالغ عددها حسب �تائج مشروع الخارطة الوطنية للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية فقط 

موقعا بكلفة جملية  84دراسات بإعداد الأمثلة الخاصة بتحديد التب امك أحدف المعهد وقد كلّ. موقعا أثريا
ة اللازمة وعدم ارتباطها افتقار هذه الأمثلة إلى الدقّ أنإلا . 2002 -1999د خلال الفترة .أ 166,805قدرها 

بالنقاط المرجعية الوطنية وعدم إخضاعها إلى المصادقة من قبل ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري حال دون 
  . إمكا�ية استغلالها

  
 طوبوغرافيالفنيين المختصين في العدد ا �قصويعزى ضعف �شاط تحديد المواقع الأثرية بالأساس إلى 

ومن شأن تدعيم المعهد . وإلى بطء التعامل مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري) أعوان فقط 3( بالمعهد
بالعدد الكافي من الفنيين وإبرام اتفاقية بينه وبين ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أن يساهم في تلبية حاجيات 

  .  من كلفة خدماته التعامل مع الديوان والحد المعهد في هذا اال وفي التقليص في آجال
  

ومن جهة أخرى، تنص إ�شاء المواقع الثقافية بقرار مشترك بين الوزير المكلف  مجلة التراث على أن يتم
وتخضع بموجب هذا القرار أعمال الهدم . بالتراث والوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث

وافقت و. والتجزئة ومشاريع البناء والترميم داخل حدود الموقع الثقافي للترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتراث
           ه لم يتم إلى غاية إلا أ�ّ. ثقافيا موقعا 13على إ�شاء  1994خلال سنة اللجنة الوطنية للتراث منذ إحداثها 

ويعزى ذلك إلى عدم اكتمال بعض الملفات الخاصة بها عند تقديم  .ثنين منهاإإ�شاء سوى موقعين  2013ماي 
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مشاريع قرارات الإ�شاء للمصادقة من قبل الوزيرين المعنيين وإلى ضعف متابعة بعض الملفات الأخرى من قبل 
  . المعهد

  
كما تنص لة على أن يتم5إعداد مثال الحماية والإحياء الخاصة بالمواقع الثقافية في أجل  �فس ا 

هذا المثال  ويتضمن. 2001قابل للتجديد ا�طلاقا من ديسمبر الإ�شاء وهو أجل  سنوات من تاريخ �شر قرار
ص فيها داخل كل منطقة وشروط تراتيب تنظيمية تضبط بالخصوص الأ�شطة المرخ ،الذي تتم المصادقة عليه بأمر

المصادقة على هذه  أي أمر يخصلم يصدر ، 2013ه إلى غاية ماي أ�ّغير  .تعاطيها والارتفاقات الخاصة بها
تقلصا البعض منها مساحات  تشهد ،هاقافية وأمثلة حمايتها وإحيائوفي غياب قرارات إ�شاء المواقع الث. الأمثلة

التي سجلت  "السميرات"و" طةلم"و" هنشير الفوار"واقع مما حصل في بفعل الزحف العمرا�ي على غرار  ملحوظا
  . مقار�ة بما كا�ت عليه في بداية التسعينات  % 47و % 35و % 32ا يقارب على التوالي بمتقلصا 

  
مشروع مثال حماية وإحياء خاص بموقع قرطاج الأثري 1998في موفى سنة  المعهد كما أعد، إلا أن 

بمقتضى تمّ  ولئن. سنوات من قرار إ�شاء الموقع أبطل العمل بهذا القرار 5في أجل  على هذا المثالعدم المصادقة 
والمتعلق بالمنتزه الأثري القومي لقرطاج سيدي  2011مارس  10المؤرخ في  2011لسنة  11المرسوم عدد 

ضبط الحدود النهائية  فإن، 2008إلى  1992بوسعيد إلغاء أوامر رفع الترتيب الصادرة خلال الفترة الممتدة من 
كلفة بتسوية الوضعيات العقارية والم 2011للموقع يبقى مرتبطا بما ستفرزه �تائج أعمال اللجنة المحدثة خلال سنة 

  .باعتبار الحقوق المتعلقة بها لفائدة الغير
  

ن من عرض ملفات مكتملة على أ�ظار اللجنة الوطنية للتراث بما يمكّسبات المعهد إلى وتدعو دائرة المحا
  . عليها الإعتداء خطرمن  هذه الحماية للحدوإلى تفعيل حماية المواقع الأثرية  التي تضمنإصدار النصوص الترتيبية 

  
  وا�تزاعها اقتناء العقارات الأثرية - 2
  

صفة المصلحة العامة لحفريات أو أسبار  يمكن للوزير المكلف بالتراث حسب أحكام مجلة التراث أن يقر
أو أن يرخإلاّ. سنوات من قبل المصالح المختصة التابعة له 5ة لا تتجاوز ص في إشغال عقارات بصفة وقتية ولمد 

في عديد  بعض المالكينالمعهد ن لم يمكّ ،وفي المقابل. إصدار أي قرار في هذا الشأن لم يتم،2013ه إلى غاية ماي أ�ّ
ة وجود آثار بها بتعلّ عقاراتهم إستغلالالجهات على غرار الجم وهرقلة وسلقطة والوسلاتية وجربة ميدون من 

  .دة ومهملة لعدة سنواتوبقيت تلك العقارات مجم بالرغم من عدم القيام بأسبار وحفريات تثبت ذلك
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وكان من المفروض أن يتولى المعهد طبقا لنفس الة التثبت من القيمة الأثرية للعقارات المعنية وأن ترجع 
لأصحابها على حالتها الأصلية في صورة غياب مصلحة في المحافظة على المكتشفات أو يتخذ قرار في حمايتها 

   .لها كما كان من الممكن اقتناء هذه العقارات وتعويض كل من ثبت استحقاقه. عند الإقتضاء
  

عتمادات المخصصة لاقتناء الأراضي الأثرية لإا 2012و 2011و 2009خلال السنوات  وارتفعت
عتمادات خلال �فس ولم تتجاوز �سب استهلاك الإ .د.م 8,184د و.م 3,079و د.م 4,371 على التوالي إلى

مجال  ويرجع ذلك بالأساس إلى غياب خطط مضبوطة تحدد الأولويات في .% 2و % 11و % 9 التواليالفترة على 
د الأطراف المتدخلة لاسيما صلب الوزارة المكلفة بأملاك جراءات وتعقيدها وتعدالإالعقارات وإلى طول  اقتناء
ا�تزاعها منذ عشرات السنين مهملة وذلك في اقتناؤها أو تمّ  عديد العقارات التيت ظلّ ،فضلا عن ذلكو. الدولة

 يضاالأر ويذكر في هذا الشأن. غياب مشاريع لإحياء الآثار التي تحتويها أو أسيجة تحميها من المخاطر المحتملة
   .1996سنة في وبالحمامات  1992سنة في الأثرية المنتزعة بكركوان 

  
كما . �1993تزاع الخاصة بموقع صبرة المنصورية التي ا�طلقت منذ سنة استكمال إجراءات الإ ولم يتم

قتناء والتخصيص لبعض العقارات المكو�ة إجراءات الإ واستكمالفي ضبط مساحته وتحديد مالكيه  سجل تأخير
آر  22 ارهكت 27إلى  1993سنة في آر  50 هكتار 50إلى التقليص في مساحته الجملية من  وقد أدى ذلك. له

بتسوية وضعية هذا العقار وذلك  الإسراعويستدعي الوضع  .% 46تناهز  أي بنسبة انخفاض 2011سنة في 
  . الزحف العمرا�ي حمايته منقصد  المالكين وإقامة سياج حولهمنه وتعويض  المساحات المتبقيةباقتناء 

  
  حماية المنقولات الأثرية -  ج
  
لة التراث بقرار من الوزير المكلف بالتراث وذلك بعد أخذ رأي  الأثرية حماية المنقولات تتم طبقا

إصدار تمّ  ولئن. لم يتم حماية أي منقولات أثرية على ملك خواص ،2013وإلى غاية ماي . اللجنة الوطنية للتراث
ضه على دون عرتمّ  ذلك فإن، 2010فيفري  20قرار وحيد يتعلق بحماية منقولات على ملك الدولة بتاريخ 

ولم يشمل هذا القرار قطعا . المعنية بالحمايةالأثرية أ�ظار اللجنة المذكورة وفي غياب معايير واضحة لا�تقاء القطع 
  . أثرية ذات قيمة هامة كالكنوز والمخطوطات النادرة
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لأحكام مجلة ر بالمعهد قائمة شاملة في تجار القطع الأثرية مما يجعل من الصعب مراقبتهم طبقا ولا يتوفّ
فإن المعهد لم  ،عامين ة كلّالتجارة بالقطع الأثرية تخضع إلى ترخيص مسبق يتم تجديده مر وبالرغم من أن. التراث
 المعلومات التي قدمها التاجر صاحب المطلبلم تشهد و .ا في هذا الشأنوحيد إلاّ مطلبا 2003منذ سنة  يتلق

ومن شأن ذلك  2012وإلى غاية ديسمبر  2005ه أي تغيير منذ ديسمبر حول عدد و�وع القطع الأثرية التي بحوزت
 على مطالب لم يتول المعهد الرد 2013إلى غاية ماي و. أن يضفي شكوكا حول مصداقية هذه المعلومات

د من صحة قصد التأكّهذا التاجر  ةكما لم يقم بمعاينة ومراقبة القطع الأثرية التي بحوز. الترخيص الواردة عليه
  .  تصريحاته ومشروعية طرق الحصول على هذه القطع

  
  اثصالح المكلفة بالترمن قبل المدراسة ملفات التراخيص  - د 
  

ترميم أو تغيير العقارات المتعلّقة بأخضعت مجلة التراث الأشغال المنجزة داخل حدود الموقع الثقافي أو 
الة  كما منعت. لها إلى الترخيص المسبق للوزير المكلف بالتراثالمحمية والمرتبة والمتواجدة بالمناطق ااورة 

رأيه في  الوزير المكلف بالتراث في إبداء محلّ يحلّالمعهد تبين أن وقد . أو اقتطاع أجزاء منها هدم هذه العقارات
ىتتولّ إلى ذلكبالإضافة . ا يجعل قرارات إسناد هذه التراخيص أو رفضها قابلا للطعنالتراخيص المذكورة مم 

للمصالح المختصة مصالح البلديات والولايات في بعض الحالات الترخيص في أشغال دون عرضها على الرأي المسبق 
فين مما يفقدها لّالمعهد المحمعاينة المخالفات من قبل أعوان لا تتم أحيا�ا  ،مجلّة التراثحكام وخلافا لأ. بالتراث

  . قتضاءالمحاكم عند الإحجيتها أمام 
  

د المهندسين إلى دراسة مسبقة من قبل أح في بعض الحالاتديه المعهد يبولا يستند الرأي الذي 
بجهات قفصة وتوزر  2012- 2009دراسة بعض ملفات الرخص خلال الفترة تمتّ من ذلك . المعماريين بالمعهد

 وفي. اعديروان من قبل مهندس مست بجهة القوقبلي وسيدي بوزيد و�فطة من قبل باحثين في التراث في حين تمّ
الاستناد إليها في إبداء الرأي حول التراخيص المطلوبة ككراسات شروط أو أمثلة حماية  غياب معايير دقيقة يتم

ضمان إبداء آراء و اعتماد توجهات واضحة في التعامل مع التراخيص يتملم  ،وإحياء أو أمثلة صيا�ة وإحياء
ا جعل مطابقة للقا�ون ممالحف في استعمال المعهد أحيا�ا أمام وضعيات قا�و�ية محرجة أهمها التعسأو تجاوز  ق

ر فيها البناء أو خيص في البناء بمناطق أثرية يحجاالتر إسناد بعض المعهد قام بالموافقة على ويذكر أن. الاختصاص
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داخل مناطق مجاورة لمعالم محمية ممغال أو سحب الترخيص أو توقيف ى إلى إصدار قرارات إيقاف الأشا أد
  .2012-2009تنفيذه خلال الفترة 

  
ا فيأمل ضمن اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للمقاطع ثّممالمعهد  ما يتعلق بالترخيص في فتح المقاطع فإن

معرفة ويتطلب ذلك . لإبداء الرأي في كل الرخص المتعلقة بفتح المقاطع التي تكتسي صبغة صناعية أو تقليدية
معاينة  يقتصر علىالرأي الذي يبديه المعهد  إلا أن. دقيقة للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية الموجودة بكل منطقة

على سبيل وقد أبدى المعهد . ذلكمن د تأكّللمدى وجود آثار ظاهرة للعيان بالمنطقة المعنية دون القيام بأسبار 
  . لاحقا أنها تحتوي عى آثار هامة تبينا�ة موافقته على استغلال مقطعين بسلي الذكر

  
الاستناد إليها عند إبداء الرأي في فتح مقاطع بمناطق مجاورة للمواقع الأثرية والمعالم  وجد معايير يتمولا ت

 بوتسب. والمسافة الواجب احترامها بما يضمن المحافظة على الآثار الموجودةالمتفجرات التاريخية تتعلق بنوع 
م لت بالأساس في تحطلتراث الأثري تمثّلحقت بافي أضرار جسيمة  2012-2009استغلال المقاطع خلال الفترة 

على مواقع أثرية أو بمناطق مجاورة لها أو زحفها عليها أو  رية أو تصدعها وذلك �ظرا لتواجد هذه المقاطعمعالم أث
اكتشافه بصفة عفوية  بما يتمأصحابها تصريح دم شهد استغلال بعض المقاطع عكما . استغلالها بصفة عشوائية

المتعلق  1989لسنة  20من آثار وإعلام السلط المعنية فورا بذلك وفق ما تقتضية مجلة التراث والقا�ون عدد 
  . بتنظيم استغلال المقاطع

  
بالتجهيز لدعوتهما إلى إيقاف  ى المعهد في عديد المناسبات مراسلة والي الجهة أو الوزير المكلفوقد تولّ

غلال المقاطع لا يمكن أن القا�ون المتعلق بتنظيم استبمدة التوقيف المنصوص عليها  إلا أن. بعض المقاطع ستغلالا
 2013الوزير المكلف بالتراث إلى غاية ماي  لم يتولّ ،وبالرغم من خطورة الا�تهاكات المسجلة. اواحدا شهرتتعدى 

ما يتعلق باتخاذ قرار تحفظي لحماية في خاصةستعجالية المنصوص عليها ضمن أحكام مجلة التراث اتخاذ التدابير الإ
ض لأخطار متأكّالعقارات التي تتعرالمصالح المختصة بوزارة الثقافة إلى  ولم تتولّ. ة بهادة أو إيقاف الأشغال المضر

ةغاية �فس التاريخ رفع أي الوطني التراث خطورتها علىالرغم من لة بقضية بخصوص التجاوزات المسج .  
  
أكّد بالمواد المقطعية فقدمشروع مطار النفيضة  لتزويداختيارها كمقطع تمّ  ق بالمنطقة التيما يتعلّا فيأم 

المعهد  ورغم ذلك أبدى .بالمواقع الأثرية ء هذه المنطقةاثر على �2007وفمبر  6ته باحثة بالمعهد بتاريخ تقرير أعد
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دون القيام  من هذه المنطقةمليون متر مكعب من المواد المقطعية  8موافقته على رفع  �2007وفمبر  17 بتاريخ
كما. د ما جاء بالتقرير المذكوربمعاينات أو أسبار تفن المطار إنجاز مشروع  أنعرضه على رأي  المذكور لم يتم

المعهد والحال أن الموقع الذي شيالشركة التركية  تولتّولئن . ثرائها الأثريبمن بين المناطق المتميزة  د عليه يعد
لتحديد المواقع الأثرية المحتملة ووقايتها من الا�دثار  2008المعهد خلال شهر فيفري دعوة المكلفة بإنجاز المشروع 

بوجود اكتشافات عفوية  إعلامهعلى إثر  2008جا�في وأفريل شهري اكتفى بالقيام بحفريتي إ�قاذ في المعهد  فإن
  .تنفيذ الأشغال عند

  
أثرية قطع  وجود 2011جوان  14أحد الباحثين في المعهد بتاريخ  قام بهاالمعاينة التي  بينتوقد 

 غير أن. قيمتها العلمية وحجمها وعددهامعروضة على مستوى المداخل الرئيسية للمطار ذات أهمية من حيث 
  . في الغرض باتخاذ الإجراءات القا�و�ية اللازمة 2013إلى غاية ماي لم يقم المعهد 

  
 III- الحماية المادية  

  
يقتضي تأمين الحماية المادية للتراث الأثري معرفة دقيقة لمكو�اته وتوفير الظروف الملائمة للمحافظة عليه 

تعلقت بجرد التراث الأثري من الوقوف على �قائص مكنت الأعمال الرقابية  غير أن. وتأمين الصيا�ة اللازمة له
  .بالمحافظة على القطع الأثرية وبصيا�ة هذا التراثو

  
  جرد التراث الأثري - أ

  
بعض النقائص شابت . جرد التراث الأثري مرحلة ضرورية للمحافظة عليه يعد المسح العام إلاّ أن

  . للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية وجرد المنقولات الأثرية
  

لمواقع ذه امشروع الخارطة الوطنية لهشهد  ،يتعلقّ بالمسح العام للمواقع الأثرية والمعالم التاريخيةففي ما 
باستعمال  استكمال إنجاز هذا المشروع 2007سنة في ر وتقر .تعثرا ملحوظا 2006والمعالم إلى غاية سنة 

�سق وبخصوص  ).في ما يلي الخارطة" (تيةبالخارطة الأثرية ذات القاعدة المعلوما"التقنيات الحديثة وأصبح يعرف 
الموجودة  الآثاردون ا لم يشمل سوى الآثار الموجودة بر ،2013إنجازه إلى غاية ماي تمّ  ما فإن ،تقدم أعمال المسح
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المتعلق بإعداد الخارطة و 1992أوت  3المؤرخ في  1992لسنة  1443وذلك خلافا لأحكام الأمر عدد بحرا 
 180خارطة من أصل  71عدد الخرائط المنجزة بصفة كلية  ولم يتعد. الأثرية والمعالم التاريخيةالوطنية للمواقع 

بالنسبة إلى المعالم واموعات التاريخية  خارطة 123خارطة من أصل  15بالنسبة إلى المواقع الأثرية وخارطة 
  . والتقليدية

  
ا على مستوى متابعة النتائج وتقييمهاأم، بمقتضى الأمر  1992اللجنة الوطنية المحدثة منذ سنة  فإن

في حين كان من المفروض أن تجتمع  2013لم تجتمع إلى غاية فيفري  ،سالف الذكر والمكلفة بمتابعة إنجاز الخارطة
                 اللجنة المحدثة صلب المعهد بمقتضى قرار وزير الثقافة المؤرخ في كما أن. في السنة مرتين على الأقلّ

والحال أنها مكلفة  تعقد أي اجتماعوالمتعلق بتنظيم وسير الأعمال الخاصة بإعداد الخارطة لم  1996أفريل  8
خاصة بضبط بر�امج العمل وتحديد الأولويات وبمراقبة ومتابعة الأعمال الخاصة بالخارطة وبإعداد تقارير دورية 

فقد بين النظر . ولم يساعد غياب هيكل يعنى بمراقبة �تائج المسح والمصادقة عليها على ضمان جودتها. حولها
  % 98افتقار ما يزيد عن  ،جردها في إطار المشروعتمّ  موقعا أثريا 3.731في بنك المعطيات الخاص بما جملته 

بالرغم من أهمية هذه وذلك إلى معطيات تتعلق بملكيتها وبخصائصها الجيولوجية أو الهيدرولوجية  من هذه المواقع
عطيات حول الزخارف كما لا تحتوي �تائج جرد اموعات التاريخية على م. المعطيات في توفير الحماية اللازمة لها

  .  ن من دراستها وبرمجة التدخلات لصيا�تهاوالأنماط الهندسية والمواد المستعملة في تشييدها بما يمكّ
  

ة اللازمة باعتبار عدم تطابق سلم الخرائط وتفتقر بعض أعمال الجرد الخاصة بهذه اموعات إلى الدقّ
الذكر أو عدم تشريك المهندسين  سالف 1992لسنة  1443 عليه الأمر عدد المعتمد في بعض الحالات مع ما �ص

ويذكر في هذا اال التناقض في الآراء التي قدمها المعهد بشأن الآثار . المعماريين في إعداد الرسوم الهندسية
بعدم  �2011وفمبر  2ففي حين أفاد المعهد بتاريخ . المتواجدة بمحيط مشروع المسلك الخارجي لتو�س الكبرى

ت في �تائج إثر التثبعلى  تبين ،م من المسالك المحددة للمشروع 200مواقع أثرية ومعالم تاريخية في حدود  وجود
  .  موقعا أثريا 142بمحيط �فس المشروع  يوجد هأ�ّ 2012أكتوبر  9المسح بتاريخ 
  
ةفبالرغم من  ،ا من حيث التصرف الماليأمضمن  الخارطة شروععتمادات المتوفرة لفائدة مالإ أهمي

          د .أ 993,746د و.أ 822,804على التوالي  2012-2009خلال الفترة بلغت التي ميزا�ية المعهد 
  % 6ت منخفضة إذ تراوحت بين ظلّعتمادات هذه الإستهلاك ا�سب  فإن ،د.أ 841,807و. د.أ 1.180و
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          بالمشروع بقيمة قدرها على التواليوتضمنت النفقات المنجزة خلاص أعوان لا يعملون فعليا . % 30و
ذلك تنزيلا خاطئا للمصاريف وهو مخالف  ويعد .2010و 2009 سنتي د خلال.أ 34,339ود .أ 16,555

  .لأحكام مجلة المحاسبة العمومية والقا�ون الأساسي للميزا�ية
  
 المعهد الوطني للتراث بعنوان بلغت المنح المسندة من الوكالة لفائدة ،وبالتوازي مع هذه الاعتمادات 

هذه المنح ه لوحظ أن  إلا أ�ّ. د.أ 50ود .أ 350ود .أ 350على التوالي  2011- 2009الفترة المشروع خلال 
لمعهد ولا تدرج ضمن ميزا�يته بل تبقى بالحساب البنكي للوكالة وتصرف اسب الا تحول إلى الحساب البريدي لمح

 للنصوصمخالفا  التصرف على هذا النحو ويعد. على مشروع الخارطة بالمعهد بناء على إذن صادر عن المسؤول
لمحاسبة المنظمّة لقواعد البمقتضاه تنفيذ مشروع مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خارج تمّ  الجاري بها العمل إذ

  . العمومية
  

المنقولات تبين أن فقد . �قائص عدة شابتهفإن تدخل المعهد رد المنقولات الأثرية بج ما يتعلّقأما في
بلغت وقد  .متحفا 25مخز�ا لمواقع أثرية و 58 علىتتوزع  2013 الأثرية التي هي بعهدة المعهد إلى غاية ماي

�سق تقدم هذا النشاط غير أن  .د.أ 756,359ما قدره  2012-2009المصاريف المنجزة لجردها خلال الفترة 
جرد مخازن المواقع الأثرية عبر التطبيقة المخصصة من ذلك أن  . دون المأمول تظلّوالطرق المعتمدة لإنجازه 

محدودا من  اولم يشمل إلا جزءمخز�ا  58مخز�ا أثريا من أصل  24سوى  2013في موفى مارس  للغرض لم يغطّ
 غير أ�ّه لم يغطّ ،وجود جرد يدوي ببعض المخازن التي لم تشملها التطبيقة تبينو. القطع المضمنة بهذه المخازن

زمة لاستكمال جرد المخازن لاضبط الموارد والآجال ال 2013المعهد إلى غاية ماي ولم يتول . المعنية كافة القطع
  . بهذه المخازنالموجودة الأثرية غياب تقديرات للعدد الجملي للقطع  وذلك في ظلّ
  

 لا يوجد ربط بين التطبيقتينإلاّ أ�ّه  .بالمتاحفع الأثرية الموجودة ويستغل المعهد تطبيقة مختلفة لجرد القط
ولم يشمل الجرد سوى جزء ضئيل من القطع . يمكنّ من متابعة القطع عند تحويلها من المخازن إلى المتاحف بما

كما لم يشمل الخزا�ة . باردو وقرطاج وسوسة والجم ورقادةمتاحف الموجودة بالعديد من المتاحف على غرار 
على أ�فس القطع الموجودة بهذا المتحف من كنوز ومخطوطات  خاصة أ�ّها تحتويباردو  حة بمتحفالمصفّ

  .وغيرها
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ببنك  قطعة أثرية افتقار التسجيلات 2.580عينة شملت  ن فحصبي ،صوص جودة أعمال الجردوبخ
تحديد سياق  عدمكما تبين  .من العينة % 46إلى الصور بالنسبة إلى بجرد المخازن الأثرية  المعطيات الخاص

في الأثرية التعرف على القطع  ومن شأن ذلك أن لا يساعد على .العينة�فس من  % 11الاكتشاف بالنسبة إلى 
استغلال كافة  2013إلى غاية ماي  ولا يتم. على دراستها طبقا لمعايير منظمة اليو�سكووحالة فقدانها 

بما  يما الجذاذات المخصصة لتطور حالتهاالإمكا�يات التي توفرها التطبيقة المخصصة لجرد القطع المتحفية لا س
 4.612حالة  هذه التطبيقة أن تسجيلا ضمن 23.093ن من ن فحص عينة تتكوبيو. يمكنّ من برمجة صيا�تها

يمكن أن يتسرب إلى القطع الأخرىائي يسيئة بسبب تضرر بيولوجي أو كيم قطعة تعد . ن أن6.500كما تبي 
  . متدهورة وتستدعي تدخلا عاجلاهي في حالة قطعة  276 وأنقطعة تشكو أضرارا ميكا�يكية أو فيزيائية 

  
  المحافظة على القطع الاثرية  -  ب
  

الضما�ات الكافية دائما طرق حفظ القطع الأثرية المودعة بالمخازن والمعروضة بالمتاحف ر لا توفّ
مواقع بكل من  9المعاينات الميدا�ية لفضاءات حفظ وعرض القطع الأثرية بعينة تتكون من  بينتفقد . لحمايتها

متاحف بكل من قرطاج  7أوذ�ة ودقة وهرقلة وسيدي خليفة وكركوان وبوبوت و�يابوليس وقرطاج وأوتيك و
من قصر السعيد  والفضاءات المخصصة لخزن القطع الأثرية بكلّ وباردو وأوتيك وكركوان و�ابل وسوسة ورقادة

بباردو ومستودع أولاد فرحان بالقيروان أن مواقع ومتاحف  10في الهواء الطلق بالنسبة إلى  حفظ بعض القطع يتم
غير  واجهات العرض بمتحف قرطاج وتعد. أو التلف بفعل العوامل المناخيةومخازن مما يجعلها عرضة إلى السرقة 

كما يفتقر متحف رقادة بالخصوص إلى أد�ى متطلبات السلامة . نة على الوجه الكافي باعتبار سهولة فتحهامؤم
  .سواء من حيث كثرة الواجهات البلورية الخارجية أو ضعف تأمين واجهات العرض

  
هذه ساعد ولا ت .بصفة جزئية مواقع أخرى 4 في حين تمّ تسييجمواقع شملتها العينة  3 ولم يتم تسييج

تركيز أجهزة إطفاء ضد تمّ  ولئن. المحتملة من الاعتداءاتهذه المواقع على حماية القطع التي تحتويها الوضعية 
ومن شأن ذلك أن لا يحمي هذه المواقع  .في وضع استخدام امنها فقط كا� إثنين الحرائق بسبع مواقع ومتاحف فإن

مستودع أولاد فرحان الذي يحتوي على آلاف النقائش الخشبية المتأتية من أسقف  بالنسبة إلى خاصةخاطر من الم
  . الجامع الأعظم على مدى قرون والتي تعد اموعة الوحيدة في العالم بهذه الأهمية
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دخول وخروج القطع من فضاءات الخزن أو العرض أو �قلها من فضاء إلى آخر لا  فإن ،وفضلا عن ذلك
زمةتماد وثائق دائما باع يتمخلال  إيداع المحجوزات الأثرية بمستودع قصر السعيد  تمّمن ذلك . ذلكل الاثبات اللا

. لمخاطرا لمختلف دون تحرير محاضر تسليم وتسلم مما جعلها عرضة 2011إلى غاية سنة  2001سنة  الفترة من
تسجيل عدة  2012-2009خلال الفترة تمّ  فقد ،ولم تساعد هذه النقائص على تأمين الحماية اللازمة للقطع الأثرية

  .قطع من موقع دقة 4قطعة من مخازن قصر السعيد و 89 سرقات تتعلق  بما جملته
  

الفضاءات المخصصة لخزن القطع في معظمها فضاءات غير ملائمة من حيث  عدت ،وبالإضافة إلى ذلك
أما بالنسبة إلى فضاءات . المناسبةفي التجهيزات   التهوئة وارتفاع درجة الرطوبة إضافة إلى النقصالنقص في

فقد لوحظ بمتحف رقادة بالخصوص أن المخطوطات معروضة في ظروف لا تتطابق والمعايير الفنية  ،العرض
منظمة اليو�سكو خاصة من حيث طول مدد عرض القطع  ا دوليا ولا سيما تلك الصادرة عنالمتعارف عليه

ي وبالرغم من ترد. بألواح مضادة للحرارة ومرشحات الإشعاع فوق البنفسجي وا�عدام تجهيز جوا�ب العارضات
على  ما قدره 2012-2010لم تتعد خلال الفترة  التجهيز والصيا�ة التي أ�فقتمصاريف  فإن ،حالة المخازن

من  % 6و % 13و % 14 تباعاد أي بنسب إنجاز لم تتجاوز .أ 7,573د و.أ 14,897و د.أ 12,703 التوالي
  . للغرض المخصصةالاعتمادات 

  
وتدعو دائرة المحاسبات المعهد إلى القيام بتشخيص شامل لوضعية فضاءات عرض وخزن القطع الأثرية 

  .على هذه القطعوإلى وضع خطة عاجلة لتلافي النقائص المذكورة بما يضمن المحافظة 
  
ها لا تتلاءم دائما مع قيمتها ولا فقد لوحظ أ�ّ ،ق بإجراءات التصرف في القطع الأثرية الثمينةا فيما يتعلّأم

د الباحثين بالمعهد قطعة �قدية بمكتب أح 784على  2012العثور في بداية تمّ  من ذلك أ�ه. تضمن المحافظة عليها
كغ  2,4قطعة �قدية وكنز يزن  10.000وظلت محجوزات يفوق عددها . 2000أحيل على التقاعد منذ أفريل 

مع معدات غوص في  2010جوان  5إلى غاية مودعة  2008- 2001خلال الفترة  تمّ حجزهامن القطع النقدية 
          وإلى موفى . �سبة الرطوبة بهأد�ى معايير السلامة من حيث تأمين منافذه وبمقر المعهد وفي غياب  فضاء
قطعة �قدية أصلية  4.163ن من جز تتكوعملية ح 233لا يزال �فس الفضاء يحتوي على حصيلة ، 2013ماي 

  . من معادن مختلفة
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2013جا�في  5ته باحثة جامعية في مجال النقديات بتاريخ وأفاد تقرير أعد قطعة �قدية  195 أن
الخزينة المصفحة لمتحف قد اختفت من  2006- 2003بيز�طية بمعادن مختلفة قامت بدراستها خلال الفترة 

استجابة لطلب دائرة تمّ  حول اختفاء هذه القطع،ه أعمال الرقابة من وجود قرائن جدية بينتوباعتبار ما . باردو
تعيين لجنة تتكون من أصحاب الاختصاص وممن له صفة المعاينة والإشهاد  2013أفريل  4المحاسبات المؤرخ في 

وبالنظر إلى ما آلت إليه �تائج أعمال اللجنة المذكورة من تأكيد فقدان . ةضبط محتوى هذه الخزينة بدقّلوذلك 
ت دائرة المحاسبات تولّ ،قطعة �قدية إضافية تعود إلى فترات تاريخية مختلفة 20القطع البيز�طية المعنية ومن فقدان 

ريمة سرقة قطع أثرية من إحالة الملف إلى النيابة العمومية ذات الاختصاص قصد مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب ج
  .ر عليهامخازن المتحف الوطني بباردو أو التستّ

 
 صيا�ة التراث الأثري  -  ج
  

  .أعمال الرقابة �قائص تعلقت بصيا�ة القطع الأثرية والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية وترميمها بينت
  
  صيا�ة القطع الأثرية -1
   

ينتفع خلال الفترةلمالتابع للمعهد  لمخطوطات برقادةصيا�ة وترميم االمخبر الوطني ل لوحظ أن       
�شاطه على الموارد التي توفرها له جمعية صيا�ة  واقتصر في تمويل المذكور بموارد مالية من المعهد 2009-2012

ف �شاطه تقريبا من ى إلى توقّا أدوأدى ذلك إلى تقادم تجهيزاته وتعطب بعضها لعدة سنوات مم. مدينة القيروان
  . 2012إلى أفريل  2010جويلية 

  
ألف قطعة من الرقوق الجلدية  45المخبر على أكثر من هذا الرصيد المحفوظ بمخازن  ويشتمل

ظروف حفظ هذا الرصيد لا تتطابق  أن غير .، ويعتبر ذلك أهم رصيد في العالم الإسلاميوالمخطوطات الورقية
ومعايير اليو�سكو الصادرة في الخصوص لا سيما من حيث تأمين درجة الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة الملائمة 

تقادم الشبكة الكهربائية لأحد الفضاءات  في هذا الصدد، تبينو. والتزويد بحواجز تمنع دخول الحشرات والقوارض
ترميمه تمّ  ما، 2013لا يزال إلى غاية ماي و. رتفاع درجة الرطوبة به بفعل تسرب المياهوا وقالمخصصة لحفظ الرق

  .محفوظا بنفس الفضاء مع بقية المخطوطات الأخرى مما من شأ�ه أن يجعلها عرضة للعدوى وقمن الرق
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المراحل الفنية الواجب اتباعها في معالجة المخطوطات وذلك  تبينقة ولوحظ كذلك غياب إجراءات موثّ
ين مما لا يساعد على ضمان جودة التدخلات وتوحيدهافضلا عن غياب المتابعة والتقييم لأداء المرمم .ولا يتم 

بعد مدير المخبر  واسترجاعها من قبلمين دائما استعمال وصولات مرقمة وممضاة عند تسليم المخطوطات إلى المرم
ساهمت هذه النقائص في  وفعلا. حماية هذه المخطوطات من الضياع أو السرقةترميمها مما لا يمكنّ من التثبت من 

ورقة منها  37شملت  2009ين اثنين بالمخبر خلال سنة تعرض المخطوطات إلى عمليات سرقة من قبل مرمم
  .ورقتان من الرق الأزرق

  
ترميم  مجال في خاصةبمختصين  مزيد الدعم�شاط مخبر التراث المنقول بقصر السعيد  ويستدعي

ص لتدوين عمليات دخول القطع إلى المخبر دائما أرقام جردها المخص لا يتضمن السجلّو. الخشب والمعادن
بالمخبر لفترات قطعة مودعة  64لا تزال ، 2013ماي  موفّىوإلى . مما لا يضمن حمايتها ومعطيات حول مصدرها

  .بعد ترميمها سنة 27سنوات و 5تراوحت بين 
  
  صيا�ة المعالم التاريخية والمواقع الأثرية وترميمها - 2
  

صيا�ة المعالم والمواقع وترميمها المشاريع المرسمة بميزا�ية المعهد وتلك الممولة على  بخصوصشملت الرقابة 
    .الخاصة بمدينة القيروانوكالة وذلك فضلا عن بعض المشاريع الميزا�ية 

  
  مشاريع الصيا�ة والترميم المرسمة بميزا�ية المعهد الوطني للتراث - 1.2

  
بلغت قيمة الاعتمادات المتوفرة بميزا�ية المعهد لتمويل مشاريع ترميم وصيا�ة المعالم والمواقع خلال الفترة 

تراوحت �سب و .د.م 5,091د و.م 5,080د و.م 3,714د و.م 3,897على التوالي  2009-2012
�قائص على مستوى برمجة التدخلات وتمويلها وضبط  وقد سجلت في هذا اال .% 58و % 35استهلاكها بين 

  . محتواها وتنفيذها
  

يستوجب  دمعلم مهد 100ضبط قائمة تتضمن  2006تولى المعهد خلال سنة  ،فعلى مستوى البرمجة
�تائج أعمال مشروع  وبينت. أو تنفيذ مشاريع لإ�قاذها وضع 2013ه لم يتم إلى غاية ماي أ�ّ إلاّ ،تدخلا عاجلا
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ه لم غير أ�ّ .في حالة متدهورة تعتبرعلما م 546وموقعا  1780 الخارطة الرقمية للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية أن
إلى  أحيا�اولا تستند برمجة الاعتمادات المخصصة لكل مشروع . في برمجة أعمال الصيا�ة يتم استغلال هذه النتائج

تتأتى الموارد المرسمة و. 2012- 2009خلال الفترة  ير كلفتها�وعية التدخلات وتقد تمكنّ من تحديددراسات 
 د.م 3,438الفترة ما جملته س �فبلغت خلال  والتيبميزا�ية المعهد في جزء منها من المنح التي تسندها له الوكالة 

تمّ  ذلك غير أنتمّ  ولم تطلب الوكالة من المعهد كشفا فيما. ن أهدافا وآجالا محددةفي غياب برامج عمل تتضم
ولا يساعد هذا الوضع على حسن توظيف . 2012و 2011و 2009صرفه من المنح المسندة له خلال سنوات 

  .المشاريع أو مراقبتها من الناحية الفنية أو الماليةالموارد المتاحة ومتابعة آجال تنفيذ 
  
التدخلات المنجزة من قبل المعهد في مجال تبين أن  ،على مستوى ضبط محتوى المشاريع وتنفيذهاو

إعداد قتصر يو. استغلال هذه المعالم بعد ترميمهايضمن  واقع لا تنصهر في إطار تصور شاملصيا�ة المعالم والم
لحالة المبنى ووصف عام للتدخلات دون أن  محدودالدراسات الأولية قبل القيام بالأشغال أحيا�ا على تشخيص 

تتضمن تشخيصا للأضرار والحلول الممكنة لمعالجتها ومراحل إنجازها والبر�امج الزمني لتنفيذها والتقنيات المزمع 
  .استعمالها

  
من  . ذ بعض المشاريع و�وعية التدخلات المنجزة في إطارهارت هذه النقائص على آجال تنفيوقد أثّ

  مشاريع ترميم بعض المعالم لا تزال في طور الإنجاز بالرغم من ا�طلاقها منذ عدة سنواتذلك أن. بعض  كما أن
رشيد  دارما تمّ باستعمالها لا تتماشى دائما وخصوصيات هذه المعالم وذلك على غرار تمّ  التقنيات والأدوات التي

في تفاقم . ودار قائد السبسي ودار الشريف ودار بن عبد ا وقد تسببت بعض أشغال ترميم دار بن عبد ا
  .لمعلمذا االمشاكل الإ�شائية له

  
وتدعو دائرة المحاسبات المعهد إلى تكوين لجنة علمية تتولى المصادقة على الدراسات الأولية لمشاريع 

ذها واتخاذ القرارات اللازمة في الإبان بما يجنب القيام بتدخلات تضر بالمعالم بصفة الترميم قبل الشروع في تنفي
اسبة ترميم بعض المعالم ومح إلى تشخيص النقائص على مستوى تنفيذ مشاريعالدائرة كما تدعو . يصعب تداركها

  . هالحقتالمسؤولين على الأضرار التي 
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بميزا�ية وكالة إحياء التراث والتنمية مشاريع الصيا�ة والترميم المرسمة  - 2.2
    الثقافية

  
تولت هذه المؤسسة  ،ميزا�يته والتي يتم تحويلها إلىعلاوة على المنح التي تسندها الوكالة إلى المعهد 

وبلغت . المعهدحسابات إلى مبالغها  دون تحويللفائدة مشروع ترميم الفسيفساء وذلك للمعهد أخرى إسناد منح 
من قبل  هفيذوتمّ تن .2012-2009د خلال الفترة .أ 751,732المصاريف الخاصة بهذا المشروع ما جملته 

خلاص �فقات مؤسسة عمومية ذات صبغة  ويعتبر. الوكالة بناءا على وثائق صرف يعدها المشرف العلمي بالمعهد
   . ا العملرية خارج قواعد المحاسبة العمومية خرقا للتراتيب الجاري بهاإد

  
المنح التي أسندتها الوكالة إلى االس الجهوية بعنوان مساهمتها في مشاريع ترميم المواقع  جملة وبلغت

في تمّ  ذلك أن إلاّ. 2011-2009د خلال الفترة .م 1,120تحت إشراف المعهد ما قدره  يتم تنفيذهاوالمعالم التي 
اتفاقيات ثلاثية بين الوكالة والمعهد والس الجهوي تحدد التزامات كل طرف على مستوى التمويل إبرام غياب 

بعنوان هذه  2009 سنةخلال متابعة ما تمّ صرفه من المنح التي أسندتها الوكالة  ولئن تولتّ. والتنفيذ والمتابعة
فضلا عن ذلك بلغت قيمة المنح المسندة من الوكالة و. 2011و 2010فإن هذه المتابعة لم تشمل سنتي  المشاريع

 ،وبالرغم من أهمية هذه المبالغ. د.م 1,328ما جملته  2012- 2009لفائدة جمعيات صيا�ة المدن خلال الفترة 
الوكالة لم تقم بمتابعة مدى توظيفها في الأغراض المخصصة لها فإن .  

  
 القيروانالتصرف في مشاريع ترميم معالم مدينة  - 3.2

  
بصفة شبه كلية عبر جمعية  2012- 2009تنفيذ مشاريع ترميم التراث بجهة القيروان خلال الفترة  تمّ

ويعد رئيس  .االجمعية ولا تقارير حول إنجازه لقى المعهد سنويا بر�امج تدخل هذهولا يت. صيا�ة مدينة القيروان
. الجمعية في الآن �فسه المسؤول العلمي التابع للمعهد بالجهة ومدير المخبر الوطني لصيا�ة وترميم المخطوطات برقادة

شملت أعمال الرقابة عينة  ،و�ظرا لارتفاع �سبة المخاطر المرتبطة بالجمع بين عدة مهام في غياب متابعة إدارة المعهد
  . عليها المعهد بصفته صاحب المشروع أو السلطة العلمية والفنية المختصة من مشاريع الترميم التي يشرف

  
" ابن أبي عرفة الشابي"وأوكلت وزارة الشؤون الدينية مهمة تسيير مشروعي تعهد وصيا�ة مقامي 

            إحالة اعتماد قدره 2010مارس  18وتولت للغرض بتاريخ  .إلى المعهد "عبد ا ابن أبي زيد القيروا�ي"و
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على التوالي  2013ماي  8إلى غاية  الجهوي لولاية القيروان صرف منهد لكل مشروع إلى الس .أ 150
المالي  يينعلى المستومختلفة تنفيذ هذين المشروعين شهد إخلالات  إلا أن. د.أ 140,205ود .أ 137,136

  .والفني
  
شروعين لم تصرف دائما في الأغراض المخصصة قد تبين في هذا اال أن الموارد المخصصة لهذين المف

  شاريع أخرىخلاص أعوان باشروا العمل بم �2010فقات أجور شهري جوان وسبتمبر  من ذلك تضمنت .لها
وساهم هذا الوضع في استهلاك الجزء الأوفر من اعتمادات وزارة الشؤون الدينية دون . د.أ 9,599بقيمة قدرها 

  .على غرار أشغال الحدادة والإ�ارة والدهن وكشف الأسس وترميم الجدران وغيرهاإتمام الأشغال المبرمجة 
  
فإ ،ا من الناحية الفنيةأمبعض أعمال الترميم المنجزة لا تتطابق مع المواثيق الدولية ذات العلاقة على  ن

على ضرورة احترام الميزة الأصلية للمعلم وتجا�س الإضافات مع  الذي ينص 1964غرار ميثاق البندقية لسنة 
ه مهندس معماري بالمعهد وشهادة �اظر الأشغال أثبت التقرير الفني الذي أعد فقد. طابعه الفني والتاريخي

 سيدي عرفة الشابي معلممال خشب اصطناعي على مستوى سقف استعتمّ  بالقيروان والمعاينات الميدا�ية أ�ه
ا أم. ا للطراز التقليدي القيروا�ي وذلك فضلا عن استعمال الآجر التقليدي لمقبرة إسلامية في بناء سياج لهخلاف

ذين تمت إضافتهما يخصان حقبة تاريخية مختلفة وهو لبالنسبة إلى مقام سيدي عبد ا ابن أبي زيد فإن التاجين ال
  .ما يعد تشويها لهذا المعلم

  
مهمة إنجاز ومتابعة أشغال معالجة أبواب  2010أفريل  5وعهدت وزارة الشؤون الدينية بتاريخ 

مها مدير المخبر الوطني كلفة الأشغال حسب التقديرات التي قد وبلغت. لى المعهدوأخشاب جامع عقبة بالقيروان إ
مدير تبين أن وقد . د.أ 36,495ره ما قد 2010أفريل  12لترميم وصيا�ة المخطوطات إلى والي القيروان بتاريخ 

بين الجمعية والس  2010سبتمبر  14صفته كرئيس جمعية صيا�ة مدينة القيروان لإبرام اتفاقية في  المخبر استغلّ
د بمقتضاها الجمعية باقتناء المواد وإنجاز الأشغال الخاصة بالمشروع دون أن يتخذ المعهد أي الجهوي بالقيروان تتعه

  .هذا الشأن إجراء في
  
د بناء على قائمتي .أ 36,495الس الجهوي بولاية القيروان قام بخلاص مبلغ جملي قدره تبين أن و

وتضمنت هاتان القائمتان اقتناء مواد بما قدره. ثباتئيس الجمعية دون إرفاقها بوثائق إها رمصاريف أعد           
الحصول عليها في إطار أعمال الرقابة ما تمّ  د في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية حسب الفاتورة التي.أ 28,290
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 7خلاص أجرة تبين أن عو�ا فقد  11أما بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمشروع وعددهم . د.أ 6,076قدره 
فقد شاركوا لفترات متفاوتة في تنفيذ المشروع ا بقية الأعوان أم. على اعتمادات مخصصة لمشاريع أخرىتمّ  منهم

  . ن بالمعهد وفي ذلك خرق لقاعدة العمل المنجزوهم أعوان قارالذي أوكل إنجازه إلى الجمعية والحال أ�ّ
  
ا من حيث جودة أعمال الترميمأم، إعدادها على إثر زيارة خبير فر�سي تمّ  نت التقارير التيفقد تضم

ضرورة إيقاف الأشغال لما لحق بعض الأبواب من تشويه إلى حين إعداد دراسة  2011في اال خلال شهر جا�في 
  .د بهذه التوصياته لم يتم التقيإلا أ�ّ. باستبدال بعض المواد المستعملةهذه التقارير كما أوصت . فنية مسبقة

  
ل من قبل الاتحاد الأوروبي أساسا إلى المحافظة على الممو "ريهابيماد"يهدف مشروع  ،ومن جهة أخرى

لهذا د .أ 449,094 الجا�ب التو�سي ما قيمتهص وخص. الهندسة المعمارية التقليدية بالبحر الأبيض المتوسط
 .شريكا في تنفيذ المشروع �2004وفمبر  21تاريخ بفي الغرض تفاقية التي أبرمها عهد حسب الإالم ويعد. المشروع

. تعيين مدير مخبر صيا�ة وترميم المخطوطات بالقيروان المسؤول والمنسق العلمي للمشروع 2005في أفريل  وتمّ
 (1)ويخضع تنفيذه أساسا إلى الشروط الخاصة المنصوص عليها بالعقد الذي أبرمه الممثل القا�و�ي لشركاء المشروع

 بحواليرت قيمة الأشغال المبرمجة في إطار المشروع وقُد. (2)لمضمنة بملاحق هذا العقدمع اموعة الأوروبية وتلك ا
قبول عرض جمعية صيا�ة مدينة القيروان  2007فيفري  10فرز العروض في  ةوتولتّ لجن. د.أ 258,528

ها لا تملك صفة مقاول بناء وأشغال عمومية ولم تحصل والحال أ�ّ) د.أ 247,963(كلفة  صاحبة العرض الأقلّ
أو  المحليةعلى مصادقة مسبقة من السلط المختصة تخول لها إنجاز أشغال عمومية لحساب الدولة أو الجماعات 

  . (3)وفق ما تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل المؤسسات أو المنشآت العمومية
  
هذه اللجنة تتضمن من بين أعضائها المنسق العلمي للمشروع الذي هو في الآن ذاته الكاتب تبين أن و

على تفويض من قبل رئيسها في حق الإمضاء عنها في جميع  1997جوان  21العام للجمعية والمتحصل منذ 
                                                            

حسب بروتوكول إنجاز المشروع الممثل القا�و�ي لكافة الشركاء أمام اموعة الأوروبية  كما يتولى لا سيما  CAATBيعد الطرف الإسبا�ي  (1)
  .طلب الخلاص وطلب قبول الأشغال وطلب رفع التحفظات

 4ارجية والملحق عدد المتعلق بالشروط العامة المطبقة على عقود منح اموعة الأوروبية الممضاة في إطار الإعا�ات الخ 2الملحق عدد  (2)
   . الخاص بإجراءات إبرام الصفقات من قبل المنتفعين بمنح من اموعة الأوروبية

المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء  1992فيفري  10المؤرخ في  1992لسنة  320الأمر عدد  (3)
  .والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه لاحقا
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من الشروط ا شرطالوضع تضاربا في المصالح وهو أحد الوضعيات الممنوعة وويشكلّ هذا . العمليات المالية
  . للعقد المبرم مع اموعة الأوروبية 4وعدد  2الإقصائية المضمنة بالملحقين عدد 

  
           المنسق العلمي للمشروع إمضاء العقد الخاص بتنفيذ الأشغال مع �ائب رئيس الجمعية في ىتولّو

إبرام العقود والاتفاقيات والصفقات موكولة حسب الأمر المنظم للمعهد إلى المدير العام  والحال أن 2007فيفري  17
آجال تنفيذ الأشغال وغرامات التأخير  يتضمنن النظر في بنود هذا العقد �قائص جوهرية إذ لم وبي. للمؤسسة

عن الوفاء بالالتزامات  وشروط تسليم الطلبات وقبولها وشروط الخلاص وطرق تسوية النزاعات وحالات العجز
تمّ  ي المعهد بصفته صاحب المشروع القيام بمراقبة علمية وفنية لماما يفيد تولّأيضا  تبينولم ي. وحالات الفسخ

متابعة إنجاز الأشغال من قبل أحد المهندسين المعماريين المباشرين  تمتّولئن . إنجازه من أشغال من قبل الجمعية
لنصوص المنظمة ذلك مخالفا ل ويعد. بمقابل وبمقتضى عقد أبرمه هذا العون مع الجمعيةتمّ  ذلك فإن ،بالمعهد

لوظيفة العمومية باعتباره يعد ممارسة بعنوان مهني وبمقابل لنشاط خاص دون الحصول على إذن مسبق من رئيس ل
لالهباستق للعون المعني مصلحة بمؤسسة خاضعة لمراقبة المعهد تخلّ الإدارة وباعتبار أن.  

  
IV- العرضيين الأعوان في التصرف   

  
والصيا�ة والترميم والحراسة والتنقيب  ستكشافالإيلجأ المعهد في إطار القيام بمهامه المتعلقة ب

 عملة 907 حوالي 2011 سنة موفى في عددهم وبلغ. من سلك العملة عرضيين أعوانوالتنظيف إلى ا�تداب 
  هقدر ما 2012- 2009 الفترة خلال هم�فقات تأجيروبلغت . 2012 سنة موفى في عاملا 536 إلى وانخفض

     .د.م 15,015
  

 الجمع حيث من الإخلالات عديد تضمنت ة للغرضمعد إعلامية تطبيقة على ذلك في المعهد ويعتمد
 بالتصرف الخاصة العمليات بكافة يقوم العون �فستبين أن فقد  .والسلامة الأمن النقص في معاييرو متنافرةمهام  بين
 عناصر وتغيير وحذفها جدد لعملة خطط إحداث يمكنه كما. والمالي الإداري جا�بيها في العرضيين العملة في

 الخاصة التصرف المعهد بقواعد ولا يحتفظ. آخر عون طرف من المصادقة عليها دون بها الخاصة الخلاص
  . ومنتظمة شاملة بصفة المنجزة العمليات بحفظ كما لا يقوم. بالتطبيقة
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عملية ا�تداب أعوان عرضيين  954من خلال فحص وثائق الصرف الخاصة بعينة تتكون من  تبينو
إدراج �فس رقم الحساب البريدي لفائدة أكثر من عامل ضمن فيها تمّ  وجود حالات 2012-2010خلال الفترة 

فيها ا�تداب �فس تمّ  هؤلاء الأعوان وجود حالاتن النظر في قرارات ا�تداب وبي .القائمات المفصلة لأوامر الصرف
ن في حالات أخرى  .ة خلال �فس الشهرالعون أكثر من مركما تبير رقم بطاقة تعريف �فس العون من قرار تغي
رقم المضمن بالقائمة الن بقرار الا�تداب مع رقم بطاقة التعريف المضم وسجل أيضا اختلاف .ا�تداب إلى آخر

الأجورصرف رفقة بأوامر الملة المفص.    

  
تمّ  التي والبطاقات الحضور ببطاقات المحتسبة العمل أيام عدد بين اختلاف حالات وجود تبينكما 

 حالة 298 شمل فعليا ةغير منجز عمل يوم 1801 احتسابتمّ من ذلك . المستحق الأجر تصفية عند اعتمادها
 . د.أ 32,106 يقارب ما حق وجه دون المدفوعة المبالغ رتوقد. عرضيين أعوان خلاص

  
 صرف عمليات صحة فإن مزاولة العملة للشغل بصفة فعلية من دأكّالت من تمكنّ متابعة غياب ظل وفي

من صحة عمليات الخلاص المنجزة  التأكّدقصد و. لفائدتهم تبقى عرضة إلى حصول مختلف التجاوزات الأجور
مقار�ة الوثائق المتعلقة بمؤيدات صرف الأجور مع كشوفات عمليات  تمتّا ق من المستفدين الفعليين منهوالتحقّ

 2012- 2009التحويل البريدي المنجزة من حساب محاسب المعهد بعنوان خلاص أعوان عرضيين خلال الفترة 
ن من كوعينة تتفي هذا اال وشملت الأعمال الرقابية . الحصول عليها من مصالح الديوان الوطني للبريدتمّ  والتي
  .خلاص عملية 344

  
 مع دائما تتطابق لا التحويل عمليات بعض من الفعليين المستفيدين هوية أن إلى هذه الأعمال وخلصت

سنتي  د خلال 63.567,888تحويل مبلغ جملي قدره  تبينو. بوثائق الصرف المضمنين العرضيين الأعوان هوية
 ا�تفعكما . مختلفة هويات أصحابها يحملمفتوحة لدى مصالح الديوان الوطني للبريد  حسابات إلى 2012و 2011

 مصالح الديوان الوطني للبريد لدى المفتوحين حسابهما إلىبتحويلات  بالمعهد انان قارعو� على وجه الخصوص
  د  32.646,617على التوالي  2012-2010بقيمة جملية بلغت خلال الفترة  عرضيين أعوان لاصبعنوان خ

 حسابهما في إ�صاف منظومة عبر لهما يصرف الذي الشهري راتبهما إلى بالإضافةوذلك  د 14.381,161و
 2009 سنة منذ فمكلّ العو�ين المذكورين أحد وتجدر الإشارة الى أن. للبنوك الدولي الإتحاد لدى المفتوح البنكي
ة التطبيقة في فبالتصرالعرضيين الأعوان في للتصرف المعد.  
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الجزائي تولت دائرة المحاسبات إحالة  القا�ون طائلة تحت تقع تجاوزات من الأعمالله هذه وباعتبار ما تمثّ
   .ختصاصالإ ذات العمومية النيابة إلى الملفهذا 

  
V- إحياء التراث الأثري   

  
بإحياء المواقع الثقافية واموعات التاريخية وبإعداد  خاصةم له ف المعهد وفقا للأمر المنظّيكلّ

تحقيق وتنظيم برامج وتُعنى الوكالة وفقا للقا�ون المتعلق بإحداثها أساسا ب .المتاحف وتطوير أساليب العرض بها
ف فيه لغايات ثقافية وسياحية وتجاريةإحياء التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والتصر.  

  
الأعمال الرقابية من الوقوف على إخلالات تعلقت بالتنسيق بين المعهد والوكالة وبتنفيذ نت وقد مكّ

  .المشاريع
  
  التنسيق بين المعهد والوكالة  - أ

  
ة النصوص القا�و�ية وجود إشكاليات على مستوى التنسيق بين المعهد والوكالة وذلك �ظرا لعدم دقّ تبين

دت وقد أكّ. في مجال إحياء التراث واستغلاله خاصةهما وجود تداخل في مهام تبينكما  .ستينمة للمؤسالمنظّ
المتعلقة بإعادة هيكلة المعهد والوكالة التي أوصت بضرورة حصر مجالات  2002سنة في ذلك الدراسة المنجزة 

واستراتيجية مت الدراسة المتعلقة بالإطار القا�و�ي كما تقد. التداخل واعتماد بروتوكول تنسيق في الغرض
ولم يتم . من المعهد والوكالة لات كلّالمتاحف بتوصيات حول تكوين لجنة تنسيق تضمن تجا�س سياسات وتدخ

نة بالدراستين المذكورتينالأخذ بعين الاعتبار لهذه التوصيات المضم .  
  

تجاوز من  1999ولم يمكنّ إحداث عديد اللجان الفنية المشتركة بين المعهد والوكالة منذ سنة 
فة بالنظر في المسائل الفنية المتعلقة وذلك على غرار اللجنة الفنية بالوكالة المكلّبينهما إشكاليات التنسيق 

فة بدراسة وتقديم الرأي حول مشاريع بالدراسات والأشغال المنجزة لفائدة الوكالة واللجنة الفنية القارة بالمعهد المكلّ
  .والمعالم وبدراسة جميع المشاريع الموجهة نحو استغلال المعالم التاريخيةالتدخل المادي في المواقع الأثرية 
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غرار  ة النصوص القا�و�ية تعهد الوكالة بمشاريع إحداث من اختصاص المعهد علىوقد �تج عن عدم دقّ
 ولم. إحداث متاحف من قبل المعهد دون تشريك الوكالة على غرار متحف كسرىتمّ  كما. بناء متحف المكنين

ستشارتها حول برمجة إحداث متاحف جديدة وحول الفضاءات الضرورية لأعوانها إيتم في بعض الحالات الأخرى 
  . وذلك على غرار مشاريع إحداث المتحفين الجهويين بسليا�ة وسيدي بوزيد

  
 تنفيذ المشاريع  - ب
  

المندرجة في إطار مشروع إدارة  نة من المشاريعقت بتنفيذ عيإخلالات تعلّوجود الأعمال الرقابية  بينت
  .وإحياء التراث الثقافي ومشاريع إحداث وتهيئة المتاحف والتشوير الداخلي والبيا�ات التقديمية للمتاحف

  
 مشروع إدارة وإحياء التراث الثقافي - 1
  

يهدف مشروع إدارة وإحياء التراث الثقافي إلى ضمان التصرف المستديم في التراث الثقافي قصد تنمية 
لسياحة الثقافية وذلك عبر دعم الإطار التشريعي والمؤسساتي للهياكل المتصرفة في التراث وتطوير وتنمية المنتوج ا

وقد . ة مواقع أثرية نموذجية وهي مواقع قرطاج وأوذ�ة والقيروان ومتاحف باردو وسوسة وجربةالثقافي وتهيئة ستّ
بين الجمهورية التو�سية والبنك الدولي للإ�شاء  2001أكتوبر  16ت المصادقة على اتفاقية القرض المبرم بتاريخ تمّ

على مساهمة البنك في  والذي ينص 2002جا�في  21المؤرخ في  2002لسنة  2والتعمير بمقتضى القا�ون عدد 
روع لية للمشد أي بكلفة جملية أو.م 9,5د فيما تساهم الدولة التو�سية بما قدره .م 23,8 تمويل المشروع بما يعادل

 .د.م 33,3تناهز 

  
وعلى ختم  2006ديسمبر  31المشروع بتاريخ  أن يتم الا�تهاء من إنجازو�صت اتفاقية القرض على  

 2011و 2010تمديد تاريخ ختم القرض تباعا إلى موفى جوان تمّ  إلا أ�ه. 2007جوان  30القرض بتاريخ 
عتمادات �سق استهلاك الإبطء ى إلى ا أدبرمجته ممالمشاريع وفقا لما تمت إنجاز وذلك �ظرا لعدم تقدم  2012و

القيروان ومتحفي جربة موقع بالنسبة إلى  2006بالنسبة إلى أشغال التهيئة التي لم تنطلق إلا خلال سنة  خاصة
 مردهم المشروع النسق البطيء لتقد أفادت الوكالة بأنو. بالنسبة إلى متحف باردو 2009سنة خلال وسوسة و

لةدا بالإضافة إلى هذا المشروع يعتبر نموذجيا ومعقّ أند الأطراف المتدخفيه تعد .  
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ما  2012وبلغت النفقات الجملية المنجزة بعنوان مشروع إدارة وإحياء التراث الأثري في موفى سنة 
أي بنسبة د .م 13,212عتمادات المرصودة بما قيمته ل المشروع تجاوزا جمليا للإوقد سج. د.م 46,512قدره 

ويعود ذلك أساسا إلى التجاوز المسجل بعنوان صفقات الأشغال وصفقات . عتمادات المبرمجةمن جملة الإ % 40
  .% 59و % 25و % 78الدراسات و�فقات التصرف لوحدة المشروع بما يعادل تباعا �سب 

  
إخلالات  وجود الأعمال الرقابية التي شملت تنفيذ مشروعي إعادة تهيئة متحفي سوسة وباردو بينتو

  .تعلقت بتحديد الحاجيات وبإنجاز الأشغال
  
  تحديد الحاجيات -1- 1
  

ة الدراسات الأولية لمشروعي إعادة تهيئة ة تحديد الحاجيات وعدم دقّعدم دقّ الأعمال الرقابية بينت
  .ت إثارته من طرف لجان الصفقات المختصة في عديد المراتوهو ما تمّ متحفي سوسة وباردو

  
          والذي افتتح في شهر . د.م 5,593فقد شهد مشروع متحف سوسة الذي �اهزت كلفته 

إقرار في هذا الصدد تمّ  وقد .من قبل وزير الثقافة 2007، تغييرا في صيغته الأصلية خلال سنة 2012جوان 
عوضا عن المشروع الأصلي المتمثل في إعادة تهيئة وتوسعة ) القصبة(بناء متحف تحت أرضي بالقصر الحسيني 

في الدراسة إنجاز وتم ذلك بالرغم من ا�تهاء . المتحف الأصلي المحاذي لسور القصبة بإضافة بناية السجن المد�ي
صاحب الصفقة إذن مصلحة  ومن تسليم 2006في شهر أكتوبر ومن إمضاء صفقة الأشغال  2005موفى 

توقف الأشغال إلى حين تعديل دراسة المتحف وفقا  ذلك  عن انجر وقد. �2006وفمبر  في شهرلا�طلاق الأشغال 
التفطن عند ا�طلاق الأشغال إلى وجود آثار ومجموعة تمّ  كما. 2007أفريل  في شهرللتغييرات المحدثة واستئنافها 

تمت إضافة أشغال لم تتم برمجتها على غرار أشغال بأسقف المتحف وتركيز  ،وفضلا عن ذلك. خزا�ات بالمعلم
أبواب جديدة بالبرج الغربي وإضافة مدخل ثالث وصنع باب جديد للمدخل المركزي عوضا عن الباب الحسيني 

فسيفساء إحدى لوحات ال عند أخذ مقاسات تسرب خطإ تبينكما .الأصلي وتعويض المنصة الرافعة بمصعد
وقد . الحائطية بالمتحف من قبل مصالح المعهد مما انجر عنه إخفاء جزء من اللوحة وراء التزويق الجبسي للحائط

  .2011استوجب ذلك إعادة أشغال الجبس في شهر أفريل 
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يوما وإلى  758هذه العوامل إلى إيقاف أشغال إعادة تهيئة متحف سوسة لفترة جملية �اهزت  ت كلّأدو
من خلال إبرام ملاحق بما جملته  د.م 2,288 في حدود الصفقة الأصليةب المضبوطةالترفيع في كلفة الأشغال 

  .في آجال الإنجاز وإلى التمديد) من مبلغ الصفقة % 52(د .م 1,183
  
ا بسبب يرفقد شهدت أشغال تهيئة المبنى القديم بالمتحف تأخ (1)ا بالنسبة إلى مشروع متحف باردوأم

ب في تعليق فق عليها مما تسبإخلاء القاعات وفضاءات العرض من طرف مصالح المعهد في الآجال المتّعدم 
متعلقة بالتهيئة الداخلية أخرى أشغال وكما تمت إضافة أشغال هندسة مد�ية جديدة . أشهر 4الأشغال لفترة 

ضاءة وتهوئة الفضاءات الموجودة بالطابق للمبنى القديم للمعلم وتركيز أبواب بلورية للفضاءات التجارية وواقيات لإ
حاجيات التهيئة المتحفية من حيث التنوير المتحفي والتجهيزات  الأخذ بعين الإعتبارعدم  تبينكما . تحت أرضي

نقل المعروضاتة المصعد بستائر معد�ية قصد ملاءمتها لالسمعية البصرية بالإضافة إلى استبدال أبواب منص .
للصفقة الأصلية . د.أ 342,704بمبلغ قدره إبرام ملحق بهذا الخصوص استوجبت جملة الأشغال الإضافية و

  . د.م 15,568المحددة بما جملته للأشغال 
  
   تنفيذ الأشغال -2- 1
  

الأعمال الرقابية على مستوى التهيئة المتحفية لمتحف سوسة تعطلّ الأشغال بسبب التأخير  بينت
  . شهرا 19الحاصل في �قل لوحات الفسيفساء وترميمها من قبل مصالح المعهد وذلك لفترات قاربت 

  
نا بالنسبة إلى متحف باردو، فقد أمظرا إلى أشهر � 3تعطل أشغال التأثيث المتحفي لفترة فاقت  تبي

أشغال إنجاز وتثبيت  تتعطلكما  .من قبل مصالح المعهد المزودعدم وضع الفضاءات المعنية بالأشغال على ذمة 
ركائز لحمل المعروضات لفترتين متتاليتين فاقتا تباعا الشهرين �ظرا لعدم توفير المادة العلمية ولعدم وضع جزء هام من 

  . من قبل مصالح المعهد المزودالقطع على ذمة 
  

واستوجبت مستلزمات المحافظة على المعروضات بمتحف باردو إبرام ملحق للصفقة الأصلية لأشغال 
د وذلك لتركيز معدات إضافية للتحكم في التبريد والرطوبة والإضاءة .أ 114,439التأثيث المتحفي بمبلغ قدره 

سحب المخطوطات المعروضة وإيداعها بالخزينة تمّ  ال أ�هإثر ا�تهاء الأشغ تبين كما. داخل تجهيزات العرض
                                                            

  .2012د وتم فتحه للعموم في شهر جويلية .م 23,379بلغت الكلفة الجملية لمشروع تهيئة متحف باردو بما قدره  (1)
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ملاحظة علامات  تمت ،ذلك بالإضافة إلىو. المدرعة �ظرا لعدم توفّر وسائل تعديل الحرارة والرطوبة والضوء
  .على القطع البرو�زية المعروضة �ظرا لتغير ظروف الحفظ بتجهيزات العرض الجديدة دئتص

  
من متحفي  العلمية من قبل مصالح المعهد لصاحب صفقتي التشوير المتحفي لكلّولم يتم توفير المادة 

إمضاؤهما تمّ  الصفقتين أنعلما ب 2011ومنتصف شهر أوت  2011سوسة وباردو تباعا إلى حدود موفى أكتوبر 
          دية حددتتلقى في الإبان إذ�ي مصلحة لا�طلاق الأشغال وأن الآجال التعاق المزودوأن  2010في شهر أكتوبر 

  .أشهر بثما�ية
  
إثر ا�تهاء أشغال تهيئة متحف سوسة وفتحه للعموم غياب البيا�ات التقديمية في بعض الحالات  تبينو

وتجدر الإشارة إلى. ن البعض منها لأخطاء علمية ولغويةوعدم تركيزها في حالات أخرى وذلك بالإضافة إلى تضم 
أن مشاريع التهيئة المتحفية بالإضافة إلى خضوعها إلى الرقابة العلمية للمعهد فإنها قد خضعت إلى متابعة ومراقبة 

تمّ صفقة التشوير المتحفي  ومن أن 2011جا�في  شهر من قبل مكتب هندسة مختص في إطار صفقة مبرمة خلال
  .2011قبولها وقتيا بدون تحفظات في شهر ديسمبر 

  
عدم برمجة ترميم وعرض مجموعة من المنحوتات  إثر ا�تهاء أشغال تهيئة متحف باردو نتبيكما 
في أماكن متفرقة من المتحف وذلك بالإضافة إلى صعوبة تأقلم هذه اموعة مع فضاء  على الأرضالموجودة حاليا 
غياب أمثلة هندسية تجسد مسالك الزيارة  2013وبينت الزيارات الميدا�ية في شهر مارس . العرض الحالي

أشغال  أنب علما أخطاء لغوية وعلمية، من البيا�ات التقديميةومحتواها في بهو الاستقبال إضافة إلى تضمن البعض 
قبولها وقتيا تمّ  إضافة إلى أن مجمل الصفقات قد هوبعدالإنجاز التهيئة قد خضعت إلى الرقابة العلمية للمعهد أثناء 

  . بدون تحفظات 2011خلال سنة 
  
والتشوير الداخلي والبيا�ات التقديمية مشاريع الإحداث والتهيئة المتحفية  - 2

  للمتاحف والمواقع
  

غياب سياسة تنمية متحفية تضبط أهداف واستراتيجية عمل لدعم �شاط  الأعمال الرقابية بينت
ه يتم عادة اقتراح بند لتهيئة المتاحف أ�ّ تبينوقد . دد بصفة مسبقة المشاريع المتحفية المزمع إحداثهاتحالمتاحف و
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 تدخلات عند إعداد مشاريع الميزا�ية السنوية ودون التنصيص دائما على المتاحف المعنية بالتهيئة بالإضافة إلى
  . ظرفية غير مبرمجة مسبقا

  
متاحف جهوية بسيدي بوزيد وبسليا�ة وبحيدرة خلال فترة المخطط  ه تمت برمجة إحداثأ�ّ من ذلك

اتخاذه وفقا تمّ  قرار إحداث متحفي سليا�ة وسيدي بوزيد لم يصدر عن المعهد بلتبين أن العاشر للتنمية و
في  2013إلى حدود شهر ماي ولا تزال كل هذه المتاحف . لاعتبارات سياسية خلال االس الجهوية الممتازة

وتعود أسباب هذا التأخير أساسا إلى تعطل الدراسات الفنية بالنسبة إلى متحف سيدي بوزيد . طور المشروع
  . �طلاق الأشغال بالنسبة إلى كل المتاحف المبرمجةوعدم كفاية الإعتمادات المخصصة لا

  
 عاتتصد هذه المتاحف تشكو نفرغم أكل من صفاقس وسبيطلة وأوتيك وبخصوص تهيئة متاحف 

بالأسقف والجدران تسب2009من قبل المعهد منذ سنة  مثلما تمت معاينته ب المياه وظهور الرطوبةبت في تسر 
  .قة بهااستكمال أشغال التهيئة المتعلّ، 2013شهر ماي  موفّىه لم يتم إلى �ّفإ

  
نالتشوير الداخلي والبيا�ات التقديمية للمتاحف والمواقع فقد  وفيما يخصتبي ر تأخباحثي المعهد في مد 

         ازالت هذه المشاريع بصدد الإنجاز إلى موفى مو. بمقابل مادي مطالبتهم إياهاالوكالة بالنصوص المطلوبة أو 
  . قار برباط المنستير وموقع دقة ومسرح الجمالالمعرض  على غرار 2013ماي شهر 

  
الرقابة لدائرة المحاسبات معاينة غياب البيا�ات ت خلال الزيارات الميدا�ية التي قام بها فريق وقد تمّ

وعدم توفر التشوير  ض المتاحف والمواقعالتقديمية ببعض المواقع وعدم توفر لوحة تقديمية عامة للموقع في مداخل بع
التشوير الداخلي والبيا�ات  كما لوحظ أن. ره بصفة غير كافية في بعض المتاحف والمواقع الأخرىالداخلي أو توفّ

 2011-2008  ار الواردة على الوكالة خلال الفترةيات الزوالتقديمية هي من أكثر الجوا�ب التي تضمنتها تشكّ
رها أو بتوفّ بغياب هذه البيا�اتقت تعلّ) % 22(شكاية  867من جملة شكاية  195ما يقارب تبين أن حيث 

  .   بصفة غير كافية
  

VI- استغلال المتاحف والمواقع والمعالم     
  
من الوقوف على إخلالات تعلقت بالتصرف في إيرادات استغلال المتاحف  الأعمال الرقابيةنت مكّ 

  .والمواقع والمعالم وبالأ�شطة الترويجية
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 التصرف في إيرادات استغلال المتاحف والمواقع والمعالم  -  أ
  

المتاحف والمواقع والمعالم  ستغلال بالنسبة إلى الوكالة أساسا من معاليم الدخول إلىتتأتّى إيرادات الإ
وقد بلغ رقم . زمات والإشغال الوقتيستغلال التي تشمل إيرادات عقود التسويغ واللّة ومن حقوق الإالمستغلّ

            د .م 14,962ود .م 15,538تباعا ما جملته  2012- 2009المعاملات الجملي للوكالة خلال الفترة 
  . د.م 7,465و د.م 4,960و

  
الأعمال الرقابية إخلالات تعلقت بالتطبيقة الإعلامية المعتمدة في الفوترة والتصرف في المخزون وبينت 

  .وبالتصرف في عقود التسويغ واللزمات المتعلقة باستغلال الفضاءات التراثية
  
 نأغير  .اصة الفوترة والتصرف في المخزونتشمل خ المداخيللتصرف في لتعتمد الوكالة على تطبيقة و

ب في إعادة معالجة معطياتهذه التطبيقة غير مندمجة مع التطبيقة المعتمدة في التصرف الإداري والمالي مما يتسب 
إخلالات على مستوى سلامة استغلالها تتعلق  تطبيقةهذه ال كما تشكو. لوكالةالفوترة من قبل مصلحة المحاسبة با

ادقة عليها بالإضافة إلى استعمال كلمة عبور واحدة بعدم الفصل بين مرحلتي إدراج المعطيات والمصخاصة 
التطبيقة معطيات أساسية لمتابعة الفوترة على غرار قائمة الفواتير وفواتير  هذه لا تتضمنكما . لمختلف المستعملين

لي للفواتير الأعمال الرقابية عدم تطابق المبلغ الجملي الفع بينتكما . منتوج الطرح وكميات المبيعات بالنسبة إلى كلّ
بعين الاعتبار لمبالغ  أن هذه التطبيقة لا تأخذإلى  خاصة ويرجع ذلك .مع المعطيات المستخرجة من التطبيقة

  . التخفيضات المفوترة لفائدة وكالات الأسفار المتعاقدة مع الوكالة
  
استغلال ا على مستوى المخزون المحاسبي للتذاكر، فقد لوحظ وجود إخلالات على مستوى سلامة أم

من ذلك الإدراج اليدوي للأرقام المرجعية للمنتوجات عوضا عن  ،التطبيقة فيما يتعلق بالتسلسل الرقمي للمنتوجات
بالوكالة مخرجات التطبيقة فيما يتعلق بمخزون التذاكر تتضمن أخطاء مما أدى تبين أن كما . إصدارها بطريقة آلية

  .فة يدويةإلى متابعة المخزون المحاسبي للتذاكر بص
  

فقدان  إلى 2012ع المركزي للتطبيقة عن العمل خلال شهر أكتوبر أدى توقف الموزّ ،وإضافة إلى ذلك
بهذا  تبينو .2012المعطيات المتعلقة بالفوترة وبالمخزون المحاسبي بالنسبة إلى الأشهر التسع الأولى من سنة 

مصلحة الإعلامية للوكالة بحفظ البيا�ات  دلم تتعه ،المعلوماتيةه خلافا لقواعد حسن التصرف والسلامة أ�ّالخصوص 



34 
 

 
 

ن مصالح الوكالة إلا من إعادة إدراج البيا�ات المتعلقة بالفترة الممتدة من ولم تتمكّ. المخز�ة بالتطبيقة بصفة دورية
  . 2012ماي شهر شهر جا�في إلى 

  
ز بدخول المنظومة الإعلامية الجديدة حي المسجلةها ستعمل على تفادي النقائص وأفادت الوكالة أ�ّ

  .2014سنة  ستغلال في بدايةالإ
  

بلغ رقم  ة فقدباستغلال الفضاءات التراثي والإشغال الوقتي المتعلقةعقود التسويغ واللزمات ب وفيما يتعلق
د .م 0,302د و.م 0,442د و.م 1,313تباعا ما قدره  2012-2009المعاملات الجملي خلال الفترة 

إخلالات تعلقت  وجود تبينو .من رقم المعاملات الجملي للوكالة % 5 لهما معدد وهو ما يمثل .م 0,156و
المبالغ المستوجبة للوكالة بالنسبة إلى عينة متكو�ة من  الفحوصات أن بينتو. اللزماتوبالتصرف في عقود التسويغ 

على  ما قيمته �2012اهزت في موفى سنة ) عقود 6(زمات ومجمل عقود اللّ) عقدا 61 من جملة(عقد تسويغ  21
بعنوان عقود التسويغ د .أ 249,848 سوىمصالح الوكالة لم تقم بفوترة  أن إلاّ .د.أ 233د و.أ 300 التوالي

       مقار�ة بالآجال التعاقدية في بعض الحالاتفي الفوترة التأخير وبلغ . بعنوان عقود اللزمات د.أ 146,326و
  .زماتيوما بالنسبة إلى عقود اللّ 1050و غبالنسبة إلى عقود التسوييوما  640

  
والبالغ قيمتها  لوكالةالراجعة لالفضاءات من متسوغي  استخلاصهاتمّ  المبالغ التيتبين أن كما 

في بعض  بلغتأخير بخلاص هذه المبالغ تمّ  وقد. من جملة المبالغ المستوجبة %  55د لا تمثل سوى .أ 165,491
زمات والتي أصحاب اللّ ولا تمثل المبالغ التي تمّ استخلاصها من. مقار�ة بالآجال التعاقدية أيام 806الحالات 
. من جملة المبالغ المستوجبة % 59د بدون اعتبار غرامات التأخير سوى �سبة .أ 138,382إلى قيمتها ارتفعت 

مصالح  تتولّ لمو. يوما مقار�ة بالآجال التعاقدية 432الحالات في بعض  بلغتأخير بهذه المبالغ  استخلاصتمّ  وقد
  . زمات المبرمةكل عقود اللّ علىستخلاص غرامات التأخير المستوجبة فوترة واالوكالة 

  
 الأ�شطة الترويجية  -  ب
  

ما قدره  2011-2009التظاهرات والمعارض خلال الفترة  بعنوانبلغت النفقات المنجزة من قبل المعهد 
         خلال بهذا الخصوص فيما لم يتم إنجاز أي �فقة . د.أ 14,640د و.أ 4,799د و.أ 93,924على التوالي 

كما بلغت النفقات المنجزة من . د.أ 21,878 عتمادات قدرهاإرصد لنفس السنة تمّ  هأ�ّبعلما . 2012سنة 
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د .أ 1098,425تباعا ما قدره  2012-2009الفترة  خلالقبل الوكالة لفائدة الاتصال والتنشيط والإشهار 
  .د.أ 89,824د و.أ 56د و.أ 289,578و

  
غياب سياسة تسويقية تضبط أهداف واستراتيجية عمل لدعم المتاحف والمواقع والمعالم وتحدد  تبينو

  . الوكالةعلى مستوى بصفة مسبقة الأ�شطة الترويجية المزمع إنجازها سواء على مستوى المعهد أو 
  

الأ�شطة التي تتعهد بها كل من مصالح المعهد والوكالة في هذا تبين أن  ،ففيما يتعلق بالعمليات التسويقية
أساسا على تنظيم معارض وطنية ودولية والمشاركة في تظاهرات ذات علاقة بالتراث وإنجاز محامل تقتصر  ،اال

  . اقع واب المعهد والوكالة وبعض الفضاءات التراثيةعتماد على موإشهارية من مطويات ومعلقات بالإضافة إلى الإ
  
والمتعلقة بإنجاز �ظام معلومات وبر�امج اتصال  2004تعرضت الدراسة المنجزة خلال سنة قد و

إحداث علامة  مثلوترويج للمنتوجات الثقافية إلى جملة من الأ�شطة التي يمكن اعتمادها قصد دعم أ�شطة الوكالة 
جودة لنقاط بيع المنتوجات الثقافية وتركيز شبكة شركاء متكو�ة من مهنيين ووسائل إعلام ودور �شر مختصة 
وطنية وعالمية إضافة إلى تركيز بنك معلومات يتعلق لا سيما بالفضاءات التراثية التي يمكن استغلالها عن طريق 

إلى جملة من العمليات الاتصالية التي يمكن اعتمادها على غرار �فس الدراسة  ضتكما تعر. التسويغ أو اللزمات
مواقع الواب والتجارة الالكترو�ية والأدلة الثقافية والسياحية والإشهار الوثائقي والإعلام الداخلي والمؤسساتي 

المشاريع  باستثناء بعض الأ�شطة الاتصالية المنجزة لفائدة جزء منو. لوسط المدرسي والجمعياتيوالموجه إلى ا
الوكالة  ، فإنفي مواقع واب وكراسات التراث أساساالمندرجة ضمن مشروع إدارة وإحياء التراث الثقافي والمتمثلة 

   .ذه الدراسةبه ةرداوال المقترحاتبعين الاعتبار  لم تأخذ
  

الوكالة الخاص بواب الالوقوف على مجموعة من الإخلالات تعلقت بمحتوى موقع ، تمّ ومن جهة أخرى
ويعتبر غياب الزيارات الافتراضية والنظام الإرشادي الجغرافي لتحديد مواقع . 2005تركيزه خلال سنة تمّ  الذيو

النقائص المسجلة في الفضاءات التراثية والخدمات عن بعد والتجارة الالكترو�ية ومحركات البحث المبوبة من أهم 
خدمة عن بعد على غرار الحجز المسبق أو اقتناء التذاكر أو الترخيص ة أيواب الوكالة موقع ر ولا يوفّ. الموقع هذا

أي خدمة ترويجية أو ترفيهية مجا�ية على غرار تحميل الموقع  رلا يوفّكما . في الدخول أو الاستغلال اا�ي أو بمعلوم
مكتبة فوتوغرافية  للوكالةيدة ذات علاقة بالتراث خاصة وأن المبيعات أو بطاقات بريدية للمعادليل المطويات أو 

المنتوجات الثقافية للوكالة تشمل ما  منتوجا في حين أن 52 على المنتوجات الثقافية المعروضة بالموقع وتقتصر. ثرية
  . منتوجا 1226يقارب 
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الرابط المتعلق بالبيع الالكترو�ي عبر موقع واب الوكالة ليس في وضع استخدام  نوبالإضافة إلى ذلك فإ
وفي غياب . لاقتصاد الوطنيالحصول على العملة الصعبة لفائدة اوستغلال من فرص تنمية موارد الإ هاوهو ما يحرم

لكترو�ي العادي مع احتساب البريد الإ عن طريقالحرفاء بعرض مالي  موافاةه يتم فإ�ّ ،لكترو�يمنظومة للدفع الإ
جراءات الإ ولا تمكنّ هذه .إرسال المنتوجات المطلوبة عبر البريد يتم في مرحلة لاحقة مصاريف الإرسال ثم

  . بالخارجمنهم بطيئة من توفير خدمة سريعة و�اجعة للحرفاء لا سيما المقيمين ال
  

  .الواب الخاص بها وتحيينهوتجدر الإشارة إلى أن الوكالة بصدد درس إعادة هيكلة موقع 
  

وتعتبر مختلف هذه الأدوات من الوسائل الاتصالية والترويجية الأساسية التي من شأنها دعم قطاع 
وذلك إضافة إلى الزيادة في �سق بيع منتوجات  المطلوبستوى الم إلىخدمات الوكالة والرفع من جودة التراث 
  . الوكالة

  
*  

  

*                    *  
 

تخص نه �ّأ إلاّ. الأثري بموارد مالية هامة لط العمومية  قطاع التراثالسالنقائص المسجلة  تواصل تبي
هذه حالت وقد . تقصير الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراثإلى �ظرا في هذا القطاع 

مثل التراث الأثري إلى اعتداءات مختلفة  تعرضإضافة إلى بالكيفية المطلوبة  دون حمايته والمحافظة عليهالوضعية 
  .  أحيلت في شأنها ملفات إلى النيابة العموميةسرقة النهب والأعمال 

  
 وأولوياتد طبيعة تحدملائمة وضع استراتيجية  ،بحث التراث الأثري واستكشافه المجويتطلب 

 اتفاقياتوتدعو دائرة المحاسبات المعهد إلى إحكام إبرام . المعايير الدولية وفقوالبحث  ستكشافالإمشاريع 
  .تنفيذ بنودهاحسن كشاف والحرص على تسلإالتعاون الدولي في مجال البحث والتنقيب وا

  
تفعيل الآليات القا�و�ية التي أقرتها مجلة  اقع الثقافية والمنقولات الأثريةالتاريخية والمو ب حماية المعالموتتطلّ

 . إصدار أوامر الترتيب وقرارات الإ�شاء وإعداد أمثلة الحماية والإحياء خاصة منهاحماية التراث 
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المعهد إلى  وتدعو الدائرة في هذا الصدد .لحمايته والمحافظة عليهفعالة جرد التراث الأثري أداة  ويمثلّ
الإسراع باستكمال أعمال جرد المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمنقولات الأثرية وذلك من خلال ضبط بر�امج 

د الموارد اللازمة لهذا النشاط وآجال تنفيذه وإلى المحافظة على مخزون المنقولات وحمايته من التلف واضح يحد
  .والسرقة وتحسين ظروف حفظه

  
نجاز الأشغال يئة المتاحف والمواقع والمعالم وإالتراث ضبط برامج إحداث وتههذا حياء ب إويتطلّ

المبرمجة في الآجال المضبوطة ومزيد التنسيق بين الهياكل المتدخلة في اال لا سيما المعهد الوطني للتراث ووكالة 
  .إحياء التراث والتنمية الثقافية

  
والمواقع الأثرية فإن دائرة المحاسبات تدعو المعهد إلى وضع خطة  ا بخصوص صيا�ة المعالم التاريخيةأم

ال في ضوء  أولويات تستنددة شاملة تتضمن أهدافا محدكما تدعو . على تشخيص شامل لحاجياتها في هذا ا
د أن المعه باعتبارو. ا يضمن الحفاظ على الإرث الوطنيالمعهد إلى مزيد الحرص على ضبط �وعية التدخلات بم

تفعيل دوره في  مزيد إلى مدعو فهومشاريع صيا�ة وترميم التراث  السلطة العلمية والفنية المشرفة على تنفيذ يمثلّ
  . هذا اال من خلال إحكام متابعة تنفيذ هذه المشاريع والحرص على حسن توظيف الموارد المخصصة لها

  
المخطوطات المودعة بالمخبر الوطني لصيا�ة وترميم منها  عمال صيا�ة القطع الأثرية وخاصةأ وتتطلبّ

تنظيم هذا الهيكل ودعمه بوسائل إحكام المخطوطات بالقيروان والتي تعتبر أهم رصيد في العالم الإسلامي مزيد 
  .   بما يضمن صيا�تها وفقا لمعايير اليو�سكو الخاصة بالعناية بالمخطوطات وطريقة مناولتها الضروريةالعمل 

  
إلى مزيد التعريف بالمتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية وترويجها  مدعوة من جا�بها الوكالة كما أن

يتعين على الوكالة مزيد الحرص على الرفع من �سق و .ية عمل بالتنسيق مع المعهدمن خلال ضبط استراتيج
 . استخلاص مستحقاتها
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  رد المعهد الوطني للتراث 
  

  حول استكشاف وبحث التراث الاثري و�شره - 1
  

ولم يتم  2013ديسمبر  25عقد اجتماع بتاريخ  ،في خصوص إحداث مجلس علمي صلب المعهد
  .ويعتبر إحداث الس العلمي أمرا متأكدا. الاتفاق على إحداثه باعتبار ترابطه مع مشروع إعادة هيكلة المعهد

  
صدار مذكرة إاريع الحفريات والدراسات المتعلقة بها، تم ما يخص الاستناد لبرمجة مسبقة لمش وفي

مما سيمكن من  2015لدعوة الباحثين لتقديم مشاريعهم بالنسبة لميزا�ية التنمية لسنة  2014مارس  10بتاريخ 
  . إعداد ميزا�ية التنمية بالاستناد إلى مشاريع فعلية ومدروسة

  
برامج الحفريات والدراسات المتعلقة بها ودعوة أما في ما يتعلق بضبط آجال لتدخلات المعهد في 

لى ع 2007الباحثين لاحترام هذه الآجال، �صت المراسلات الموجهة للباحثين المنتفعين باعتمادات منذ سنة 
  .وتم على إثر ذلك سحب تلك التي لم تصرف . 2013وجوب صرف هذه الاعتمادات خلال سنة 

  
  حول جرد التراث الاثري - 2
  

لى تلافي النقائص إفي ما يتعلق بجرد اللقى الأثرية وبسجلات التسجيل، يسعى المعهد الوطني للتراث 
  :المسجلة في هذا اال ومن ذلك 

يتضمن كل المعطيات  (code à barres)إعادة صيا�ة جذاذة جرد القطع الأثرية بإدراج معرف  -
  ...) ..مكان الاكتشاف، مكان الخزن، �وعية القطعة(اللازمة 

التنصيص في المذكرة الموجهة للباحثين لاقتراح مشاريع الحفريات على وجوب التعهد باللقى الأثرية  -
  .المكتشفة ومن ذلك توثيقها وجردها

إحداث فريق من المحافظين بمختلف الجهات للعمل بالتنسيق مع الباحثين للتعهد بعملية جرد اللقى  -
لأثري لتحيين واستكمال سجلات الجرد ورقمنتها بعد أن تم الاثرية وبالتالي التدقيق في المخزون ا

  . إعداد قاعدة بيا�ات في الغرض بالتعاون مع مصالح الإعلامية بالمعهد
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حجز (الاكتظاظ المسجل بالمخازن الأثرية وتنامي ظاهرة النهب والسطو على التراث  أن ويشار إلى
  .الجرديعطلّ عملية ) 2013قطعة أثرية خلال سنة  2000

   
مشروع لإعادة النظر في الخارطة الجغرافية للمخازن الأثرية، بما اقتراح  2014وتم بميزا�ية التنمية لسنة 

بهدف تسهيل عملية تصنيف ) 2014سنة في تو�س الكبرى وسبيطلة ( في ذلك إحداث مخازن جهوية نموذجية 
ولم يحظ هذا الطلب بالقبول . س العلمية المطلوبةاموعات الأثرية وإعادة ترتيب محتوى المخازن طبقا للمقايي

  .�ظرا للضغوطات التي تعيشها ميزا�ية الدولة
  
  حول �شر البحوث والدراسات في مجال التراث الاثري - 3
  

لم يتم تفعيل النصوص الترتيبية لة التراث منذ إصدارها  ،في ما يخص الحقوق العلمية لمكتشفي الآثار
الذي ينص على أن الحقوق العلمية تُضمن وتُنظّم بمقتضى قرار صادر عن  72ومن ضمنها الفصل  1994سنة في 

ويتطلب مجال الحقوق العلمية عملا دقيقا بالتنسيق مع مختلف الدوائر الفنية بالمعهد بما في . الوزير المكلف بالتراث
والموضوع محل  المواقع ودائرة التنمية المتحفيةلم وذلك دائرة البرمجة والتعاون والنشر والتكوين ودائرة صيا�ة المعا
  .  اهتمام بالمعهد ومن ذلك الشروع في تكوين فريق عمل في الغرض

  
  حول التعاون الدولي في مجال التراث الاثري - 4
  

 الدوائرنحن حريصون في هذا اال على التنسيق مع كل مديري  ،الدولية بالاتفاقياتفي ما يتعلق 
أ�ه لا ينعقد بصفة  باعتبارهذا وقد تعذر عرضها على مجلس المعهد  اختصاصه،وتشريك الباحثين كل حسب 

  .دورية
  

على مسألة تكوين الطلبة والباحثين الشبان  الأطراف الأجنبيةكما نحرص في �فس هذا الإطار مع 
  . اتزاماتهبكامل ال هذه الأخيرةفي تأن  ىوسنعمل مستقبلا على التأكيد عل ،بالمعهد
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في ما يتعلق بلجنة القراءة فهي موجودة فعليا وتمارس مهامها وتتركب من مجال النشر وأما في خصوص 
عطائها صبغة قا�و�ية وإحداث قرار يضبط تركيبتها إلى إالسيد المدير العام وكافة مديري الدوائر وسنسعى قريبا 

  . ومهامها
  
-2009على عكس ما ذكر بهذا التقرير من أ�ه لم تقع أي عملية �شر خلال الفترة الممتدة من بين و

  :يلي �فيدكم بأ�ه تم في هذه المدة �شر ما  2012
  

- ATP XV2009  

- La Carthage Punique ( Ahmed Ferjaoui) 2010 

- Histoire et patrimoine du littoral Tunisien (Actes du colloque) 2010 

-Carthage et les autochtones de son empire du temps de Zama 

(Hommage à Mr Hassine Fantar) 2010 

- La femme en Afrique à l’époque romaine (Leila Sbai) 2011 

-Inscription de Haidra et des Environs  

  
الملتقى "وكذلك محتوى " أفريكا"من الة العلمية  23بنشر العدد  2013كما قام المعهد في سنة 

  ".الدولي السابع لتاريخ السباسب التو�سية
 

  حول برمجة مشاريع الصيا�ة والترميم المرسمة بميزا�ية المعهد - 5
  

تتمثلّ في تخصيص ميزا�يات صيا�ة للولايات ويقع تحديد  2013لقد وقع إتباع خطة جديدة منذ بداية 
ملفات علمية ، فنية وتقديرية يعدها الباحثون والمهندسون المكلفون على مستوى الولاية التدخلات حسب 

 والمهدية والكاف إحدى عشرة ولاية وهي بنزرت 2013وقد شملت الاعتمادات  الجهوية  في سنة . المعنية
أي ميزا�ية بدون وجود ملف  ولم تسند. جندوبة وقابسو والقيروان والقصرين وبن عروس و�ابلتو�س و وسوسة

  .فني وتقديري للمعالم المبرمجة للصيا�ة علمي
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 وزغوان والمنستير وباجة س المنهج بالنسبة لولايات سليا�ةفقد اعتمد�ا �ف 2014أما بالنسبة لسنة 
  .سيدي بوزيد وصفاقسو

  
لا يوجد أي مشروع صيا�ة مرسم ، حول مشاريع الصيا�ة والترميم المرسمة بميزا�ية وكالة إحياء التراثو

قد أصبحت كل ، فقالتصرف في مشاريع صيا�ة معالم مدينة القيروانأما بخصوص  .2011بميزا�ية الوكالة منذ 
معالم مدينة القيروان تحت تصرف المعهد الوطني للتراث ولم يعد لجمعية صيا�ة المدينة أي تدخل في المعالم وتوقفت 

  .2012التراث منذ ميزا�ية وكالة إحياء 
  
  حول مشروع إدارة وإحياء التراث الثقافي - 6
  

لدائرة التنمية المتحفية سياسة تضبط أهداف واستراتيجية عمل كل متحف وتحدد المشاريع المزمع 
احداثها فالبيروقراطية والتأخير في خلاص المزودين والعمل بفريق سينوغرافي واحد وعدم وجود وسائل لتحفيز 

ق تجعل من المشروع المتحفي يتأخر نجاز مهامهم بالآجال المنصوص عليها كلها عوائإعلى ...الباحثين والمهندسين
  .في الانجاز

  
غير البداية  �ظرا للحالة الأمنية  بالنسبة لهذا المتحف تعطلت الأشغال في:  متحف حيدرة •

حداث تغييرات إستقرة بالبلاد ثم أضيفت قطع جديدة للمتحف مما استلزم اقتناء واجهات إضافية والم
قد تم التنسيق مع فريق الكهرباء التابع للوكالة لإكمال وتصليح و .بالسينوغرافيا وشمل ذلك خاصة الاضاءة

  .الشبكة الكهربائية كما ستتكفل الوكالة بتلميع البلاط
  
ل هذا المشروع يعود أساسا إلى رفض المسؤول العلمي للجهة السيد أحمد تعطّ:  متحف سليا�ة •

ى أساسه ستتم الدراسة الفنية والهندسية للمتحف الفرجاوي مد دائرة التنمية المتحفية بالبر�امج العلمي الذي عل
  .2004وذلك منذ 
  .با�تظار الدراسة العلمية لهذا المشروع: سيدي بوزيدمتحف  •
  
الوكالة بالنصوص العلمية  وقع مد ،خلافا لما جاء بتقرير دائرة المحاسبات:  متحف النفيضة •

  .وبقائمة نهائية للقطع المبرمج عرضها والمعهد الوطني للتراث ينتظر الترجمة من العربية إلى الا�قليزية



42 
 

 
 

سيقع بدأ حيث عادة تهيئة هذا المتحف جاهزة على المستوى النظري إ: متحف سبيطلة  •
شتغال بدائرة التنمية المتحفية لذا لا يمكن الإن لدينا فريق سينوغرافي واحد الاشغال بعد فتح متحف حيدرة لأ

عداد كراس شروط قصد تسليمه إلى شركة إبصدد  س الوقت ودائرة التنمية المتحفيةعلى عدة مشاريع في �ف
  .مقاولات خاصة لانجاز التهيئة المتحفية

  
 ءميتلاثري بصفاقس لادائرة التنمية المتحفية ترى أن مبنى المتحف الأ:  متحف صفاقس •

والعرض المتحفي فالمبنى هو عبارة عن جزء من القصر البلدي الذي يعود للفترة الاستعمارية وبالتالي لا يمكننا 
حداث تغييرات بهذا الجزء المخصص للمتحف كما أن مساحته محدودة و�ظرا لثراء اموعات المتحفية بجهة إ

بتشريك كل من  اتمع  فاقس وذلكفالدائرة تتطلع إلى إحداث متحف جديد وعصري بمدينة ص. صفاقس
  .حداث متحف يليق بعاصمة الجنوبإالسلط المحلية ورؤوس الأموال في المد�ي و

  
 .بصدد الدراسة العلمية : متحف أوتيك •

  
  عوان العرضيينحول التصرف في الأ - 7
  

العرضيين للقيام العملة ت السنين على تشغيـل الأعــوان ولقد دأب المعهـــد الوطني للتراث منذ عشـرا
و �تيجة لتطور عدد . بالمهام المنوطة بعهدته و ذلك في حدود ما يتوفر له من الاعتمادات المالية المرصودة للتأجير

العملة الموزعين على كامل مختلف جهات الجمهورية تـم السعي إلى تحسين التصرف في هذه الموارد البشرية خاصة 
رف في الأجور  لسرعة بالاعتماد على الإعلامية  التي تعتبر من أفضل السبل للتص فيما يتعلق بالجا�ب المالي و ذلك

نب الأخطاء التي قد تنجر عن معالجة جتقليص آجال الخلاص والتركيز على تطوير هذا النظام  لتالإنجـاز  و
من خلال اقتناء  2007وتبعا لذلك،  تــم الشروع في  تنفيذ هذا البر�امج منذ سنة . الأجور بالطريقة اليدوية

  .من المركز الوطني للإعلامية و هي تطبيقة معتمدة من بعض المؤسسات العمومية"أجور"تطبيقة 
  

 مجمل الإجراءات التي تـم ضبطها للتصرف في أجور الأعوان و العملة العرضيين  )1
  

 عرفهحرصا على مواصلة تحسين عملية خلاص أجور العملة العرضيين خاصة بعد التطور الذي 
مهورية البرامــج المتعلقة بالترميم و صيا�ة التراث بمختلف مكو�اته بكامل تراب الجالمعهد من حيث تعدد المشاريـع و
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عقد جلسة  30/01/2009من حيث تطور  الموارد البشرية التي تعتمد عليها المؤسسة للقيام بمهامها، تـم  بتاريخ و
لعمومية و ممثل أما�ة المال الجهوية بتو�س ومحاسب وممثلي المعهد الوطني عمل بمقر المعهد بحضور مراقب المصاريف ا

للتراث وقع خلالها النظر في كل الإشكاليات ذات الصلة و التباحث في ذلك لإيجاد آليات جديدة �اجعة وكفيلة 
 .بمواكبة التطـــور لتخفيف ضغط   التصرف في الأجور

  
من  % 50ليها اعتماد التعهد الاحتياطي لكل مشروع بنسبة ومن بين الإجراءات التي تـم الاتفاق ع

الاعتمادات المخصصة للتأجير وذلك قصد تقليص آجال تسديد الأجور ثم لتخفيف الضغط على مراقب 
كما تـم الاتفاق و لأول مرة على اعتماد الحسابات البريدية الجارية لتحويل أجــــور العملة  . المصاريف العمومية

عين المكــان و بكامل تراب الجمهورية و تفادي لتجنيب إدارة المعهــد تكاليف تنقــلات وكـلاء الدفوعات على 
كما تـم حـث المعهد على .  مخاطر الطريق حفاظا على الأموال العمومية إضافة إلى تسهيل عمـل المحاسب

استعمال الإعلامية على غرار بلدية تو�س التي تشغل عددا هاما من الأعوان العرضيين واستغلال كل الوسائل 
بتمكين العامل العرضي من مرتبه في أحسن الظروف و تضمن في �فس الوقت سلامة التصرف المتطورة و الكفيلة 
  .في الأموال العمومية

  
 مصدر التطبيقة الإعلامية التي تـم اعتمادها في عملية خلاص العملة  )2

  
از تـم الاتصال عديد المرات بالمركز الوطني للإعلامية باعتباره الهيكل المختص في اال قصد إنج

العملة العرضيين من حيث تغير عدد  تطبيقة خاصة بالمعهد تأخذ بعين الاعتبار كل الإشكاليات الخاصة بتأجير
أيام العمل في كل شهر و تغيير تحميل النفقة من فترة إلى أخرى وعدم إحالة  أوراق حضور العملة في �فس التاريخ 

دون معالجة الأجور دفعة واحدة و في زمن محدد مـما  و هي  إشكاليات قد حالت .. إلى المصلحة المالية إلخ
التي تـم اقتناؤها من "  أجور"لذا فإن تطبيقة . مثل ذلك صعوبة كبيرة لإيجاد تطبيقة تستجيب لهذه الحاجيات

تعتبر من أفضل ما توصلنا إليه في �طاق هذه المساعي خاصة بعد إدخال تحسينات  2007هذا المركز في سنة 
و رغـم محدوديتها فقد . بل الفنيين التابعين لنفس المزود لجعلها تستجيب لبعض خصوصيات المؤسسةعليها من ق

كا�ت لها عدة إيجابيات منها سرعة الإنجاز في تصفية الأجور دون أخطاء حسابية و الاستغناء عن المعالجة 
  .اليدوية بصفة نهائية
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 التطبيقة الإعلامية  محدودية )3
  

ما يمكن الإشارة إليه من �احية محدودية هذه التطبيقة أنها أقرب إلى الآلة الحاسبة يتم استغلالها من 
الذي قبل عون واحد و بواسطة حاسوب واحد و قد شكلت هذه السلبية عائقا في مواجهة ضغط العمل الأمر 

جعلنا �لتجئ مرة ثا�ية  إلى �فس المركز لتركيز هذه التطبيقة على حاسوب ثان  وتكليف عون ثان بنفس المهمة 
علما أن عملية الاستغلال تتمثل في اعتماد حاسوب واحد لتركيز هذه التطبيقة  حتى لا تفقد . بعد تقسيم العمل

  . نجاعتها كأداة لضبط الأجور دون أخطاء
  

يقة لا تسمح بخزن المعطيات الشهرية للأجور التي تتـم معالجتها والتوثيق يتم فقط من كما أن هذه التطب
خلال المحافظة على الوثائق و ترتيبها  بالمصلحة المالية  بما أن قاعدة المعطيات  تتغير كل شهر بتغيـر قائمات 

  .هرالأجور من حيث أسماء العملة و عدد أيام العمل وبيا�ات تحميل النفقة والش
  

لذا فإن ما تــم  اعتباره في التقرير بإخلالات في التطبيقة الإعلامية هو يمثل  �قائص بما أن هذه التطبيقة 
لا يمكن مقار�تها بمنظومة إ�صاف أو منظومة أدب حيث يكون استعمالهما مرتبطا بإسناد مفتاح عبور للعون وفي 

  . ل عمليةحدود مشمــولات معينة و مقسمة وتتطلب تصديقا على ك
  
 كيفية استغلال التطبيقة الإعلامية  )4
  

هـذه التطبيقة تم استغــلالها في البدايــة من قبل عو�ين قد تـم تكوينهما في الغـــرض، وبحكم محدودية 
الأعوان بالمصلحة المالية أصبح فيما بعد يتم استغلال التطبيقة بالاعتماد بصفة تكاد تكون كلية على عون 

  . واحد
  

وم هذا العمـل على التثبـت في مرحلة أولى من أوراق حضــور العملة و مراقبة المعطيات وكل ويقــ
البيا�ات  المتعلقة بأسماء العملة و أصنافهم و عدد أيـام عملهم وأماكـــن عملهم و المشـــاريع التي ستنزل عليها 

تمادات ثم تحال هذه الوثائق إثر ذلك إلى العون أجـــورهم و ضبط الشهــــر و إمضاء المسؤولين ولتأكد من توفر الاع
استخراج قائمات الأجور لتحال بعد ذلك بيا�ات الموجودة بأوراق الحضور والمكلف باستغلال التطبيقة لإدخال ال
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كما يتم عن طريق �فس التطبيقة إنجاز القرص . إلى عون آخر لإعداد اقتراحات التعهد عن طريق منظومة أدب
من للأجور الذي يوجه لاحقا إلى محاسب المعهد مرفوقا بتأشيرة مراقب المصاريف العمومية  و المضغوط  المتض

  .بقية المؤيدات و بأوامر الصرف التي يعدها أعوان آخرون عن طريق منظومة أدب
  
لذا، فإ�ه لا يمكن في حقيقة الأمر اعتبار ذلك بالجمع بين الوظائف المتنافرة لأن العمليات الخاصة  

ولكن عدم توفر ضوابط الأمن و السلامة في مجال .  صرف في جا�بها الإداري و المالي لا يتولاها عون وحيدبالت
تكنولوجيا المعلومات  بالنسبة لهذه التطبيقة مثلما تمت الإشارة إليه في التقرير ليس السبب الرئيسي في حدوث 

  . التي سأشير إليها في ما يليهذه التجاوزات بل هناك عوامل أخرى قد تكون ساهمت في ذلك و 
  
 ضعف الهيكلة ومحدودية الكفاءات المختصة في التصرف المالي   )5
  

المعهد الوطني للتراث من أكبر مؤسسات وزارة الثقـافة من حيث الميزا�ية التي تتجاوز          
عون قار دون اعتبار الأعوان و  2000د ومن حيث عدد الأسلاك و عدد الأعوان الذي يفوق  40.000.000

إضافة إلى ذلك ما شهدته المؤسسة في السنوات الأخيــــرة من تطور كبير لعـــدد المشاريع و . العملة غير القارين
البرامــج والمهام بكامل تراب الجمهـــورية في غياب تركيــز إدارات  فرعية و جهوية لتخفيف ضغط العمل على 

  .و ما شكل صعوبات كبيرة من �احية التصرف الإداري و الماليالإدارة المركزية وه
  

كما يجب التعرض إلى عديد النقائص الأخرى منها خاصة المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة و 
تنظييم تسيير العمل بالمواقع و بالمتاحف و هي �قائص تحول دون ضمان حسن التصرف في قطاع التراث بكل 

من مجمــل الخطط الوظيفية وهو ما من  % 50جود عدد هام من الشغــورات بنسبة تفوق فضلا  على و. مكو�اته
شأ�ه أن يعرقل سير العمل العادي للعمل صلب مصالح المعهد لما يترتب عنه من إضعاف لهذه الهياكل للقيام 

  .بمهامها
  

قع على عاتقها عبء ومن أهم الهياكل التي تفتقر إلى الدعم و وسائل العمل الكتابة العامة التي ي
خذ القرارات بما أن الا�تدابات من حيث أوإنجاز العمل من حيث تنفيـــذ الإجـــراءات و التصرف الإداري و المالي

). الدوائـــر والمصالح(التقديرات المادية المتعلقـة بحاجيات المشــاريع موكولـة إلى الإدارات الفنيـــة للمؤسسة و
ة طيلة سنوات و إلى حـد هذا التاريخ على حالها من �احية محدودية عدد رؤساء وحيث بقيت الكتابة العام
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  وعلى سبيل المثال لا يوجد رئيس % 50المصالح وعدد المصالح التي لا تتجاوز أربع مصالح و شاغرة بنسبة 
ا�ب المتعلق ورغم ذلك فقد أثقلت مهامها بأعباء إضافية كبيرة لها تأثيرها على الج. مصلحة للتصرف المالي

بالتصرف الإداري و المالي وهو ما يغرق المؤسسة في مزيد من مشاكل التصرف بصفة عامة خاصة في غياب 
متصرفين مؤهلين للقيام بمهام التصرف الإداري والمالي وفق تنظيم محكم للعمل وحسب قواعد التصرف القا�و�ية  

  .التي تضمن سلامة الأموال العمومية
  
 لتي أدت إلى وقوع هذه التجاوزات الأسباب الأخرى ا )6
 
مراقبة حضور العمال ت الفنية المشرفة على المشاريع والبرامــج على متابعــة وعدم قــدرة الإدارا -

  .الراجعين إليهم بالنظر و متابعة خلاص أجورهم بصفة منتظمة
  . هي آلية غير �اجعةالمضغوط لإدراج تحويلات الأجور واعتماد القرص  -
الأجور عن طريق الحسابات البريدية قد سهلت كثيرا وقوع هذه التجاوزات، خاصة من تحويل  -

 .حيث صعوبة متابعة التحويلات التي تنجز في هذا النطاق

غياب رقابة المحاسب على محتوى القرص المضغوط المتضمن للأجور لمقار�ته بقائمات الأجـور  -
 .والمؤيدات المصاحبة

لمراقبة تطابق لديها غياب رقابة مصالح البريد التي تقوم بعمليات التحويل دون وجود آلية  -
 .الحساب الجاري المعتمد في عملية التحويل مع هوية المستفيد

 

 الإجراءات التي تــم اتخاذها إزاء هذه التجاوزات  )7
 
اوزات التي تقع تحت طائلة  القا�ون تــم الإيقاف الفوري للعو�ين مع إبلاغ النيابة العمومية بهذه التج -

  .الجزائي و ذلك عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة مع طردهما نهائيا من العمل
أما�ة المال الجهوية بتو�س في خصوص مسؤولية المحاسب في هذا النطاق تـم إعلام وزارة المالية و  -

 .الذي مازال يواصل عمله بالمؤسسة إلى الآن

 .مل الفريق المكلف بتصفية أجور العملة العرضيينتـم تغيير كا -
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تكليف عون ثان محايد للإطلاع والتثبت من محتوى يد المراقبة على القرص المضغوط وتشد -
 .القرص والتأشير عليه مع حفظ �ظير منه بالمصلحة المالية للتوثيق

وبصفة خاصة قائمة التــزام المحاسب بمراقبة القرص المضغوط الذي يسلم له مع بقية المؤيدات  -
 .الأجور المستخرجة من �فس القرص
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  رد وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية    
 

  مشاريع الصيا�ة والتّرميم المرسمة بميزا�ية المعهد الوطني للتّراث - 
    

إلى حين  �2012ظرا لغياب برامج عمل وصيغ متابعة، تمّ إيقاف تمكين المعهد من تمويل مشاريعه سنة 
 .مدة الإنجاز وطريقة الإنجازو ريع بـدراسات مسبقة تهم الجدوىإرفاق المشا

  
 مشاريع الصيا�ة والتّرميم المرسمة بميزا�ية وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثقافية - 
  

حساباتها تقوم الوكالة بتمويل بعض هذه المشاريع، حيث تؤمن هذه الجمعيات صرف هذه الأموال ضمن 
وقد تمّ إيقاف رصد أي اعتماد  .دون تدخل الوكالة في مراقبة التوظيف الفعلي لهذه الأموال بالمشاريع المرصودة له

 .لفائدة جمعيات صيا�ة المدن إلى حين الإتّفاق في الظوابط الخاصة بصرف المنح ومتابعة إنجاز المشاريع المتعلقة بها
  

امج عمل من المعهد إحياء التراث والتنمية الثقافية ، وبطلب مرفوق ببر� ت وكالةدتعو منذ التسعينات،
تقوم الوكالة بإبرام اتفاقيات مع المعهد  ،وعلى هذا الأساس. تحويل اعتمادات للمجالس الجهويةعلى  الوطني للتراث

بذلك، حيث أن الأجر هذه االس خلاص أجور العملة، ونحن على علم    واالس الجهوية تنص على أن تتولى
اليومي لعمال الحضائر التابعين للمجالس الجهوية منخفض جدا، مقار�ة بأجور عملة الوظيفة العمومية، وهي طريقة 

  . لتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال وحتى لا يضطر لا�تدابهموطني للتراث يعتمدها المعهد ال
  

ذي يقوم بذلك وبالموافقة، كما يكون الصرف عن طريق أما بالنسبة للمتابعة فالس العلمي للمعهد هو ال
بمراسلة االس  2010سنة في رغم ذلك فقد قامت الوكالة و .مراقب الدولة التابع للمعهد أو الس الجهوي

مرفوقا بقائمات العملة الذين تم خلاصهم من هذه الاعتمادات كما كان  االجهوية في هذا الغرض وتلقت ردا منه
  .  منتظرا

             
لم تقم الوكالة باتفاقيات مثلما هو الحال بولاية القصرين لأنها على علم بأن هذه الاعتمادات خصصت و 

والتي هي في الأصل مخصصة (فعلا لخلاص أجور العملة، مع العلم وأن الاعتمادات المخصصة لمعالم مدينة القيروان 
التي يترأسها السيد مراد الرماح الباحث  جمعية صيا�ة المدينة سالفة الذكريتم تحويلها لفائدة ) للمعهد الوطني للتراث
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بالمعهد الوطني للتراث والمسؤول الجهوي، وكذلك بعض جمعيات أخرى التي خصصت لها اعتمادات بسيطة في 
عود قررت الإدارة العامة مستقبلا وحين ي ولذلككما �عترف بأن هذه التجربة بها إخلالات عديدة .  الماضي

النشاط السياحي لطبيعته وتتحسن عائدات الوكالة بأن تحول إعتمادات للمعهد فقط طبق برامج عمل مشتركة 
   .بينهما

  
   إعادة تهيئة متحفي سوسة وباردومشروعي  تحديد حاجيات -   

  
تمّ تحديد حاجيات التهيئة المتحفية من قبل مكاتب دراسات ومصممين مختصين ولهم تجربة في هذا 

ولكن �ظرا لتعقّد هذا النوع من الأشغال الّتي ترتبط أساسا بنوعية وكيفية تقديم الفضاءات والمعروضات . الميدان
) كتكملة(الأشغال  ، تمتّ إضافة بعض)معلم تاريخي(الموجودة بداخله والأخذ بعين الاعتبار خصوصية المبنى 

ي أشغال تمّ التفطنّ إلى ضرورة إنجازها بالتّوازي مع تقدم أشغال وه .للصفقات الأصلية والخاصة بالتّهيئة المتحفية
تكنولوجية «تدخل في �طاق إضافات تمّ إدراجها بطلب من مصممي مشروع التّهيئة المتحفية وو أالتهيئة المتحفية 

الدراسات تمّ تحديد الحاجيات مسبقا من قبل مكتب و. لم تكن موجودة عند إعداد كراس الشروط» جديدة
وإنجاز كراس شروط خاص بهذه الصفقة غير أن المشروع لم ينجز لأن مصالح المعهد الوطني للتراث لم تقم بتوفير 

حيث تمّ تحديد الحاجيات  « les maquettes »الشأن بالنسبة لقسط  وكان كذلك .المادة العلمية اللازمة
غير أن المشروع لم ينجز لأن مصالح المعهد اص بهذه الصفقة وقام مكتب الدراسات بإعداد كراس الشروط الخ

مع الإشارة إلى أ�ّه قد تمّ إنجاز واجهات لعرض هذه التجسيمات . الوطني للتّراث لم تقم بتوفير المادة العلمية اللازمة
  .وهي موجودة بفضاءات المتحف خالية

  
  متحفي سوسة وباردوإعادة تهيئة المتعلقة بمشروعي  تنفيذ الأشغال - 
  

ملحق للصفقة الأصلية لأشغال  استوجبت مستلزمات المحافظة على المعروضات بمتحف باردو إبرام
وذلك لتركيز معدات إضافية للتحكّم في التبريد والرطوبة والإضاءة داخل تجهيزات (...) التأثيث المتحفي 

تمّ سحب المخطوطات المعروضة وإيداعها بالخزينة المدرعة وبالرغم من ذلك تبين إثر ا�تهاء الأشغال أ�ّه . العرض
لم تشمل الأشغال الإضافية الخاصة بالتحكّم في الرطوبة و�ظرا لعدم توفّر وسائل تعديل الحرارة والرطوبة والضوء 

افظ إدارة التهيئة المتحفية و مح(واجهات المتحف بل جزءا منها فقط تمّ تحديده من قبل مصالح المعهد  كافة
   :الرطوبة كما تمّ كذلك اختيار طريقة التحكّم في ). المتحف
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  ) déshumidificateurs(بواسطة معدات مزيلة للرطوبة  �شيطة - 
  .le gel de silice  :مادةبواسطة  سلبية - 
  

وبعض )  variateurs(  وفي خصوص تركيز أجهزة تعديل الإضاءة في واجهات المخطوطات
تمّ ذلك بطلب من مصمم المشروع لإضفاء أكثر جمالية على طريقة العرض من �احية  الأخرى فقدالواجهات 

  .والتحكّم في كثافة وحجم الإضاءة من �احية أخرى
  

أما فيما يتعلقّ بتقنيات تعديل الرطوبة داخل الواجهات فهي تقنيات متداولة ومستعملة عالميا في جميع 
من ) والذي يتمتّع بتجربة في ميدان التهيئة المتحفية(تب الدراسات المكلفّ المتاحف و تمّ اختيارها من قبل مك

هذا وتبقى ظروف حفظ المعروضات . للتراث �احية، و من �احية أخرى صادقت عليها مصالح المعهد الوطني
   : البرو�زية رهينة مدى

  
طة بحجم الواجهة والمدة الزمنية احترام توفير الكميات اللازمة من المادة المعتمدة للغرض و المرتب -

   .بالنسبة للطريقة السلبية  جديد هذه المادة ودورية تزويدهالت
  .بالنسبة للطريقة النشيطة صيا�ة المعدات وتعهدها -
  
لم تتم صيا�ة وترميم المنحوتات من قبل مصالح المعهد الوطني للتراث الذي اكتفى بالقيام ببعض أشغال و

كما اتضّح خلال استعداد مصالح المتحف لوضع  .لبعض المنحوتات تزامنا مع عرضها" الطفيفة"الصيا�ة 
الأماكن الجديدة المعدة لها وجود مشاكل هيكلية بالبعض منها حال دون إمكا�ية �قلها لعرضها أو  المنحوتات في

في المشروع من �احية �ظرا لأ�ّها لم تكن مبرمجة  ) socle(لخزنها من �احية أو عدم توفّر القاعدة اللازمة لعرضها 
  .تبعا لذلك تمّ تركها أرضا من قبل مصالح المعهد الوطني للتراث في ا�تظار �قلهاو... أخرى 

  
تمّ تغيير جزء هام من مشروع العرض من ضمنه  2012وبقدوم الفريق الجديد بالمعهد في جوان 

و ذلك بحسب ما جاء ) كن المعهد قد أتمّ بعد وضع المعروضات بأماكنهاقبل شهر من فتحه للعموم لم ي(المنحوتات 
  .والحال أن المشروع مصادق عليه من قبل المعهد الوطني للتراث" لصعوبة التأقّلم"على لسان محافظة المتحف 
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أمثلة ببهو الاستقبال في أماكن حددها مصمم مشروع التهيئة المتحفية تحتوي على تمّ تركيز لوحات و
  ...المتحف وتبرز مختلف الحقب التاريخية وأسماء القاعات و المدارج والمصاعد  ومختلف المنافذ 

  
الوطني للتراث وليس لوحدة  المعهدالباحث ومسؤولية من  وى العلمي للبيا�ات التقديميةالمحتويعتبر 

  .تدخل في محتوى النصوص ومناقشتهاحق الالمشروع الكفاءة العلمية 
  
بالنسبة للأخطاء اللغوية، فإن المسؤول العلمي للنص قد قام بمتابعة جميع أطوار الطباعة مع الشركة و

  .المكلّفة وصادق عليها
  
  المتاحف والمواقع والمعالم الأثرية استغلالالتصرف في إيرادات  - 
  

الإعلامية الجديدة حيز ستعمل الوكالة على تفادي النقائص الّتي تمتّ ملاحظتها بدخول المنظومة 
  .التطّبيق

  
قد تمتّ فوترة كلّ عقود تسويغ المشارب و�قاط البيع والفضاءات ف بعقود التسويغ واللزماتوفي ما يتعلق 

وتمتّ في مرحلة لاحقة فوترة مشرب  دينار 259.615,166ما يناهز  2012سنة في التّجارية والّتي بلغت قيمتها 
               دينار ليصبح المبلغ الجملي لفوترة كراء المشارب والفضاءات التجارية 31.550مهرجان قرطاج بمبلغ 

فلا يتم توظيفها إلى حد التّاريخ باعتبار أن عقود الكراء  التأخيرأما فيما يتعلقّ بغرامات . دينار 291.165,166
  .رام العقود الجديدةلا تحتوي على مثل هذا البند وسيتم اعتماد غرامات التأخير عند إب

  
إن إدارة الإعلامية ف حول الإخلالات المتعلّقة بمحتوى موقع الواب والمنظومة الإعلامية بصفة عامةو

 2009عدت خطة  منهجية لإعادة تهيئة الموقع المذكور منذ سنة أقامت بدراسة لموقع واب الوكالة الحالي و
  :اعد كراس شروط في الغرض  تضمن المحاور التالية  2010واعتمادا على هذه الخطة وفي اواخر سنة 

  
  التقنيالمحور  - 
  

عداد الموقع الجديد إلوجيات الحديثة التي سيقع اعتمادها في تصميم ووحددت الخطة المذكورة التكن
كما .بحار في صفحات الموقعميكية والسهولة في عملية الإان تدخل مزيدا من الدينأن هذه التكنلوجيات أومن ش

  . ضافة العديد من العناصر مما يجعل الموقع يتماشى مع التطورات الحاصلة في هذا الميدانإتمت برمجة 



52 
 

 
 

  المحور الاعلامي  - 
  

ليتم بعد ذلك تصميم المعلومات  ،سيقع تكليف لجنة مختصة في صياغة المحتوى الرقمي والمصادقة عليه
  .بغاية عرضها عبر الموقع في محاولة لتحيين الموقع الحالي

  
   الملتيميديامحور  - 
  

تغطي بصفة تدريجية جميع المواقع والمتاحف التي دماج الزيارات الافتراضية ثنائية وثلاثية الابعاد إسيقع 
. الزيارات الافتراضية ثلاثية الأبعاد ستكون بمقابل نإلى أفي محاولة لجلب المزيد من الزوار و�شير في هذا الإطار 

  .كما سيقع إحداث فوتوتاك تجمع عديد الصور والفديوهات التي تبرز المخزون الثقافي
  
  :محور الخدمات عن بعد - 
  

  : ا المحور بــيهتم هذ
  

 .إسناد تراخيص مجا�ية لاستغلال المواقع الأثرية والمتاحف والمعالم لتنظيم تظاهرات ثقافية 
  .إسناد تراخيص مجا�ية لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف والمعالم 
 .إسناد تراخيص بمعلوم لاستغلال المواقع الأثرية والمتاحف والمعالم لتنظيم تظاهرات ثقافية 
 .لى المواقع والمعالم والمتاحفإالحجز المسبق للدخول  
 .كراء معدات الصوت والإ�ارة 
و سينمائي داخل المواقع الاثرية أو بمعلوم لإنجاز شريط وثائقي أسناد تراخيص مجا�ية إ 
 .والمتاحف والمعالم

  
  محور التجارة الالكترو�ية - 
  

  : يهتم هذا المحور بــ
  

لى المواقع والمتاحف من خلال صفحات عرض مميزة إر الدخول عرض المنتوجات الثقافية وتذاك 
 .وجالبة للمبحرين عبر سياسة تسويقية محددة
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وضع خدمة الدفع الالكترو�ي مع ضمان السلامة المعلوماتية اللازمة من خلال اتفاقيات مع  
 .المصالح المختصة

 .غيرهإمضاء اتفاقات لتوزيع المبيعات عبر النات مع البريد التو�سي او  
  

جال الانجاز والاستغلال كما حددت الكلفة التقديرية لهذا المشروع آن الخطة تضمنت أفي الختام �علمكم 
نجاز المشروع على إ 2010سنة في فقد قررت لجنة القيادة  ،و�ظرا لارتفاع الكلفة. ف دينارألمائة  ربعأبحوالى 
  : مرحلتين

  
المواقع  لأهملف دينار تغطي بعض الخدمات عن بعد وزيارات افتراضية أ 250بكلفة  ،مرحلة أولى -

  ...المواقع المصنفة عالميا مثل باردو وقرطاج والجم منها خاصة
  .لف دينارأ 150يتم تعميم بقية الخدمات على كافة المواقع بكلفة  ،وفي مرحلة ثا�ية -
  

  .فير التمويلات اللازمةلى حين توإرجاء هذا المشروع إوبرغم هذا التقسيم فقد تم 
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  غلالهاواستالمياه المستعملة معالجة 
 

تعتبر معالجة المياه المستعملة من بين الحلول التي تساهم في الحفاظ على البيئة باعتبارها تساعد على 
        وتطور حجم المياه المعالجة من .منها في المحيطص التخلّ قبلوالتقليص من درجة تلوثها تحسين �وعية المياه 

 .بإقليم تو�س الكبرى %  50منها أكثر من  2011سنة في  3ممليون  236إلى  1975سنة في  3ممليون  12
 .موزعة على كامل البلادتطهير  اتمحط 109ى هذه الكميات من وتتأتّ

  
المكلّفة بالبيئةالوزارة يوان الوطني للتطهير تحت إشراف ويقوم الد باستغلال محطات التطهير التي يتم 
تعنى الوكالة و .الصادرة عنها وعن الصناعيين والحرفيينتلك ومراقبة يات مختلفة لمعالجة المياه تصميمها حسب تقن
في المحيط  بمراقبة ومتابعة حسن سير محطات التطهير و�وعية المياه التي تُلقي بهامن جهتها  الوطنية لحماية المحيط

  .الإ�سانقاومة التلوث المائي وا�عكاساته على صحة لموذلك 
  

من ضمن باعتبارها في اال الفلاحي المعالجة المياه استعمال على  الفلاحةب فةالمكلّ وزارةال وتعمل
غرار ري المساحات كما يتم تثمين هذه المياه في مجالات أخرى على  .في مجال الريغير التقليدية  المائية الموارد

معالجتها وبعد وتقوم الوزارة المكلّفة بالصحة بالمراقبة الصحية للمياه المستعملة قبل  .الخضراء وملاعب الصولجان
  .وذلك للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق المياه

  
الفيزيوكيميائية إلى مواصفتين تضبطان النسب القصوى لمختلف العناصر المستعملة وتخضع معالجة المياه 

وتصريف الأدفقة في الوسط المائي  وذلك على مستويات مختلفة تتعلقّ الأولى بحماية المحيط والجرثومية والمواد الصلبة
  .وتخص الثا�ية المياه المستعملة في اال الفلاحي

  
 المحاسبات دائرة تتولّ ،توفقّ مختلف المتدخلين في تحسين أداء منظومة المياه المعالجة وللوقوف على مدى

 المياه استعمال وإعادة عليها الرقابة وسبل الصناعية والمياه المستعملة المياه معالجة شملت تقييمية مهمة إنجاز
  .المعالجة
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وشملت الفحوصات اراة الهياكل المعنية بالوزارة المكلّفة بالبيئة لاسيما الديوان الوطني للتطهير والوكالة   
 فريق الرقابة وقام. والمصالح المعنية بكلّ من الوزارة المكلّفة بالصحة والوزارة المكلّفة بالفلاحة لحماية المحيطالوطنية 
لبعض محطات التطهير بتو�س الكبرى وبالشمال وبالجنوب تمثلّت في محطات بن عروس وشطرا�ة  ميدا�ية بزيارات

كما شملت الزيارات الميدا�ية عددا من المناطق . وبنزرت و�ابل والحمامات الجنوبية وقلعة الأ�دلس وباجة وقبلي
وتعلّقت الأعمال . روس وباجة والمنستيرالسقوية التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بكل من أريا�ة وبن ع

  .2012 سبتمبرو 2009الفترة المتراوحة بين ب أساساالرقابية 
      

 الرقابة �سق وضعف المعالجة المياه �وعية بتردي أساسا تعلّقت ملاحظات إلى المهمة هذه وخلصت
 علاوة والأودية البحار خاصة المياه لهذه المتلقّي بالوسط أضر مما الصناعية المؤسسات وعلى التطهير محطّات على
 تنظّم ومواصفات قا�و�ي إطار وغياب المعالجة بالمياه المروية بالمناطق الغراسات �وعية على مراقبة �ظام غياب على

  .الصولجان وملاعب الخضراء كالمناطق أخرى مجالات في المياه هذه استعمال ومجالات حدود
  
I- المستعملة معالجة المياه 

  
  .بين النظر في معالجة المياه المستعملة وجود �قائص تعلّقت أساسا بكميات المياه المعالجة وبنوعيتها

  
  كميات المياه المستعملة المعالجة  -  أ

  
تعميم خدمات التطّهير بالوسطين الحضري والريفي علاوة على  المخططّ الحادي عشر للتّنمية استهدف

بط بالشة للتطّهير تحسين �سبة الريوان الوطني للتطّهير بالبلدياتبكة العمومياة من قبل الدالمتبن.  
  

وبالتالي لا تتمتع  2012في موفى سنة بلدية  264من جملة بلدية  99 (1)وبلغ عدد البلديات غير المتبناة
           البلديات حواليبهذه  المعالجة غير المستعملة المياه كميات و�اهزت. التطّهير هذه البلديات بخدمات

  .الطّبيعي بالوسط مباشرة سكبها يتمفي السنة  مكعب متر مليون 28,7
                                                            

والمتعلّق بالديوان الوطني للتّطهير على تدخل الديوان  1993أفريل  19المؤرخ في  1993لسنة  41ينص الفصل السابع من القا�ون عدد   (1)
ويتولىّ الديوان دراسة وإنجاز شبكات ومحطاّت التّطهير بالمناطق البلدية قبل . خاصة في جميع المناطق البلدية وضبط مناطق تدخله بأمر

  .التّدخل بها وتبنيها
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 فإ�ّه 2011-2007 للفترة البر�امج عقد خلال المتبناة لبلدياتبالنسبة ل أهداف توفّر عدم من وبالرغم
 إحداث الديوان استهدف فلئن. الحضري الوسط في التطّهير محطّات مجال في المرسومة بالأهداف مقاربتها يمكن
 هو مما % 45 يقارب ما أي محطّة 14 تتعد لم الإنجازات فإن المعنية الفترة خلال الحضرية بالمناطق محطّة 31

 يتم لم ساكن ألف 200يفوق عدد سكانها  2000-1995 الفترة منذ متبناة بلدية 12 أن كما لوحظ. مستهدف
 دون الطّبيعي بالوسط مباشرة وتصريفها المستعملة المياه تجميع على الديوان يقتصر وبالتّالي المعالجة بمحطّات ربطها
 غير امعة المياه كميات أن إلى الإشارة وتجدر. عيشه وبمحيط المواطن بصحة يضر أن شأ�ه من مما معالجة
  .2011 سنةفي  مكعب متر مليون 6,1بالبلديات المذكورة �اهزت  المعالجة

  
ضمن البر�امج الوطني لتطهير المناطق  1999سنة في بالنسبة للتطّهير بالمناطق الريفية رسم الديوان و

ساكن والشبيهة بالنسيج العمرا�ي الحضري  4.000خطّة للتّدخل بالمناطق التي يفوق عدد سكاّنها الريفية 
منطقة  51لفائدة الخطة التدخل  وتضمنت .مشاكل بيئية تتطلبّ تدخلا عاجلا المناطق التي تعرفبالإضافة إلى 

المبرمجة ضمن هذه  غير أن المشاريع .مليون دينار 58,9محطّات تطهير بكلفة جملية �اهزت  7ريفية وإحداث 
المياه المستعملة بالوسط  حجمبلغ و. من المياه المستعملة في المناطق الريفية % 10 سوىلا تمكنّ من معالجة  الخطّة

مما يشكّل خطورة على المحيط  2011في سنة  مليون متر مكعب 41حوالي دون معالجة والتي يتم تصريفها الريفي 
  .الطّبيعي

  
التي لا تتم معالجتها من قبل الديوان الوطني للتطّهير بالوسطين الحضري  المياه كميات �اهزتوإجمالا 

وذلك بالاعتماد على معطيات الشركة الوطنية لاستغلال  2011في سنة  مليون متر مكعب 75,8 حوالي والريفي
  . وتوزيع المياه ودون احتساب المياه ذات المصادر الأخرى

 

 �وعية المياه المستعملة المعالجة  -  ب
 

من الأوحال والرواسب تُعالج محطّات التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير المياه المستعملة عبر تصفيتها 
  . مباشرة في الوسط الطبيعي والتلوث العضوي وذلك للتقليص من مخاطر إلقائها
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الأقصى المسموح الحد تتضمن التي و 106.02ت .م (1)وتخضع المياه المعالجة وجوبا للمواصفة التو�سية
حسب طبيعة الوسط ) عنصرا 55(والمواد الصلبة به في اللتر الواحد لجملة من العناصر الفيزيوكيميائية والجرثومية 

بالرقابة على والوكالة الوطنية لحماية المحيط والوزارة المكلّفة بالصحة العمومية  الديوان الوطني للتطهيريقوم و .المتلقي
  .والتحكّم في التلوث المائيالمذكورة قصد التثّبت من ملاءمتها للمواصفة المياه المعالجة 
  
  الديوان الوطني للتطهير على �وعية المياه المعالجةرقابة   - 1
  

يتولّى الديوان الوطني للتطهير القيام بتحاليل دورية للمياه المستعملة لمراقبة �وعيتها قبل وبعد معالجتها 
 رقابةإلى �تائج بالرجوع و .وذلك بمختلف محطّات التطهير بالاعتماد على المخابر التابعة له وعلى مخابر خاصة

وجود �قائص تعلّقت بمدى مطابقة هذه المياه للمواصفات وبشمولية التحاليل تبين الديوان على المياه المعالجة 
  .وبتواترها

  

  مطابقة المياه المعالجة للمواصفة -
  

 المحطات �سبة�وعية المياه المعالجة أن  بخصوص الديوان تقاريرتبين من خلال  التي تفرز مياه لا (2)
  .  2012- 2009 الفترة خلال % 42 معدلها للمواصفات قد بلغتستجيب 

  
 تخص تحاليل لنتائج سنوية معدلات على المذكورة النسب لاحتساب الديوان يقتصر اال، هذا وفي

 الكيميائي والطلب العالقة المواد وهي المواصفة تعتمده عنصرا 55 جملة من فحسب فيزيوكيميائية عناصر ثلاثة
 يمكن سنوية معدلات اعتماد أن باعتبار محدودة الطريقة هذه وتعتبر. للأوكسجين البيولوجي والطلب للأوكسجين

         يعادل ما أي فقط عناصر ثلاثة على قتصارالإ أن كما .�فسها السنة خلال التحاليل �تائج بين تفاوتا يحجب أن
5 % ة لتقييم المواصفة تستوجبه اممة التلّوث درجة يعكس لا المياه �وعيالتي المعالجة للمياه الحقيقي هاؤإلقا يتم 

من التأكّد من غياب التأثيرات السلبية لهذه  لا تمكنّ وبالتالي فإن هذه الطريقة. الطبيعي من بحار وأودية بالوسط
  .المياه على البيئة وصحة الإ�سان والحيوان

                                                            
وذلك  1989جويلية  20الوسط المائي والمصادق عليها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ تصريف الأدفقة في والمتعلقّة بحماية المحيط   (1)

والمتعلّق بتصريف النفايات في المحيط والذي �ص على وجوبية  1985جا�في  2المؤرخ في  1985لسنة  56من الامر عدد  4طبقا للفصل 
  .خضوع المياه المستعملة المعالجة للمواصفات

.2012تم  اعتماد المعطيات المتوفّرة إلى موفّى سبتمبر  2012 لسنةبة بالنس   (2)  
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بإعادة  فريق الرقابةقام  2012-2009خلال الفترة  (1)أنجزها الديوانوبالرجوع إلى �تائج التحاليل التي 
اعتبار العينة غير مطابقة للمواصفة إذا ما فاق على أساس عدم المطابقة الخاصة بكلّ المحطات  احتساب �سب

عدم مطابقة أن �سبة الأعمال الرقابية بينت وبناء على ذلك . الأقل الحد الأقصى المسموح به عنصر واحد على
بالوسط والجنوب هذه النسبة بلغت و .% 60.6 ما معدله 2012- 2009 خلال الفترة تبلغالتحاليل للمواصفة 

في عدم مطابقة كلية للمواصفات  (2)محطة 33سجلت و .2012 سنة في % 74,08و % 75,75على التوالي 
  .2011سنة 

  
�سبة عدم  2011سنة في  تجاوزتتد�ّي �وعية المياه المعالجة من الناحية الجرثومية حيث أيضا تبين و

  . مرة القيمة القصوى 100فاقت في العديد من الأحيان و % 77المطابقة للمواصفات 
  

 تبقىإذ أ�ّها المطابقة التي تمّ احتسابها درجة التلوث الحقيقية للمياه المعالجة  عدم ولا تعكس �سب
ومن شأن تصريف مياه معالجة . رتفاع �ظرا لعدم شمولية التّحاليل لجميع العناصر المضمنة في المواصفةمرشحة للإ

  . الإ�سان غير مطابقة للمواصفة بالوسط الطبيعي أن يترتبّ عنه أضرار جسيمة على البيئة وعلى صحة
  

خليج تو�س شهد  2008في سنة  (3)ةوفي هذا الإطار، أكّدت دراسة أنجزتها وزارة الصحة العمومي أن
في ارتفاع ساهم تد�ّي جودة المياه المعالجة و. )سنويا  3م مليون82 حوالي (را بيئيا جراء سكب المياه المعالجة تدهو

. (4)مما أثّر سلبا على التنوع البيولوجي من ذلك تم تسجيل �قص هام في العديد من النباتات البحرية درجات تلوثه
دراسة لاقتراح الحلول العملية لتحسين �وعية الشواطئ بخليج  2008سنة قد أنجز في الديوان الوطني للتطهير  وكان

وخلصت هذه الدراسة إلى اقتراح جملة من الحلول من بينها تحويل . ر البيئي الذي عرفتهدهوتو�س ووضع حد للتّ
لإضافة إلى داخلية لتكثيف استعمالها في القطاع الفلاحي باالمياه المعالجة من تو�س الكبرى إلى بعض المناطق ال

كم داخل البحر في شمال خليج تو�س ومصرف بحري  6يمتد على طول " الخليج"ف بحري تصريف المياه عبر مصر
  . كم في جنوب خليج تو�س 4,8على طول " مليان" 

                                                            
بالمحطاّت التابعة للمديرية  2012ولم  تتوفّر معطيات بشأن التّحاليل اراة خلال سنة   2012تم اعتماد المعطيات المتوفّرة إلى موفىّ سبتمبر   (1)

     .الجهوية للشمال
محطات  8محطاّت من المديرية الجهوية للجنوب و 8محطتان من المديرية الجهوية لتو�س الكبرى والمديرية الجهوية بالشمال وطات محطة من مح 15 (2)

              .من  المديرية  الجهوية  للوسط
  .، وزارة الصحة العمومية2008دراسة حول مقاومة التلوث بخليج تو�س سنة   (3)
    .، الديوان الوطني للتطهير2010ستعمال المياه المعالجة سنة تقرير حول إعادة ا (4)
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تكثيف استعمال المياه المعالجة في القطاع  على 2012في سنة اقتصر المشروع الذي تمتّ برمجته و
" مليان"المصرف البحري إنجاز برمجة تم تولم . على مستوى شمال خليج تو�س" الخليج"الفلاحي وإنجاز مصرف 

يتعين الإسراع بإنجاز وإزاء هذه الوضعية  .(1)على مستوى جنوب خليج تو�س رغم ما شهده من تدهور بيئي
   ."مليان"المصرف البحري  إنجاز المشروع وببرمجةمختلف مكو�ات هذا 

  
وفق المعالجة المتأتية من محطّات التطهير في ارتفاع درجات تلوث العديد من الأودية  المياه ساهمت كما

شكّلت المياه المعالجة و. حول شبكة مراقبة التلوث المائي 2009سنة في تقرير أنجزته الوكالة الوطنية لحماية المحيط 
سنويا إحدى أهم مصادر تلوث وادي مجردة  3مليون م 25 كمياتها والتي تعادل (2)محطات تطهير سبع المتأتية من

 الموفّرةسدود ولتزويد عدد من المساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية  المصادر الرئيسية لري أحديعتبر الذي 
تد�ّي النوعية  والمشار إليها آ�فاالصحة المكلّفة بوزارة الأنجزتها  التي راسةدالكما أكّدت . (3)الصالح للشرابللماء 

  . الجرثومية لهذا الوادي بالنظر لارتفاع درجة تلوث المياه المعالجة التي يقع سكبها به
  

ة أسباب تعلّقت أساسا بطرق المعالجة المعتمدة بتد�ي  عزىوية المياه المعالجة إلى عدالمحطات �وعي
  .وبشدة تلوث المياه الصناعية وعدم مطابقتها للمواصفة عند دخولها محطات التطهير وبتقادمها

  

بالنسبة لطرق المعالجة، سجلت أعلى �سب التلوث بمحطات التطهير بقلعة الأ�دلس وبالساحل و
 صوص تقادمأما بخ. الشمالي التي تعتمد طرق معالجة تقليدية حيث اتّسمت مياهها بعدم مطابقة كلية للمواصفة

سنة  15أكثر من إحداثها مر على  من العدد الجملي للمحطّات % 37محطّة أي ما يمثلّ  41أن المحطّات، تبين 
 28لم يبرمج الديوان تأهيل سوى  2012وإلى حدود سنة . وهو المعيار الذي يعتمده الديوان لتأهيل المحطات

لمحطّات المبرمج تأهيلها حيز ولن تدخل بعض ا. من جملة المحطّات التي وجب تأهيلها % 68محطة أي ما يمثلّ 
أي بعد أن يتجاوز  2020ومحطّة مجاز الباب قبل سنة  2019ستغلال كمحطّة جندوبة وطبرقة قبل سنة الإ

الوضعية تكرر الأعطاب وترتبّ عن هذه . المعالجة سنة مما من شأ�ه أن يؤثّر سلبا على �وعية المياه 25عمرها 
محطة طاقة  23كميات المياه الوافدة على  2011في سنة  كما تجاوزت. ببعض المحطّات كمحطّة قابس وجمال

  .من العدد الجملي للمحطات % 21 وهو ما يعادل استيعابها
                                                            

   .العمومية ، وزارة الصحة2006-2004بر�امج المتابعة البيئية لوادي مليان،  (1)

  .غار الدماء، جندوبة، بوسالم، مجاز الباب، تبرسق، تستور، باجة  (2)
مجردة من ذلك المياه الصناعية غير المعالجة والمياه المستعملة غير المعالجة المتأتية من أشار التقرير إلى مصادر أخرى للتلوث المائي لوادي   (3)

  .المناطق غير مجهزة بمحطات تطهير
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  شمولية التحاليل -
  

مراقبة جميع العناصر الفيزيوكيميائية أو  رقابة الديوان على المياه المعالجة بالشمولية إذ لم تتملا تتّسم 
 حيث لم يتعد عدد العناصر التي يتم .2011-2009المواد الصلبة أو الجرثومية المبينة في المواصفة خلال الفترة 

 2011سنة  في واقتصرت .عنصرا مضمنا في المواصفة 55عناصر مقابل  9تحليلها في العينة الواحدة معدل 
بالمديرية الجهوية لتو�س الكبرى وللشمال وللوسط  1)(عناصر فحسب 3التي شملت المياه المعالجة على  التحاليل

  .من العينات التي تمّ تحليلها % 27و % 35و % 40و % 58بالنسبة لـ على التّوالي وللجنوب وذلك 
  
ت مراقبة �سبة المحطات التي تمّلم يتم إنجاز التحاليل الجرثومية بأغلب محطّات الديوان حيث لم تتعد و 

من مجمل  % 23.5و % 39و % 42على التوالي  2011-2009خلال الفترة مياهها من الناحية الجرثومية 
وبالتالي تبقى بقية المحطات دون متابعة للتركيبة الجرثومية للمياه التي تفرزها بالمحيط الطبيعي  .المحطّات المستغلّة

مع  .% 77 �اهزتتسجيل �سبة جملية لعدم المطابقة للمواصفة من الناحية الجرثومية  2011في سنة علما وأ�ه تمّ 
 .تحليل العناصر الجرثومية في أي من محطّات المديرية الجهوية لتو�س الكبرى 2011خلال سنة  أ�ّه لم يتم الإشارة إلى

ة من مبالغ هام يكلّفه ذلكأساسا لما يعود عدم التزامه بتحليل جميع العناصر المبينة في المواصفة أن الديوان وأفاد 
  .ثقل كاهل ميزا�يتهتُ

  
 في محطة  21وبخصوص محطّات الديوان التي يستغلّها الخواص والتي بلغ عددها  ،وعلى صعيد آخر

كراسات الشروط الفنية على ضرورة قيام المستغل الخاص بمتابعة مؤشرات التلوث من خلال  تنص 2011سنة 
وتبين في هذا اال أن عدد العناصر الواجب تحليلها حسب كراسات . القيام بتحاليل دورية للمياه المعالجة

 عنصرا بالمواصفة 55عنصرا مقابل  18الشروط لم يتعد.  
  

ها اقتصرت أ�ّ نتها إلاّالقيام بتحليل جميع العناصر التي تضم إجباريةاسات على ولئن �صت هذه الكر
وهما المواد العالقة والطلب فقط عنصرين  عدم مطابقةعلى تحديد عقوبات مالية للمستغلين الخواص في صورة 

ت مؤشرات التلوث الحدود في حال فاق تسليط عقوبات مالية على المستغلّ وبالتالي لا يتم .البيولوجي للأوكسيجين
المسموح بها حسب المواصفة التو�سية بالنسبة لبقية العناصر الخاصة بالتركيبة الفيزيوكيميائية والجرثومية وبالمواد 

  . الصلبة
                                                            

.MES,DBO5,DCO (1) 
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 من تخفضّ أن التطّهير طّاتمح تستطيع لا عناصر على عقوبات توظيف يمكن لا أ�ّه الديوان وأفاد
 للمواصفات مطابقة مياه إفراز في الحالات عديد في توفّقت المحطّات هذه أن لفريق الرقابة تبين أ�ّه غير. �سبها

  .العناصر هذه بخصوص
  

ولا تضمن هذه الوضعية الحصول على مياه مطابقة لجميع العناصر المضمنة بالمواصفة وبالتالي تفادي 
مياه ملوثة في المحيط الطبيعي خاصة أ�ّه بالرجوع إلى �تائج التحاليل التي أنجزت الناجمة عن إلقاء التأثيرات الخطيرة 

تبين عدم مطابقة هذه العناصر للمواصفات في العديد من الحالات  2011و 2010على المياه المعالجة خلال سنتي 
ة لل. ينتسليط عقوبات على المستغلّ دون أن يتممواصفة للتحاليل المنجزة من ذلك تمّ تسجيل عدم مطابقة كلي
 12دة بالنسبة لتسع عناصر من المواد الصلبة والفيزيوكيميائية من جملة بمحطة التطهير بالجدي 2010خلال سنة 

وعموما بلغت . عناصر بحفوز والوسلاتية والحاجب ثلاثةعناصر بطبربة و ةبالنسبة  لأربععنصرا تمّ تحليلها و
 بالنسبة للأزوت أمنيكال % 85,71و % 96,42على التوالي  2011و �2010سب عدم المطابقة خلال سنتي 

  .بالنسبة للفسفور % 100بالنسبة للأزوت الجملي و % 91,66و % 100و
  
 تواتر التحاليل -
  

المواصفة التو�سية في ما يخص �سق إجراء التحاليل على ذكر الحد الأقصى لكل عنصر حسب تقتصر 
  . الوسط المتلقّي دون أن تشير إلى وتيرة معينة يجب احترامها عند القيام بالتحاليل

  
إجراء التحاليل بالنسبة  �سق دليل الإجراءات الفنية لاستغلال محطّات التطهير ضبط ،وفي هذا الإطار

عند قيامه  احترام الوتيرة المنصوص عليها بدليل الإجراءاتيتولّى الديوان لا  غير  أن. لجملة من العناصر
مرة  والمتعلّقة بالعديد من المواد الصلبة 2011سنة في �سق إجراء التحاليل المنجزة لم يتجاوز  من ذلك. بالتّحاليل

وسط بالمحطة  13 محطة  بالجنوب وفي 15مرات حسب دليل الإجراءات وذلك  في  بعأر واحدة في السنة مقابل
  . شمالالمحطات بتو�س الكبرى وبكافة محطات  ست وفي

  
 وللجنوبمرتين في السنة بكل المحطّات التابعة لتو�س الكبرى  "كلورير" لولم تتجاوز وتيرة إنجاز تحالي

   .مقابل مرتين في الأسبوع حسب دليل الإجراءات 2011محطّة بالوسط خلال سنة  27ومرة واحدة في السنة في 
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ومن شأن عدم احترام الوتيرة اللازمة لإنجاز التحاليل أن لا يمكنّ من التفطنّ في الإبان إلى درجة تلوث 
ار وخاصة على صحة الإ�سان المياه المعالجة وبالتالي من تفادي تأثيراتها السلبية على المحيط المتلقّي من وديان وبح

  .ويفسر الديوان عدم التزامه بالقيام بالتحاليل حسب الوتيرة اللازمة بنقص الموارد المالية والبشرية .والحيوان
  
   والوكالة الوطنية لحماية المحيط رقابة الوزارة المكلّفة بالصحة  - 2
  

تُعنى إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط  في إطار الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق المياه
وذلك من خلال  (1)التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة العمومية بالمراقبة الصحية للمياه المستعملة قبل وبعد معالجتها

 .فاتالقيام بزيارات تفقدية لمحطات التطهير قصد القيام بتحليل العينات التي يتم رفعها للتثبت من مطابقتها للمواص
بعض المواد الصلبة  دون القيام بتحليل البحث على جرثومتي الكوليرا والسالمو�يلاعلى  إلاّ أن هذه الرقابة تقتصر

  .المخصصة لعمليات المراقبة وتفسر الوزارة هذه الوضعية بنقص الموارد المادية . الخطيرة على الصحة
  

بمراقبة ومتابعة  (2)الفصل الثالث من قا�ون إحداثهاتُعنى الوكالة الوطنية لحماية المحيط حسب كما 
التي يتم معالجتها بمحطّات التطّهير  المياهكميات أهمية وباعتبار  .المخلّفات الملوثة والتجهيزات المخصصة لمعالجتها

التي تُلقي بها في فإن الوكالة مطالبة بمراقبة ومتابعة حسن سير محطات التطهير و�وعية المياه وإلقائها في المحيط 
          في محطّات التطهير سوى لم تراقب ومنذ إحداثها  الوكالة إلاّ أ�ّه تبين أن .قاومة التلوثلمالمحيط وذلك 

حول تركيبة المياه التي تفرزها محطات التطهير  بيا�ات فإ�ّه لا يتوفّر لديها وإلى ذلك التاريخوبالتالي  .2011سنة 
  . ومدى ملاءمتها للمواصفات

  
    أي ما يقاربمحطة  109محطّة تطهير من جملة  40الوكالة أجرتها الرقابة التي شملت  2011في سنة و

وتفسر الوكالة ذلك بعدم . محطة 17ولم تشمل أي محطّة من محطّات ولايات الوسط الشرقي وعددها  .% 37
لوحظ محدودية العناصر التي شملتها التحاليل والتي بلغ معدلها  كما .عينات بهاالقل وتجهيزات رفع نالتوفّر وسائل 

في العينة الواحدة باستثناء المحطّة المندمجة للصناعيين ببن عروس والتي تمّ عنصرا  55ضمن  منعناصر  ستّة 
  .عنصرا بها 26تحليل 

                                                            
  والمتعلّق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 1981جوان  9المؤرخ في  1981لسنة  793وفقا للأمر عدد   (1)
  . كما تم تنقيحه وإتمامه 1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  91القا�ون عدد   (2)
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تبين أن تركيبة المياه المعالجة فاقت الحدود المسموح بها حسب المواصفة  ،إلى �تائج التحاليل وبالرجوع
وهو ما يعكس تد�ّي �وعية المياه المعالجة  % 95 تمت مراقبتها أي بنسبةمحطّة  40محطة من جملة  38 إلىبالنسبة 

  .التي تسكبها محطّات التطهير بالمحيط المتلقي
  

II- ةوالرقابة عليها المياه المستعملة الصناعي  
  

تكتسي معالجة المياه المستعملة الصناعية أهمية بالغة �ظرا لخطورة هذا الصنف من المياه المستعملة في 
صورة سكبه بالقنوات العمومية للتطّهير أو بالمحيط الطبيعي دون معالجة أو بعد معالجته بطريقة لا تستجيب 

فإن معالجتها وسكبها بالقنوات هذا الصنف من المياه وبالنظر إلى خطورة . 106.02ت .للمواصفة التو�سية م
الديوان الوطني للتطّهير بصفته مشرفا  كلّ من العمومية للتطّهير وبالمحيط الطبيعي يستوجبان رقابة خاصة من قبل

  .على منشآت التطّهير والوكالة الوطنية لحماية المحيط بصفتها مراقبا للمنشآت الملوثة
  

دى أن التّصرف في المياه المستعملة الصناعية شابته �قائص تعلّقت أساسا بم ،اال وتبين في هذا
التو�سية وبمراقبة المؤسسات الصناعية والمياه المستعملة الصادرة عنها من  ة هذا الصنف من المياه للمواصفةمطابق

  .هير المناطق الصناعيةقبل الهياكل المختصة وبالمخالفات المسجلة ضد المتجاوزين وبتط
  
 مطابقة المياه المستعملة الصناعية للمواصفة التّو�سية  -  أ
  

            في  (1)مؤسسة 5.082بلغ عدد المؤسسات الصناعية الخاضعة لرقابة الديوان الوطني للتطّهير 
واتّضح أن  .ألف متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة 150وتنتج هذه المؤسسات ما يقارب . 2011موفّى 

من مجموع  % 74قد �اهز  (2)�سبة المؤسسات الصناعية التي تسكب مياه مستعملة غير مطابقة للمواصفة التّو�سية
بين  هذا المعدل تفاوتاوشهد   .2010سنة في  % 63مقابل  2011سنة  في من قبل الديوان المؤسسات المراقبة

وبلغت  .الجهات ليفوق النسبة الوطنية بست ولايات وهي أريا�ة ومنوبة وبن عروس و�ابل وسوسة وصفاقس
إلى عدم التزام  ذلكويعود . بكلّ من سليا�ة والمنستير % �100سبة المؤسسات غير المطابقة للمواصفات 

ل تصريفها بالشبكة العمومية للتطّهير أو قيامها بمعالجة أولية المؤسسات الصناعية بالمعالجة الأولية للمياه المستعملة قب
  .غير ملائمة

                                                            
الأ�شطة  –الجلود والأحذية  –النسيج والملابس  –الأ�شطة الغذائية : المؤسسات الصناعية التي تختص في مجال الصناعات التّحويلية التّالية (1)

  .الصناعات المختلفة–الأ�شطة الكهربائية  –الميكا�يك والمعادن  –الكيميائية 
  .سكب الأدفقة في الوسط المائي: المتعلقّة بحماية المحيط  )1989( 106.02ت .للمواصفات التّو�سية المنظّرة م  (2)
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 بالشبكة المنزلية غير المستعملة المياه بسكب الخاصة بالطّرق المتعلقّ (1)فلئن اقتضى كراس الشروط
 سكبها المراد المستعملة المياه �وعية تكون أن الديوان تدخل مناطق في لها التّابعة والمنشآت للتطّهير العمومية
 تسمح أولية معالجة إلى للمواصفات المطابق غير السكب خضوع وبالتّالي التو�سية للمواصفات مطابقة بالشبكة

 تحترم التي الصناعية المؤسسات �سبة فإن العمومية بالشبكة للسكب قابلا وتجعله المواصفات لهذه باستجابته
           في  مستوجب هو مما % 70 بلغت الأولية المعالجة وحدات بتركيز المتعلقّ الشروط وكراس بها المعمول القوا�ين
 تحت يجعلها مما الشروط ولكراس للقوا�ين مخالف الصناعية المؤسسات ثلث يقارب ما فإن وبالتّالي. 2011 سنة
 الوطني بالديوان المتعلقّ 1993 لسنة 41 عدد القا�ون من 21 إلى 17 من بالفصول المبينة الجزائية الأحكام طائلة

  إلى د 150 من مالية خطية في والمتمثّلة آلية بصفة تطبق والتي 20 بالفصل المبينة العقوبات وخاصة للتطّهير
   .فحسب العقوبتين  بإحدى أو أشهر 6و أيام 6 بين تتراوح لمدة  وبالسجن د 1.500

  
الديوان الوطني للتطّهير بصفته مشرفا على منشآت التطّهير باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام  ولا يقوم

 يرفعّ أن شأ�ه من ما وهو الأولية المعالجة وحدات تركيزهذه المؤسسات الصناعية بتطبيق القا�ون وإجبارها على 
 مياه سكب أن بينت قد الفنية الدراسات وأن خاصة للمواصفات المطابق غير الصناعي السكب حجم في

 في سلبا تؤثّر أن يمكن التي الرئيسية الأسباب بين من يعد للتطّهير العمومية بالشبكة مسبقا معالجة غير صناعية
  .الطّاقة استهلاك �سبة في والتّرفيع بالمنشآت الإضرار إلى إضافة المعالجة المياه �وعية

  
 المائي التلوث بمراقبة المحيط لحماية الوطنية الوكالة بمقتضاها كلفّ اتفّاقية إبرام تولّى أ�ّه الديوان وأفاد

 لهذه وفقا يقتصر دوره وأن التو�سية المواصفات احترام على المؤسسات هاته وجبر المائية المؤسسات عن الصادر
  .الملوثة المؤسسات بمراقبة قيامهم عند الوكالة خبراء لمرافقة فنيين تعيين على الاتّفاقية

  
 ؤسساتالم�تصاب لا متدخلا في عملية التّرخيص بصفتها بالبيئة المكلفّة الوزارة قيام عدم تبينو

 من شكل بأي المكلفّ بالمتابعة البيئية للمشاريع الهيكل بصفتها المحيط لحماية الوطنية الوكالة وخصوصا الصناعية
 ولكراسات المحيط على المؤثّرات لدراسة الفعلي �شاطها مطابقة مدى من للتّثبت المؤسسات على الرقابة أشكال

 ولا .الطّبيعي المحيط في أو للتطّهير العمومية الشبكة في الصناعي السكب حيث من العمل بها الجاري الشروط
 عدم إلى أساسا والراجعة الصناعي السكب مجال في المرتكبة التّجاوزات إلى التّفطّن منتمكنّ هذه الوضعية 

  .الشروط كراسات أو المؤثّرات دراسة مع للمؤسسة الفعلي النشاط تطابق
                                                            

  .2001 فيفري 28 في المؤرخة الترابية والتهيئة البيئة وزير بقرار على كراس الشروط تمتّ المصادقة  (1)
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        خلال قد قامت  (1)اهزة بوحدات المعالجة الأوليةالمؤسسات الصناعية  من % 71أن لوحظ و
وتفسر هذه الوضعية حسب الدراسة الفنية اراة في  .التّو�سية ةطابقة للمواصفمغير مياه  بسكب 2011سنة 

بعدم استغلال محطّات المعالجة الأولية من قبل الصناعيين بالصفة المرجوة  (2)إطار مشروع تطهير المناطق الصناعية
الدراسات التي  كما بينت .تخصيص عون لتشغيل الوحدةالصيا�ة الدورية وستغلال ووجوبية �ظرا لارتفاع كلفة الإ
مما من شأ�ه أن يؤثّر سلبا على �وعية المياه المسكوبة في الشبكة  م صيا�ة وحدات المعالجة الأوليةقام بها الديوان عد

 .الجاري بها العمل ة للمواصفةالعمومية للتطّهير التي غالبا ما تكون غير مطابق

  
 المراقبة على المؤسسات الصناعية  -  ب
 

الديوان الوطني للتطّهير في مجال الرقابة على المياه المستعملة الصناعية التّثبت من المياه التي يتم يتولّى 
ويقوم مراقبو الديوان . 106.02 ت.تصريفها في الشبكة العمومية للتطّهير ومدى مطابقتها للمواصفة التو�سية م

ت وتحليلها بالمخابر الراجعة له بالنظر أو بالمخابر الخاصة والنظر بزيارات ميدا�ية للمؤسسات الصناعية وأخذ عينا
 .في مدى مطابقتها للمواصفة

  
مؤسسة  275محدودية رقابة الديوان على المؤسسات الصناعية حيث قام بمراقبة ،وتبين في هذا الإطار

         مقابل 2011سنة في  % 28أي بنسبة لم تتجاوز  (3)مؤسسة تستوجب المراقبة 974من جملة فقط صناعية 
   .2010في سنة  % 58

  
فقد تبين أن رقابة ، 2011وعلاوة على ضعف التّغطية الرقابية للمؤسسات الصناعية خلال سنة 

بتسع ولايات الديوان لم تشمل كلّ الولايات حيث لوحظ غياب كلّي للرقابة على المؤسسات الصناعية المنتصبة 
وتجدر الإشارة إلى أن . وهي الكاف والمهدية والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ومد�ين وتطاوين وتوزر وقبلّي

ة تعدة تستهلك ما يقارب  189 المناطق المعنيسة صناعيب  5.676مؤسامن المياه متر مكعومن شأن . يومي

                                                            
  .منها المرتبطة بالشبكة العمومية للتّطهير ومنها غير المرتبطة والتي تقوم بتصريف المياه المستعملة مباشرة بالمحيط الطّبيعي  (1)
  .2012جوان  –تقرير المرحلة الأولى  –الديوان الوطني للتّطهير  –الدراسة الفنية لمشروع تطهير المناطق الصناعية  (2)
الوطني للتطهير أن الوحدات الصناعية التي تستوجب الرقابة هي الوحدات التي يجب تجهيزها بمحطاّت معالجة أولية أي التي لا يعتبر الديوان  (3)

  .تخضع المياه المستعملة التي تفرزها إلى المواصفة التو�سية الجاري بها العمل
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 المخالفات خاصة وأن المؤسسات الصناعية بكلّ من تطاوين تمكنّ الديوان من التّفطنّ إلىأن لا هذه الوضعية 
  .غير مجهزة بوحدات معالجة أوليةمرتبطة بالشبكة العمومية للتطّهير ووتوزر وقبلي 
  

على المؤسسات الصناعية اهزة بمحطاّت معالجة أولية حيث لم الديوان رقابة  كما لوحظ محدودية
  .2010و 2009سنتي في على التّوالي  % 38و % 35 مقابل 2011سنة  في % 20تتعد �سبة 

  
وتبقى �سبة هامة من المؤسسات اهزة بوحدات معالجة أولية دون رقابة مما لا يسمح بالتّأكّد من  

العمومية للتطّهير بالمواصفة التو�سية أثناء السكب في الشبكة من التزامها وبالتّالي  لهذه الوحداتاستغلالها  حسن
   .أو مباشرة بالمحيط

  
تتعهد الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمراقبة المياه المستعملة الصناعية سواء تمّ تصريفها  ،ومن جهة أخرى

المياه  وتبين في هذا الإطار أن الوكالة لا تقوم بإفراد عمليات مراقبة. بالشبكة العمومية للتطّهير أو بالمحيط الطّبيعي
 تائج إذ يتمة من حيث البرمجة والإنجاز والنناعية للأ�شطة إدراجها المستعملة الصات المراقبة البيئيضمن عملي

الوكالة قاعدة بيا�ات شاملة ومحينة لمتابعة كافّة المؤسسات التي تعتبر ملوثة في مجال السكب تمسك كما لا . الملوثة
وضعية بمقاربة الإنجازات بما هو مستوجب وتقييم التّغطية الرقابية التي تؤمنها الوكالة ولا تسمح هذه ال. الصناعي

  .للمؤسسات الصناعية الملوثة وبالتّالي التّأكّد من أداء الوكالة لمهامها في هذا اال بالنجاعة المطلوبة
  

وفي مجال التّنسيق بين الديوان والوكالة لإضفاء النجاعة على مراقبة المؤسسات  ،وعلى صعيد آخر
تلقي " مؤسسة صناعية 700لمراقبة  2007لمدة سنتين بداية من أفريل الصناعية الملوثة أبرم الطّرفان اتّفاقية أولى 

لمدة أخرى مع الوكالة تّفاقية إفي مرحلة ثا�ية أبرم الديوان و ".بمياه شديدة التلوث بقنوات التّطهير التّابعة للديوان
وكلفّ الديوان بمقتضى . مؤسسة شديدة التّلويث 1000شملت مراقبة ومتابعة  2010سنتين بداية من أفريل 

حق بالقنوات تّفاقيتين المذكورتين الوكالة بمراقبة مصادر التّلوث المائي والأضرار اللاحقة أو التي يمكن أن تلالإ
  .تّفاقيتين على احترام المواصفة التو�سية المعمول بهاالمؤسسات الصناعية المحددة بالإوبإلزام العمومية 

  
تّفاقية الثّا�ية لم تّفاقية الأولى فإن �سبة تنفيذ الإبالإالمدرجة ولئن قامت الوكالة بمراقبة كافّة المؤسسات 

 ا هو مستوجب % 64تتعدة المتعلّقة بالإ. ممقابير الوكالة ضعف إنجاز الأعمال الرة وتفسة الثّا�ية بمحدوديتّفاقي
  .تّفاقيةالإ توفير كافّة الموارد اللازمة لتنفيذب لتزامهاا عغير أن ذلك يتعارض ملديها والمادية الموارد البشرية 
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تقارير متابعة  يتوفّر لديهماتّفاقيتين من قبل الديوان والوكالة حيث لا كما تبين غياب متابعة �تائج الإ
دقيقة للأعمال المنجزة كقائمة المؤسسات شديدة التّلوث المعنية بالرقابة و�تائج هذه الرقابة من محاضر 

  .المنجزة بمقتضاهماتّفاقيتين ونجاعة الأعمال ولا تمكنّ هذه الوضعية من تقييم جدوى هاتين الإ. وإحصائيات
  

بإفراد  لا تقوم الوكالة الوطنية لحماية المحيط، (1)والمهن الصغرىوبخصوص الرقابة المنجزة على الحرفيين 
العمليات الرقابية في هذا اال من حيث البرمجة والإنجاز والمتابعة وتكتفي باحتسابها ضمن عمليات المراقبة 

 3.030و 6.416و 6.545 على التّوالي 2011-2009خلال الفترة  والتي لم تتعدالبيئية للأ�شطة الملوثة 
تتعلقّ  هاولا تمكنّ هذه الوضعية من تقييم نجاعة هذا الصنف من الرقابة ومعرفة �تائجها خاصة وأ�ّ. عملية

   .رفي مهنيح 70.000ناهز ي حسب الوكالة بما
  

فإ�ّه لا يمكن تقييمها  على الوحدات الملوثةوبخصوص الرقابة المنجزة من قبل الديوان الوطني للتطّهير 
   .تشتتّ هذا الصنف من الرقابة بين الإدارات الجهوية وإلىغياب المتابعة على المستوى المركزي بالنظر إلى 

  
ى السكب الصناعي تبين �قص في التّنسيق بين الرقابة علميدان وفي مجال التّنسيق بين المتدخلين في 

إضفاء النجاعة في الديوان والوكالة في البرمجة والإنجاز مما لا يسمح بتفادي تراكم عمليات الرقابة ولا يساهم بالتّالي 
  .على الرقابة بتعميمها قدر الإمكان على المعنيين بها

  
  المعالجة الصناعيةالمخالفات المنجرة عن سكب المياه   -  ج
  

المرتكبة في مجال سكب المياه غير المنزلية بالشبكة العمومية و المحررة من قبل الديوان تخضع المخالفات
 2050المتعلقّ بالديوان الوطني للتطّهير والأمر عدد  1993لسنة  41إجراءات ضبطها القا�ون عدد إلى للتطّهير 
 .(2)المتعلقّ بضبط شروط الربط بالشبكة العمومية للتطّهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتّطهير 1994لسنة 

أي  على المخالفين من قبل الديوان حيث لم يتم تحريرالقا�ون المذكور أعلاه غير أ�ّه لوحظ محدودية تطبيق أحكام 
هذه  عدد 2010و 2009يتعد في سنتي ولم  2011ضد المخالفين للمواصفات التو�سية خلال سنة  محضر

  .من مجموع المؤسسات المخالفة % 1,85و % 4,25 على التوالي مما يمثلّمحاضر  سبعةمحضرا و 21المحاضر 
                                                            

   .غسيلعلى غرار معاصر الزيتون والصناعات التقليدية ومحطاّت ال  (1)
  .22إلى  17الفصول من : الباب الرابع المتعلّق بالأحكام الجزائية (2)
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 بالشبكة الربط غلق غرار على المخالفين ضد إدارية إجراءات اتّخاذ في صعوبة يجد أ�ّه الديوان وأفاد
 �شاط إيقاف في حتما يتسبب الربط غلق على أن ةعلاو والمحلّية الجهوية السلطات عارضةلم �ظرا للتطّهير العمومية
  .جتماعيةإ مشاكل في وبالتّالي المؤسسة

  
وعلاوة على ضعف �سب تحرير المحاضر ضد المخالفين من صناعيين وحرفيين فإ�ّه تبين كذلك 

. في شأنهممحدودية إحالة المحاضر المحررة ضد المخالفين إلى المحاكم المختصة ترابيا واستصدار الأحكام الردعية 
فإ�ّه لم تتم  1993لسنة  41 من القا�ون عدد 18 على معنى الفصل (1)وبالرغم من تسجيل مخالفة ذات طابع متأكّد

ومن شأن هذه الوضعية . إلى المحاكم المختصة 2010و 2009 سنتي فيإحالة المحاضر المحررة  2012إلى موفّى 
خاصة  بالإضافة إلى أثرها السلبي على قنوات التطهيرتمكنّ من المحافظة على المحيط المتلقّي للمياه المعالجة أن لا 

  .المحاكم المختصةإلى وأن المحاضر المحررة تسقط بالتّقادم في غضون ثلاث سنوات في صورة عدم إحالتها 
  

لقا�ون إلى اتخضع إ�ّها التي تتم معاينتها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط فلمخالفات اإلى أما بالنسبة 
بلغ عدد المحاضر المحررة من قبل الوكالة ضد المخالفين في مجال التّلوث المائي  وقد. (2)الوكالة هذه المتعلقّ بإحداث

في كما لوحظ  .محضرا 72و 276و 303 حواليعلى التوالي  2011-2009خلال الفترة من صناعيين وحرفيين 
 هذا اال غياب �تائج التّحاليل اراة بالنسبة للتّلوث المائي و�تائج الرقابة اراة على المؤسسات المعنية مما لا يمكّن

التأكّد من  من التي تمّ تحريرها فعليا ضد المخالفين وبالتّاليومقار�ته بعدد تلك من معرفة عدد المحاضر المستوجبة 
  . كافّة المخالفين للقا�ون في مجال السكب الصناعي اضر ضدالمحتحرير 

 

 تطهير المناطق الصناعية  -  د
  

اتّجه الديوان الوطني للتطّهير في مجال الحد من التّأثير السلبي للتّلوث الصناعي السائل منذ التّسعينيات إلى 
الصناعية منها وذلك بإ�شاء محطّات تطهير مندمجة وخاصة غير المنزلية والفصل بين معالجة المياه المستعملة المنزلية 

حطّة التطّهير المندمجة للصناعيين ببن بمغير أن هذا التوجه شابته �قائص تتعلقّ . بمعالجة المياه الصناعيةخاصة 
  .المشاريع المتعلّقة بتطهير المناطق الصناعيةوبعروس 

                                                            
  .مما يحتم التدخل العاجل للوزير المكلّف بالبيئة لوضع حد للمخالفة ولنتائجها  (1)
  .13إلى  10الفصول من  –الباب الثّاني المتعلّق بالمراقبة والعقوبات   (2)
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 ببن عروس محطّة التّطهير المندمجة للصناعيين  - 1
  

وصممت كمحطّة نموذجية على أن  2001سنة في المحطّة المندمجة للصناعيين ببن عروس  تمّ إحداث
وتقوم المحطّة بمعالجة المياه الوافدة عليها عبر شبكة خاصة من المناطق . يتم تقييم التّجربة وتعميمها فيما بعد

  .تستقبل المياه الوافدة عليها بالشاحنات من قبل الصناعيينكما . بن عروسبو 2و 1الصناعية ببئر القصعة 
  

 % 36المياه الواردة عليها كميات المعدل السنوي لتجاوز يلم غير أ�ّه تبين ضعف مردودية المحطّة حيث 
كما لوحظ وجود تباين هام بين المؤشرات  .في هذا الشأنالديوان  أعدهاالتي بالدراسات  المقدرة من الكميات

ومن شأن تد�ّي مردودية المحطّة المندمجة  .و�سبة تلوثهاالوافدة على المحطّة المتوقّعة والفعلية والمتعلّقة بطبيعة المياه 
  .ستغلالهاإفي ارتفاع تكاليف  يساهمأن المحطّة و هذه أن يحد من نجاعة بالتوقّعاتوتباين مؤشرات التّلوث مقار�ة 

  
 58تّفاقيات المبرمة بين الديوان والمؤسسات الصناعية بكافّة مناطق الجمهورية الإيتجاوز عدد لم و

تّفاقية تقوم بمقتضاها المؤسسات المعنية بجلب مياهها الصناعية بشاحنات خاصة لتطهيرها بالمحطّة المندمجة إ
مؤسسة من ضمن  19تّفاقيات تطهير مع الديوان إ 2011ت في سنة ولم يتجاوز عدد المؤسسات التي أبرم. بمقابل
الديوان لا يقوم كما تبين أن . مؤسسة تمّ تصنيفها شديدة التلويث وغير مجهزة بمحطات المعالجة الأولية 303

يعتمد إذ تطهير تّفاقيات إ معه ة من المياه الصناعية التي تنتجها المؤسسات التي أبرمتيبالتّثبت من الكميات الحقيق
  . دون مراجعتهاتّفاقيات الإالمؤسسة عند إمضاء  من قبل بها المصرحالكميات  على

  
كلّ من مدى التزام المؤسسات الصناعية المعنية بإيصال  التّأكّدتمكنّ من أن لا ومن شأن هذه الوضعية 

  .للتّجاوزات المحتملةالتّفطنّ من المندمجة وبالتّالي المحطّة  إلىالمياه الصناعية  المنتجة من كمياتال
  

بعد  106.02ت .التّو�سية م ابقة المياه الصناعية للمواصفةأن �سبة مط تبين ،ومن �احية أخرى
 ن ببن عروس لم تتعدناعيي2011-2009خلال الفترة  % 58معالجتها بمحطّة التطّهير المندمجة للص.  وبالتّالي فإن

من قبل المحطّة المندمجة للصناعيين ببن عروس بوادي  2011في سنة من المياه التي تمّ سكبها  % 42ما يقارب 
 كما تبين أن .غير مطابقة للمواصفات التو�سية) ألف متر مكعب 640حوالي (مليان لتصل إلى بحر رادس 

رفع  2011إلى الرقابة اللازمة حيث لم يتم خلال سنة  لا تخضع الأوساط الطّبيعية التي يتم تصريف هذه المياه بها
  .بيئية بهاأية عينات من قبل المديرية الجهوية بتو�س الكبرى والقيام بالتّحاليل لضمان عدم حصول أضرار 
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 بوزارة الصحة حفظ إدارة قبل من اراة البحر لمياه الصحية الرقابة �تائج بينت ،السياق �فس وفي
              التّو�سية ةللمواصف عروس بن بولاية البحر مياه مطابقة عدم �سبة رتفاعإ 2012 لسنة العمومية الصحة

من قبل الوزارة المكلّفة بالصحة  (1)التّحاليل اراة �تائج  وأكّدت. % 90 إلى السباحة بمياه المتعلّقة 11-09 ت.م
تصريف  خاصة بسببالعمومية على وادي مليان كوسط متلقّي للمياه المستعملة المعالجة تفاقم حالة تلوث الوادي 

وقد  .الفسفاط والأزوطكالسامة به خاصة المواد المياه المعالجة من المحطّة المندمجة للصناعيين ببن عروس وتراكم 
ائنات البحرية وبالنظام البيئي البحري وأدت إلى تدهور حالة الشريط الساحلي بالجهة الجنوبية لتو�س أضرت بالك

  .الكبرى
  

للوتيرة المستوجبة لإجراء التّحاليل وفقا لدليل  2011- 2009خلال الفترة تبين عدم احترام الديوان  كما
الإجراءات وذلك بالنسبة لعناصر الطّلب الكيميائي للأكسيجين والطّلب البيولوجي للأكسيجين والمواد العالقة 

في سنة  % 75 مقابل 2011خلال سنة  % 14حيث �اهزت �سبة تطبيق الوتيرة المستوجبة للتّحاليل المذكورة 
  . 2010 سنة في % 23و 2009

  

  بر�امج تطهير المناطق الصناعية  - 2
  

يندرج بر�امج تطهير المناطق الصناعية ضمن التّوجهات الكبرى لمقاومة التّلوث الصناعي السائل  
ويستهدف البر�امج الذي يعتزم الديوان . 2014- 2010والمخططّ الثّا�ي عشر للتّنمية  2016-2007للعشرية 

تسع مناطق محطّات للتطّهير الجماعي للمياه الصناعية ب إنجاز 2024الوطني للتطّهير استكمال كافّة مكو�اته في أفق 
وثلاث ) الفجة وبنزرت ومجاز الباب والمكنين وصفاقس والنفيضة(منها ست مناطق بالقسط الأول  صناعية

  ).أوتيك وبئر القصعة ووادي الباي(مناطق بالقسط الثّا�ي 
  

الشروع في  2011-2007ستهدف عقد البر�امج للديوان الوطني للتطّهير خلال الفترة إوفي هذا الإطار 
مليون دينار  8,75مليون دينار تمتّ برمجة  20بكلفة جملية تناهز المنطقة الصناعية بالفجة إنجاز محطّة تطهير ب

ومن شأن  .طّةهذه المحلم يتم الشروع في إنجاز  2013وإلى موفّى فيفري غير أ�ّه  .خلال فترة عقد البر�امجمنها 
طّة أن يشكلّ خطورة على الوسط المتلقّي للمياه الصناعية في صورة ا�تصاب هذه المحهذا التّأخير الهام في إنجاز 

         أن يتم في أفق من المتوقعّوتجدر الإشارة إلى أ�ّه . ؤسسات بالمنطقة الصناعية المذكورة قبل إنجاز المحطّةم
                                                            

  .2006و 2004في إطار بر�امج المتابعة البيئية سنة   (1)
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 نحو اليوم في مكعب متر 19.750 تصريف كميات هامة من المياه المستعملة الصناعية قد تصل إلى 2026 سنة
  . تو�س خليجإلى  ثمّة ومن مليان أو وادي مجردة وادي

  
          في  العمومية المكلّفة بالصحة الوزارة قبل من المعدة تو�س بخليج التّلوث مقاومة دراسة وحسب

مما تسبب في ارتفاع  والمنزلية والفلاحيةبسبب المخلّفات الصناعية  متفاقما اتلوث مجردة وادي يشهد 2008 سنة
 إطار في المعالجة المستعملة للمياه متلقّي كوسط مليان وادي على اراة التّحاليل كما بينت. �سب المواد السامة به

 بالجهة الساحلي الشريط حالة وتدهور الوادي يشهدها التي التّلوث حالة المذكورة آ�فا تفاقم البيئية المتابعة بر�امج
   .الكبرى لتو�س الجنوبية

  
الدراسات التّقييمية المتعلّقة بوضع حلول تقنية ومؤسساتية ب استهدف عقد البر�امج القيامكما 

واقتصادية مناسبة لتأمين تصرف مستديم للمياه المستعملة الصناعية وضمان حماية المحيط الطّبيعي والبشري من 
 2012سنة إلاّ في في إنجازها الشروع تأخيرا حيث لم يتم  هذه الدراسات شهدتأن غير . ارالتّلوث والأضر

ستكمال الدراسات المتعلّقة إويتحتّم على الديوان . 2011-2007عقد البر�امج للفترة ب مدرجة هابالرغم من أ�ّ
من قبل المؤسسات خاصة أمام خطورة سكب المياه الصناعية بالمحيط التطّهير طّات محوالشروع في إنجاز بالمشروع 

  .دون معالجةالمعنية 
  

القسط  الدراسة الفنية لمشروع تطهير المناطق الصناعية أ�ّه في صورة عدم إنجازوفي هذا اال أثبتت 
اليوم من المياه المستعملة  فيمتر مكعب  245سكب ستواصل  (2)مؤسسة صناعية 144المشروع فإن من  (1)الأول

تعتبر ملوثة  % 42 مؤسسة أي ما يناهز 60دون معالجة مباشرة بالمحيط الطّبيعي منها شديدة التّلوث الصناعية 
بالنسبة لكافّة  مرتفعةتعتبر مخاطر عدم إنجاز القسط الأول من البر�امج حسب الدراسة المذكورة و. (3)جدا

تصريف المياه الصناعية الخام  المنطقة الصناعية بصفاقس التي تشهد تواصل ويذكر في هذا اال .المناطق المبرمجة
كذلك الشأن بالنسبة للمنطقة و. بهاالتدهور البيئي  مما قد يساهم في تفاقممباشرة بالبحر وبالآبار الضّائعة 

                                                            
مجاز  –بنزرت  –الفجة  –قصر هلال والمكنين  –النفيضة  –صفاقس : يهم القسط الأول من المشروع ست مناطق صناعية وهي   (1)

  .الباب
لصعوبة احتساب تدفّق السكب الصناعي للمؤسسات غير تهم الإحصائيات المؤسسات المنتصبة بالمناطق الصناعية الموجودة حاليا �ظرا   (2)

  .المنتصبة
  .3و 2رمز التّلوث   (3)
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تلوث المياه السطحية ومياه المائدة المائية والسبخة ومياه الآبار ب تبقى بدورها مهددة التيالصناعية بالنفيضة 
  .المحطّة المندمجة نجازالإسراع بإعدم حالة المستعملة للري في 

  

III-  استعمال المياه المعالجةإعادة  
  

أن تساهم في مجابهة الطلب  تعتبر إعادة استعمال المياه المعالجة من بين الحلول الهامة التي من شأنها
والمتأتّية  2011سنة في وتقدر كمية المياه المعالجة المعاد استعمالها  .المتزايد على المياه وفي المحافظة على البيئة

وتعتبر . 2010سنة في  3م م 68من مجموع المياه المعالجة مقابل  % 24 ما يمثلّ أي 3م م 57بحواليمحطّة  33من 
 2011-2007عقد بر�امج الديوان الوطني للتطهير للفترة التي استهدفها  % 35بنسبة نسبة محدودة مقار�ة هذه ال

  .% 50إلى  2014- 2010والتي تمّ الترفيع فيها في إطار بر�امج الديوان للفترة 
  
 الفلاحية السقوية بالمناطق % 40 بين الاتا حسبالمعاد استعمالها  المعالجة المياه كميات وزّعتوت

 عبر مباشرة غير أخرى استعمالاتبعنوان  % 32و الخضراء بالمساحات % 10و الصولجان بملاعب  %18و
  .المائية الموائد بعض وتغذية الرطبة المناطق

  
في الشروع المياه لتغذية المائدة المائية اقتصر على مشروع نموذجي تمّ  وتبين أن إعادة استعمال هذه

الاصطناعية للمائدة المائية بمنطقة قربة بولاية �ابل التي تشكو استغلالا مفرطا بغرض التغذية  2009سنة في إنجازه 
  .لمواردها المائية الجوفية

  

 ستعمال المياه المعالجة في اال الفلاحيإ  -  أ
  

 يمثلّ القطاع الفلاحي أهم االات التي يتم فيها تثمين المياه المعالجة وذلك من خلال إحداث مناطق
  .(1)ستعمال الفلاحيسقوية تستجيب إلى شروط ترتيبية محددة واعتماد مياه مطابقة لمواصفات الإ

  
  
  

                                                            
المتعلقّة بمميزات المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية والمصادق عليها بقرار وزير الاقتصاد والمالية  106-03المواصفة التو�سية عدد   (1)

  . 1990ماي  18المؤرخ في 
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  المساحات المروية بالمياه المعالجة - 1
  

        منطقة على مساحة 28حوالي  2011سنة في بلغ عدد المناطق السقوية المروية بالمياه المعالجة 
. �فس السنة في موفىألف هك تمّ استهدافها  15هك بتو�س الكبرى مقابل  4.500هك منها قرابة  8.075
من  % 2من المساحة الجملية للأراضي الفلاحية السقوية وتستهلك �سبة  % 2,5المساحات قرابة هذه وتمثلّ 

  .كميات المياه المستعملة للري في اال الفلاحي
  

والمروية بالمياه المعالجة لا تعكس المساحة الفعلية التي وقد لوحظ أن المساحة الجملية للمناطق المحدثة 
خلال  % 39لم يتعد معدلها وضعيفة إجمالا لتّ ظ (1)�سبة الكثافةأن حيث ، يتم استغلالها وريها بتلك المياه

 2011-2010خلال موسم ) % 100بنسبة (المساحة التي يتم استغلالها كلّيا  ولا تغطّيالخمس سنوات الأخيرة 
  .هك 8.075هك فحسب من جملة  1.393 سوى

  
الأقل استغلالا خلال الموسم ) بنزرت(وسيدي أحمد ) باجة(ومجاز الباب ) الكاف(وتعتبر سما�ة 

           هك أي ما يعادل 400ولم تتجاوز المساحة المستغلة ببرج الطويل  .% 1بنسبة لم تتجاوز  2010-2011
  .المهيأة للري بالمياه المعالجةفحسب من مجموع المساحة  % 12,5

  

إلى عزوف الفلاحين عن استعمال المياه المعالجة لري  ستغلال هذه المساحات أساساإويعود ضعف 
استغلال المنطقة  ويذكر أن. المعالجة وتدهور �وعية المياه مستغلاتهم �ظرا إلى توفّر مياه الأمطار ببعض المناطق

  . لتدهور �وعية المياه وارتفاع ملوحتها�ظرا  2005منذ سنة  قد توقفّ) هك 1.087(السقوية بمر�اق 
  

، ورغم التشجيعات المتوفّرة للترفيع في كميات المياه المعالجة المستعملة في الكثافة�سبة و�تيجة لضعف 
بقيت محدودة مقار�ة  2011-2009الفترة اال خلال  هذا فإن كميات المياه المستعملة في اال الفلاحي

من الكميات الجملية فقط  % 7,5  ما يمثلّأي  2011سنة في  3مليون م 18أقصاها حيث بلغ بالكميات المنتجة 
  . للمياه المعالجة
  

                                                            
  .المساحات المروية شتاء وصيفا على المساحة القابلة للريمجموع   (1)
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وتستدعي هذه الوضعية مزيد التعمق في الدراسات المتعلقة بإحداث مناطق سقوية مروية بالمياه 
 المطلوبة التأكد من رغبتهم في استعمال تلك المياه مع ضمان مطابقتها للمواصفاتالمعالجة وتشريك الفلاحين قصد 

د للهكتار الواحد دون أن يتم استغلالها .أ 20باستثمارات هامة تقدر بـحوالي  سقوية لتفادي إحداث مناطق
أ�ّه  تمتّ برمجة إحداث مناطق سقوية جديدة وتوسعة مناطق موجودة على بعلما  .الأمثل على الوجه فيما بعد
  . هك 8.500مساحة 

  
                 المؤرخ في 1993لسنة  �2447ص  الفصل الأول من الأمر عدد  ،من �احية أخرىو

والمتعلق بضبط شروط  1989جويلية  28مؤرخ في  89لسنة  1047لأمر عدد المنقّح لو 1993ديسمبر  13
لترخيص من  استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية أن استخدام المياه المعالجة لأغراض فلاحية يخضع

  . وزير الفلاحة بعد موافقة وزيري البيئة والتهيئة الترابية والصحة العمومية
  

المناطق السقوية المروية بالمياه المعالجة طور ه تبين وخلافا للفصل المذكور أعلاه دخول بعض غير أ�ّ
من ذلك تمّ إحداث  .(1)رأي الوكالة الوطنية لحماية المحيط أخذنجاز الدراسات اللازمة ودون إستغلال قبل الإ

في استغلالها قبل إعداد  شروعالمناطق السقوية بكل من سبيطلة من ولاية القصرين وتبرسق من ولاية باجة وال
 من المناطق تلك استغلال في ترخيص قرارات إصدار من التأكّد من فريق الرقابةتمكنّ ي ولم .للازمةالدراسات ا

  . بالتراخيص المذكورة اموافاته 2013إلى موفى فيفري  تتم لم إذ الفلاحة وزير قبل
  

المحيط  ظات الوكالة الوطنية لحمايةكما تمّ إصدار تراخيص في استغلال بعض المناطق السقوية رغم تحفّ
ودخلت تلك المناطق  .ستغلال الأمثلحول دراسة المؤثرات البيئية والتي تتعلق بنوعية تلك المياه وبضما�ات الإ

" الباب مجاز"و" المعقولة" السقوية المنطقة غرار على ستغلال الفعلي دون الحصول على مصادقة الوكالةمرحلة الإ
 منوبة ولايةمن " والمر�اقية من ولاية �ابل" خيار بني"و "واريةاله"و قابس ولاية من" الحامة"و باجة ولاية من
  .مد�ين ولايةمن " الخضر ولجة"و سليا�ة ولايةمن " مديو�ة"و الكاف ولايةمن " سما�ة"و

                                                            
لسنة  115المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط كما تمّ تنقيحه بالقا�ون عدد  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  91القا�ون عدد   (1)

  .  2001جا�في  30المؤرخ في  2001لسنة  14وبالقا�ون عدد  �1992وفمبر  30المؤرخ في  1992
المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة  2005جويلية  11المؤرخ في  2005لسنة  1991الأمر عدد -

  .لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط
لجنة صلب الوكالة الوطنية لحماية المحيط تتولى تقييم دراسات المؤثرات المتعلق بإحداث  2005سبتمبر  27الصادر بتاريخ  4827القرار عدد -

  .2005لسنة  1991من الأمر عدد ) صنف ب(على المحيط المتعلقة بالمشاريع المنصوص عليها بالملحق الأول 
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بصفة إرساء �ظام متابعة لنوعية المياه المستعملة المعالجة يتضمن القيام عدم تبين ، بالإضافة إلى ذلك
وضع خطة لم يتم و .الضرورية بالتنسيق مع الوزارة المكلّفة بالصحة ومد الوكالة بنتائج المتابعةبالتحاليل دورية 

وتحول هذه  .للتصرف البيئي تتضمن التدابير الضرورية لحماية المحيط والإمكا�يات المادية والبشرية لتنفيذها
ابة تلك المناطق للشروط المضمنة بكراس دون التأكّد من �وعية المياه و�وعية الغراسات ومدى استج الوضعية

هذه كما تستوجب . من احترام الضما�ات الأساسية لحماية المستغل والمستهلك على حد السواء وكذلكالشروط 
أن بعلما  .ستغلال بعد استيفاء كل الإجراءات القا�و�ية والترتيبية اللازمةلتزام بإعطاء الترخيص في الإالوضعية الإ
  .المعتمدة تلك المناطق لا تستجيب للمواصفة ه بأغلب�وعية الميا

  
  �وعية المياه المعاد استخدامها في اال الفلاحي - 2
  

والمتعلقّ بضبط  1989جويلية  28المؤرخ في  1989لسنة  1047من الأمر عدد  2ينص الفصل 
شروط استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية على أن استعمال تلك المياه لا يمكن الترخيص فيه إلاّ 

  .بعد خضوعها إلى معالجة ملائمة في محطة للتصفية وذلك طبقا للمواصفات المعدة في الغرض
  

المياه هذه وتخضع  .محطّة 27عن طريق المياه المعدة لري المناطق السقوية توفير  2011خلال سنة وتمّ 
  . (1)المتعلّقة بمميزات المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية 106-03إلى المواصفة التو�سية عدد 

  
 عشر خمسة ضمنمندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية بتحاليل المياه المستعملة المعالجة من  قامت سبعو

د من جودة المياه المعالجة المعاد استعمالها ومطابقتها من التأكّ ولا تمكنّ هذه الوضعية .مندوبية تستغلّ هذه المياه
تلافي المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بتوزيع واستغلال مياه لا تستجيب  ومنللمواصفات المعتمدة في اال 

  .للمواصفات
  

دة بالنصوص أغلب المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بإجراء كل التحاليل اللازمة المحد تقومكما لا 
على بعض العناصر الفيزيوكيميائية والكيميائية والتي يتراوح عددها بين  تقتصر التحاليلحيث  (2)الترتيبية في اال

                                                            
  .1990ماي  18المصادق عليها بالقرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في   (1)
والمتعلّق بضبط شروط استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية وخاصة  89جويلية  28المؤرخ في  89لسنة  1047الأمر عدد   (2)

  .الفصل الثالث منه
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 تقومبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريا�ة التي عنصرا بالمواصفة باستثناء المندو 22من مجموع  اعنصر 13عنصرين و
ولا تقوم مختلف المندوبيات بالتحاليل الجرثومية بالرغم من خطورتها على صحة المستهلك  .العناصركافة بتحليل 

وتعود هذه الوضعية حسب المندوبيات إلى عدم توفّر الإمكا�يات المادية اللازمة . بالمياه المعالجةالمروية للمنتوجات 
  .التحاليل المضمنة بالمواصفةلإجراء كل 

  
التنسيق مع الديوان الوطني للتطهير للحصول بصفة آلية على �تائج التحاليل المندوبيات  تتولّىكما لا 

اتضّح أ�ّه لا يمكن الحصول على �تائج التحاليل الموجهة و .التي تزود المناطق السقويةمياه المحطات على اراة 
عند  قطع التزود بالمياه في الوقت المناسب وهو ما يحول دونالعينات رفع إلاّ بعد أسبوعين من  للمخابر الخاصة

  .قتضاءالإ
   

فريق وللوقوف على مدى احترام المياه المعالجة المستعملة في اال الفلاحي للمواصفات فقد اعتمد 
لاحتساب �سب عدم مطابقة المياه  2011خلال سنة على التحاليل اراة من قبل الديوان الوطني للتطهير  الرقابة

محطات  10منها محطة  18في  % 50سبة وقد تجاوزت هذه الن. المعنيةالصادرة عن محطات التطهير للمواصفة 
المعنية رتفاع باعتبار أن الفحوصات وتبقى هذه النسب قابلة للإ. % 100بها �سب عدم المطابقة إلى وصلت 

مرحلة  أثناء قابلة للمزيد من التلوث وبالتالي فهيمن المحطات  مباشرة  عند خروجها يتم إجراؤها على المياه
  .وصولها للمناطق السقوية

  
وتستوجب هذه الوضعية العمل على تحسين �وعية المياه المعالجة والمعاد استعمالها من خلال إعطاء 

على المياه وتكثيف أعمال الرقابة  المستغلةتوسيع محطات التطهير المرتبطة بالمناطق السقوية لتهذيب أو لالأولوية 
  .المعالجة

  
الصحة العمومية بزيارات ميدا�ية للمناطق المروية بالمياه المعالجة للتثبت  المختصة بوزارةصالح الموتقوم 

من مطابقة �وعية المياه للمواصفة المذكورة أعلاه إلى جا�ب مراقبة الحالة الصحية ومتابعة الوضع الوبائي للفلاحين 
        نة بالمواصفة التو�سيةغير أن هذه التحاليل لم تشمل كل العناصر المضم. وإجراء بعض التحاليل لفائدتهم

ولايات فقط والتحاليل  بست واقتصرت على البحث عن بيوض الديدان. عنصرا 22والبالغ عددها  106-03
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ولاية ودون احترام التواتر المستوجب  15ولايات فقط خلال الثلاث سنوات الأخيرة من مجموع بثلاث الفيزيوكيميائية 
  .بالمواصفة

  
�وعية المياه المعالجة المستعملة في الري وظروف مطابقة التأكّد من مدى  دون وتحول هذه الوضعية

�عكاسات السلبية على البيئة وعلى صحة الإ�سان خاصة وأن استغلالها للمواصفات المذكورة قصد تجنب الإ
على مستوى محطة  2012أوت  �29تائج التحاليل لعينات من المياه المستعملة المعالجة والتي تمّ أخذها بتاريخ 

علما وأن حوالي  1التطهير بسوسة الجنوبية من قبل وزارة الصحة العمومية أثبتت وجود جرثومة الكوليرا صنف 
من كميات المياه الصادرة عن تلك المحطة تستعمل للري الفلاحي ويتم تصريف الكمية الباقية بوادي حلوف  % 25

�عكاسات السلبية لاستعمال تلك المياه فإ�ه يتعين تكثيف زمة لتفادي الإجراءات اللاولئن تمّ اتخاذ الإ. ثم بالبحر
عمليات المراقبة والتثبت من مطابقة المياه للمواصفة قصد تجنب المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة باستعمال المياه 

  .المعالجة في الري
  

                       ؤرخ فيالم 1993لسنة  2447جديد من الأمر عدد  4من جهة أخرى �ص الفصل 
والمتعلقّ بضبط  1989جويلية  28المؤرخ في  1989لسنة  1047والمتعلقّ بتنقيح الأمر عدد  1993ديسمبر  13

 التحاليل الفيزيوكيميائية والبكتريولوجية تناط "شروط استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية على أن
  ".بعهدة المؤسسات الموزعة للمياه المستعملة وتجرى تحت مراقبة وزارتي البيئة والتهيئة الترابية والصحة العمومية

  
أعلاه في التنسيق بين مختلف المتدخلين في اال خاصة وأن الفصل المذكور  �قص ،وتبين في هذا الإطار

محدد كما أن الرقابة المنصوص عليها لم يتم تحديد آلياتها بصفة إلى هيكل القيام بمختلف التحاليل  وكل مهمةيلا 
لا يتم دائما إحالة �تائج التحاليل وقد تبين أ�ّه . واضحة مما يجعل مسؤولية إجراء التحاليل والمتابعة غير محددة

 في الإبان اراة من قبل الديوان لوزارة الفلاحة ووزارة الصحة بصفة حينية حتى يتسنى قطع التزويد بتلك المياه
  .قبل أن تتسبب في أضرار للتربة وللغراسات

  
لا يتم  أ�ّه لريفية من ذلككما لوحظ �قص في التنسيق بين المندوبيات الفلاحية والإدارة العامة للهندسة ا

أي معطيات بخصوص �وعية لدى هذه الإدارة مد الإدارة المذكورة بكل �تائج التحاليل قصد متابعتها حيث لا تتوفّر 
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الوكالة الوطنية لحماية المحيط  أيضا ولا تقوم .2011سنة في منطقة  28من مجموع بتسع مناطق سقوية المياه الموزّعة 
  .بمراقبة �وعية المياه المستعملة أو بمتابعة �تائج التحاليل اراة من قبل المندوبيات

  
وتستدعي هذه الوضعية إرساء منظومة معلوماتية للمتابعة الحينية لنوعية المياه المستعملة المعالجة من 

دد لإجراء التحاليل ومتابعتها وتحديد المسؤوليات وضبط آليات تكليف هيكل محوقبل الوزارة المكلّفة بالفلاحة 
بصفة دورية بنتائج المتابعة حتى ومدها التنسيق مع مصالح وزارة الصحة العمومية والوكالة الوطنية لحماية المحيط 

بالتالي قطع المياه وواتّخاذ الإجراءات اللازمة يتسنى الوقوف على �وعية المياه الموزّعة ومراقبة ظروف استعمالها 
  .المحتملةفي حال عدم مطابقتها للمواصفات تفاديا للأضرار الصحية والبيئية 

  
 متابعة ظروف استغلال المناطق السقوية المروية بالمياه المعالجة - 3
  

مراقبة المزروعات التي تسقى بالمياه المستعملة "سالف الذكر  1047من الأمر عدد  8الفصل يوجب 
تخاذ الإجراءات اللازمة إالمعالجة بيولوجيا وفيزيوكيميائيا من طرف وزارة الصحة العمومية التي يتحتّم عليها 

  ".للمحافظة على صحة الأعوان المكلفين بالري وعلى صحة المستهلك
  
لاسيما في بمراقبة خاصة  المزروعات المروية بالمياه المعالجةإفراد  لا يتملفصل قتضيات هذا اخلافا لمو

تفادي المخاطر الصحية في صورة  لا يمكنّ منبالنسبة للمنتوجات الفلاحية مما  (1)ظل غياب منظومة استرسال
  . للمواصفاتأحيا�ا تسربها للمستهلك خاصة مع تردي �وعية المياه المعالجة وعدم مطابقتها 

  
غياب هيكل صلب المندوبيات يعنى بمراقبة �وعية الوقوف على كما أفضت الأعمال الرقابية إلى 

طابقتها للقائمة المضمنة بقرار وزير الفلاحة الصادر بم وخاصة فيما يتعلقّالغراسات بالمناطق المروية بالمياه المعالجة 
ية خاصة وأن مختلف النصوص القا�و�ية أو إمكا�ية وجود خضروات بالمنطقة السقو (2)1994جوان  21في 

  .والترتيبية تحجر استخدام المياه المعالجة لري زراعات الخضر التي تستهلك ثمارها طازجة
                                                            

  وهي منظومة تمكنّ من التّعرف على مصادر المنتوجات الفلاحية  (1)
بغير طريقة الرش، الشجيرات العلفية والأشجار الغابية والنبتات الزراعات الصناعية، زراعات الحبوب، الأشجار المثمرة شريطة سقيها   (2)

  .الزهرية المعدة للتجفيف
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 الوزارة وبين بينها مشترك منشور إصدار 1995 سنة منذ تمّ قد أ�ّه بالفلاحة المكلّفة الوزارة وأفادت
 استعمال لمتابعة جهوية لجان إحداث بمقتضاه تمّ المعنية الجهوية المصالح بين التّنسيق تكثيف حول بالصحة المكلّفة

 توفّر لعدم تقلصّ قد اللّجان هذه دور وأن والترتيبية القا�و�ية للنصوص استغلالها مطابقة ومدى المعالجة المياه
 بالمنشور يذكّر بالفلاحة المكلّفة الوزارة قبل من منشور إعداد حاليا ويتم. اللازمة والبشرية المادية الإمكا�يات

  .السابق
  

قيامهم عند  أعوان الإرشاد الفلاحيويعتبر بعض المسؤولين بالمندوبيات أن مهمة المتابعة يتعهد بها  
وجود تدخلها تبين إلى جا�ب محدودية الموارد البشرية في هذا اال وتعدد مجالات وه غير أ�ّ. بمهامهم الإرشادية

تعارض بين مهمتي الإرشاد والمراقبة وهو ما يحول دون متابعة ومراقبة حسن استغلال المناطق المروية بالمياه 
  . المعالجة على الوجه الأفضل

  

أغلب المندوبيات بالتلاقيح اللازمة للأعوان المباشرين لأعمال الرقابة والصيا�ة بالمناطق السقوية  ولا تقوم
للتلاقيح صلب ميزا�يتها خلال الثلاث  برصد اعتماداتة ولم يتعد عدد المندوبيات التي قامت المروية بالمياه المعالج

للتلاقيح اراة للفلاحين  تبين غياب كلّيكما . مندوبية 15من جملة ) سوسة وقابس(سنوات الأخيرة مندوبيتين 
ت الفحص الطبي مما يعرضهم لخطورة الإصابة المباشرين للمستغلات المروية بالمياه المعالجة علاوة على غياب إجراءا

  .بأمراض عديدة مثل التيفوييد
  

ويجدر بالذكر أن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة العمومية قد أعدت خلال 
خلالات تعلقّت إستمارة صحية حول المناطق المروية بالمياه المستعملة المعالجة أكّدت �تائجها وجود إ 2010سنة 

إلى جا�ب �قص في التنسيق بين مصالح المطلوبة بعدم احترام شروط حفظ الصحة ومطابقة المياه للمواصفات 
الإسراع بمعالجة مختلف هذه الوضعية ستدعي وت. الصحة والفلاحة وفي حملات التثقيف والتحسيس الصحي
نتائج الاستمارة لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز النقائص الإخلالات المذكورة والتنسيق مع مختلف المتدخلين ومدهم ب

 .مع تكثيف عمليات المتابعة والرقابة المسجلة

  
كما لا تقوم أغلب المندوبيات بمراقبة تأثيرات المياه المعالجة على المائدة المائية والتربة لاسيما بخصوص 

بالرغم من أهميته وتأثيره على المردودية  15وع واقتصر هذا الإجراء على أربع ولايات من مجم. ارتفاع الملوحة
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       وعلى استمرارية المشاريع المنجزة مثلما هو الشأن بخصوص المنطقة السقوية بمر�اق التي توقفت عن الاستغلال 
  .�ظرا لنوعية المياه غير المطابقة للمواصفات وارتفاع ملوحتها والتي تسببت في أضرار للتربة وللمائدة 2005سنة 

  
  ستعمالات غير الفلاحية للمياه المعالجةالإ  -  ب

  
لري ملاعب المياه تمّ تخصيص كمية من هذه  هالإحكام استغلال المياه المعالجة واستيعاب تطور

   هك في الميدان السياحي والبلدي منها 1.490ري  2011 سنة وتمّ إلى موفى. الصولجان والمساحات الخضراء
 وبلغت كميات المياه المعالجة المستعملة خلال �فس السنة قرابة. ولاياتبسبع ملاعب صولجان تخص هك  1.040

وتقدر المساحات الخضراء المروية بالمياه المعالجة . لري ملاعب الصولجان 3م ليونم 10منها حوالي  3م ليونم 15,5
من المياه  3م ليونم ,55 هك وتستهلك حوالي 450والمتواجدة بالمناطق البلدية وموزّعة على جميع الولايات بحوالي 

  .2011سنة  خلال
  

ة بالمياه المستعملة المعالجة وملاعب  وتتمف في المناطق الخضراء المروية التصّردون الصولجانعملي 
ستعمال ويحدد الشروط الكفيلة بحماية المستعملين وفي غياب م مجالات وحدود هذا الإ�ص قا�و�ي ينظّ وجود

بمجلة المياه ولا يتم  إطلاقهاء على وأن تحجير استعمال المياه المعالجة جخاصة مواصفات خاصة بهذا اال 
  . ستعمالات الفلاحية في إطار ترتيبي محدد وبعد معالجة مطابقة للمواصفاتالترخيص في ذلك إلاّ للإ

  
وتستدعي هذه الوضعية الإسراع بضبط إطار قا�و�ي ينظّم إعادة استعمال المياه المعالجة في المناطق 

وأن هذه المناطق لا سيما ستعمال  اصفات خاصة بهذا النوع من الإمويحدد والصولجان الخضراء وملاعب 
مما تشكلّ خطرا بالغا على سلامة المواطن وبذلك فهي . استعمالهاتحجير في  دون أيمفتوحة لكافّة المواطنين 

  .لميةالمعتمدة بدول الاتحاد الأوروبي وبمنظمة الصحة العا بها على غرار تلكاعتماد مواصفات خاصة يستوجب 
  

راة ة حول �تائج المراقبة وأفضت الأعمال الرقابيالديوان على �وعية المياه الصادرة عن قبل من ا
عدم استجابة تلك المياه للمواصفات الخاصة بنوعية المياه التي يقع سكبها إلى المحطات المزودة لملاعب الصولجان 

اراة أن التحاليل باعتبار  الصولجانعند الوصول إلى المناطق الخضراء وملاعب  هامزيد تلوثمع إمكا�ية بالمحيط 
  . على مستوى محطات التطهير تتمّ
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سب عدم احترام المياه المعالجة المستعملة للمواصفات عند الخروج من  عمال الرقابيةنت الأوبي� أن
  .محطّات ثما�ي من مجموع ست في % 50قد فاقت  2011-2009المحطة خلال الفترة 

  
لنوعية المياه المستعملة على مستوى على إثر متابعة وزارة الصحة العمومية  2010اتضّح خلال سنة و

الصنف ( 1صنف محطة التطهير بحمام سوسة والحوض المزود لملعب الصولجان بنفس المنطقة وجود جرثومة الكوليرا
على عينات من المياه المستعملة المتأتية من �فس المحطة  2011أن �تائج التحاليل اراة في أفريل بمع العلم ) الخطير

وتبعا لذلك اعتبرت . بملعب الصولجان أظهرت تلوثها بنفس الجرثومة 04تمّ أخذها على مستوى الحوض عدد 
وعية المياه المعالجة المستعملة لري� اء وملاعب الصولجان لا تضمن السلامة المساحات الخضر وزارة الصحة أن

السلط المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على دعوة وتمّ تبعا لذلك  .اد هذه الفضاءاتالصحية للعملة ورو
الصحة العامة وتدعيم الإجراءات الوقائية مع التأكيد على ضرورة المعالجة التكميلية للمياه المستعملة المعالجة قبل 

ملاعب الصولجان ووضع �ظام مراقبة ذاتية وذلك باعتبار إمكا�ية تلوثها بالجراثيم الضارة  تعمالها لريإعادة اس
 .وخطورتها على مرتادي ملاعب الصولجان والمناطق الخضراء

 

علاوة على ذلك فإن �وعية تلك المياه محدودة الجودة وغير مطابقة للمواصفات في أغلب عناصرها مما 
استعمالها في هذا اال لاسيما مع غياب المتابعة والمراقبة المستمرة لاستغلال المياه بالمناطق الخضراء يصعب معه 

وبملاعب الصولجان باستثناء مراقبة وزارة الصحة العمومية والتي تقتصر على إجراء تحاليل على المياه الصادرة عن 
  .بعض محطات التطهير وبعض أحواض ملاعب الصولجان

  
ستعمالات وتنظيمها في إطار ترتيبي ضرورة اعتماد مواصفات خاصة بهذه الإ وتستدعي هذه الوضعية

مضبوط يوضّح دور الهياكل المعنية بالمتابعة والمراقبة وشروط الاستغلال الأمثل وفي الأثناء العمل على تحسين 
ملاعب  5ويجدر بالذكر أ�ه تمّت برمجة إنجاز . لارتباطها المباشر بالمواطنين في هذه االات�وعية المياه المستعملة 

  .2014-2010هك بجربة والحمامات خلال الفترة  450جديدة تمسح  صولجان
  

*  
  

*     *  
  

غير أن هذه تميزت منظومة المياه المستعملة خلال السنوات الأخيرة بتطور الكميات التي تتم معالجتها 
بالوسط الطبيعي غير المعالجة تشكو من عديد النقائص من أهمها سكب كميات هامة من المياه  مازالتالمنظومة 
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إعادة  المتعلّقة بمجالاتشكاليات الإ وجود بعض ىعلاوة عل التطهير طّاتمحوتد�ّي �وعية المياه المعالجة في أغلب 
  .استعمالها

  
حتّم على الديوان الوطني للتطّهير تلحد من مخاطر تصريف المياه المستعملة بالوسط الطّبيعي ياوبهدف 

بمحطّات المعالجة علاوة على منها التّعجيل بإنجاز المشاريع المتعلّقة بتبني البلديات بالوسط الحضري وربط المتبناة 
  .الريفيبالوسط الديوان المناطق التي يتدخل فيها  توسيع

  
�وعية المياه المعالجة والرفع من �سب مطابقتها للمواصفة المعمول بها في اال فإن الديوان لتحسين و

الإسراع في تأهيل المحطات التي فاقت المياه الوافدة عليها طاقة استيعابها والتطهير عمليات مدعو إلى مزيد إحكام 
  . التصميمية أو التي تقادمت تجهيزاتها

  
حث  مدعو إلىالديوان الوطني للتطّهير  فإنوتحسين �وعيتها بخصوص المياه المستعملة الصناعية و

الإسراع في إنجاز و منهم محطّات المعالجة الأولية واتّخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفينتركيز الصناعيين على 
  .محطّات التطّهير الجماعي للمياه الصناعية

  
قة بإحداث مناطق مزيد التعمق في الدراسات المتعلّ المياه المعالجة في اال الفلاحي يستدعي تثمينو
 .مع ضمان مطابقتها للمواصفات اد من رغبتهم في استعمالهالمياه وتشريك الفلاحين قصد التأكّتلك سقوية مروية ب

عنى بمراقبة �وعية الغراسات المعالجة إيجاد هيكل يويتطلبّ حسن متابعة استغلال المناطق السقوية المروية بالمياه 
  .حفاظا على صحة المستهلك

  
الإسراع بضبط إطار قا�و�ي ينظّم إعادة استعمال المياه المعالجة في المناطق الخضراء وملاعب  ومن شأن

مثل للمياه المعالجة في هذا اال ستعمال الأالإيساعد على أن  خاصة بهذه االات مواصفاتاعتماد و الصولجان
  .المباشر بالمواطنينإرتباطها  خاصة باعتبار
  

الديوان الوطني للتطّهير والوكالة وخاصة همية دور الهياكل المتدخلة في منظومة المياه المعالجة و�ظرا لأ
تفعيل زيد مطالبة بم هذه الهياكل فإن الوطنية لحماية المحيط والوزارة المكلّفة بالصحة والوزارة المكلفّة بالفلاحة

دورها الرقابي على المياه المعالجة مع إحكام التنسيق فيما بينها لإضفاء النجاعة على تدخلاتها وتفاديا لسكب 
  .ةالمحدد واستعمال مياه لا تستجيب للمواصفات
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  رد وزارة الصحة
 

 رقابة الوزارة المكلفة بالصحة والوكالة الوطنية  لحماية المحيط  - 
 

في إطار الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق المياه تعنى إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط 
قبل وبعد معالجتها وذلك من خلال القيام  التابعة للوزارة المكلفة بالصحة العمومية بالمراقبة الصحية للمياه المستعملة

بتفقديات صحية على مستوى شبكات ومحطات التطهير بهدف تقييم الوضع الصحي بالمنشآت والتجهيزات 
ومراقبة أساليب المعالجة والتثبت من مدى تطبيق شروط حفظ الصحة ورفع عينات من �قاط مختلفة من محطات 

ويفسر النقص في . والسالمو�يلا ة منها البحث عن الجراثيم الضارة كالكوليراالتطهير قصد التحاليل المخبرية وخاص
وفي هذا الإطار،  .البحث عن بعض العناصر الأخرى في محدودية القدرات التحليلية للمخابر التابعة لوزارة الصحة

بر�امج خصوصي لمراقبة  فقد تمّ إمضاء اتفاقية مع المخبر المركزي للتحاليل والتجارب الشئ الذي مكنّ من إنجاز
  .بما في ذلك القيام بتحليل جرثومية وفيزيوكيميائية 2013و �2012وعية المياه المستعملة المعدة للري سنتي 

  
 محطة التطهير المندمجة للصناعيين ببن عروس  –
 

في �فس السياق، بينت �تائج الرقابة الصحية لمياه البحر من قبل إدارة حفظ صحة الوسط وحماية 
ارتفاعا في �سبة عدم مطابقة مياه البحر بولاية بن عروس للمواصفة التو�سية  2012المحيط بوزارة الصحة لسنة 

التحاليل اراة من الوزارة المكلفة  وهو ما يؤكّد �تائج.  %90احة حيث �اهزت بالمتعلقة بمياه الس 09-11ت .م
دي والناجمة في جزء منها بالصحة على وادي مليان كوسط متلقي للمياه المستعملة المعالجة تفاقم حالة تلوث الوا

عن تصريف المياه المعالجة عن المحطة المندمجة للصناعيين ببن عروس وتراكم المياه السامة به خاصة الفسفاط 
رت بالكائنات البحرية وبالنظام البيئي البحري وأدت إلى تدهور حالة الشريط الساحلي بالجهة والأزوط والتي أض

طبقا  2012وعلى ضوء �تائج تصنيف �وعية مياه السباحة بجهة بن عروس خلال سنة . الجنوبية لتو�س الكبرى
قاط المياه ذات النوعية الرديئة جدا للدلائل التوجهية لمنظمة الصحة العالمية فقد تمّ أخذ إجراءات منع السباحة بن

  .والمتواجدة على مستوى مصب وادي مليان برادس ومصب وادي معيزات بالزهراء
  
  



84 
 

 
 

 �وعية المياه المعاد استخدامها في اال الفلاحي  - 
 

وتقوم المصالح المختصة بوزارة الصحة بزيارات ميدا�ية للمناطق المروية بالمياه المعالجة للتثبت من مطابقة 
�وعية المياه للمواصفة المذكورة أعلاه إلى جا�ب مراقبة الحالة الصحية ومتابعة الوضع الوبائي للفلاحين وإجراء بعض 

والبالغ  03-106ل كل العناصر المضمنة بالمواصفة التو�سية غير أن هذه التحاليل لم تشم. التحاليل لفائدتهم
واقتصرت على البحث على بيوض الديدان بست ولايات فقط والتحاليل الفيريوكيميائية بثلاث ولايات  22عددها 

وفي إطار تفعيل . ودون احترام التواتر المستوجب بالمواصفة  15فقط خلال الثلاث سنوات الأخيرة من مجموع 
وزارة الصحة كمراقب خارجي للمياه المستعملة فقد قامت المصالح الصحية المختصة خلال الفترة الممتدة بين دور 

بتنفيذ بر�امج خصوصي في الغرض مما سمح بتحسين �سبة تواتر رفع العينات  2013وجويلية  2012سبتمبر 
ية والفيزوكيميائية من خلال البحث عن وتغطية أهم عناصر تقييم �وعية المياه المستخدمة من النواحي الجرثوم

من  2013و 2012وقد بينت الدراسة المنجزة خلال سنتي . الجراثيم الضارة والملوث العضوية والمعادن الثقيلة
 بأن ة لأغراض الريطرف إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط لتقييم �وعية المياه المستعلمة المعالجة المعد

         % 59و  %�58سبة  106.03تعتبر متردية حيث بلغت عدم المطابقة للمواصفة التو�سية �وعية هذه المياه 
أيام  5والطلب البيولوجي للأكسيجين خلال ) DCO(على التوالي بالنسبة للطلب الكيميائي للأكسيجين  % 39و
)DBO5 ( والمواد العالقة)MES .( ا بالنسبة للتلوث الفوسفوري والأزوتي للمياه فقد بلغتكما تمّ . % 100أم

تسجيل حالتي تواجد لبيوض الديدان بالمياه المستعملة المعالجة بمحطة التطهير بباجة ومحطة التطهير بالعقيلة من 
  .ولاية قفصة

  
ة في الري وظروف استغلالها ويحول ذلك دون التأكد من مدى ملائمة �وعية المياه المعالجة المستعمل

للمواصفات المذكورة قصد تجنب الا�عكاسات السلبية على البيئة وعلى صحة الا�سان خاصة وأن �تائج التحاليل 
على مستوى محطة التطهير بسوسة  2012أوت  29لعينات من المياه المستعملة المعالجة والتي تمّ أخذها بتاريخ 

من كميات المياه  % 25علما وأن حوالي  1أثبتت وجود جرثومة الكوليرا صنف الجنوبية من قبل وزارة الصحة 
ولئن تمّ اتخاذ . الصادرة عن تلك المحطة تستعمل للري الفلاحي ويتم تصريف الكمية الباقية بوادي حلوف ثم البحر

ثيف عمليات المراقبة والتثبت الاجراءات اللازمة لتفادي الا�عكاسات السلبية لاستعمال تلك المياه، فإ�ّه يتعين تك
وتقوم . من مطابقة المياه للمواصفة قصد تجنب المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة باستعمال المياه المعالجة في الري

مصالح وزارة الصحة بالمراقبة الجرثومية المنتظمة للبحث عن جرثومتي الكوليرا والسالمو�يلا بالمياه المستعملة المعالجة 
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تحليلا للبحث عن  1986تحليلا للبحث عن جرثومة الكوليرا و 1947إجراء  2013 2012خلال سنتي  حيث تمّ
عينات تمّ اقتطاعها على مستوى  04في  01وقد تمّ عزل جرثومة الكوليرا من الصنف الضار . جرثومة السالمو�يلا

            2012شهر أوت (ومحطة التطهير بسوسة الجنوبية ) 2012شهر جوان (محطة التطهير برادس مليان 
  ).2013شهر جوان (ومحطة التطهير بسوسة الشمالية ) 2013وأكتوبر 

  
 متابعة ظروف استغلال المناطق السقوية المروية بالمياه المعالجة  –
  

ياه المستعملة مراقبة المزروعات التي تسقى بالم"سالفا الذكر  1047من الأمر عدد  8يلزم الفصل 
المعالجة بيولوجيا وفيزيو كيميائيا من طرف وزارة الصحة التي يتحتّم عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على 

وخلافا للفصل المذكور فإن المزروعات المروية بالمياه ". صحة الأعوان المكلفين بالري وعلى صحة المستهلك
اصة لا سيما في ظل غياب منظومة استرسال بالنسبة للمنتوجات الفلاحية مما لا المعالجة لا يتم إفرادها بمراقبة خ

يمكنّ من تفادي المخاطر الصحية في صورة تسربها للمستهلك خاصة مع تردي �وعية المياه المعالجة وعدم مطابقتها 
زروعات المروية بالمياه المستعملة وتعتبر أ�شطة وزارة الصحة المتعلقة بمراقبة الم. للمواصفات كما تمّ  إبرازها سابقا

المصلحة الجهوية لحفظ الصحة بقفصة إنجاز تحاليل مخبرية على عينات من المزروعات ولئن تتولّى . المعالجة محدودة
  .المروية بصفة منتظمة ، فإن هذه المزروعات لا يتم إفرادها بمراقبة خاصة بباقي للجهات

  
وعلى ضوء �تائج البر�امج الخصوصي لمراقبة �وعية المياه المستعملة المعالجة المعدة للري المنجزة سنتي 

، ستتولّى مصالح وزارة الصحة مواصلة هذا البر�امج وتوسيعه ليشمل المراقبة الصحية للمزروعات 2013و 2012
  .المروية بالمياه المستعملة المعالجة

  
أن إدارة صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة العمومية قد أعدت خلال              التذكيرويجدر 

استمارة صحية حول المناطق المروية بالمياه المستعملة المعالجة أكّدت �تائجها وجود إخلالات تعلقّت  2010سنة 
تنسيق بين مصالح الصحة بعدم احترام شروط حفظ الصحة ومطابقة المياه للمواصفات إلى جا�ب �قص في ال

وهو ما يستدعي الإسراع بمعالجة مختلف الإخلالات المذكورة . والفلاحة وفي حملات التثقيف والتحسيس الصحي
والتنسيق مع مختلف المتدخلين ومدهم بنتائج الاستمارة لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز النقائص كلّ فيما يخصه مع 

  .عةتكثيف عمليات المراقبة والمتاب
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بتحيين الاستمارة  2013وفي هذا الإطار قامت حفظ صحة الوسط وحماية المحيط خلال سنة 
الصحية حول المناطق المروية بالمياه المسعتملة المعالجة وستتم موافاة الهياكل المعنية بنتائج الاستمارة قصد اتخاذ 

  .الإجراءات اللازمة لتلافي النقائص الصحية والبيئية المسجلة
  
  الاستعمالات غير الفلاحية للمياه المعالجة  - 
 

علاوة على ذلك، وكما تمّ إبرازه سابقا فإن �وعية تلك المياه محدودة الجودة وغير مطابقة للمواصفات في 
أغلب عناصرها مما يصعب معه استعمالها في هذا اال لا سيما مع غياب المتابعة والمراقبة المستمرة لاستغلال 

ناطق الخضراء وبملاعب الصولجان باستثناء مراقبة وزارة الصحة التي تتمثلّ في معاينة الوضع الصحي بها المياه بالم
وتجدر الإشارة إلى أن . من حيث توفر شروط حفظ الصحة ورفع عينات من مياه الري لإخضاعها للتحاليل

ه إلى المعالجة الملائمة بهدف مصالح وزارة الصحة قد دعت في عديد المناسبات إلى ضرورة إخضاع هذه الميا
  .تحسين �وعيتها حتّى تستجيب لشروط السلامة الصحية
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  رد الديوان الوطني للتطهير 
  

  المقدمة
  

يندرج هذا التقرير في إطار رد الـديوان الـوطني للـتطهير علـى الملاحظـات الـتي وردت في التقريـر التـأليفي         
 2012 -2009لدائرة المحاسبات حـول المهمـة الرقابيـة  لأ�شـطة معالجـة الميـاه المسـتعملة وإسـتغلالها خـلال الفـترة           

ن للمحافظة على حمايـة المحـيط مـن جميـع مظـاهر التـدهور       ويتضمن هذا الرد إبراز الدور الفعال الذي يقوم به الديوا
  .والتآثيرات السلبية المحتملة على الصحة والتي تتسبب فيها الأ�شطة الإجتماعية والإقتصادية الملوثة

  
للقيام بمهمة التصرف وإستغلال وصيا�ة وتجديد  1974حداث الديوان الوطني للتطهير منذ سنة إلقد تمّ 
لمدن  بهدف حماية الصحة العامة من الأمراض المنقولة مائيا وحماية البيئة وإ�قاذ القطاع السـياحي  منشآت التطهير با

الذي يرتكز خاصة على �ظافة الشواطئ وجودة مياه السباحة وذلك �ظرا للوضعية الصحية والبيئية المتد�ية آ�ذاك 
  .على غرار خليج تو�س ووادي مجردةبسبب تراكم التلوث بالأوساط الطبيعية كالخلجان والأودية والسباخ 

  
وقد قامت الدولة بتحديد أولويات تدخل الديوان وتكليفه بتنفيذها في مناطق تدخله التي تضبط بـأمر   

وذلــك وفقــا للإمكا�يــات الماديــة والماليــة الــتي توفرهــا لــه مــن خــلال المخططــات الخماســية للتنميــة الإقتصــادية              
  :والإجتماعية وتمثلت هذه الأولويات عند إ�طلاق الديوان خاصة في 

  
 .ع الشبكات بالمدن الكبرى والمناطق السياحيةوض -

تحسين البنية التحية للتطهير بتو�س الكبرى �ظـرا لدرجـة التلـوث الـتي وصـلت إليهـا بحـيرة تـو�س          -
 .وخليج تو�س من جراء السكب العشوائي للمياه المستعملة الخام

والمياه المستعملة المنزليـة  حماية وادي مجردة من التلوث بالمياه المستعملة من جراء المياه الصناعية  -
 .التي تلقى مباشرة بالوادي
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وأمام ضخامة الحاجيات التي تتطلـب تمـويلات كـبيرة بالمقار�ـة مـع �سـق تعبئـة المـوارد الـتي يمكـن للدولـة            
طة تأمينها، ا�تهجت الدولة المرحلية في إنجاز برامج التطهير بدءا بالمدن الكبرى والمناطق السياحية ثم المدن المتوس ـ

  . فالصغرى فالمناطق الصناعية
 

وبإعتبار أن الـديوان منشـأة عموميـة يتمتّـع بالشخصـية المد�يـة والإسـتقلالية الماليـة فـإن ميزا�يتـه تتكـون            
  :حسب القا�ون المحدث له من 

  
  . ميزا�ية الإستثمار وتمولها الدولة -
  .ليم التطهيرميزا�ية الإستغلال تمول من المداخيل المتأتية أساسا من معا -
  

يواجه الديوان كميات متزايدة من المياه المستعملة بكـلّ منـاطق تدخلـه ويسـعى مـن خـلال المشـاريع الـتي         
تقرها الدولة لجمعها ولمعالجتها في شبكة ومنشآت التطهير العموميـة للتخفـيض مـن التلـوث الصـادر عـن هـذه الميـاه،         

وتتـولى منظومـة المعالجـة الحاليـة تصـفية      . هـا بالنسـق المطلـوب   ويتطلب ذلك تمويلات ضخمة لا يمكن تعبئتـها وتوفير 
مــن ســكان الوســط   % 90متأتيــة مــن منــاطق تدخلــه الــتي تشــمل   ) 2012(مليــون مــتر مكعــب في الســنة   240

  .% 91بنسبة  الملوثات الحضري ويتم التخفيض من
  

الوقايـة مـن التلـوث ومراقبـة آثـاره      ويسعى الـديوان إلى مزيـد التنسـيق مـع هياكـل أخـرى مختصـة في مجـال         
وذلك لضمان حماية منشآت التطهير خاصة بعد إتخاذ  الدولـة توجهـا يقضـي بـربط الوحـدات الصـناعية بشـبكات        

  .التطهير
  

واجهـت عـدة صـعوبات وعراقيـل ميدا�يـة       2011كما تجدر الإشارة إلى أن أعمال المراقبة خلال سـنة  
  .ة التي عرفتها البلادترجع أساسا الى الأوضاع الإستثنائي

  
كمـا تمّ وضــع بــرامج إســتثمارية هامـة تقــدر بكلفــة لا تقــلّ عــن ألـف مليــون دينــار والشــروع في تنفيــذها    
تهدف أساسا إلى تهذيب وتوسيع وتأهيل المحطـات المتقادمـة أو الـتي تجـاوزت طاقـة إسـتيعابها والفصـل بـين الميـاه          
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معالجة خاصة بها قصد الرفـع مـن أداء محطـات التصـفية والمسـاهمة       المستعملة الصناعية والمنزلية بإحداث محطات
  .في تطوير �سبة إعادة إستعمال المياه المعالجة القابلة للتثمين

 

I- معالجة المياه المستعملة  
  

  كميات المياه المستعملة المعالجة  -  أ
  

بالمـدن وخاصـة    1993يتدخل الديوان الـوطني للـتطهير وفـق القـا�ون المحـدث لـه مثلمـا تمّ تنقيحـه سـنة          
التـبني بقـرار مـن الدولـة      ويـتم المناطق البلدية ومناطق التطور السياحي والعمرا�ي التي يـتم تحديـدها بمقتضـى بـأمر،     

بعــد أخــذ رأي الجماعــات العموميــة المحليــة المعنيــة علمــا وأن هــذا القــا�ون لا يــنص علــى ضــرورة  تجهيــز البلــديات  
وإن  264بلدية من ضـمن   165، 2012عدد البلديات المتبناة إلى موفى سنة وقد بلغ . بمنشآت تطهير قبل تبنيها

فإن عدد السكان بالبلديات المتبناة يبلـغ حـوالي     % 62,5كا�ت �سبة البلديات المتبناة من حيث العدد لا تتجاوز 
كعـب مـن الميـاه    مليـون مـتر م   240ويقوم الـديوان سـنويا بمعالجـة حـوالي     . من مجموع سكان المناطق البلدية % 90

ــتعملة  ــنة (المســ ــاة                     ) 2012ســ ــير المتبنــ ــديات غــ ــة بالبلــ ــدون معالجــ ــرزة بــ ــاه المفــ ــة الميــ ــوق كميــ ــين لا تفــ في حــ
  .)% 30بما أن معدل �سبة الربط بهذه البلديات لا يتجاوز ( مليون متر مكعب في السنة  28,7

  
، لتـبني بلـديات جديـدة، إلى الصـعوبات     2011-2007ويعود عدم برمجة الأهداف بعقد البر�امج للفـترة  

الى سـنة   2003التي تواجهها التواز�ات المالية للديوان بسبب تجميـد معـاليم الـتطهير طيلـة الفـترة الممتـدة مـن سـنة          
وبالرغم من ذلك قـام الـديوان خـلال هـذه     . حيث أن تبني البلديات الصغرى يزيد في تعميق هذه الصعوبات 2010

في إعداد دراسة فنية ومؤسسـاتية للتـدخل بالمـدن الصـغرى الـتي       2012بلديات وإ�طلق منذ سنة  07الفترة بتبني 
ــامج التــدخل الأولي والإطــار      10لا يتجــاوز عــدد ســكانها   آلاف �ســمة وســتمكن هــذه الدراســة مــن إقــتراح بر�

لائمـة بخصـوص تبنيهـا بمـا     المؤسساتي للتصرف في منشآت التطهير بهذه البلديات مما يسمح للدولة بأخذ القرارات الم
  .يضمن ديمومة المنشآت المنجزة وحسن إستغلالها مع المحافظة على التواز�ات المالية للديوان

  
 31لإحـداث   2011-2007أما بخصوص الأهداف المرسومة في برامج الإستثمار بعقد البر�امج للفترة 

بـاقي المحطـات   أمـا  . أخرى في طور الإنجـاز  9محطة و 14محطة جديدة بالمناطق الحضرية، فقد تمّ إستكمال إنجاز 
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ويعزى التأخير في إنجاز هذه البرامج أساسا لعدم تمكن الدولة من تعبئة التمويلات اللازمة . طور الدراساتفهي في 
  .في الآجال المحددة لها وبالتالي فإن هذا التأخير خارج عن إرادة الديوان

  
ولم يــتم   )بلديــة 12(  2000 –1995تبنيهــا مــن طــرف الــديوان مــا بــين أمــا بالنســبة للبلــديات الــتي تمّ 

      تجهيزها بمحطات تصفية تجدر الاشارة الى أن الدولة إتخذت قرار تبني هذه البلـديات بصـفة إسـتثنائية بطلـب ملـح
ــة بســبب ضــعف إمكا�ياتهــا الــتي لا تســمح لهــا بالتصــرف في شــبكات تصــريف الم       ــة والجهوي ــلط المحلي ــاه مــن الس ي

المستعملة الموجودة بها والحالة البيئية الرديئة ببعض الأحياء وقـد تمّ هـذا التـبني بـدون أن يكـون للـديوان أي بر�ـامج        
يشملها في تلك الفترة، ورغم ذلـك قـام الـديوان بـإدراج تجهيزهـا بمحطـات تصـفية بصـفة مرحليـة حسـب الأولويـات            

ز محطــة لبلــديتي النفيضــة وهرقلــة والشــروع في إنجــاز محطــات  وتــوفير الإعتمــادات مــن طــرف الدولــة حيــث تمّ إنجــا 
لبلديات بوعرادة ومكثر والمر�اقية ومنزل تميم والمعمورة والصمعة والديوان بصدد إتمـام الدراسـات الخاصـة ببلـديات     

لة القصور والرديف والدهما�ي وتاجروين وبالتالي سـتمكن هـذه التجهيـزات مـن التقلـيص مـن سـيلان الميـاه المسـتعم         
  .الخام الناتجة عن هذه البلديات بالوسط الطبيعي

  
 �وعية المياه المستعملة المعالجة  -  ب
  
  رقابة الديوان الوطني للتطهير على �وعية المياه المعالجة - 1
  
  مطابقة المياه المعالجة للمواصفات - 
  

لم تأخـــذ بعـــين الإعتبـــار عنـــد  "  NT 106-002"إن المواصـــفة التو�ســـية للســـكب بـــالمحيط المتلقّـــي  
الوضـعية السـائدة آ�ـذاك حيـث أن جـلّ محطـات التصـفية الموجـودة لا تسـمح بـاحترام هـذه             1989إعدادها سـنة  

ويتطلب تأهيل هـذه المحطـات تمـويلات كـبيرة تفـوق مـا       . المواصفة لأسباب راجعة لطرق وأساليب المعالجة المعتمدة
  .يمكن توفيره من ميزا�ية الدولة

  
مـن   % 42وإن كا�ت �سبة المحطات التي تفـرز ميـاه لا تسـتجيب لـبعض عناصـر المواصـفة تبلـغ معـدل         

مـن مجمـوع كميـات الميـاه المسـتعملة       % 18حيث العدد للأسباب السالفة الذكر، فإن هذه المحطات لا تعـالج سـوى   
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لتهذيبـها   2004املة منـذ سـنة   وسعى الديوان لتحسين مردودية هذه المحطات من خلال إعـداد برمجـة ش ـ  . امعة
علــى غــرار محطــات القــيروان وسوســة الشــمالية وصــفاقس  ( وتعصــيرها حيــث تم إنجــاز جــزء مــن هــذه البرمجــة   

أو في طــور ) بنابــل، الســاحلين SE4علــى غــرار محطــات منــزل بوزلفــة، ( والجــزء المتبقــي في طــور الإنجــاز) الجنوبيــة
  ).والمكنين والحمامات الشمالية1على غرار محطات شطرا�ة ( البحث عن التمويلات 

  
ــة المعمــول بهــا علــى المســتوى الــدولي ترتكــز      ــتطهير ذات المعالجــة الثا�وي إن طريقــة تقيــيم أداء محطــات ال

)  MES(والمواد العالقـة  )  DCO( كيميائي والتلوث ال)  DBO5( أساسا على مقار�ة بين كميات التلوث العضوي 
وتعتبر هذه النسـب أهـم المؤشـرات لقـيس �سـب التخفـيض       . التي تحتوي عليها المياه المستعملة الخام والمياه المعالجة

بمعالجـة   2012فعلـى سـبيل المثـال قامـت محطـات الـتطهير المسـتغلة سـنة         . في الملوثات العضوية وقيس أداء المحطة
، وقـد مكنـت    DBO5ألف طن من التلوث العضـوي   89 مكعب من المياه المستعملة تحتوي على مليون متر 240

ألـــف طـــن مـــن هـــذا التلـــوث وهـــو مـــا يعـــني أن �ســـبة التخفـــيض أو المعالجـــة كا�ـــت في حـــدود               79,5مـــن إزالـــة 
91 % .  

  
ــتم اللجـــوء الى المعالجـــة الثلاثيـــة  إلا عنـــد الضـــرورة بإعتبارهـــا مك   ــتثمار  ولا يـ لفـــة مـــن �ـــاحيتي الإسـ

  .والإستغلال، علما وأن الأوساط المتلقية للمياه المعالجة عموما لها قدرة ذاتية على إزالة ما تبقى من الملوثات
  
يعود تلوث خليج تو�س أساسا إلى فترات طويلة سبقت بعث الديوان وإحداث محطـات تصـفية حيـث    و

تلقـى مباشـرة ببحيرتـي تـو�س الشـمالية والجنوبيـة وخلـيج تـو�س دون أي          كا�ت المياه المستعملة المنزليـة والصـناعية  
معالجــة ممــا تســبب في تراكمــات هامــة مــن المــواد العضــوية والأزوت والفســفور ولا يمكــن لهــذه الأوســاط إســترجاع   

 .صحتها البيئية إلا على إمتداد فترة طويلة تعد بعشرات السنين

  
ــو�س    ــيج ت ــتطهير بخل ــة   وقــد مكّنــت محطــات ال ــاه   مــن  % 90مــن إزال ــأتي مــن المي ــوث العضــوي المت التل

 10ويعني ذلك أ�ّه لولا وجود هذه المحطات لكا�ت كميات التلوث التي ستلقى بهـذه الأوسـاط الطبيعيـة    المستعملة، 
  .أضعاف الكمية التي تلقى حاليا بعد المعالجة بهذه المحطات
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ف البحري بشمال خليج تو�س على مستوى منطقة شرع الديوان في تنفيذ أشغال المصرإضافة الى ذلك 
الشـروع في إعـداد الدراسـات اللازمـة لإنجـاز       2014ويتم خـلال سـنة   . مليون دينار 100الحسيان بكلفة تقدر بـ 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع مكلفة . مصرف بحري للمياه المعالجة المتأتية من غرب وجنوب تو�س العاصمة
   .فيذها مدة طويلة ويتم على مراحل بداية من البحث عن التمويلات الى حد الإنجازجدا ويستغرق تن

  
أما فيما يتعلـق بـوادي مجـردة، فقـد تم إقـرار المشـروع المنـدمج لحمايـة وادي مجـردة وروافـده مـن التلـوث             

الفلاحيـة منـذ التسـعينات وذلـك     بالمياه المستعملة والنفايات الصلبة والميـاه الصـناعية والتلـوث بالأسمـدة والمبيـدات      
وقـد مكّنـت محطـات     .�ظرا للحالة التي كان عليها هذا الوادي من حيث سكب كل هذه الملوثات دون أي معالجـة 

مليـون مـتر مكعـب مـن الميـاه المسـتعملة وإزالـة         9محطة من معالجـة   11التطهير المنجزة من طرف الديوان وعددها 
مصـبات مراقبـة    4بينما لم يتم إنجاز سوى ، )2011خلال سنة ( % 95ض طن من التلوث أي بنسبة تخفي 4450

ــتم تســجيل تقــدم يــذكر في مقاومــة التلــوث الصــناعي أو التلــوث المتــأتي مــن القطــاع الزراعــي                 للنفايــات الصــلبة ولم ي
  ).الأسمدة الأزوتية والفسفورية والمبيدات( 

  
ــا بخصــوص تأهيــل محطــات الــتطهير الــتي تقاد  مــت أو تلــك الــتي تعتمــد طــرق معالجــة تقليديــة أو الــتي   أم

تجاوزت طاقة إستيعابها، فتجدر الإشارة إلى أن برمجة مشاريع الإستثمار تتم بصفة حصـرية عـن طريـق التمـويلات     
التي توفرها الدولة للديوان سواء من الميزا�ية العامة أو عن طريق القروض الخارجية وذلك حسب مـا يـتم المصـادقة    

لهذا فإن عمليات التجديد والتهذيب الكبرى المطلوب القيام بهـا لتحسـين أداء   . بالمخططات الخماسية للتنمية عليه
مـع  . مختلف التجهيزات والمنشآت تبقى رهن إيجاد التمويلات الضرورية ضمن مشاريع الإستثمار الـتي تمولهـا الدولـة   

سـنوات منـذ برمجتـها إلى حـين      10طويلـة لا تقـل عـن    التذكير بأن مثـل هـذه المشـاريع الكـبرى تسـتغرق مـدة زمنيـة        
وتجدر الإشارة إلى أن الديوان يواجه صعوبات لتمويـل إسـتغلال المنشـآت المنجـزة بإعتبـار      . دخولها حيز الإستغلال

 ضعف تغطية كلفة الإستغلال المتأتية أساسا من معاليم التطهير والتي لم يتم الموافقة علـى تعديلـها خـلال فـترة طويلـة     
  .2010إلى سنة  2003ممتدة من سنة 
  

أمام هذه الوضـعية ولتحسـين أداء المنشـآت وخاصـة محطـات التصـفية قـام الـديوان بتشـخيص وإعـداد           
إلى جا�ـب مواصـلة برمجـة وإنجـاز      بكلفـة تفـوق ألـف مليـون دينـار      بر�امج شامل لتأهيـل وتوسـيع المحطـات الموجـودة    

ويتبين ممـا سـبق أن التـأخير الحاصـل في برمجـة مشـاريع تأهيـل بعـض المحطـات          . الشبكات ومحطات التطهير الجديدة
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يرجع بالأساس إلى عدم مواكبة �سق توفير التمويلات من الدولة للحاجيات الضرورية لتأهيل المحطات في الإبان وهـو  
  .خارج عن إرادة الديوان

  
  شمولية التحاليل - 
  

يقـع رصـدها سـنويا حسـب     تخصص إعتمادات أ�شطة الرقابة والتحاليل من ميزا�ية الإستغلال للديوان و
وبالتالي فـإن  . من كلفة خدمات التطهير % 56توفر الميزا�ية المتأتية أساسا من معاليم التطهير والتي لا تغطي سوى 

الإعتمادات المتوفرة لا تمكنّ مـن إنجـاز التحاليـل بصـفة كافيـة وشـاملة وبـالوتيرة المنصـوص عليهـا بـدليل الإجـراءات            
الذي وضعه الديوان للغرض ويتم التركيز أساسـا علـى التحاليـل ذات الأولويـة الـتي يجـب القيـام بهـا للغـرض حسـب           

فعلـى سـبيل المثـال يـتم القيـام بالتحاليـل علـى عناصـر         . التي توجد بها المحطة ومصادر التلوث خصوصيات المنطقة
  .معينة مثل المعادن الثقيلة في حالة وجود أ�شطة صناعية

  
أما بخصوص العقوبات المالية الممكن تطبيقها على المسـتغلين الخـواص في صـورة تجـاوز الحـدود القصـوى       

ها بكراس الشروط فإن تقنيـة المعالجـة المعتمـدة بالمحطـات عنـد تصـميمها هـي الـتي يـتم          المسموح بها والمنصوص علي
العقوبات، وتطبق هذه العقوبات حصريا على العناصـر الـتي مـن المؤكـد أن المحطـة قـادرة علـى         جعلى أساسها إدرا
يعـني بـأن المحطـة خفضّـت      كما أن إفراز المحطة لمياه مطابقة للمواصفات في عناصـر أخـرى لا  . التخفيض من �سبها

أما فيما يتعلّـق ببقيـة العناصـر الـتي يـتم تحليلـها فالهـدف        . بنسبها إذ أنها مرتبطة أساسا بنوعية المياه الواردة عليها
  .منها توفير معطيات لتغذية بنك المعلومات للديوان

  
  رقابة الوزارة المكلفة بالصحة والوكالة الوطنية لحماية المحيط - 2
  

ل الـتي تقـوم بهـا الوكالـة الوطنيـة لحمايـة المحـيط في إطـار الرقابـة علـى الميـاه المسـتعملة المعالجـة              إن التحالي
يصعب أن تعكس �وعية المياه المعالجة بالمحطات ومدى إحترامها للمواصفات باعتبار أن الوكالة تعتمد على عينـات  

عليـه بمقتضـيات   ة طبقـا لمـا تمّ التنصـيص    سـاع  24معدل العينات علـى مـدى   يتم أخذها بصفة حينية وليس على 
  ". NT 106-002المواصفة التو�سية  
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هذا ويتم تقييم أداء المحطات حسب الضوابط الفنية المتعارف عليها علـى �سـب خفـض الملوثـات وهـو      
تمكّـن مـن   ما يمثلّ الفارق بين كميات التلوث الواردة عليها والخارجة منها بعد التصفية، ومن شأن  هـذه النسـب أن   

وتبعـا لهـذا فـإن التجـاوزات الطفيفـة في بعـض       . معرفة كميات الملوثـات الـتي تمّ تفـادي وصـولها إلى الوسـط المتلقّـي      
العناصر لا تعني بالضرورة أن المحطة لها مردودية ضـعيفة إذ أ�ـه يتعـين مقار�تـها بنسـب �فـس هـذه العناصـر الملوثـة           

 .الواردة على المحطة

  
جرثومة الكوليرا فإن هذه الجرثومـة تفـد علـى المحطـة في الميـاه المسـتعملة مـع التـذكير         قبة وفيما يتعلق بمرا

وتتـولّى وزارة الصـحة مراقبتـها وفي حالـة إكتشـافها      . والتأكيد أن محطات التصفية لا تنتج هذه الجراثيم ولا تعالجهـا 
لإتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لمعالجتـها والقضـاء      يتم إعـلام الأطـراف المتدخلـةّ بمـا فيهـا الـديوان والتنسـيق فيمـا بينـها          

  .عليها
  

II- المياه المستعملة الصناعية والرقابة عليها   
  

 مطابقة المياه المستعملة الصناعية للمواصفات التو�سية  -  أ
  

إن المحطات التي يقوم الديوان بتصميمها وإنجازها وإستغلالها معدة لمعالجة المياه المنزلية والمشابهة لا غـير  
تـاريخ تنقـيح القـا�ون المؤسـس     ( 1993ولا تأخذ في الإعتبار المياه الصناعية حيث كا�ـت هـذه الأخـيرة قبـل سـنة      

  .لا تدخل ضمن أولويات تدخله) للديوان
   

تهـدف الى الحـد مـن التلـوث      ةيخ إرتأت وزارة البيئة، في إطـار �ظـرة شـاملة وإسـتراتيجي    وبعد ذلك التار
الصناعي الملقـى بالوسـط الطبيعـي إلزاميـة ربـط الوحـدات الصـناعية بالشـبكة العموميـة للـتطهير في منـاطق تـدخل             

صوصـا وأن وحـدات   الديوان وذلك رغم عدم جاهزيتها لذلك وعدم قدرتها على تحمل تلك النوعية مـن التلـوث خ  
  .المعالجة الأولية لهذه المصا�ع إن وجدت لا يتم إستغلالها بالصفة المطلوبة

  
وأمام صعوبة إلزام الصناعيين على إحترام النصـوص القا�و�يـة الـتي تـؤدي إلى حـد غلـق وحـداتهم وعـدم         

لإقتصـادية مـن �احيـة وضـعف     تجاوب الهياكل المسؤولة في تفعيل ذلك بتعلة المحافظة على مـواطن الشـغل والتنميـة ا   
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الإمكا�يات البشرية للوكالة الوطنية لحماية المحيط للقيام بدورها الرقابي بصفة كافية و�اجعة خاصة مع إعتماد مبدأ 
كراسات الشروط عوضا عن التراخيص والذي يستوجب مراقبة مكثفة ما بعد إنجاز المشـاريع مـن �احيـة أخـرى،     

من حيث تأثير ذلك على منشآته  وحسن مردوديتها في العديد من المحطات حيث  أصبح الديوان المتضرر الرئيسي
  . الكثافة العالية للوحدات الصناعية المرتبطة بالشبكة

  
  المراقبة على المؤسسات الصناعية   -  ب
  

وإضـافة إلى الـنقص في الإمكا�يـات     2010الى سـنة   2003علاوة على تجميد معاليم التطهير من سـنة  
يشـكو منـه الــديوان في العديـد مـن مواقـع العمـل وخاصــة التـدخل علـى الشـبكات ومحطـات الــتطهير           البشـرية الـذي   

بقــرار جلســة عمــل  2005ومتابعــة الوحــدات الصــناعية المرتبطــة بالشــبكات �تيجــة تجميــد الإ�تــدابات منــذ ســنة 
تسن له مراقبة المؤسسات بهدف التحكم في كلفة الرواتب والتأجير، فإن الديوان لم ي 2005ماي  31بتاريخ وزارية 

  .الصناعية على الوجه المطلوب
  

أمام هذه الوضعية ولمزيد تنسيق وتحسين أ�شطة الرقابة على التلوث الصناعي السائل الملقى بالشبكة 
عية العمومية للتطهير، قام الديوان بإبرام إتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط تتعلقّ بمراقبة الوحدات الصنا

وذلك للحد من ) 2011-2010( 1000إلى ) 2009- 2007( 700الأكثر تلويثا وتم الترفيع في عددها من 
ويمكنّ هذا الإجراء من الحفاظ على نجاعة المراقبة وتفادي تنازع . كميات التلوث القادمة إلى محطات التطهير

  . الإختصاص بين الهيكلين بما يضمن عدم التضارب في قرارات ردع المخالفين
  

 2001كما تم إنجاز محطة متخصصة في معالجـة الميـاه الصـناعية لمنطقـة بئـر القصـعة وبـن عـروس سـنة          
وبناء على هـذه التجربـة النموذجيـة تمّ    . لحماية بحيرة تو�س الجنوبية وبالتالي خليج تو�س من سكب المياه الصناعية
أن هذه المياه تعد من أهم الأسباب المؤثرة  القيام بدراسة جدوى حول التصرف في المياه الصناعية التي خلصت إلى

على جـودة الميـاه المعالجـة وتـدهور منشـآت الـتطهير مـن شـبكات ومحطـات تصـفية وأوصـت بضـرورة فصـل الميـاه               
المستعملة الصناعية عن المياه المستعملة المنزلية عند تنامي �سـبة الميـاه الصـناعية مـن مجمـوع الأدفقـة الـواردة علـى         

منـاطق صـناعية بكامـل تـراب الجمهوريـة وهـي        9وإقترحت تركيز محطات معالجة متخصصـة في  . ةمحطات المعالج
  .الآن بصدد الدراسات ما قبل التنفيذ
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أما بخصوص مراقبة الحرفيين والمهن الصغرى فإن الديوان يتـولى هـذه المهمـة عـن طريـق مصـالحه الجهويـة،        
ث لكلّ صنف من الحرف والمهن والذي تبين أ�ه عضوي بالأسـاس  علما أ�ه تمّ القيام بعملية شاملة لضبط �سبة التلو

  . وبكميات محدودة ويمكن في مجمله معالجته بمحطات التطهير
  
 المخالفات المنجرة عن سكب المياه المعالجة الصناعية -ج 
  

ين وتتبعهم بمـا  لمراقبة المخالف 2007أبرم الديوان إتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط منذ سنة 
  .في ذلك تحرير المحاضر وإتخاذ الإجراءات القا�و�ية اللازمة

  
فإن الظروف الإستثنائية الـتي مـرت    2011أما بخصوص رصد المخالفات وتطبيق الأحكام خلال سنة 

  .بها البلاد حالت دون ذلك
 

نسـيق مـع الأطـراف الأخـرى     ويسعى الديوان إلى دعم منظومة مراقبة التلوث للمياه المسكوبة بمنشآته بالت
  .المتدخلة في اال

   
 تطهير المناطق الصناعية  -  د
  
   محطة المياه الصناعية ببن عروس - 1
  

مكعـب في اليـوم مـن الميـاه المسـتعملة الصـناعية وذلـك علـى          مـتر  5000تمّ تصميم هذه المحطـة لمعالجـة   
            SITERأساس الأ�شطة المتواجـدة بالمنطقـة المرتبطـة بهـا، غـير أ�ـه بعـد دخولهـا حيـز الإسـتغلال توقفـت شـركتي              

  % 50عن النشاط للصعوبات التي عرفها قطاع النسيج في تلك الفترة والتي كا�ـت تفـرز حـوالي     BACOSPORTو
  .من مجموع الأدفقة المبرمج معالجتها بهذه المحطة

  
وسعيا إلى تلافي هذا النقص، قـام الـديوان بإسـتقطاب الميـاه المتأتيـة مـن المنطقـة الصـناعية بشـبدة منـذ           

ــوفمبر  ــواردة علــى المحطــة لتصــل علــى التــوالي        �2012            % 56وبالتــالي ارتفعــت كميــات الميــاه وكميــات التلــوث ال
  .من طاقة استيعابها % 70و
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ــن تســجيل بعــض            ــالرغم م ــك ب ــها وذل ــة في مجمل ــد مقبول ــذه المحطــة تع ــائج المســجلة لاشــتغال ه إن النت
ملـغ في   32التجاوزات للمواصفات في تركيز الطلب البيولوجي للأكسجين حيث كان معدل هذا العنصـر في حـدود   

، وذلـك بـالرغم مـن اخـتلاف �وعيـة      )ملغ في اللتر 30( والذي يعتبر مقبولا بالمقار�ة مع المواصفات 2011اللتر سنة 
التلوث وتركيزه مقار�ة بالمعطيات التي تم إعتمادها عند تصميم هذه المحطة ويرجع هـذا التجـاوز الطفيـف إلى عـدم     

  .إستقرار الإفرازات المتأتية من الوحدات الصناعية وصعوبة التنبأ بها مسبقا
  
مــن كميــات التلــوث القادمــة مــن الوحــدات الصــناعية  % 94قــل عــن وتتــولى هــذه المحطــة إزالــة مــا لا ي 
ملــغ في اللــتر والتلــوث  3000علمــا وأن التلــوث الكيميــائي للأكســيجين الــوارد علــى المحطــة يصــل الى . المرتبطــة بهــا

في حـدود    يملغ في اللتر في حين تمّ تصميمها على أساس قبول �سبة تلوث كيميائ 2000البيولوجي للأكسيجين الى 
  . ملغ في اللتر 600ملغ في اللتر وتلوث بيولوجي للأكسيجين  1200

  
وحـدات صـناعية   (وفي المقابل يتلقى وادي مليان كميات هامة من المياه الملوثة المتأتية من عـدة مصـادر   

بحـوض  ) لا تزال تسكب مياهها مباشرة بدون معالجة ومسالخ بلدية وتجمعات سكنية غير مجهـزة بشـبكات الـتطهير   
كمـا يتلقـى كـلّ ميـاه السـيلان للحـوض السـاكب مـن         . ساكب ذي مساحة شاسعة تقدر بمئات الكيلومترات المربعة

مياه الأمطار ومياه الصرف الزراعي التي تكون غالبا محملة بكميات هائلة من المواد الأزوتية والفسـفورية والمبيـدات   
وتمثل كلّ هذه المصادر للمواد . الصلبة الملقاة بمجاري الوادي وروافده إضافة إلى المواد العضوية المتأتية من النفايات

الملوثة السبب الرئيسي لتلوث مياه الوادي وبالتالي لتلوث خليج تو�س بحيث لا تمثل المـواد العضـوية المتأتيـة مـن الميـاه      
  .المعالجة بمحطات التطهير إلا �سبة ضئيلة جدا مقار�ة بالكميات سالفة الذكر

  
  امج تطهير المناطق الصناعيةبر� - 2
  

ــاه           ــك محطــة التصــفية للمي ــا في ذل ــة بم ــة الصــناعية بالفج قامــت وزارة الصــناعة ببرمجــة مشــروع المنطق
، وتمّ تكليـف الـديوان بمتابعـة وإنجـاز هـذه      2006مـارس   26الصناعية بقـرار مـن الـس الـوزاري المنعقـد بتـاريخ       

وفي إطار حماية وادي مجردة من التلوث أقر الس الوزاري المنعقد بتـاريخ  . المحطة بناء على إختصاصه في الميدان
�قل �شاط تكملة النسيج  الذي يعتبر أهم مكو�ات المشروع  من الفجـة إلى القطـب التكنولـوجي     2011جوان  09

مع العلم أ�ه سيقع ربط ما تبقى مـن النشـاط الصـناعي بالفجـة بمحطـة التصـفية بالمر�اقيـة والـتي هـي في          . بالمنستير
  . وبالتالي فإن الديوان ليس له مسؤولية في التأخير المذكور. طور الإنجاز
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، قام الديوان بإعـداد دراسـات الجـدوى للجوا�ـب     )2011-2007(طبقا لعقد البر�امج المبرم مع الدولة 
ؤسساتية والقا�و�ية والمالية المناسـبة للتصـرف في الميـاه المسـتعملة الصـناعية وعلـى ضـوء �تـائج هـذه الدراسـة تمّ           الم

إقرار إستراتيجية من طرف الحكومـة لإعتمـاد مقاربـة جديـدة للتصـرف في الميـاه المسـتعملة الصـناعية ترتكـز علـى           
في  2012عية ذات أولويـة وقـد شـرع الـديوان سـنة      مناطق صـنا  9بعث محطات معالجة خاصة بالمياه الصناعية بـ 

  .دراسات الجدوى الفنية
  
III- إعادة استعمال المياه المعالجة  
  

حيــث يعــود تعــد تــو�س مــن البلــدان الأوائــل علــى النطــاق الــدولي في إســتخدام الميــاه المعالجــة في الــري    
، وتمكن عملية إعادة إستعمال المياه المعالجـة في الـري   1965إستخدام هذه المياه بالمنطقة السقوية بسكرة الي سنة 

، ولم يتسن تطويرها وهذا % 25إلا أن �سبة الإستعمال بقيت منذ مدة في حدود . من الإقتصاد في المياه التقليدية
  :يرجع إلى عدة عوامل من أهمها 

  
التي توفر مياه معالجة تنامي كميات المياه المستعملة الصناعية الوافدة على بعض محطات التصفية  -

 .لأغراض الري تسبب في عدم إستقرار جودة المياه المعالجة

صــعوبة تعبئــة المــوارد الماليــة مــن طــرف الدولــة بالنســق المطلــوب لتأهيــل المحطــات وتحســين             -
 .مردودها

محدودية قائمة الزراعات والنباتات المرخص ريهـا بالميـاه المعالجـة الى جا�ـب تـوفر مصـادر بديلـة         -
 .ياه التقليدية خاصة بمناطق الشمال وتو�س الكبرى مما يسبب عزوف الفلاحين عن إستعمال المياه المعالجةللم

التطور العمرا�ي وتراجع مساحة الاراضـي الفلاحيـة الصـالحة للـري بـالقرب مـن محطـات الـتطهير          -
 .وخاصة بالمدن الكبرى والمناطق السياحية

  
ستعمال هذه المياه المعالجة قـام الـديوان بإعـداد بـرامج والشـروع      وسعيا للمساهمة في تطوير �سبة إعادة إ

  :في تنفيذها تهدف أساسا إلى 
  
  .تهذيب وتوسيع محطات التطهير المتقادمة أو التي تمّ تجاوز طاقة إستيعابها -
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تأهيل المحطـات ذات أسـاليب معالجـة محـدودة المردوديـة وتعويضـها بأسـاليب قـادرة علـى إ�تـاج ميـاه             -
  .ة قابلة لإعادة الإستعمالمعالج

العمل على فصـل الميـاه الصـناعية عـن الميـاه المنزليـة حيـث توجـد كثافـة عاليـة للوحـدات الصـناعية              -
 .بتركيز محطات مختصة لمعالجة المياه الصناعية

  
  الخاتمة 

  
الــتطهير رغـم اهـودات الــتي يبـذلها الـديوان لتغطيــة أكثـر فــأكثر منـاطق بخدماتـه ولتطــوير آداء منشـآت         

وتحسين �وعية المياه المعالجة بهدف المسـاهمة في الرفـع مـن �وعيـة وإطـار عـيش المـواطن وحمايـة المحـيط  فـإن عـدة            
صعوبات وعراقيل تواجه قطاع الـتطهير ومـن  أهمهـا العجـز الهيكلـي المتواصـل للتواز�ـات الماليـة للـديوان النـاتج عـن            

وصعوبة توفير الإستثمارات لإنجاز المشاريع وتزايـد التلـوث الصـناعي     ضعف تغطية معاليم التطهير لكلفة الإستغلال
  .وتداخل الأدوار بين الهياكل الرقابية

  
  :وبناء على هذا فإن المرحلة المقبلة تقتضي حسب رأينا

  
العمل علـى تحسـين التواز�ـات الماليـة للـديوان لضـمان إسـتمرارية خدماتـه وذلـك بمراجعـة دوريـة             -

 .يجاد الموارد الكافية للقيام بمهامه على الوجه المطلوبلمعاليم التطهير وإ

دعم الإعتمادات والتمويلات المخصصـة لإنجـاز مشـاريع الـتطهير وخاصـة منـها الـتي تهـم تجديـد           -
 .الشبكات وتهذيب  وتوسيع محطات التصفية وجعلها تواكب الحاجيات الضرورية بالنسق المطلوب

ة التلــوث المــائي بمــا يضــمن مزيــد النجاعــة وحســن توزيــع مراجعــة الإطــار القــا�و�ي الخــاص بمراقبــ -
 .الأدوار والمهمات بين مختلف المتدخلين في اال

التركيــز علــى ممارســة المراقبــة الوقائيــة وذلــك بتكثيــف مراقبــة مــدى إنجــاز الوحــدات الصــناعية   -
الوطنيـة لحمايـة المحـيط قبـل      التعهدات المنصوص عليها صلب دراسات التأثيرات البيئيـة الـتي تصـادق عليهـا الوكالـة     

 .السماح للوحدات الصناعية المعنية بالشروع في ممارسة النشاط
ألاف سـاكن لتفـادي تعميـق     10ضرورة وضع إجراءات مصاحبة عنـد تـبني البلـديات أقـلّ مـن       -

 .الصعوبات المالية للديوان
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 رد الوكالة الوطنية لحماية المحيط
  

تدخل الوكالة الوطنية لحماية المحيط فيما يتعلق بمراقبة المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية يتمثل 
في مراقبة �وعية المياه المعالجة الصادرة عن محطات التطهير الراجعة بالنظر للديوان الوطني للتطهير ومدى مطابقتها 

 2011ل بر�امج المراقبة المنجز خلال سنتي وقد شم 106.03وم ت  106.02للمواصفات التو�سية م ت 
عديد محطات التطهير، إلا أن هذه المراقبة تبقى حينية  في ضل عدم توفر الإمكا�يات المادية والبشرية  2012و

للوكالة ولا تعوض المراقبة الذاتية المتواصلة من قبل الديوان الوطني للتطهير خاصة في غياب منظومة وطنية متكاملة 
دة فعل مدروسة كلما كا�ت المياه غير مطابقة وخاصة في صورة حدوث خلل على مستوى تشغيل المحطة تضمن ر

أو النوع والتي يمكن أن تنجم عليها أضرار /أو تلقي المحطة مياه بكميات تفوت طاقتها العلاجية من حيث الكم و
 . صحية وبيئية

 

المدرج ضمن دراسة المؤثرات على المحيط ) (PGE  يةإن الالتزام بالتنفيذ الدقيق لبر�امج المتابعة البيئ
المصادق عليه من قبل الوكالة والمتعلق سوى بمحطة التطهير أو بتهيئة المنطقة المروية بالمياه المعالجة من قبل 

 .الأطراف المعنية من شأ�ه الحد من جميع أشكال التلوث والمخاطر الصحية

                                                                                                             
يتجه التأكيد على أن إمكا�ية استعمال المياه المعالجة لتغذية الموائد المائية تبقى إمكا�ية فنية فحسب 

 .وحدود هذا الاستعمال وذلك في غياب �ص قا�و�ي ومواصفات وطنية تنظم مجالات
  

حول إبداء الموافقة المبدئية  2013ديسمبر  3وتجدر الإشارة إلى أن الس الوزاري المنعقد بتاريخ 
للوكالة الوطنية لحماية المحيط بخصوص التقييم البيئي الأولي لتغيير صبغة الأراضي أقر بتدعيم إمكا�يات الوكالة في 

 . على المحيط تقييم ومتابعة دراسات المؤثرات

 



             
                      

  
  

  البـاب الثــا�ي                              
  والمؤسسات والمنشآت العموميةمصالح الدولة    
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ؤون الخارجيةوزارة الش 

  
 (1)ال مشمولاتهوتتمثّ. 1956ماي  3 خ فيالأمر العلي المؤرقتضى ؤون الخارجية بموزارة الش أحدثت
وربط علاقات الصداقة والتعاون بين البلاد التو�سية والبلدان  الخارجية وتنفيذها الدولةسياسة خاصة في إعداد 
سات والمنظّالأجنبية والمؤسمات الدفي جتماعية والثقافية وغيرها وقتصادية والإياسية والإولية في الميادين الس

 ول الأجنبيةتمثيل الجمهورية التو�سية لدى الدكما عهد لهذه الوزارة ب. هر على المحافظة عليها وتطويرهاسال
 .بالخارج عنهافاع والد ولرعاياهاماية الحقوق والمصالح المادية والأدبية للبلاد التو�سية بحو وليةالمؤسسات الدو
ولية المرتكزة بتو�س وبين الوزارات مات الدسات والمنظّسمي بين البعثات الأجنبية والمؤسالوسيط الرهي تمثلّ و

ة وإبرام عاون مع المصالح الوزارية المختصإعداد المفاوضات وتسييرها بالتّالوزارة تتولّى و .مات التو�سيةوالمنظّ
  .هر على حسن تطبيقهاولية والست والمعاهدات الدتفاقياالإ

  
                     المؤرخ في 1991لسنة  1282تمّ تنظيم وزارة الشؤون الخارجية بمقتضى الأمر عدد و

المراكز الدبلوماسية ومن خلال مصالحها المركزية  الموكولة إليهاوتتولّى الوزارة القيام بالمهام  .1991أوت  28
  . 2012في سنة مركزا  87البالغ عددها ووالقنصلية بالخارج 

  
         بما قيمتهالشؤون الخارجية  لوزارةميزا�ية التصرف  2012ضبط قا�ون المالية التكميلي لسنة و
 ل العمومي وبالتدخ) د.م 48,159(وبوسائل المصالح ) د.م 90,907( تعلقت بنفقات التأجيرد .م 153,148

          في  د.م 6,563 بلغتأما اعتمادات الدفع المرصودة بالعنوان الثا�ي من ميزا�ية الوزارة فقد  ).د.م 14,082(
  .2012سنة 

  
. بالإدارة المركزيةعو�ا  764عو�ا منهم  1249 ما جملته 2012سنة  الوزارة فيبلغ عدد أعوان و

  .(2)والسلك الإداري والتقني لوزارة الشؤون الخارجية لنظام أساسي خاصويخضع الأعوان من السلك الدبلوماسي 
  

                                                            
  .1984أكتوبر  20المؤرخ في   1984لسنة  1242طبق الأمر عدد  -  (1)
    .كما تمّ تنقيحهما وإتمامهما 1991لسنة  1079والأمر عدد  1991جويلية  22المؤرخ في  1991لسنة  1077الأمر عدد  -  (2)
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 تقيدها مدى وفيلها في أداء المهام الموكولة إليها في مجال تدخالوزارة هذه ق وقصد النظر في مدى توفّ
 إنجاز مهمة في المتمثلةبية ميدا�ية إلى المحاور ة رقاتمّ التطرق في إطار مهملتشريع والتراتيب الجاري بها العمل با

الرقابة  ت أعمالوشمل .للوزارة الماليةف في الموارد البشرية والتصرفي ية والشؤون القنصلالتعاون الدولي و
2012إلى سنة  2009ة من سنة بالخصوص الفترة الممتد. 

 

-I التعاون الدولي والشؤون القنصلية   
  

في مجالي التعاون الدولي والشؤون القنصلية من خلال المصالح القيام بالمهام الموكولة إليها  تتولى الوزارة
  .المركزية والبعثات بالخارج

 

  التعاون الدولي - أ
  

قتصادية والتعاون لكلّ منطقة جغرافية بالتعاون الثنائي تُعنى الإدارات العامة للشؤون السياسية والإ
وتمّ التطرق إلى إعداد . تُعنى الإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية بالتعاون متعدد الأطراف فيماوالإقليمي 

الدراسات وتنظيم المفاوضات وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات وربط علاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الأجنبية 
  .وتقييم �شاطها لمراكز بالخارجوالمنظمات الإقليمية والدولية في مختلف االات ومتابعة ا

  
  إعداد الدراسات والبرامج - 1
  
ستشرافية المنجزة في الميادين الدبلوماسية والعلاقات الإن ضعف الدراسات والبحوث التحليلية ويبت

لتكوين والدراسات لفائدة ها المعهد الدبلوماسي لأعد التي الدولية، حيث اقتصرت على بعض المذكرات البحثية
قتصادية الدبلوماسية الإقت أساسا بعدد من المحاور كتطوير علاقات الشراكة مع إفريقيا وحول والتي تعلّ الوزارة

الأساسي بغية تطوير مشمولات إدارة  هالمعهد الدبلوماسي يسعى لتعديل قا�و�"قد أفادت الوزارة بأن و .التو�سية
البحث والدراسات لتجسيم ا�فتاحها على الأوساط الجامعية ومكو�ات اتمع المد�ي وتركيز مختبر أفكار يقوم 

  "....وزارة البإعداد دراسات بحثية تحليلة واستشرافية يمكن استغلالها على مستوى 
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دد الأ�شطة المزمع إنجازها في مختلف مجالات التعاون في ولا تتولّى الوزارة إعداد برامج عمل سنوية تح
كما لا تقوم بإعداد تقارير �شاط سنوية مفصلة عن أ�شطتها وهو ما لا يمكّن من . ارجيةتو�س الخإطار سياسة 

. إنجاز المهام الموكولة إليها التثبت من مدىمن إحكام عمليات المتابعة والتقييم لأ�شطة مصالح الوزارة المركزية و
ولوحظ كذلك غياب التنسيق بين الإدارات المركزية الساهرة على تنفيذ مهمة التّعاون الدولي الثنائي ومتعدد 

  .الأطراف
  
  إبرام الاتفاقيات والمعاهدات ومتابعتها - 2
  

بطلب قامت  قدوتفاقيات الإعلى حسن تطبيق  في مجال التعاون الثنائيالشؤون الخارجية وزارة  تسهر
�شرها بالرائد الرسمي والتي تمت المصادقة عليها تفاقيات لإفي ا حسب البلدان كشفإعداد ب المحاسبات من دائرة

تفاقية تمّ إ 3785تفاقيات بلغ العدد الجملي لهذه الإوقد . 2012إلى سنة  1956للجمهورية التو�سية منذ سنة 
 .ز التنفيذحي تفاقيةإ 3559بلدا، ودخلت منها  134إبرامها مع 

  
تفاقيات بالتنسيق متابعة وتقييم مستوى تنفيذ هذه الإ لإحكام الكفيلةلم تضع الآليات الوزارة  ضح أناتّو

د الأ�شطة والآجال هذه الإجلّ رفق تلم  أ�ّها كما. لةمع مختلف الأطراف المتدختفاقيات ببر�امج تنفيذي يحد
جتماعات اللجان إتفاق عليه مما لا يساعد على المتابعة التي لا تتم إلاّ بمناسبة تمّ الإوالكلفة اللازمة لإنجاز ما 

  .التي تعقد بصفة غير منتظمةوالقطاعية المشتركة أو 
 

                   إلى غايةوستقلال أما بخصوص المعاهدات متعددة الأطراف المصادق عليها منذ الإ
من قبل إدارة التعاون  متابعتهافقد تبين ضعف معاهدة  (1)650والبالغ عددها الجملي  2012 سبتمبر 25
اقتصرت عملية المتابعة على المشاركة في بعض حيث قتصادي والمالي والفني والعلمي متعدد الأطراف الإ
  .جتماعات مع الوزارات ومكاتب المنظمات الدولية بتو�س المعنية بالتعاون الدوليالإ

 

  التعاون الثنائي - 3
  

ينظّم علاقات تو�س مع بلدان المشرق العربي إطار قا�و�ي ثري يغطي جميع االات إلاّ أ�ّه تبين عدم 
دم تفعيل اللجان العليا المشتركة ولجان ن عكما تبي. تفاقيات مع بعض البلدان على غرار السعودية والأردنتفعيل الإ

                                                            
    .لدى وزارة الشؤون الخارجية المستقاةحسب المعطيات  - (1)
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البحرين وعمان  ما يخص لها في حالات أخرى على غرارقطاعية أو تعطّواللجان ال التفكير والتشاور السياسي
تفاقيات القطاعية والبروتوكولات في غياب سم بتعدد الإأما العلاقات الثنائية التو�سية المغاربية فهي تتّ. ولبنان

 .برامج تنفيذية

  
كية جديدة في علاقاتها مع يبدينام�فردت بعض البلدان إتحاد الأوروبي ق بالتعاون مع دول الإما يتعلّوفي

من الديونتو�س على غرار ألما�يا التي تضاعفت مساعدتها وتنو إلى  عت مجالات التعاون معها وتمّ تحويل جزء هام
غير أ�ّه تبين وجود �قائص تتعلق خاصة بمرحلة . وشرع في إنجاز مشاريع نموذجية حول الهجرة استثمارات

وضعت " اردولة " من ذلك أن .ستثمارقة بالحماية المتبادلة للإفاقيات الثنائية المتعلالتفاوض حول مشاريع الات
  .زدواج الضريبيقة بعدم الإتفاقية المتعلّإبرام الإمع فنلندا  لم يتموتحفظات في هذه المرحلة 

  
 ثما�ي التغطية الدبلوماسية ضعيفة وتقتصر على التعاون مع بلدان إفريقيا دون المأمول إذ بقيت وظلّ

 منطقتي غرب إفريقيا وجنوبها علىكما تركّز التمثيل الدبلوماسي . بلدان خمسة أو أربعةسفارات تغطيّ بعضها 
وتبين كذلك ضعف المبادلات . حيث تغطّي سفارتا تو�س بأديس أبابا وبريتوريا حوالي ثلثي القارة الإفريقية

كما لوحظ �قص في عدد . التكوين والتعاون الفني الذي يفتقر إلى آليات لتطويرهف التعاون في مجالات لتجارية وضعا
  .(1)أعوان السفارات بهذه البلدان

  

مت من خلال إنجاز سيوية تجستو�س علاقات صداقة وتعاون تقليدية بعدد من الدول الآ ولئن تربط
في منطقة جنوب  لتو�ستواجد دبلوماسي  غيابضح فقد اتّ ،واليابانعديد المشاريع والبرامج خاصة مع الصين 

مبدئية على فتح بعثة  بصفةبأن الحكومة وافقت في هذا الشأن وأفادت الوزارة  .شرق آسيا على غرار ماليزيا
  .تو�سية جديدة في ماليزيا في ا�تظار توفير الموارد المالية اللازمة

  
لقارة الأمريكية لوحظ بطء في المفاوضات الثنائية مع الولايات المتحدة ق بالتعاون مع دول اما يتعلّوفي

ستثمار والتي كان من شأنها أن تفضي إلى الدخول في مرحلة تفاقية الإطارية للتجارة والإبخصوص الإالأمريكية 
بطء يضا أوبخصوص التعاون مع كندا سجل . جديدة من المفاوضات بهدف إ�شاء منطقة تبادل حر بين البلدين

تفاق في تفاق في مجال النقل الجوي ودخوله حيز التنفيذ وتعطل المفاوضات حول مشروع الإفي المصادقة على الإ
                                                            

  .2011تقرير سفير تو�س بأديس أبابا لسنة  -  (1)
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تصال ن ضعف التعاون مع البرازيل خاصة في ميدان تكنولوجيا الإوتبي. ستثماراتمجال حماية وتشجيع الإ
كما تبين ضعف التواجد . از بها هذا البلدلكترو�ية التي يمتوقطاعات صناعة السيارات والصناعات الإ

ا لا يساهم في تطوير علاقات تو�س مع هذين البلدين ولا مم كالمكسيك وفنزويلا نيةياللات أمريكاالدبلوماسي بمنطقة 
  .يمكنّ من تعزيز حضورها بهذه المنطقة

  
  التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية - 4
  

تحاد الأوروبي دخول تو�س منطقة التبادل الحر مع الاتحاد تو�س والإ�تج عن تطور العلاقات بين 
تمّ في و" الشريك المميز"على مرتبة  2012وحصلت تو�س في سنة . 2008الأوروبي حيز التنفيذ منذ جا�في 

 2005خطة العمل السابقة والمتعلقة بسنة  إخضاعدون  2012ة عمل جديدة خلال سنة إطارها إعداد خطّ
من طرف وزارة الشؤون الخارجية للوقوف على إيجابيات وسلبيات هذه المرحلة من التعاون وكذلك دون تقييم ل

  .ستراتيجيالقيام بدراسة الأثر المرتقب من هذا الخيار الإ
  

تحاد الإفريقي محتشما، حيث تبين غياب شبه تام لممثلي وعلى صعيد آخر، بقي دور تو�س في الإ
ن اجتماعات هذه المنظمة علما بأن مصاريف التنقل يتحملها الاتحاد الإفريقي في عديد وخبراء الوزارات التقنية ع

جتماعات ذات الطابع التقني وهو وقد فرض هذا الوضع على السفارة بأديس أبابا تمثيل تو�س في هذه الإ. الأحيان
تمرات والاجتماعات الإفريقية ولم يتبين سعي تو�س لاحتضان المؤ. غير ذات جدوىما يجعل هذه المشاركة أحيا�ا 

كما . قتصاديتحاد وعلى خلق حركية في اال الإبما من شأ�ه أن يساعد على مزيد تفعيل دورها ضمن هذا الإ
   .مع هذه المنظمة تفاقياته لم يتم بعد الإمضاء والمصادقة على عدد من الإلوحظ أ�ّ

  
تفاقيات والمعاهدات المبرمة مع كلّ من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإ ولم تخلُ

  . مستوى متابعة تنفيذها فيواتحاد المغرب العربي من �قص  الإسلامي
  
دورية ب تقيد الوزارةق بالتعاون متعدد الأطراف مع المؤسسات والمنظمات الدولية تبين عدم ما يتعلّوفي

. تها بثلاث وبأربع سنواتوالتي حددت مدالمواثيق الأممية فة بمتابعة تنفيذ ا أمام اللجان المكلّإعداد التقارير وتقديمه
جتماعية والثقافية والذي انخرطت فيه تو�س منذ قتصادية والإمن ذلك وبخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الإ
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كما لم يتم تقديم . 1999سنة في سنة كان آخرهما  44فإن الوزارة لم تتولّ تقديم سوى تقريرين خلال  1969سنة 
سنة بالنسبة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب والتي صادقت عليها تو�س في سنة  25تقارير خلال  3سوى 
ختياري لاتفاقية حقوق الطفل والذي تقديم أي تقرير بشأن البروتوكول الإ 2013ولم يتم إلى غاية ماي . (1)1988

  .2002 سنة منذ صادقت عليه تو�س
  

الدبلوماسي التواجد والحرص على دعم  الوضع العمل على تدارك النقائص سالفة الذكر هذا ويستدعي
  .المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لدىلتو�س وحضورها 

  
   المتابعة والتنسيق في مجال التعاون الدولي - 5
  
  متابعة وتقييم �شاط التعاون الدولي على مستوى البعثات بالخارج  1- 5
  

لوحظ أن الوزارة لا تقوم بالمتابعة والتقييم اللازمين للتأكد من مدى حسن تطبيق البعثات بالخارج 
ي جتماعي والثقافي طبقا لدليل العمل الدبلوماسقتصادي والإلمنهجية العمل الدبلوماسي على الصعيد السياسي والإ

ضح من خلال دراسة تقارير �شاط البعثات بالخارج أن عددا منها لم يقم بضبط خطة تتماشى وقد اتّ. والقنصلي
، وأن عديد البعثات لم تعمل على التعريف بفرص لتو�سقتصادية عتماد لتنفيذ السياسة التجارية والإوبلد الإ

 توفّر بعض البعثات معطيات حول حاجيات لمو. و�سيينوالشراكة مع رجال الأعمال التالتو�سية ستثمار بالبلاد الإ
تفاقيات عتماد من يد عاملة وكفاءات تقنية وعلمية عن طريق الهجرة المنظمة وفي إطار الإسوق الشغل بدولة الإ
  .الثنائية والتعاون الثلاثي

 

         تقييم أ�شطة البعثات بالخارج منذ  تتولّوبالإضافة إلى ذلك تبين أن التفقدية العامة بالوزارة لم 
 ذلك أنمن طرف الوزارة  تهامتابع تتملم  2009و 2008سنتي في وأن �تائج عملية التقييم المنجزة  2010سنة 

تواصل بعض النقائص والتوصيات  أبرزت  2012و 2011تقارير النشاط وتقارير تفقد المراكز المنجزة خلال سنتي 
بتدعيم الترشحات صلب هياكل المنظمات الأممية والإقليمية للعمل على مزيد  كتلك المتعلّقةقارير التب التي وردت

  .إشعاع صورة تو�س
                                                            

  .2010تمّ تقديم التقريرين الثا�ي والثالث في سنة  - (1)
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ات الرقابية إذ إنجاز المهمفي ضح أن التفقدية لا تتقيد بالبرامج التي يتم ضبطها ولا تعتمد الدورية كما اتّ
أن بعض المراكز لم تخضع للمراقبة أو التفقد منذ أكثر  2012-2000تبين من قائمة المهمات المنجزة خلال الفترة 

ولم تتولّ التفقدية القيام بمهمات تفقد أفقية تهم بعض مجالات التصرف بعدد من المراكز بما يساعد . سنوات 10من 
  .ركزيةتشمل عمليات التفقد مصالح الإدارة الم ولم. على إعطاء �ظرة شاملة على أ�شطة المراكز بالخارج

  
5 -2  وليالتنسيق بين الهياكل المتدخلة في مجال التعاون الد  
  

تقوم الوزارة بدور الوسيط الرسمي بين البعثات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية المرتكزة بتو�س 
 تهدف إلىالتي  (2)ضبط جملة من الإجراءات وتمّ. (1)من جهة والمصالح الوزارية والمنظمات التو�سية من جهة أخرى

تكثيف التنسيق بين الوزارات في مجال العلاقات الدولي والاستثمار الخارجيولية مثل وزارة التعاون الد . إلاّ أن
صال المباشر مع تّالتنسيق بين هذه الأطراف بقي ضعيفا حيث أن بعض الهياكل العمومية واصلت التعامل والإ

ليها واستقبال وفود عنها وعقد اجتماعات مع ممثّة بتو�س عبر توجيه مراسلات إليها ليات أجنبية معتمدممثّ
  . ل عن مصالحهادون إعلام وزارة الشؤون الخارجية أو تشريك ممثّ فاق على برامج عمل معهاتّوالإ

  
ولم يتبينسيق بالتّدبلوماسية القيام ال رؤساء البعثات تولّيشاط للبعثات بالخارج ن من خلال تقارير الن

اللالجان بهم في إطار  والاجتماععتماد الإ انلين التو�سيين وممثلي الوزارات والهياكل المتواجدة في بلدزم بين المتدخ
قومات التبادل بمللتعريف بالبلاد التو�سية و ن غياب إستراتيجية إتّصالكما تبي .(3)الضّرورةدوريا أو عند 

ستثمار تساهم الوزارة في إعدادها بالتشاور مع الهياكل المهنية وجلب الإقتصادي والتجاري والسياحي الإ
ستثمار الخارجي والديوان الوطني للسياحة والقطاعية المختصة مثل مركز النهوض بالصادرات والوكالة التو�سية للإ

لى مزيد الإحاطة رؤساء المراكز المعنية ع الوزارة حث منالوضع  هذا بويتطلّ. التو�سية والخطوط التو�سية
  .بكافة المتدخلين بالخارج لتمكينهم من إنجاز مهامهم على الوجه الأفضل

  
  
  

                                                            
    .سالف الذكر 1984لسنة  1242من الأمر عدد  5مثلما �ص عليه الفصل   -  (1)

.2012أفريل  16الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ  21من بينها المنشور عدد -  (2) 
    ).2001(دليل العمل الدبلوماسي والقنصلي  -   (3)
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  الشؤون القنصلية - ب
  

ويبلغ . تُعنى الوزارة عبر المراكز الدبلوماسية بالمحافظة على مصالح الجالية والمؤسسات التو�سية بالخارج
               في  تو�سيا بالخارج 1.202.929ما جملته الجالية التو�سية بالخارج حسب الإحصائيات المتوفرة أفراد عدد 
  ). % 14(والبلدان العربية  )% 83(تتوزّع أساسا بين البلدان الأوروبية وهي  2011سنة 

  
 2010عو�ا في سنة  57تراجع عدد الأعوان العاملين بالإدارة العامة للشؤون القنصلية من  وقد لوحظ

لعدم تعويض الأعوان الذين تمتّ إحالتهم على التقاعد أو لتعيين البعض  �تيجةوذلك  2012سنة في عو�ا  46 إلى
   .هم إلى مصالح أخرى بالإدارة المركزيةتالآخر للعمل بالبعثات بالخارج أو �قل

  
. لنقص الحاصل في عدد الأعوان كلٌفّ كاتب للشؤون الخارجية بالإشراف على مصلحتينا إلى �ظراو

ى مستكتب إدارة المهام ويتولّ. عوضا عن عون إداري ثلاث دول أوروبيةكما يتولّى عامل الإشراف على مصلحة 
د الملفات في هذا اال بالنسبة قة بالحالة المد�ية والإيقافات بالنسبة إلى إيطاليا ومالطا وذلك رغم أهمية عدالمتعلّ

تضم أكبر عدد من  التيوكلّف راقن بمتابعة ملفات الحالة المد�ية للجالية التو�سية بفر�سا . إلى إيطاليا خاصة
  .التو�سيين بالخارج

  
لاستقبال المواطنين رغم تزايد عدد الوافدين ظروف ملائمة للشؤون القنصلية الإدارة العامة بتوفّر تلا و

ص لاستقبال الفضاء المخصأن بت الوزارة وقد أقر. عليها وهو ما لا يضمن تقديم خدمات بالجودة المطلوبة
عدم وجود مكاتب يمكن تخصيصها  إلى إضافة بالغرض باعتبار عدم جاهزيته لذلكلا يفي  الإدارةذه بهالمواطنين 

  .ينلاستقبال المواطن
  
ما يتعلّق خاصة فيلمراكز بالخارج بين ا الموارد البشرية توزيع ضمان تكافئلم تحرص الوزارة على و

الجالية والمهام الموكولة إلى البعثات وذلك أفراد عدد  حيث لا يتم هذا التوزيع على أساسيين الأعوان القارين والمحلّب
بجميع لم تتولّ الوزارة متابعة تركيز واستغلال التطبيقات الإعلامية كما . على غرار مراكز باريس وروما ومو�تريال

أساسا في تلك المتعلّقة تطبيقات هذه التتمثلّ و اليةجفي تحسين إسداء الخدمات لل التي تساهمالمراكز بالخارج و
 مماتطبيقة مندمجة  لىإالمراكز  هذه تفتقر ،ذلكوبالإضافة إلى . الجالية والحالة المد�ية وجوازات السفر والتأشيرةب

على  ودون المساعدة لية وتركيبتها وتوزيعها الجغرافيإحصائيات دقيقة وشاملة حول عدد الجا توفير يحول دون
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كما لم يتم العمل على تحيين منظومة الحالة المد�ية بالتعاون مع بلدية . بالقدر الكافي التواصل معها والإحاطة بها
  . كلفّة بالعدلتو�س ومع مصالح الوزارة الم

  
الية التو�سية المقيمة بكلّ على تطوير منظومة إعلامية موحدة خاصة بالجالحرص ويستدعي هذا الوضع 

قة بها بطريقة جميع المعطيات المتعلّ تتضمناعتماد منظومة شاملة لكلّ الجالية التو�سية بالخارج  والعمل على بلد
  .علمية ودقيقة
  
تصال والمعلوماتية بالمراكز،ا بالنسبة إلى وسائل الإأم  مواقع واب وعناوين  لم تتولّ وضعالوزارة فإن

 نجاعة عمل هذه المراكز سواء فيسلبا وهو ما من شأ�ه أن يؤثّر  فائدة العديد من المراكز بالخارجلكترو�ية رسمية لإ
  .وكلفتها الخدمات القنصليةآجال أو ب بالبلاد التو�سيةما يتعلقّ بالتعريف في

  
II-  التصرف في الموارد البشرية   

  
بإسناد الخطط �تدابات المنجزة والإبشابت التصرف في الموارد البشرية عديد النقائص تعلّقت خاصة 

  . ف في الأعوان المحليينالرقابة على التصروبالوظيفية 
  
  �تدابات الإ - 1
  
أن الشهادة  والحالرفض ترشح بعض المشاركين  (1)بالنسبة لمناظرات ا�تداب كتبة الشؤون الخارجيةتمّ 

                  قرار وزير التعليم العالي المؤرخ فيل طبقاتسمح لهم بالمشاركة  طرف كلّ منهممن العلمية المقدمة 
لين على شهادات قبول ملفات المتحص 2008وتمّ بالنسبة إلى �فس المناظرة بعنوان سنة  .(2)1999جويلية  31
تفتقر ملفاتهم للشهادة  قبول مترشحينية دون المستوى المطلوب وفي غياب المعادلة للشهادات الوطنية أو أجنب

  .المطلوبة

                                                            
  .2011مارس  30و 2009أكتوبر  2و 2008سبتمبر  17المفتوحة بقرارات وزير الشؤون الخارجية المؤرخة في  (1)
المتعلق بضبط �ظام الدراسات والامتحا�ات المطبق بمؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة لإعطاء تكوين يفضي إلى الحصول على   (2)

  .الشهادات الوطنية للمراحل الأولى والأستاذيات في الاقتصاد والتصرف
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كراس شروط لإنجاز تطبيقة مشبكة للتصرف في مناظرة ا�تداب  2009ماي شهر في الوزارة  وأعدت
كتبة الشؤون الخارجية تسمح بتيسير التصرف في المناظرة والتخفيف من كلفته وتكوين قاعدة معطيات للغرض، إلاّ 

 هذه التطبيقة إعدادأ�ّه لم يتم.  
  

 2012جا�في  2داء من تم ا�تداب عون بمقتضى عقد غير مؤرخ لمدة سنة ابت ،ومن �احية أخرى
       دينارا وسيارة مصلحة لأغراض شخصية  1.021على إسناده مرتبا شهريا خاما قدره  يتضمن التنصيص

�تداب من قبل مصالح رئاسة الحكومة وذلك خلافا لترا من الوقود شهريا دون الحصول على ترخيص في الإ 180و
. ثا�يةاستثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة  المعني بالأمر منحللتراتيب الجاري بها العمل، علما بأ�ّه تمّ 

كما . م ما يثبت ذلكها قامت باستشارة مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية دون أن تقدوأفادت الوزارة بأ�ّ
 الوزارة  تكليفه بالتشريفات بديوان الوزيرقصد  بالأمر تمّا�تداب المعني أفادت بأن إدارة للتشريفات  بهافي حين أن
  .الدبلوماسية

  
   إعادة ا�تداب أعوان دون مراعاة التراتيب الجاري بها العمل حيث تمت تأخرى، تمّ جهةومن 

ستقالة أو العزل عو�ا كا�وا يعملون بالوزارة وغادروها بمقتضى الإ 26عو�ا من مجموع  18على إرجاع  (1)الموافقة
أ�ّه لا يمكن إرجاع  أكّدتالتي  رئاسة الحكومةوتمتّ هذه الموافقة خلافا لرأي . ب لإرجاعهم للعملوتقدموا بمطال

في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية القاضية بالإلغاء أو بعد الحصول على  هؤلاء الأعوان إلاّ
ة الأسباب التي كا�ت وراء ا�قطاع بعض الأعوان كما لم تراع الوزارة خطور. العامالتشريعي العفو  إطار شهادة في

على غرار  لهم أخطاء فادحة �سبتعو�ا  18أعوان من مجموع  ثما�ية المعنيين عن العمل حيث وافقت على إرجاع
الارتشاء وترويج بطاقات إقامة أجنبية وتو�سية مدلسة والتحيل باستعمال خصائص الوظيف وسرقة بطاقات 

ولم . أحكام جزائية منهم ستّة صدرت في حقو. تعريف قنصلية من داخل الوزارة وتدليس وافتعال وثائق إدارية
بي إعادة الا�تداب حيث ا�تدبت بعضهم دون طلب تتعامل الوزارة بمبادئ الشفافية والمساواة تجاه جميع طال

     .رغم عدم موافقة رئاسة الحكومة وأترخيص في الغرض من مصالح رئاسة الحكومة أو دون إخضاعهم لمناظرة 
  
  الخطط الوظيفية - 2
  

بعض الخطط بقيت  لوحظ أن حيثسد الشغورات بالخطط الوظيفية ب حسن التأطير بالوزارة يتطلّ
تمّ ن أ�ّه تبيو. عطيات شاملة بهذا الخصوصم لديهار توفّلا تأن الوزارة بعلما  سنوات ثلاث �اهزت لفترةشاغرة 

                                                            
    .2012ماي  7القائمة المؤشر عليها من وزير الشؤون الخارجية بتاريخ   (1)
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أن  همن شأ�مما  بهاهم الفعلية بهياكل غير تلك التي تمت تسميتهم خطة وظيفية لأعوان يمارسون مهام 19إسناد 
  .سير العمل بالهياكل المعنيةفي سلبا ر يؤثّ

  
الأعوان الذين باشروا وظائف رئيس  على أن (1)1991لسنة  1077من الأمر عدد  60الفصل  �صو

بعثة دبلوماسية أو دائمة أو قنصل عام والذين لم تقع تسميتهم في خطة وظيفية يمكن تسميتهم مكلفين بمأمورية لمدة 
  .شهرا 20بما يساوي  بعض الحالات تجاوز هذه الفترة وقد لوحظ في .أقصاها سنة واحدة

  
إلى  2007أوت  16من  (2)لدى وزارة الشؤون الخارجية ينلحقالم لأحد" منحة الآحاد"إسناد  وتمّ

المبالغ الجملية المأمور  وارتفعت .علاوة على تمتعه بمنحة وظيفية ومنحة مكلف بمأمورية 2011أفريل  30غاية 
بقرار  ى هذه المنحةالتنصيص عل لم يتمه أ�ّبدينارا علما  15.616ما قيمته إلى  "حادالآمنحة "بعنوان بصرفها 

  . الوزير الأول المتعلق بضبط تأجيره
  

إعداد كراس شروط لمشروع  2009فيفري شهر تمّ في  ،في الموارد البشرية الآلي وبخصوص التصرف
مندمج للتصرف الإداري في  معلوماتوضع �ظام مشروع من ل المرحلة الأولى �ظام للتصرف في الخطط الوظيفية يمثّ

  .محدودااستعمال الإعلامية في التصرف في الموارد البشرية بالوزارة  تنفيذ هذا المشروع وبقي ه لم يتمأ�ّ الأعوان إلاّ
   

3 - يين المنتدبين بالمراكز بالخارجف في الأعوان المحلّالتصر   
  
          1282ضبط الأمر عدد  ولئن .�تداب أعوان محليين بمقتضى عقودا بعثة بالخارجى كلّ تتولّ

منه على أن  42الفصل  بعثة حسب صنفها و�ص العدد الأقصى للأعوان المحليين بكلّ سالف الذكر 1991لسنة 
"رتّيه لم فإ�ّ" مجموع الأعوان الذين يمكن أن يوضعوا على ذمتها... ويضبط  ...كل بعثة بأحد الأصناف  ب أمر
ص فيه على قائمات من الوزارة تبين العدد المرخالمحاسبات دائرة وقد تحصلت . أمرقتضى ترتيب البعثات بم ميت

د العدد المرخص فيه من الأعوان هت لبعض البعثات تحدعلى مراسلات وجكذلك و المركز ترتيبدون بيان 
وافقت حيث بالعديد من المراكز ص فيه من الأعوان المحليين لعدد المرخل جل تجاوزوقد س. المحليين وترتيب البعثة

                                                            
  .المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجيةو 1991جويلية  22المؤرخ في  - (1)
  .حسب مراسلة وزارة الخارجية" باعتباره مدعو للعمل أيام الآحاد بصفته مكلفا بمأمورية" - (2)
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وبلغ عدد  .في غياب ما يثبت إعادة ترتيب البعثة ة هذه المراكزعلى ا�تدابات إضافية لفائدالإدارة المركزية 
 في اصعو�ا مرخ 365عو�ا مقابل  440ما مجموعه  2013أفريل  2تاريخ إلى الأعوان المنتدبين بجميع المراكز 

المركز الدبلوماسي أو  وقد كان على الوزارة العمل على إعادة ترتيب .حسب القائمات المشار إليها ا�تدابهم
  .تستدعي تمكينه من عدد أرفع من الأعوان المحليين متطلبات العمل نأما تبين القنصلي المعني إذا 

  
وعدد  1997جوان  30بتاريخ  20المنشوران عدد  شروط ا�تداب الأعوان المحليين �ص وبخصوص

 المحليين المزمع تكليفهم بأعمال إداريةعلى ضرورة أن يكون المنتدب من الأعوان  2000مارس  22بتاريخ  18
بطاقة  تضمين الملفمع متحصلا على الأقل على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها ويتقن المكتبية والإعلامية 

غير أن بعض . والنهائي �تدابات المؤقتّ منهاة المركزية تبقى ضرورية للإالموافقة المسبقة للإدار أنبإرشادات علما 
عقد  أو�تداب وبطاقة الإرشادات الشهائد المطلوبة للإالملفّات بر ذه الإجراءات حيث لم تتوفّبه المراكز لم تتقيد

يتم  لم كما .قبل الحصول عليهادارة المركزية أو في غياب موافقة الإا�تداب بعض المراكز عقود  أبرمتكما  .�تدابلإا
ى أجر يفوق ما عل أخرىفي حالات  �صت عقودو .على الأجرالموافقة طلبات  وأ الموافقة التنصيص أحيا�ا ضمن

حول التصرف الإداري في الأعوان المحليين  2009جا�في  22بتاريخ  6خلافا للمنشور عدد و .تمت الموافقة عليه
  .المنتدبالعون الموكولة إلى لمهام لدقيقا عقود تفصيلا  تسعة تتضمن والموجه لرؤساء البعثات لم

  
دون إجراء اختبار ذلك  ا�تداب الأعوان المحليين مبادئ الشفافية والمساواة حيث يتمأحيا�ا في  يراع ولم

ن كذلك ا�تداب وتبي .ن تكافؤ الفرص بين المترشحينيضم لا�تدابات مما ودون الإعلان عن حاجة المركز لهذه الإ
ي صدر عون محلّ ا�تداب التحريات الضرورية في شأنهم أو دون الأخذ بنتائجها حيث تمّب القيامأعوان محليين دون 

فعول بم 2003جا�في  1من قبل السفارة التو�سية بباريس بتاريخ  ادعق 11ولوحظ إبرام  .جنحكم بالس في شأ�ه
  .ولم تقدم الوزارة توضيحات في هذا الشأن .1998و 1971بين سنتي  ما رجعي إلى الفترة

  
باريس وبرلين بعض المراكز بالخارج مثل يين بتحميل �فقات تأجير أعوان محلّ تمّ ،بالإضافة إلى ذلكو

 تجاوزا وهو ما يعتبر ق بنفقات الصيا�ة والتعهد لتفادي ا�تدابهم حسب الصيغ المقررةوروما على الفصل المتعلّ
بأحد �تداب عو�ين محليين إمن �احية أخرى  وتمّ .ين بالمراكز المذكورةيمن الأعوان المحلّ بهمقنعا للعدد المسموح 

لدى لإدارة المركزية والدى إسنادهما مبالغ مالية بعنوان الأجر تمّ و .المركزية ةكا�ا متعاقدين بالإدارالمراكز بالخارج 
 تحصلاالتي  إلى إرجاع المبالغبالأمر ها ستقوم بدعوة المعنيين أ�ّبأفادت الوزارة و .�اهزت الشهرين فترةل بالخارج البعثة

عليها بدون وجه حق.  
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الوزارة إلى مزيد الإحاطة بمجال التصرف في الأعوان  إزاء ما تقدم بيا�ه فإن دائرة المحاسبات تدعوو
  . 1988منذ سنة  لة في هذا الشأنإلى النقائص المسج أن أشارت لها سبقأ�ّها علما بالمحليين، 

  
 الوزارة لم تمد لاحظ أنقة بالتعيينات بالخارج مما حال دون التثبت بالمعطيات المتعلّ المحاسبات دائرةوي

والنظام الأساسي  (1)النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي التي ضبطهامن مدى استجابتها للشروط 
احترام الأمر  مدى نها من التأكّد منبالمعطيات التي تمكّ هاكما لم تواف .(2)الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين

  كما تمّ (3)والذي لم ينشر والمتعلق بجواز السفر الدبلوماسي 1989ماي  15المؤرخ في  1989لسنة  564عدد 
  .والذي لم يتم �شره أيضا 2000ماي  30المؤرخ في  إتمامه بالأمر

  
المتعلق بتنظيم  1968لسنة  8من القا�ون عدد  47وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن الفصل 

ل لدائرة يخو"�ص على أ�ّه  2008لسنة  3دائرة المحاسبات كما تمّ تنقيحه وإتمامه خاصة بالقا�ون الأساسي عدد 
الوثائق المتعلقة بالتصرف في الأموال العمومية مهما كان �وعها مع مراعاة التشريع الجاري به المحاسبات أن تطلب كلّ 

وإذا كا�ت هذه الوثائق تتضمن معلومات ذات صبغة سرية فإن دائرة المحاسبات تتخذ في شأنها جميع . العمل
  ".الإجراءات الكفيلة بضمان المحافظة على سرية تحقيقاتها

  
ممارسة تخلّ  عدي الوثائق التي طلبتها في عديد المناسباتب موافاتهان امتناع الوزارة عن أ وتعتبر الدائرة

بالشفافية وبالمساءلة التي يخضع لها المتصرفون في الأموال العمومية وتجعل المسؤولين عنها عرضة لتطبيق الإجراءات 
   .المنصوص عليها بالقا�ون

  
III- ف في الموارد الماليةالتصر   

  
         د في .م 104ؤون الخارجية من وزارة الشلعنوان الأول من ميزا�ية باعتمادات النهائية تطورت الإ

في عدم خاصة  تمثّلتلوزارة بعض النقائص لوشاب التصرف المالي . 2012 سنة د في.م 153إلى  2008سنة 
                                                            

والمتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة  1991جويلية  22المؤرخ في  1991لسنة  1077الأمر عدد  - (1)
  .الشؤون الخارجية كما تمّ تنقيحه

والمتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين  1991جويلية  22المؤرخ في  1991لسنة  1079الأمر عدد  - (2)
  .لوزارة الشؤون الخارجية كما تمّ تنقيحه

    .أمر لا ينشر - (3)
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في وبعد التاريخ الأقصى المحدد لذلك نفقات العقد في إعمال المنافسة وفي عدم وسنوية الميزا�ية إ احترام مبد
متابعة تنفيذ في غياب وإحكام ضبط ميزا�يات المراكز بالخارج في عدم وعلى سبيل التسوية د ذون بالتزوالأإعداد 
نفقات بات بالخارج ونفقات المهمبمتيازات العينية وبالإ�قائص أخرى تعلّقت كما شابت هذا التصرف  .�فقاتها

المساهمات في المنظمات والهيآت بو ستقبالاتبنفقات الإلط العمومية وإسناد منحة السباء الأعوان وتعليم أبن
   .الإقليمية والدولية

  
   الامتيازات العينية - 1
  
هذا  يقضي بإسناد في غياب قرارارة وظيفية سيبمأمورية  فمكلّ إسناد 2012خلال سنة  تمّ

وخلافا للأمر عدد  2011و 2010خلال سنتي  تمّكما  .الوضعية بصدد التسوية أنبوأفادت الوزارة  .متيازالإ
في وذلك صص وقود بحشخصية و لأغراضسيارة مصلحة بصفة ثا�وية ببعض الأعوان  تمتيع (1)1988لسنة  189

  .تلافي هذه النقائص مستقبلا سيتمه أ�ّبوأفادت الوزارة . العموميةمراقب المصاريف غياب تأشيرة 
  

 الوزارة بنفقات إسكان الأعوان المباشرين ببعض المراكز بالخارج من غير تتكفلوعلى صعيد آخر، 
وبلغت المصاريف بهذا العنوان خلال . السفراء والقناصل العامين والقائمين بالأعمال المسيرين لبعثة دبلوماسية

مركزا جديدا  14مركزا إضافة إلى  23ويبلغ عدد المراكز المعنية . د.م 14,459ما قيمته  2012-2009الفترة 
   .شرعت الوزارة في تحمل النفقات المتعلقة بالبعض منها في غياب الموافقة الكتابية لرئاسة الحكومة ووزارة المالية

  
ومن �احية أخرى، تبين استغلال جزء من مقر القنصلية التو�سية بكلّ من تولوز وبنغازي كمحلّ 

وقد أشار تقرير . لسكنى القنصل في غياب قرار من وزير الشؤون الخارجية ودون خصم منحة السكن من الأجر
إلى أن تمكين القنصل  2012ي مؤرخ في مامشترك أعدته كلّ من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية تفقّد 

من استغلال القنصلية للسكن دون إصدار ترخيص قا�و�ي  2011الجديد بتولوز الذي تسلّم مهامه في موفى 
".  ألف أورو 12حوالي "وتمكينه في �فس الوقت من كامل راتبه الشهري يحمل الدولة سنويا ودون وجه حق 

بالنسبة إلى القنصل الحالي بتولوز إضافة إلى إصدار أمر باسترجاع  وأفادت الوزارة بأ�ّه تمتّ تسوية الوضعية
عمل على تلافي هذه الإشكاليات بال وتعهدت .المصاريف المنجزة بدون وجه حق فّيما يتعلّق بالقنصل السابق

   .مستقبلا
                                                            

ة والمتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداري 1988فيفري  11المؤرخ في  - (1)
  .كما تم تنقيحه
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2 - ات بالخارج�فقات المهم   
  

د .أ 402,500له ما معد 2012-2009خلال الفترة  بالخارج اتلمهملصة عتمادات المخصبلغت الإ
بعنوان بذمة الوزارة دات وجود متخلّتبين  ،العمومية لة المحاسبةمج من 89و 13 ينالفصللأحكام خلافا و. سنويا

منح تسبقات من المراكز بالخارج  إضافة إلىد .أ 200ما قيمته  2012سنة في بلغت بالخارج ات مصاريف المهم
يشكّل و. 2013إلى غاية أفريل  لم تتم تسويتهاد .أ 262,681ما قيمته بلغت  2012-2010 خلال الفترة

  . المعنية ص فيها بعنوان السنواتعتمادات المرختجاوزا مقنعا للإعلى هذا النحو التصرف 
  

بواسطة وسيلة �قل توفّ (1)2001لسنة  1142 من الأمر عدد 13الفصل  و�ص التنقلات تتم ر على أن
عدم التزام  2012-2009خلال الفترة ه لوحظ أ�ّ إلاّ ،سعرا لبلوغ الوجهة المقصودة الأكثر مباشرة والأقلّالمسلك 

باع تّا حيث يتم ض المهماتالوزارة بذلك وتحميلها لميزا�ية الدولة مصاريف مشطّة بعنوان اقتناء تذاكر الطائرة لبع
ع بعض الأعوان كما لوحظ تمتّ .العمل بتوصيات الدائرة سيتم هأ�ّبوأفادت الوزارة  .مسار غير مباشر للرحلة

  .الوزارة تكاليف إضافيةميزا�ية ل يإلى تحم يؤديمما " أعمال"بالدرجة الأولى أو بالدرجة 
  

 لفائدة % 50و % 25بنسبة تتراوح بين على الخطوط التو�سية إقرار تخفيضات  2003سنة في  وتمّ
خلال اة أن الفواتير المتعلقة بتذاكر الطائرة المقتن ، إلاّ(2)والأبناء في الكفالةبلوماسيين التو�سيين بالخارج والقرين لدا

العمل بالوزارة  وقد تعهدت .ن هذه التخفيضاتتتضم لم 2013 إلى غاية أفريل 2009 الممتدة من سنة الفترة
  .المذكورة الإمتيازاتالإستفادة من على مستقبلا 

  
على تولّي الدولة تغطية الكلفة  (3)2005لسنة  109الأمر عدد  وبخصوص كلفة الإقامة بالخارج، �ص

الحقيقية لنفقات السكن وعلى أن يحدد قرار من الوزير الأول الحد ص في إسناده بعنوان المأمورية الأقصى المرخ
                                                            

والمتعلق بضبط �ظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات  2001ماي  22المؤرخ في  -  (1)
  .العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها

والمتعلق بمنح تذاكر مجا�ية أو تذاكر ذات  2003 -9 -22ادر عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل بتاريخ الأمر الحكومي الموحد الص -  (2)
  . تعريفات منخفضة على رحلات الخطوط التو�سية

للوزراء ولكتاب المتعلق بضبط �ظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج المخولة للوزير الأول ولوزراء الدولة وو 2005جوان  13المؤرخ في   (3)
  .الدولة وللمكلفين بوظائف تخول لهم رتبة وامتيازات عضو حكومة
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ب النزل والإقامات تجن علىالوزير الأول الصادر عن  2005جوان  18بتاريخ  26عدد نشور الم �صو .المعنية
كن بيا�ات مرجعية حول كلفة الس 2006أوت  7ن مكتوب الوزير الأول بتاريخ كما تضم .الفاخرة مرتفعة الكلفة

وجاء . بعدد من المدن الأجنبية ارتأت البعثات التو�سية أنها مناسبة لإقامة الشخصيات الرسمية كعضو حكومة
بالمكتوب أن ا أقصى لا يمكن تجاوزه إلا في حالات استثنائية يتعين تبريرها والحصول البيا�ات المذكورة تعتبر حد

وبصفة متواترة  2012- 2009خلال الفترة  ت الوزارةوخلافا لذلك تحمل .على الموافقة بشأنها قبل إنجاز المأمورية
على سبيل  في عديد الحالات كانالموافقة على صول الح أن، كما �فقات تتجاوز الكلفة المرجعية دون تبريرها

. الكلفة القصوى المسموح بها أضعاف 5في بعض الحالات كن وقد تجاوزت الكلفة الحقيقية للس. التسوية
مع الأسعار المتداولة في السنوات  2005سنة في ة دعدم تلاؤم الأسعار المحدوأشارت الوزارة في إجابتها إلى 

  .اتبعض المهملستعجالية لصبغة الإرت غياب الموافقة المسبقة باوبر الأخيرة
  
على  العمومية من مجلة المحاسبة العمومية، لم يتم طلب تأشيرة مراقب المصاريف 88خلافا للفصل و

رغم حصول المعنيين بالأمر في  2012-2010المنجزة خلال الفترة بطاقات تجميد الاعتمادات لعديد المهمات 
  ".بعامل السرعة"وبررت الوزارة ذلك . الحالات على مبالغ بعنوان مصاريف مأموريةعديد 

  
بطاقة إرشادات حول المأمورية أو  المذكورةخلال الفترة ن عديد ملفات المهمات المنجزة ولم تتضم

وفي  .ه بهامما لا يسمح بتبرير تكليف معطيات حول العلاقة بين مشمولات المكلف بالمأمورية وموضوع المأمورية
ورغم أن الوزارة أشارت . مر بالمأمورية المذكورةلأحالات أخرى لا تبرر المعطيات المضمنة بالبطاقة قيام المعني با

المتعلق بترشيد المأموريات بالخارج إلى إخلالات كعدم  2011 أكتوبر 1 بتاريخ 36من خلال منشورها عدد 
هذه الإخلالات خلال سنة  تفقد تواصل ،ودعت إلى تلافي ذلكختصاص والكفاءة تشريك الموظفين حسب الإ

    ".سيتم مستقبلا تضمين ملف كل مهمة بالوثائق الكاملة مع التفاصيل المتعلقة بها"ه أ�ّبوأفادت الوزارة . 2012
  

   ت تعليم أبناء السفراء والأعوان�فقا - 3
  

د .م 9,876ما جملته  2012إلى  2009 من بلغت المساهمة في �فقات تعليم أبناء الأعوان خلال الفترة
لسنة  167الأمر عدد  و�ص. فراء والأعوان المباشرين بالخارجد بعنوان �فقات تعليم أبناء الس.م 9,149منها 

ل الإدارة �فقات الترسيم في في أن تتحم للسفراء والأعوان المباشرين بالخارج الحق على أن سالف الذكر 1973
غير . % 90وذلك في حدود  مع �فقات المبيت أو �صف المبيت عندما يكون ذلك إجبارياالدروس والامتحا�ات 
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لتا سفارتي تو�س بروما وأبو ظبي  أنالأعوان بعض أبناء لفائدة �فقات �صف الإقامة  2009في سنة تحم
 دون موجب في  ببونل القنصلية العامة لتو�س تبين كذلك تحمو .الدبلوماسيين بدون بيان إجبارية هذه الإقامة

مصاريف الإطعام لأبناء بعض و أحد الدبلوماسيينبعنوان ممارسة أ�شطة رياضية لفائدة ابن  �فقات 2009سنة 
هذا النظام إجباري الأعوان في غياب شهادة من المؤسسة التعليمية تثبت أن. لت سفارة الجمهورية التو�سية وتحم

أحد لفائدة ابن  دعمدروس أورو بعنوان �فقات  2.807,100بباريس دون موجب �فقات جملية بقيمة 
لا  عم�فقات دروس الدأن و سنة 21 ن القا�و�ية المحددة بـالس تجاوز ، باعتبار أ�ّه2009سنة في  الدبلوماسيين

  .تسترجع
  

ه على أ�ّ (1)1973لسنة  165الأمر عدد  ومن �احية أخرى، �ص للأعوان العاملين بالإدارة المركزية يحق
من �فقات الترسيم في الدروس والامتحا�ات و�فقات �صف  % 90 لفائدتهم تعيينهم بالخارج أن تتحمل الإدارة عند

بناء على  المتعلقة بنصف المبيتالوزارة تقوم بتعويض النفقات  غير أن. المبيت عندما تكون هذه الأخيرة إجبارية
الوزارة  وأفادت .م هذه الشهادات من المدارس المعنيةه من المفروض أن تسلّطرفها في حين أ�ّشهادة مسلمة من 

  ."تكون ضيقة زمنيا وتستوجب البقاء بالمدرسة ولذلك تم تصنيفها بإجبارية أو ضرورية الاستراحةفترة "بأن 
  
 النفقات الخاصة بالسلط العمومية - 4

  
د سنويا بميزا�ية الوزارة بعنوان النفقات .أ 140تخصيص مبلغ قدره  الرقابةتمّ خلال الفترة التي شملتها 

لدى الشركة  المفتوح" الخارجية خاص"بنكي الساب الحتحويل المبلغ المذكور إلى وتمّ . الخاصة بالسلط العمومية
لئن اتّبعت الوزارة التصرف على هذا النحو منذ و. ف فيه وزير الشؤون الخارجيةيتصروالذي التو�سية للبنك 

 من مجلة المحاسبة  58و 55 مخالفة لأحكام الفصلينتعتبر هذه الوضعية عقود مثلها مثل عديد الهياكل الأخرى فإن
   .العمومية

  
من القا�ون الأساسي للميزا�ية فيما  45وفضلا عن ذلك لا يمكن التثبت من مدى التقيد بأحكام الفصل 

تعلقّ بالفواضل المتبقية من الميزا�ية في نهاية كلّ تصرف بالحساب البنكي المذكور والتي من المفروض أن يتم ي
  . ضمن عمليات غلق الميزا�ية) الحساب القار لتسبقات الخزينة(إرجاعها إلى خزينة الدولة 

                                                            
المتعلق بضبط القا�ون الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية كما تم تنقيحه و 1973أفريل  6المؤرخ في  - (1)

  .1988جوان  3المؤرخ في  1988لسنة  1064بالأمر عدد 
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وبمؤيدات النفقات المنجزة عليه تم مد الدائرة بوضعية هذا الحساب البنكي يوبالإضافة إلى ذلك، لم 
وكذلك بما يوضّح ما إذا كان يتم توقيف الحساب المذكور بمناسبة كلّ تغيير يطرأ على رأس الوزارة أو في نهاية كلّ 

وتعتبر الدائرة أن التصرف على هذا النحو لا يمكنّ من التثبت من الصبغة الإدارية للنفقات المنجزة على . (1)تصرف
  . ب ولا يضمن شفافيتها كما لا يمكنّ من المساءلة حول مدى مشروعية النفقات المنجزة في هذا الإطارهذا الحسا

  
  .لذا تدعو الدائرة إلى اعتماد التدابير القا�و�ية المناسبة لتأطير التصرف في المبالغ المذكورة

  
  بعنوان جبر الأضرار والخطايامبالغ دون وجه حق وتحمل  - 5

  
دون وجه حق بقيمة جملية تساوي على مبالغ  2012إلى  2009 من خلال الفترةعو�ا  21تحصل 

الجمع بين تمتّعهم بأجورهم بالإدارة المركزية وبين أجورهم على من بالنسبة لأغلبهم  وهي متأتّيةد .أ 11,302
 إرجاع ما يثبت تقدملم  الوزارة تمت تسوية بعض الحالات فإنولئن  . تم تعيينهم بهاالدبلوماسية التيحساب المراكز 

  .د.أ 7,603 بما جملته رةالمقدالمنتفع بها بدون وجه حق و المبالغبقية 
  

الوضعيات القا�و�ية للموظّف  ضمنوعلى صعيد آخر، وفي غياب سند قا�و�ي للوضع على الذمة 
على ، المنحلّ على ذمة التجمع الدستوري الديمقراطي تمّ وضعهمأعوان  أربعة العمومي، تحملت الوزارة تأجير

إلى غاية إنهاء هذا  2009وغرة جوان  2002غرة أفريل و 1999وغرة �وفمبر  1998منذ غرة �وفمبر  التوالي
  . 2011جا�في  17الوضع في 

  
لا "نص على أ�ّه يمن مجلة المحاسبة العمومية الذي  41ويعتبر التصرف على هذا النحو مخالفا للفصل 

  ..."ثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهمتصرف النفقات إلاّ لمستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإ
  

د بمقتضى القرار التعقيبي الصادر .أ 18,276خطايا وتعويضات بقيمة مبالغ بعنوان لت الوزارة كما تحم
إعادة  في تعليلحتياطات القا�و�ية الضرورية الإ هاعدم اتخاذ �تيجة 2009فيفري  02تاريخ عن المحكمة الإدارية ب

ة محاسب إذ تمّت دعوة المعني بالأمر الذي كان يشغل خطّ، إلى الإدارة المركزية من الخارجالتابعين لها أحد الأعوان 
                                                            

  .رغم طلب ذلك خلال إنجاز المهمة الرقابية وضمن الملاحظات الأولية الموجهة للوزارة -  (1)
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من قبل دائرة بأحد المراكز بالخارج إلى الإدارة المركزية �تيجة أخطاء تصرف تمتّ على إثرها مقاضاته وتخطئته 
  .لى أن دعوته كا�ت لضرورة العملإ 1994جوان  23الزجر المالي في حين أشارت الوزارة بقرار النقلة المؤرخ في 

  
                 بداية من در الإشارة إلى أ�ّه تمّ تعيين العون المذكور مجددا بإحدى السفارات بالخارجوتج

أخطاء تصرف، خاصة وأن إقترافهم يستدعي واجب الحذر عدم تعيين أعوان ثبت في حين  2011أوت  22
  .عديد الأعوان ممن تتوفّر فيهم شروط التعيين لم يتم تمتيعهم بذلك

  
أو في قضائية لغرامات تبعا لصدور أحكام  الوزارة دفععنها  نجرإكما �شأت �زاعات مع أعوان محليين 

رد دون احترام الإجراءات المعمول بها في بلد زاعات بالطّوتعلقت أغلب هذه الن. المعنيينإطار صلح مع الأعوان 
      حالة منها 16ما مجموعه  2013 -2009وبلغ عدد النزاعات الجارية أو التي تم فصلها خلال الفترة . عتمادالإ

أورو  52.874,550أورو و 3.693,090دفع مبالغ تراوحت بين  بعنوانها لقضاء وتمّإلى اتم رفعها حالة  11
ي بإحدى تم دفعه لعون محلّ د.أ 21,807أورو، إضافة إلى مبلغ  201.969,230وبقيمة جملية قدرها 

  .لقضاء التو�سيجأ إلى االسفارات الت
  

د بالتشريع المعمول به ببلد الاعتماد في تسوية الخلافات الشغلية مع الأعوان وتدعى الوزارة إلى التقي
أن بعض البعثات بصدد متابعة بوأفادت الوزارة . المحليين وإلى اعتماد عقود عمل توفر الضما�ات الكافية للإدارة

  .النزاعات المتبقية
  

تحملت الوزارة �فقات بعنوان جبر الأضرار ودفع خطايا وتعويضات وأجور دون وجه  ،وفضلا عن ذلك
          د لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد .أ 89,551خلاص مبلغ قدره  2011حق حيث تولتّ في سنة 

           إلى 1975في والحيطة الاجتماعية بعنوان المساهمة المحمولة على المؤجر والأجير للفترة الممتدة من غرة جا�
    أشهر بعنوان جبر الأضرار السياسية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 4سنة و 24أي لمدة  1999أفريل  30
حيث  (1)1985لسنة  12وقد تمّ ذلك خلافا للقا�ون عدد . لفائدة أحد المناضلين السياسيين 1957جا�في  10

أشارت إلى أن محضر لجنة جبر الأضرار  �2011وفمبر  9كور بتاريخ استند إلى مراسلة صادرة عن الصندوق المذ
                                                            

والمتعلق بنظام الجرايات المد�ية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تمّ  1985مارس  5المؤرخ في  -  (1)
  .تنقيحه
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�ص على أن وزارة الخارجية تتحمل دفع كامل المساهمات المترتبة ) �1989وفمبر  3 بتاريخ(سنة  22المحرر قبل 
                  الأولى بتاريخويجدر التذكير أن الوزارة أعدت مشروع أمر وجه إلى الوزارة . عن مدة الأقدمية المذكورة

حظي بالموافقة وتمّ إمضاء أمر لا  2011وعند إعادة توجيهه خلال سنة . لم يحظ بالموافقة آ�ذاك 1993ماي  13
 1985لسنة  12ويعتبر تصرف الوزارة على هذا النحو مخالفا للقا�ون عدد . 2011أوت  6ينشر وذلك بتاريخ 

عتبار ا�تفاء العلاقة الشغلية بين الوزارة والمعني بالأمر منذ إحالته على التقاعد المذكور ولقواعد حسن التصرف با
  .1976بداية من سنة 
  
تخصيص مبلغ  2010-2008خلال الفترة تمّ في إطار تدخلات الوزارة في ميادين الثقافة والشباب و
تمّ و. 2011في سنة  في شكل منحة لفائدة المركز الثقافي والإعلامي بنيويورك الذي تمّ غلقه د.أ 210سنوي قدره 

دولار إضافة إلى الأجر  10.000تحويل هذا المبلغ عن طريق سفارة تو�س بواشنطن في شكل مبالغ شهرية قدرها 
تقديم المركز المذكور  يتولّورغم أهمية هذه المنحة لم . ديرة هذا المركزفائدة مدولارا ل 3.299,97الشهري وقدره 

تقرير  أشار وقد .من أجلها أسندتتقرير �شاط دوري يثبت حسن استعمال المنحة واحترام البرامج التي  أي
وغياب إلى رفض مديرة المركز التعاون مع مصالح السفارة  2012د سفارة تو�س بواشنطن المؤرخ في جوان تفقّ

 الدائرة يتم مدولم  .صرف مرتبّ المديرة والمنحة المخولة للمركز علىدور السفارة  واقتصارالمركز  هذا الرقابة على
ان  .المركز ة معطيات بخصوص هذابأيتجميع المعطيات المطلوبة وموافاة الدائرة بها في الإب وأفادت الوزارة بأ�ّه سيتم

   .هذا التقريرإعداد دون أن يتم منها ذلك إلى غاية 
  
  والتظاهرات الدولية بتو�س ستقبالاتتنظيم الإ - 6
  
 الهداياوستقبالات الإ - 1- 6 

  
�فقات  بخصوصالقيام بإجراءات الدعوة إلى المنافسة  2012-2009خلال الفترة الوزارة لم تتولّ 

لحصول على مما لا يضمن اعشاء وباقتناء الهدايا الغذاء والبمأدبات الخاصة بإقامة الوفود الأجنبية والاستقبالات 
 أحد التعامل معحيث تمّ إلى بعض المزودين بصفة متكررة خلال �فس الفترة كما لجأت الوزارة . أفضل الأثمان

أهمية  وباعتبار. د.أ 59,998د و.أ 55,498د و.أ 105,444د و.أ 44,417الفنادق بما قيمته على التوالي 
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متيازات للوزارة إوفّر ي بمالتزامات وحقوق الطرفين إتضبط  في الغرض تفاقياتإإبرام  المفروضمن النفقات كان  هذه
  . ا�يةادمات الخأو تخفيضات كال

  
جات ت الزيتون والحلويات والكتب ومنتر وزيماقتنت الوزارة كميات مختلفة من التّ وفضلا عن ذلك

دين تمّ التعامل بصفة متكررة مع بعض المزووقد  .الصناعات التقليدية من الفضة والجلد والبلور لتقديمها كهدايا
مناسبة وذكر  هاتسجيلو هالبعضالقيمة المالية  بالرغم من كما لم تتم متابعة هذه المقتنيات .ودون إجراء المنافسة

وقد تعهدت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة قصد إحكام التصرف في النفقات . منها المستفيدينواقتنائها 
صة للهدايا ومتابعة توزيعهاالمخص.  

  
6 -2- ولية بتو�ستنظيم التظاهرات الد  
  

" ولية بتو�سحساب تنظيم التظاهرات الد" تسميةتحت  02تمّ فتح حساب أموال المشاركة عدد 
                       وتمّ توزيع مصاريف هذا الحساب . هبات دولية مختلفةمن محصول تبرعات و ى مواردهتتأتّ (1)بميزا�ية الدولة
   .د.أ 008,698 في حدود (2)2012بعنوان سنة 

  
الذي التأم " بالمؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري"وتمّ على هذا الحساب تحميل �فقات خاصة 

 وتمّ. عهد بخلاص فاتورتين على سبيل التسويةالتّبد .أ 29,365بلغت ما جملته  2012فيفري  24 فيبتو�س 
ل في ، تتمث2012ّ ديسمبر 13و 12الذي احتضنته تو�س يومي  "بمنتدى المستقبل"كذلك تحميل �فقات خاصة 

وقد تمّ عرض  دينارا، 644د واقتناء مستلزمات أخرى بمبلغ .أ 3,304اقتناء حافظات أوراق من الجلد بمبلغ 
               هاتين النفقتين على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية على سبيل التسوية، علما بأ�ّه لم يتم التأشير عليهما إلى 

  . 2013ماي  غاية 
  

على هذا الحساب  د.أ 144,685وقدرها الصيني  جملة �فقات المنتدى العربي كما تمّ عقد وتحميل
قبل إصدار قرار وزير أي  2012ماي  31إلى  29من طرف مصالح وزارة الشؤون الخارجية خلال الفترة من 

                                                            
 .2012مارس  06الصادر عن وزير المالية بتاريخ  964القرار عدد  -  (1)
  .2012جوان  30الصادر بتاريخ  2012لسنة  086القرار عدد  -  (2)
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وتمّ  .02المتعلق بتوزيع مصاريف حساب أموال المشاركة عدد و 2012جوان  30المالية المؤشر عليه بتاريخ 
من قبل مراقب المصاريف العمومية على سبيل التسوية وهو ما يعتبر مخالفا  ى هذه النفقاتطلب التأشير عل

د كما اتضح عدم تفعيل المنافسة عن. من مجلّة المحاسبة العمومية 88التأشيرة المسبقة كما �ص عليه الفصل  لقاعدة
ات د والمتعلقة بكراء معد.أ 11,210 البالغةستقبالات المتعلقة بالمنتدى على غرار النفقة إنجاز بعض �فقات الإ

  .زلد والمتعلقة بإقامة الوفد الصيني بالن.أ 7,288 البالغةدمات الترجمة الفورية والنفقة بخو
  
المتعلقة بالمنتدى العربي التصرف في الهبة الصينية المقدرة بواحد مليون دولار أمريكي و ما يخصفيو

نت أي بعد ا�عقاد المنتدى والتي تضم 2012جوان  07بتاريخ  الوزيرديوان الصادرة عن لمذكرة ا فإن ،الصيني
ة أن المسؤول خاص بينتها خلال الاجتماع التحضيري بين الجا�بين الصيني والتو�سي يلإالمسائل التي تم التطرق 

د على ضرورة تعهالصيني شدعوة إلى توقيع اتفاق بشأنهاد الجا�ب التو�سي بعدم الكشف عن المساعدة أو الد. 
رية الصين الشعبية بتو�س معطيات إلى سفارة جمهو 2012جوان  23وزارة بتاريخ ال أرسلتوعلى إثر هذه المذكرة 

وتم بتاريخ  .لدى أحد فروع الشركة التو�سية للبنكالمفتوح " خارجية خاص"تعلقت بالمستفيد وهو رقم الحساب 
الحساب المذكور  إلىمبلغ الهبة  بتحويل كامل"بنك أوف تشاينا "إعلام الوزارة من طرف  2012جويلية  18

وزارة الشؤون الخارجية بتحويل كامل مبلغ  2012جويلية  23كما أعلمت الشركة التو�سية للبنك بتاريخ . أعلاه
شهادة تسليم " من خلال 2012سبتمبر  11دت هذه العملية بتاريخ تأكّو". الخارجية خاص"الحساب  إلى الهبة

  . (1)"وتسلّم هبة مستعجلة
  

قا�ون الأساسي للميزا�ية ال لأحكاممخالفا " الخارجية خاص"الهبة الصينية بالحساب ويعتبر تنزيل مبلغ 
من  19حساب أموال مشاركة وفقا لما ينص عليه الفصل  أن تمر عبرإذ يتعلقّ الأمر بهبة خارجية كان ينبغي 

 55فصليها  فية مع أحكام مجلة المحاسبة العمومية خاص يتطابقلا هذا التنزيل كما أن . القا�ون الأساسي المذكور
مع الحفاظ على في كنف الشفافية ة بتنزيل الهبات الوزارة احترام الإجراءات القا�و�ية المتعلق يتعين علىوكان  .58و
  .المطلوبة من الجا�ب الصيني سريةال

  
 لم تقم بتحويل مبلغ الهبة إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح الخارجية وزارة  أن وتجدر الإشارة إلى

         بتاريخوقد تمّ  .2012أكتوبر  25 بتاريخ في الغرضطلب لوزير المالية  توجيهبعد  لدى البنك المركزي إلاّ
                                                            

  ممضاة من الطرف الصيني في شخص السفير ومن الطرف التو�سي في شخص رئيس ديوان الوزير -  (1)
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أمين إلى لدى الشركة التو�سية للبنك " الخارجية خاص"من حساب  د.م 1,617تحويل مبلغ  2012ديسمبر  31
حساب تنظيم التظاهرات الدولية " 02بحساب أموال المشاركة عدد  2013جا�في  04بتاريخ المال العام وتنزيله 

دة بمجلة المحاسبة العمومية وبالقا�ون أصبح صرف هذا المبلغ يخضع للقواعد والإجراءات المحد وبذلك. "بتو�س
  .الأساسي للميزا�ية

  
  الدولية ة والهيئات الإقليميالمساهمات في المنظمات و - 7
  

حصص في الوظائف في المقابل  لهاخصص تُوتساهم تو�س في ميزا�يات المنظمات الإقليمية والدولية 
وثائق الصرف والمؤيدات المتعلقة بالمساهمات في المنظمات الدولية من الوقوف  فحصومكنّ . هذه المنظماتلدى 

  . داتتخلّبمعتمادات أو في الإ المتابعة وبتسجيل فواضل في على �قائص تعلقت بضعف
  

فقد تمّ في بعض الحالات تسجيل فواضل في الاعتمادات المخصصة للمساهمات بالميزا�ية والقيام 
حيث  2012سنة  في الفصل المتعلق بترحيل الأشخاص على غرار ما تمّ منهابتحويلات إلى فصول أخرى خاصة 

ق بالمساهمات بعنوان تخفيض اعتمادات متعلقة بمساهمة تو�س في د من الفصل المتعلّ.أ 860تحويل مبلغ  تمّ
د ومنظمة .أ 82تحاد المغاربي بمبلغ د والإ.أ 108مصاريف تسيير كلّ من المنظمات المركزية للأمم المتحدة بمبلغ 

في دفع مساهمات تو�س في هذه دات خلال �فس السنة تسجيل متخلّ تمّفي حين  .د.أ 670تحاد الإفريقي بمبلغ الإ
   .المنظمات

  
الوزارة إلى الحرص على حسن متابعة دفع تو�س لكامل مساهمتها في المنظمات الإقليمية الدائرة  ووتدع

  .العمل على اعتماد تقديرات أكثر واقعية للميزا�ية فيما يتعلق بهذه المساهماتوالدولية في الآجال وإلى 
  
ر الوزارة تابعة الشغورات في المنظمات الإقليمية والدولية حيث لم توفّم في�قص تبين  ،على صعيد آخرو

ما يثبت وجود قائمات في المناصب الشاغرة ومقترحات بشأن الشخصيات الوطنية أو الإطارات المزمع ترشيحها 
�س بمنظمة الأمم صة لتومتابعة الشغورات في الوظائف المخص على سبيل المثالالوزارة ولا تتولّى  .لهذه المناصب

في هذه الهيآت في تو�س صة لتقديم ترشحات للوظائف المخصب يسمحبالمؤسسات التابعة لها وهو ما لا المتحدة و
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ن لا تمكنّ من دعم التواجد التو�سي صلب المنظمات الإقليمية أومن شأن هذه الوضعية  .الوقت المناسب
  .والهياكل الدولية

  
مركز  18دت بما جملته دتحاد الإفريقي والتي ححصتها النظرية كعضو بالإكما لم تنتفع تو�س بكامل 

مركز  11أن العدد الفعلي لم يتجاوز  ذلكعمل فني وهي وظائف تُشغل في مستوى الكتابة العامة لهذا الإتحاد 
تحاد لإحصل تو�س على توظيف أي مندوب باأما بالنسبة إلى الوظائف السياسية فلم تت. 2013في سنة عمل 

للجمهورية بلوماسي ي�تشار الدالإ ذلك ضعفإلى  ويضاف. ح لهذا المنصبمرش أي تقترحالإفريقي حيث لم 
�تفاع تو�س من مقابل مساهمتها المالية في ميزا�ية اأمام أن يشكلّ عائقا  من شأ�هالقارة الإفريقية الذي  التو�سية في
الإسلامي والمنظمات  التعاونحضور تو�س في جامعة الدول العربية ومنظمة  كما أن .تحاد الإفريقيمنظمة الإ

والمؤسعة عنها قد تراجع مقار�ة بما كان عليه في فترة الثما�ينات وأواخر التسعينات عندما تولت تو�س سات المتفر
  .الإسلامي التعاونمنظمة أما�تي الجامعة العربية و

  
 *   

  
   *              *  

  
على محيطها إشعاع تو�س لمزيد يمثلّ تطوير علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف أداة أساسية 

 زارة مدعوة إلى مزيد التنسيق بينوفي هذا الصدد فإن الو. قتصادي للبلادالوضع الإوتحسين  الإقليمي والدولي
بتفعيل خاصة فيما يتعلق  من جهة أخرى التعاون الدوليالأطراف المتدخلة في مجال ومختلف هياكلها من جهة 

مختلف  لدىتو�سي التواجد الو لعمل على دعم التمثيل الدبلوماسياو المنظمة للعلاقات الدولية تفاقياتالإتطوير و
  .الدوليةالإقليمية و المنظماتهياكل 

   
التقيد بالتراتيب الجاري  العمل على مزيد على الوزارة ينبغيمستوى التصرف في الموارد البشرية،  وعلى

 للمسار المهني مةوإسناد الخطط الوظيفية واحترام الأ�ظمة الأساسية المنظّ ا�تداب الأعوان في مجالبها العمل 
إضفاء الشفافية على هذه التعيينات قصد الحفاظ مزيد ما يتعلقّ بشروط التعيينات بالخارج وفيللأعوان خاصة 
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في بالخارج الديبلوماسية والقنصلية مزيد الإحاطة بالمراكز  كما يتعين على الوزارة .رةجتماعي بالوزاعلى المناخ الإ
  .مجال التصرف في الأعوان المحليين

  
وتبقى الوزارة مدعوة إلى مزيد إحكام التصرف المالي بالنسبة للنفقات المنجزة خاصة المتعلّقة منها 

المراكز الديبلوماسية والقنصلية تصرف  متابعة دعموكذلك إلى   بالمهمات بالخارج وبتنظيم التظاهرات الدولية
  .بالخارج

  
لط غياب إطار تشريعي وترتيبي ينظّم التصرف في الإ كما أنة بالسعتمادات المرصودة للنفقات الخاص

عتمادات العمومية من حيث كيفية صرفها أو تقييم التصرف فيها أو مراقبتها يستدعي مراجعة �ظُم إدارة تلك الإ
وضبط الوظائف الأساسية التي ينبغي أن تُخصص لها وطُرق مراقبتها ضما�ا للشفافية والصرامة في استخدام 

 .الأموال العمومية

  
التأكيد على أن الأموال التي تُسند في شكل هبات لتمويل عمليات تندرج في إطار  كذلك ينبغيو

المحددة بالقا�ون الأساسي للميزا�ية وبمجلة  بالإجراءاتللدولة مع التقيد  الميزا�ية لا بد أن تمر عبر الخزينة العامة
  .المحاسبة العمومية
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وزارة الشؤون الخارجية رد  
  
I- التعاون الدولي والشؤون القنصلية 
  
 التعاون الدولي  -  أ

  
  إعداد الدراسات والبرامج -1
  
ة في أداءه تهدف إلى تحقيق �قلة �وعية عمل شاملة أعد المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات خطّ -

ى يكون الأداة الفاعلة لتوفير التصورات الاستشرافية والدراسات الاستراتيجية لاستثمارها كمرجعيات حتّ
واقتراحات ودراسات استراتيجية تتضمن تحاليل  وفي هذا الإطار، تمتّ صياغة تصورات. للدبلوماسية التو�سية

معمحيوية لات هادفة حول مواضيع قة وتوصيةلسياسة الخارجية الوطني.  
  
ة ومتطلبات ولويات السياسة الخارجيأتعمل الوزارة طبق أهداف وبرامج مسبقة تأخذ بعين الاعتبار  -

إى كل بعثة كما تتولّ. د الأطرافالتعاون الثنائي ومتعدات عداد بر�امج عملها للسنة المقبلة تضبط فيها الأولوي
كما تتولى . هداف المراد تحقيقها، وهو عبارة عن عقد برامج يقع الاتفاق بشأ�ه بين البعثات والادارة المركزيةوالأ

ويتم تقييم هذه التقارير والبرامج من . سنة أشهر وفي آخر كلّ 6ها البعثات كل الوزارة النظر في التقارير التي تعد
  .ةعنيدارات المقبل التفقدية العامة بالاشتراك مع الإ

  
ا �دوة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية يتم خلالها مناقشة ، تنظم الوزارة سنوي�احية أخرىمن و

  . عمل الوزارة والبعثات وتبادل الآراء حول الرها�ات القادمة مشفوعة بورقات استشرافية
  
 إبرام الاتفاقيات والمعاهدات ومتابعتها  -2
  
دارات السياسية الاتفاقيات من مشمولات الوزارات المختصة بالتنسيق مع الإإن تقييم ومتابعة تنفيذ  -

بوزارة الشؤون الخارجية، سواء خلال ا�عقاد الاجتماعات التنسيقيجان عداد للّة أو الإة أو اللجان القطاعي
ةالمشتركة أو عبر اللقاءات والمباحثات المباشرة وغير المباشرة مع الجهات الأجنبي.  
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- عزى عدم ا�تظام ا�عقاد اللجان المشتركة واللجان القطاعية المتخصية عوامل، منها تزامن صة إلى عد
طرف  ة كلّمواعيد تنظيم هذه الاجتماعات مع التزامات المسؤولين المشرفين عليها في كلا البلدين ومدى جاهزي

الولايات المتحدة، (أن عديد الدول  كما. لعقد هذه الاجتماعات والظروف السياسية والاقتصادية لكل طرف
اعتماد اللجان المشتركة كآلية لإقرار برامج التعاون وتنفيذها  نت خلال السنوات الأخيرة عتخلّ...) كندا

  .والبحث في المقابل عن آليات وسبل جديدة من شأنها أن تسهم في متابعة التعاون الثنائي
  
- لبرامج محمولة بالأساس على عاتق الوزارات المعنية كُلٌّ في متابعة تنفيذ الاتفاقيات القطاعية وا إن

شراف وتتولّى وزارة الشؤون الخارجية، في كثير من الأحيان، في إطار دورها التنسيقي، الإ. حدود اختصاصه
  .لي والفنيعلى عقد اجتماعات آليات المتابعة، على غرار لجنة المتابعة والتفكير التو�سية الالما�ية حول التعاون الما

  
دارة التّعاون الاقتصادي والمالي والفني والعلمي متعدد الاطراف متابعة تنفيذ الاتّفاقيات إتتولّى  -

برمتها تو�س مع الهيئات متعددة الأطراف، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية مع مكاتب أوالالتزامات التي 
والاقتصادي والعلمي بتو�س، والمشاركة في الاجتماعات والورشات التي  المنظّمات الدولية المعنية بالتّعاون الفني

تنظمّها هذه المكاتب حول تنفيذ برامج التّعاون، وتنسيق مشاركة الوزارات في الاجتماعات والبرامج الدولية، 
ريع والاتفاقيات متعددة وتأمين التّواصل بين الوزارات والجهات الدولية في المسائل المتّصلة بتنفيذ المعاهدات والمشا

  ...عداد مشاريع تعاون فني مع الهيئات والمنظّمات الدوليةإالاطراف والمساهمة في 
  
 التعاون الثنائي -3

  
ع بين تو�س والولايات المتحدة الامريكية في اكتوبر ل الاتفاق الاطاري للتجارة والاستثمار الموقّيمثّ -

عقد أربعة  ولتجسيم هذا الاتفاق، تمّ. ستثمارأرضية للتفاوض والتعاون الثنائي في ميدا�ي التجارة والإ 2002
ويجري . 2012و 2008و 2005و 2003و�س والولايات المتحدة خلال السنوات تاجتماعات بالتناوب بين 

التجارة الحرة بين الجا�بين هدفا برام اتفاق إويمثل . عداد لعقد الدورة الخامسة للمجلس المشتركا الإحالي
الجا�ب  شارة إلى أنوتجدر الإ. استراتيجيا لتو�س وسيقع ادراجه في جدول أعمال الس المشترك القادم

وآسيا حول  الأوروبيالاتحاد  عمفاوضات م إجراءالامريكي أوضح خلال لقاءاته بالمسؤولين التو�سيين أ�ه بصدد 
  .يجعل من الصعب الدخول في مفاوضات مباشرة مع دول أخرى في الوقت الحالي مما ،إرساء منطقة تجارة حرة



129 
 

 
 

بادرت وزارة الشؤون الخارجية بدعوة الوزارات المعنية الى ضرورة التسريع بالمصادقة على الاتفاق  -
لسياحية في تطوير التبادل التجاري ودعم الوجهة ا لأهميتهالممضى بين تو�س وكندا في مجال النقل الجوي، �ظرا 

ويعزى تعطل المفاوضات حول مشروع الاتفاق في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات الى رغبة الجا�ب . التو�سية
دخال تحويرات جديدة على مستوى صياغة بنود الاتفاق التي سيكون لها تأثير على الجولات المقبلة إالكندي في 
  .للمفاوضات

  
ازيلية في اال الفلاحي والسياسات الاجتماعية وذلك من تسعى تو�س للاستفادة من التجربة البر -

  .خلال عدة مشاريع اتفاقيات تعاون
  
لاستكشاف فرص وآفاق التعاون الاقتصادي  2012تم القيام بزيارة الى فنزويلا في ديسمبر  -

الية بدراسة الموضوع وقد رحبت الحكومة إثر ذلك بمقترح فتح سفارة بهذا البلد وكلّفت وزارة الم. والتجاري معها
  .لتحديد الاعتمادادت المالية

  
 ةة والدوليقليميالتعاون مع المنظمات الإ -4

  
وروبي بصفة منتظمة من خلال أطر المتابعة تقوم الوزارة بتقييم علاقات التّعاون بين تو�س والاتحاد الأ -

أو تبادل الزيارات التي يتم ) الفرعية القطاعيةكلجنة الشراكة ومجلس الشراكة واللّجان (التي حددها اتفاق الشراكة 
طار الإإوفي . ةالاعداد لها بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات التو�سية المعنيعداد لخطة العمل للشزة راكة المتمي

، علما أن هذه الخطط 2010-2005، تمتّ مراعاة ما أنجُز ضمن خطّة العمل السابقة 2017-2013للفترة 
مكا�ية إة التي أقرتها الحكومة التو�سية وة والاجتماعية والاقتصاديصلاحات السياسياهن للإلوضع الرتعكس ا

فيها وتحسينها المضي  .  
  
على أن يكون الحضور التو�سي في الاجتماعات القطاعية للاتحاد الإفريقي هاما، الوزارة  رغم حرص -

بطئ  إلى عدة أسباب أهمهاذلك يرجع و. قليلة ماعات تظلّفي هذه الاجت الوزارات المختصةفإن مشاركة 
والتي  الافريقيتابعة لقرارات الاتحاد الم ، و�قصةالإجراءات الإدارية في اتخاذ قرار المشاركة واستصدار إذن بمهم

في عدة حالات على تواريخ وأماكن عقد المؤتمرات الوزارية القطاعية تنص...  
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ا بشأن عدم سعي تو�س أمذلك يعزى إلى اعتبارات  لاحتضان المؤتمرات والاجتماعات الإفريقية، فإن
  .مالية

  
من  27على  ، فإن بلاد�ا وقعّتالإطار القا�و�ي المنظّم لعلاقة تو�س بالإتحاد الإفريقيب أما فيما يتصّل -

بها بلاد�ا ساهمت في تعطيل �سق  المرحلة الا�تقالية التي تمر أن غير. منها 21اتفاقية وصادقت على  41جملة 
وقد تم إبلاغ مفوضية  .باستثناء الاتفاقيات ذات الطابع الاستعجالي والتي لها آثار مالية ،المصادقة على الاتفاقيات

مسألة المصادقة  نأة وبصوص القارير الإرادة السياسية في ا�ضمام تو�س للنالإتحاد الإفريقي في عدة مناسبات بتوفّ
  .دول أولويات الس الوطني التأسيسيتتعلق بج

  
جا�في  27فقد أمضى عليها رئيس الجمهورية يوم  ،وبالنسبة للاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد ومكافحته

التوقيع على الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والا�تخابات والحكم  ،، في �فس التاريخكما تمّ. بأديس أبابا 2013
وتم في الدورة السابقة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي . ية المعدلة للنقل البحريوالمعاهدة الإفريق

ا، والميثاق  الإفريقي التوقيع على اتفاقية حماية ومساعدة الأشخاص النازحين داخلي )2012ويلية ا، جأديس أباب(
المتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الإفريقية للعدل للإحصاء، والميثاق الإفريقي للنهضة الثقافية، والبروتوكول 

  .وحقوق الإ�سان
  
يعد الحضور التو�سي في المنظّمات الدولية دون المأمول خاصة في المناصب القيادية، لكنه يبقى مهما  -

نظّمات للترشح ويعزى ذلك، في جا�بٍ هام، للشروط التي تفرضها بعض الم. في الخطط الإدارية والفنية الأخرى
  . لبعض الخطط
 

طارات أعدت الوزارة قائمة في المناصب الشاغرة ومقترحات بشأن الشخصيات الوطنية أو الإوقد 
ك ة تحرة وضع خطّهدت لها مهمسها الوزارة عألت لجنة وطنية تركما تشكّ. المزمع ترشيحها لهذه المناصب

  .ة في مختلف المنظمات الدولية والاقليميةالتو�سي طارتدبلوماسي لدعم وتكثيف تواجد الكفاءات والإ
  
وتتولىّ . إن مهمة إعداد التّقارير الدورية من مشمولات عديد الوزارات بالتّشاور مع اتمع المد�ي -

تقديم ولا يعد تأخر تو�س في . وزارة حقوق الا�سان والعدالة الا�تقالية حاليا تنسيق عملية إعداد هذه التّقارير
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بعض التّقارير إخلالاً بالتزاماتها الدولية، باعتبار الامكا�ية المخولة للدولة الطّرف بأن تتّفق مع اللّجنة الاممية 
وقد سجلت دراسةٌ . المختصة على تأجيل تقديم تقريرها الدوري أو بتقديم تقريرين متتاليين في تقرير مدعم

  .عن تقديم تقاريرها في الآجال المحددة) بما فيها المتقدمة(الدول  انجزتها الأمم المتحدة تأخر جلّ
  

ومن جا�بها، حرصت وزارة الشؤون الخارجية بعد الثّورة على الايفاء بالتزاماتها من خلال تقديم تقرير 
وتقرير الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الا�سان  2011بلاد�ا حول الاشخاص ذوي الاعاقة سنة 

  .كما أ�ّها بصدد إعداد تقارير أخرى بالتّنسيق مع وزارة حقوق الا�سان والعدالة الا�تقالية. 2012سنة 
  
  المتابعة والتنسيق في مجال التعاون الدولي -5
  
  بالخارجمتابعة وتقييم �شاط التعاون الدولي على مستوى البعثات  -5-1
  
تتولى التفقدية العامة عملية تقييم ومتابعة أ�شطة بعثاتنا بالخارج طبقا للتصرف حسب الأهداف  -

المحددة في بر�امج عمل البعثة السنوي وذلك في شتى االات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
  .والإعلامية والإحاطة بالجالية والتصرف الإداري والمالي

  
بعثاتنا بالخارج على التركيز على  إلى حث ،بالتنسيق مع الإدارات المعنية ،تسعى التفقدية العامةو

ة بلد الاعتمادالدبلوماسية الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصي.  
  
ت را للظروف الاستثنائية التي م�ظر 2010ة التقييم منذ سنة ر على التفقدية العامة القيام بعمليتعذّ -

  .بها الوزارة بعد الثورة
  
تسعى بعثاتنا بالخارج إلى تلافي النقائص ومتابعة التوصيات الواردة في تقارير النشاط والتفقد في  -

  .ةتجاوب الهياكل التو�سية المهنية والقطاعية المختص وحسبحدود ما يتوفر لديها من إمكا�يات بشرية ومادية 
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استجابة وتفاعل الهياكل الرقابية الوطنية  بل التفقدية العامة يقتضيإن تنفيذ المهمات الرقابية من ق -
ات صة بميزا�ية الوزارة  لتغطية �فقات مصاريف مهمة المخصر الإعتمادات الماليتوفّو لإنجاز مهمات التفقد المشتركة

  .دالتفقّ
  
- المتابعة الأفقية في بعض مجالات التّ تتمالمركزية بالتنسيق بين التفقدية العامة ف على مستوى الإدارة صر

  .ات الرقابية المنجزةا ما يتم تناول هذا الجا�ب في إطار المهموغالب ،والإدارات المعنية بالوزارة
  
- د للمصالح التابعة لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمبادرة من التفقدية العامة وإعداد ة تفقّتمت عملي

  ". 2012جوان  -تدقيق داخلي بوزارة الشؤون الخارجية " تقرير 
  
  التنسيق بين الهياكل المتدخلة في مجال التعاون الدولي -5-2
  
اب إلى السيدات والسادة الوزراء وكتّا منشور ،2012أفريل  16بتاريخ  ،وجهت رئاسة الحكومة -

ولة للتذكير بجملة القواعد والإالدن مراعاتها في تنظيم الاتصالات بين الهياكل العمومية وممثلي جراءات التي يتعي
جراءات بالخصوص بضرورة توجيه البعثات الدبلوماسية وتتعلق هذه الإ. الدول الأجنبية والمنظمات الدولية

المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدة بتو�س التي ترغب في اجراء مقابلات مع المسؤولين التو�سيين الى وممثليات 
تقديم طلبها الى ادارة التشريفات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية وتمكين ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية من 

وتوجيه المراسلات الرسمية إلى الجهات الأجنبية عبر  حضور المقابلات التي يتم ترتيبها مع الشخصيات الأجنبية
مصالح وزارة الشؤون الخارجية وإعلام رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية مسبقا بالزيارات التي تقوم بها 

  ...الوفود أو الشخصيات الأجنبية إلى تو�س
  
مات التبادل الاقتصادي والتجاري صالية والإعلامية التي تتعلق بتدعيم مقوإن الاستراتيجيات الاتّ -

الات من خلال مكاتبها بالخارج وفق والسياحي وجلب الاستثمار تضعها الهياكل التو�سية المختصة في هذه ا
ضبطها مسبقًا من الوزارات المعني ةأهداف يتمؤون الخارجيجوع إلى وزارة الشة ودون الر.  
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لقنصلية بالخارج، خاصة في البلدان التي لا يوجد بها تمثيل لهياكل تعمل مختلف بعثاتنا الدبلوماسية وا -
المسا�دة التّو�سية، على المساهمة في إنجاح كل العمليات التّرويجية في الخارج سواء المتعلقة بتشجيع الاستثمار 

  .ق السياحالتبادل التجاري أو دفع تدفّ دعمالأجنبي أو 
ية التو�سية بالخارج على التنسيق بين مختلف الهياكل الاقتصادية يشرف رؤساء البعثات الدبلوماس -

التو�سية بالخارج لإنجاح تحركاتهم الاتصالية والإعلامية للتعريف بالبلاد التو�سية في حدود الإمكا�يات المتوفرة ماديا 
 .وبشريا

تنظيم وزارة المتعلق ب 1991أوت  28بتاريخ  1991لسنة  1282إن الباب الثامن من الأمر عدد  -
علام بالوزارة، لا ينص على تكليف إدارة الاعلام بمهمة إعداد خطط الشؤون الخارجية وبالتحديد مهام إدارة الإ

صالية وإعلامية للتعريف بالبلاد التو�سية في الخارج حيث كا�ت هذه المهمة من مشمولات وكالة الاتّصال اتّ
علما وأن الاستراتيجية الاتصالية بالخارج . صلاحياتها لأي هيكل آخرالخارجي التي تم حلّها بعد الثورة دون منح 

ذ في إطار الس الاستشاري للوكالة التو�سية للاتصال الخارجي الذي كان يجتمع دوريا وكان كا�ت تضبط وتنفّ
وض بالصناعة، وزارة الشؤون الخارجية، مركز النهوض بالصادرات، وكالة النه(يضم كافة المتدخلين في هذا الميدان 

  ...).الديوان الوطني للسياحة، ديوان التو�سيين بالخارج وكالة تو�س إفريقيا للأ�باء، الخطوط التو�سية
رؤية جديدة لمهامها، في الإعداد لمختلف المنتديات والتظاهرات  إطارفي ، شاركت إدارة الإعلام -

التنسيق مع المؤسسات التو�سية المختصة، وذلك بلخارجة بالتعريف بتو�س في االإعلامية الإقليمية والدولية الخاص، 
 .لاسيما وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للسياحة

في توفير الغطاء  ،اتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارجعبر ممثلي ،تساهم وزارة الشؤون الخارجية -
اهرات والنشاطات التي تلتئم في إطار الخطة الاتصالية للبلاد بالإضافة إلى استكشاف الدبلوماسي والرسمي للتظ

  .الفرص واقتراح الأ�شطة المتعلقة بالترويج والإشهار والاتصال
  

II- التصرف في الموارد البشرية  
  
    الا�تدابات -1
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبتي وزير مفوض خارج الرتبة ووزير  *

  مفوض
   

المتعلق بضبط كيفية تنظيم  2000مارس  15من قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في  �5ص الفصل 
تتولّى لجنة المناظرة الداخلية تقييم ': المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوض خارج الرتبة على أ�ّه



134 
 

 
 

�ص كما ." الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كلّ مترشح يتراوح بين الصفر والعشرين
يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم تقرير في الأ�شطة التي قام : " من �فس القرار على أ�ّه 6الفصل 

أعمال التكوين والتأطير و �وعية الخدمةو تنظيم العمل :علىبها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد 
 أما ".ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر والعشرين  .الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليهاو والبحوث
لملفات للترقية تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية با: "على أ�ّهفينص من القرار  7الفصل 

 ". إلى رتبة وزير مفوض خارج الرتبة من قبل وزير الشؤون الخارجية
  

ا بخصوص المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة وزير مفوضأم، ن قرار وزير الشؤون فقد تضم
  .�فس المقتضيات المذكورة سابقا 2000مارس  15الخارجية المؤرخ في 

  
  المناظرة الخارجية بالاختبارات لا�تداب كتبة الشؤون الخارجية *
  

تتكون لجان المناظرات الخارجية بالاختبارات لا�تداب كتبة الشؤون الخارجية من إطارات سامية من 
  .يبينها المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية ومدير المعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلم

  
ر وتقوم اللجنة بفرز الترشحات والتثبت من كلّ الإشكاليات والاتفاق على قائمة المترشحين الذين تتوفّ

روط المطلوبة للمشاركة في المناظرةفيهم الش.  
  
  ا�تداب في إطار التعاقد *  
  

وزير الشؤون تمّ ا�تداب السيد محمد الأسعد القلال في إطار التعاقد قصد تكليفه بالتشريفات بديوان 
  .استثناء للعمل في القطاع العمومي إثر إحالته على التقاعد هالخارجية وذلك إثر صدور أمر يتعلق بمنح

  
  إعادة ا�تداب أعوان *
  

كلفّ وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجنة الطرفين الإداري والنقابي بدراسة مطالب إرجاع إلى العمل 
قترحت اللجنة قبول بعض المطالب وإرجاع أصحابها إلى العمل بمقتضى وا .صادرة عن أعوان سابقين بالوزارة

  .قرارات ممضاة من طرف وزير الشؤون الخارجية
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  الخطط الوظيفية -2
  
المؤرخ  2006لسنة  1245ا لأحكام الأمر عدد سند الخطط الوظيفية بوزارة الشؤون الخارجية وفقًتُ

يتم  ،العمل ببعض الهياكل بالإدارة المركزية ولضرورة العملا على ضمان استمرارية وحرص. 2006أفريل  24في 
  .فيهابمباشرة ملفات غير راجعة للخطط الوظيفية التي تمت تسميتهم  ،في بعض الحالات ،تكليف بعض الأعوان

  
  التصرف في الأعوان المحليين المنتدبين بالمراكز بالخارج -3
  

وتقوم البعثات  .إلى ترخيص مسبق من الإدارة المركزية يخضع ا�تداب الأعوان المحليين بالبعثات بالخارج
إلى  ..)�سخ من عقود الا�تداب إثر إمضائهاو وثائق الهوية والشهائد العلمية(بإحالة ملفات الأعوان المزمع ا�تدابهم 

البعثات  إعداد عقد ا�تداب نموذجي وتعميمه على كافةفي هذا الإطار،  ،تمّ وقد. إدارة الشؤون الإدارية والمالية
  .بالخارج

  
للبعثات بالخارج في ا�تداب أعوان محليين  ،وبصفة استثنائية ،في بعض الحالات وتُرخص الادارة المركزية

  .ا على حسن سير العمل بهاوذلك حرص ،خارج إطار قا�ون البعثة
  
وذلك  ،محلي تقوم البعثات بالخارج بإجراء الاختبارات التي تراها ضرورية لكلّ المترشحين لخطة عونو

على مراعاة عملية  ،بالتنسيق مع البعثات بالخارج ،وتحرص الوزارة .حسب حاجيات البعثة و�وعية الاختصاص
  . ا�تداب الأعوان المحليين بمبادئ الشفافية والمساواة

  
III- التصرف في الموارد المالية   

  
1- ة  الامتيازات العيني  

  
- تم تسوية وضعية الامتيازات العينية بإسناد بعض الأعوان سيارة مصلحة بصفة استثنائية، ة الخاص

  .وسيقع العمل على  تلافي هذه النقيصة مستقبلا
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من  % 25قامت الوزارة بإعداد بطاقة خلاص مثالية جديدة للقنصل الحالي بتولوز بعد خصم �سبة  -
أما  .ت تسوية الوضعيةة المذكورة وتمّى المعني بالأمر إرجاع الفارق للفترالسكن، وتولّب فيهامرتبه للفترة التي تمتع 

دينارا  106932,780بمبلغ قدره  98/2014دد عإصدار أمر بإرجاع الأموال  فقد تمّ ،بخصوص القنصل السابق
فيها وذلك لتسوية وضعيته لكامل الفترة التي تمتع  ،وتم إرساله إلى الأما�ة العامة للمصاريف 16/01/2014بتاريخ 

  .السكنب
  

لى ملك الدولة وتحت تصرفهم بصفتهم عين بالأمر بعقار كير أن الوضعية تتعلق بتحوز المعنيويجدر التذ
في غياب موافقتها  %  25خصم �سبة  ةالترتيبي الناحيةالإدارة المركزية لا يمكن لها من  رؤساء البعثة المذكورة وأن

  .على سكن المعنيين بالأمر وكذلك في غياب قرار يرخص التمتع بهذا الامتياز العيني
  
   �فقات المهمات بالخارج -2
  
- ا لضيق الوقت�ظر، لضرورة الإسراع فيو ،ة بالخارجولأهمية المهم ات عالقة الانجاز، بقيت بعض المهم

أ�ه تم إيجاد الحلول اللازمة عن طريق محضر جلسة بعد عقد اجتماع في  ، إلاّ ةولم يقع تسويتها لعدة صعوبات تطبيقي
  .والوزارة بصدد تسوية أغلب هذه المهمات رغم الصعوبات التقنية  ،رئاسة الحكومة
- سيتم العمل بتوصيات الدائرة بخصوص هذه المسألة، مع العلم وأ�ه وقع الالتجاء ف ،قلأما بالنسبة للن
الاستفادة كما سيقع العمل على  المطلوبةفي التواريخ  مقاعد عدم توفّرالك أخرى �ظرا لضيق الوقت وأحيا�ا إلى مس

  .تذاكر الدبلوماسيين وعائلاتهم فيلتخفيضات المتاحة من ا
وذلك عن  ،مراسلة رئاسة الحكومة في الغرض تفقد وقع ،فيما يخص تكاليف الإقامة بالخارجو -

طريق إرسال جداول مرجعية يقع اعتمادها بالنسبة لتكاليف السكن بالعواصم وأغلب بلدان العالم والتي سيقع 
  .اعتمادها في المستقبل 

- سيقع ف،  )�ظرا لطبيعتها الاستعجالية( ات المنجزة دون مصادقة مراقب المصاريفأما بالنسبة للمهم
  .زمة في الغرضتطبيق الإجراءات اللاتفادي ذلك في المستقبل والعمل على 

  
4-  ة النفقات الخاصة بالسلط العمومي  
  

 إنتجعلهاة تسيير بعض �شاطات الهياكل العمومية خصوصي لا تخضع لقواعد التصرة ف العامة لتغطي
بعض المصاريف الخاصة والوجوبية مراعاة للجا�ب السوهذا المفهوم معمول به في عدة وزارات  .ي والسيادير
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ها تفتح بقا�ون المالية وتعتبر �فقات نهائية أثناء صرفها سيادية أخرى، مع العلم وأنها تخضع إلى رقابة محدودة بما أ�ّ
  .وبالتالي لا تخضع لنظر هياكل التصرف 

  
5- ل مبالغ دون وجه حق وبعنوان جبر الأضرار والخطايا  تحم  

  
اخل بعد ع بعض الأعوان بأجورهم بالخارج والدة بتمتّات الخاصالوزارة على تسوية الوضعيتعمل  -

كما سيقع العمل على تفادي مثل هذه النقائص في المستقبل وذلك عبر المزيد من التثبت  .تعيينهم بالخارج
  . والنجاعة

د بالتشريع ا على التقيحاليأما بخصوص ما �تج عن النزاعات مع أعوان محليين، فإن الوزارة تعمل  -
الحرص على توفير ومع محاولة متابعة بقية النزاعات بالخارج من طرف بعض البعثات  ،المعمول به ببلد الاعتماد

  .الضما�ات الكافية للإدارة أثناء إبرام العقود
- س ة الموجودة بسفارة توأما بالنسبة للتدخلات في ميادين الثقافة والشباب وخاصة الوضعي�

ل لتغطية مصاريف ة الوزارة تحوة ضمن ميزا�يتخصيص اعتمادات سنويببواشنطن، فإن المعطيات المتوفرة تفيد 
  . تصرف في شكل منح على غرار بقية الجمعيات والوداديات ووه ،المركز الثقافي والإعلامي بنيويورك

  
   تنظيم الاستقبالات والتظاهرات الدولية بتو�س -6
  
  الاستقبالات والهدايا   -6-1
  

لم يقع القيام بإجراءات )السرعة والنجاعة في إطار المعاملة بالمثل(ا لخصوصية تنظيم الاستقبالات �ظر  ،
  .ة في الغرضستعمل الوزارة على مزيد تفعيل الإجراءات القا�و�يو .الدعوة للمنافسة في بعض الحالات

  
  ة بتو�سظاهرات الدوليتنظيم التّ -6-2
  

ة بالمؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري و�فقات المنتدى العربي الصيني، لنفقات الخاصابخصوص 
التقيدة هذه النفقات وعرضها على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية، كما ستعمل على فإن الوزارة بصدد تسوي 

  .ة النفقات القوا�ين وبالتالي التأشيرة المسبقة في عمليب
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أ�ه تمت تسوية عملية تنزيل المبلغ ضمن أموال  ،حظة بخصوص التصرف في الهبة الصينيةتجدر الملاو

وهو حساب محدث تعويضا لحساب أموال المشاركة القديم  ،"تنظيم التظاهرات الدولية بتو�س" 2المشاركة عدد 
م إمكا�ية استخراج أذون وبالتالي عد ،ا لضيق الوقتحيث تمت العملية بعد الملتقى �ظر، "تنظيم القمة العربية"

لم يقع التأشير عليها  ، فإ�ّهةا على سبيل التسويوبما أنها تمت لاحقً .لعدم توزيع الاعتمادات" أدب"تزود من منظومة 
ة الصعبة من طرف مراقب المصاريف، مع العلم وأ�ه تم تنظيم الملتقى في ظرف قياسي بالرغم من الظروف العام

ة التنسيق مع الجا�ب الصيني عمليتأخر أن  كما......اتيب الأمنية واللوجيستية وضيق الوقت ومتطلبات التر
توزيع الاعتمادات إلى ما بعد الملتقى مثلت صعوبات تطبيقية وحالت دون اعتماد الإجراءات المعهودة ،  وتواصل

  .وبالتالي لا يمكن تصنيف هذه العملية كخطأ تصرف 
  
   ةة والدوليوالهيئات الإقليميالمساهمات في المنظمات  -7
  

عتمادات والعمل الاب متخلدات وفوائض مات وتجنالوزارة على متابعة مساهماتها في المنظّ ستحرص
بتوصيات الدائرة خاصة ة عبر وضع بر�امج عمل متكامل لتعزيز تواجد الإطارات التو�سية بالمنظمات الدولي

اغرة بالتنسيق معواستغلال المناصب الش بعثاتنا بالخارج وبقية ة الوزارات المعني.  
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  التو�سية للبلاد العامة الخزينة
 

 طبقا للدولة المحاسبية المراكز ضمن وصنفت 1957 سنة في التو�سية للبلاد العامة الخزينة أحدثت
 لوزارة التابعة العمومية المحاسبية المراكز تنظيم بإعادة والمتعلقّ 1999 مارس 22 في المؤرخ 630 عدد للأمر
   .العام المال أمين ويسيرها والاستخلاص العمومية للمحاسبة العامة الإدارة إلى بالنظر وترجع. (1)المالية

  
 الجاري الحساب وإدارة الحسابات تجميع بمهام با�فرادها المحاسبية المراكز بقية عن العامة الخزينة وتتميز

 إلى بالإضافة الدولة تملكها التي والقيم والديون السندات بإدارة وكذلك التو�سي المركزي البنك لدى المفتوح للخزينة
 نجازإ كذلك العامة الخزينة وتتولى. العمومي الدين حسابية بمسك العام المال أمين يقوم كما والأما�ات الودائع إدارة

  . الأخرى المحاسبية المراكز غرار على والصرف بالقبض قتتعلّ محاسبية عمليات
  
 الخاصة العمليات لكلّ بحساباته التجميع يتولّى الذي الوحيد المركزي المحاسب العام المال أمين ويعتبر 

 عملية ضوء في يتولى كما. مسؤوليتهم على مباشرة بإنجازها الدولة محاسبو يقوم التي عنها والخارجة بالميزا�ية
  .فالتصر حساب وكذلك المالية للسنة العام الحساب لإعداد السنة آخر حسابية ضبط المحاسبي التجميع

 

صة الاعتمادات تحميل ويتما المخصة الخزينة لفائدة سنويوزارة ميزا�ية على العام مستوى في ةالمالي 
 المال أمين لفائدة اعتمادات تفويض سنويا ويتم. والاستخلاص ةالعمومي للمحاسبة العامة للإدارة صالمخص القسم
د.أ 152 قيمته ما 2012 سنة في الاعتمادات هذه وبلغت. المصالح بوسائل حصرا تتعلقّ العام.   

  
 الإدارة شرافإ إلى 2013 مارسشهر  موفى فيعو�ا  153 عددهم البالغ العامة الخزينة أعوان يخضعو

   .والاستخلاص ةالعمومي للمحاسبة العامة
  

 موارد وتجميع تحصيل إلى فبالإضافة .ةالمالي العمليات من هام حجم نجازإ سنويا العامة الخزينة وتتولى
 يفوق ماو الخزينة صناديق �فقات بعنوان د.م 1000 سنويا لهمعد ما تأديةب العام المال أمين يقوم ،الدولة ميزا�ية

                                                            
  .2013جا�في  22المؤرخ في  1219ألغي وعوض بالأمر عدد   (1)



140 
 

 في التصرف له عهد التي العمومية ساتالمؤس �فقات بعنوان د.م 17و العمومي ينالد بعنوان .د.م 4.000
 بعنوان د.م 650 يفوق اـم لديهسنويا الإيداع  يتم كما. 2012إلى  2009وذلك خـلال الفترة من  ميزا�ياتها
   .الأما�ات

  
 بهدف على مصالحها رقابية مهمة نجازإ الدائرة تولت العامة، الخزينة إلى الموكولة المهام أهمية إلى وبالنظر 

 الجوا�ب شملت استنتاجات عن ةالرقابي الأعمال أسفرتو. المهام بهذه الاضطلاع في توفّقها مدى من دالتأكّ
 ينالد في التصرف في وكذلك الخزينة عمليات في التصرف وفي الميزا�ية تنفيذ في العامة الخزينة بدور قةالمتعلّ

 الفترةوغطتّ هذه الأعمال أساسا  .المعلومات و�ظام لتنظيموا ومراقبتها الحسابات تجميع شملت كما. والسندات
واقتضت الفحوصات بالنسبة إلى بعض الجوا�ب من المهمة الرقابية . 2012 سنة إلى 2009 سنة منالممتدة 

  . الرجوع إلى سنوات سابقة
 

I - ة الخزينة دورولة ميزا�ية تنفيذ في العامالد   
  

ة الخزينة تختصولة ميزا�ية موارد بعض باستخلاص العامصناديق  علىنفقات المنجزة التأدية بو الد
 اللجنة قبل من والمنجزة المصادرة بعمليات المتّصلة المصاريف خلاص مهمة إلى أمين المال العام تأوكل كما. الخزينة
  .الدولة لفائدة الاسترجاع أو بالمصادرة المعنية والممتلكات الأموال في للتصرف الوطنية

  
 بتأديةقت بتحصيل الموارد والنظر في مختلف هذه الجوا�ب عن الوقوف على ملاحظات تعلّ وأسفر

  . قة بالتصرف في عمليات المصادرةالنفقات المتعلّ وبخلاص النفقات
  
  الميزا�ية موارد تعبئة  -  أ

  
بعض بنود  مواردأمين المال العام بتحصيل  صتيخفضلا عن تجميع المداخيل الجبائية ضمن حساباته 

 العمومية المنشآتتحويلات  بتحصيلق الأمر أساسا ويتعلّ. ميزا�ية الدولة دون غيره من المحاسبين العموميين
  .المصادرة ومداخيل التخصيص ومداخيل الغاز عبور وأتاوة البترولية والمداخيل

  
ن أنمحاضر مداولات الجلسات  يستند إلى العمومية المنشآت بعض تحويلات تحصيل الموارد بعنوان وتبي

 المركزي البنك قبل من بالتنزيل إعلامات على أخرى حالاتفي ويقتصر قرارات توزيع الأرباح  إلى أوالعامة 
   .التو�سي
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 ضرورة على تنص التي العمومية المحاسبة مجلة أحكاممع  الاقتصار على الإعلامات بالتنزيل تعارضيو
شأن  ومن. المبالغ تصفية صحة على رقابته جراءإ ن المحاسب العمومي منبما يمكّ للاستخلاص المثبتة الوثائق رتوفّ

يساعد على دعم  أنعند إجراء عملية التحويل  المعنيةتحديد قائمة في الوثائق الواجب تقديمها من قبل المنشآت 
  .الهذا ا فيأعمال الرقابة 
  

بل عدد من المنشآت العمومية بتأخير تجاوز ق منرباح تحويل الفوائض والأ الشأن،لوحظ في هذا  كما
وديوان التو�سي من امع الكميائي  من قبل كلّعلى سبيل المثال  وقد سجل هذا التأخير. في بعض الحالاتسنتين 
  . التجارية والموا�ئ وشركة اسمنت أم الكليل البحريةالمد�ي والمطارات وديوان  الطيران

  
متابعة  لديها،رة بالنظر إلى النقص في المعطيات المتوفّ الخزينة،الإشارة إلى عدم تولي مصالح  وتجدر

شأن وضع آليات لمتابعة تحصيل هذه الموارد  ومن. انالمنشآت العمومية قصد حثّها على القيام بالتحويلات في الإب
  .أن يساعد على دعم موارد الدولة

  
 تحويل في تأخيرالتو�سي  المركزي البنك مرابيح بعنوان الاستخلاص ضعيةو في النظر خلال من نتبي كما

على قد تمّ  2010و 2008 تيسن مرابيح تحويل أن الصدد هذا في ويذكر. الدولة ميزا�ية لفائدة المداخيل هذه
  . 2012و 2011 تيسن فيالتوالي 

  
 البترولية المداخيل بعنوان القبض عمليات في النظربين  ،أملاك الدولة الاعتيادية مداخيلإلى  بالنسبةو

منها جزءا أن عمليات التسوية مع قباض المالية في إطار تجميع  يتم)ORRF(  دون أن يتوفر لمصالح الخزينة الوثائق
سنة  فيبعنوان عمليات التسوية مع قباض المالية  المحصلة المداخيل بلغتو. ة هذه المداخيلد من صحالمثبتة للتأكّ

  .البترولية للمداخيل الإجماليمن الحجم  % 47ما �سبته  تومثّل د.م 35,872ما قيمته  2012
  
تحديد الأقساط الراجعة  يتموالتي  الغاز عبور على الأتاوة بعنوان لمداخيلبالنسبة إلى تحويلات ا لوحظو

 .صحتها مدى مراقبةتحصيل هذه الموارد يتم دون  أن ،الكميات العابرة للتراب التو�سي على أساس هاللدولة من
 بخصوص المعنية سةوالمؤس والتواز�ات للموارد العامة الإدارة بين التنسيق يتم بأ�ّه العام المال أمين أفاد ولئن

 بالمبالغبقائمات شهرية  المذكورة الإدارةالعامة توافي  الخزينة أنو المستوجبةتصفية المبالغ و المبرمة الإتفاقيات
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التقي العمومي من شأ�ه أن يضفي  والمحاسبض بالفصل بين الآمر بالق إد بمبدالمستخلصة بهذا العنوان للمتابعة فإن
  . اال هذا فيمزيدا من الشفافية على إجراءات الرقابة 

  
من عدم  تشكوالإجراءات المعتمدة للتعهد بها فقد تبين أن  التخصيص، مواردإلى  بالنسبة أما

البنك المركزي  منتنزيل بالحساب الجاري للخزينة التتعهد الخزينة العامة بالمورد إثر تلقّي إعلام ب من ذلك. الوضوح
هذه  وتحول. في حالات أخرى على إثر مراسلة من الإدارة العامة للتخصيص في بعض الحالات أو التو�سي

 ةمجلّ أحكام مع يتعارض ما وهو الدولة موارد احتساب صحة من دالتأكّ منالخزينة  مصالح تمكنّدون  الإجراءات
  .العمومية المحاسبة

  
على التضمين المحاسبي لمداخيل  دور أمين المال العام اقتصار يعكس ،النقص هذاعن  وفضلا

  .العمومية المواردالرقابة على هذا الجا�ب من  محدودية ،التخصيص
  
           ؤرخ فيالم 2011 لسنة 68 من المرسوم عدد 12 �ص الفصل ،المصادرة بمداخيلق ما يتعلّوفي

والمتعلقّ بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع  2011 جويلية 14
خاص يسمى صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة  حسابلفائدة الدولة على إحداث 

المقابيض المتأتية من التصرف في الأموال والممتلكات موضوع المصادرة أو  ذا الصندوق،تنزل بهو .الدولة
قولة المعنية وتصرف منه الدفوعات المستوجبة والمرتبطة بالأموال والمساهمات والممتلكات العقارية والمن الاسترجاع

  .المذكور الصندوقفي  التصرف العام المال أمين ىويتولّ. الاسترجاعبالمصادرة أو 
  
على أ�ّه يمكن  تنص التي للميزا�ية الاساسي القا�ون أحكام مع الصندوق لهذا القا�و�ي الاطار يتوافق ولا

نة ويمكن أن توكل مهمة التصرف بمقتضى قا�ون المالية إحداث صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معي
  .فيها إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزير المالية

  
 عادةالمصادرة إلى الرقابة التي تسلط  بعنوانعمليات الالخاص دون خضوع  الحساب آلية اعتماد حالو

تضمين جميع العمليات المنجزة بعنوان عمليات المصادرة  مكا�يةإحال ذلك دون  كما. الميزا�يةو�فقات  موارد على
 تدرج التي الخزينة في الخاصة الحسابات آلية وتجدر الإشارة إلى أن المشرع كان قد سن. ضمن عمليات الميزا�ية

  .يهامع ضمان المرو�ة اللازمة عل رقابةال إلىالمالية  عملياتها وتخضع الدولة ميزا�ية ضمن و�فقاتها مواردها
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الرصيد المتبق نوتبي بعنوان محاصيل الممتلكات  ىمن خلال فحص حسابات هذا الصندوق أن
 وهو الفارق بين جملة الموارد المدرجة د.م 14,282 ما قيمته 2013 مارس 18 المصادرة قد بلغ بتاريخ

  .د.م 294,363 والنفقات البالغة د.م 308,645 والبالغة بالصندوق
  

ولة .م 235إدراج ما جملته ، 2013مارس  شهرن الملاحظة أ�ّه تمّ إلى غاية موفى وتتعيد بميزا�ية الد
وتمّقت بعمليات المصادرة تعلّ قدف النفقاتا باقي أم استنادا إلى الوثائق المقدمة من  صرفها من قبل أمين المال العام

  .قبل الهياكل المتدخلة في أعمال المصادرة
 

                      قرار وزير المالية بتاريخ بمقتضىأ�ّه تمّ  بحسابات أموال المشاركة، فقد تبينما يتعلّق وفي
وزارة  يرجع بالنظر إلى بتو�س الدولية الدورات بتنظيم خاصفتح حساب أموال مشاركة ، 2012 مارس 6

                من جمهورية الصين الشعبية بمبلغ هبةوالمتحصل عليها في إطار  به المدرجة الموارد أنوتبين . الخارجية
 أموالالتو�سية للبنك قبل تحويلها لحساب  شركةتمّ تنزيلها بحساب بنكي مفتوح لدى ال أمريكي دولارمليون  1

تنزيل الهبة  خصوصتمّ اعتمادها في  التيتتوافق الإجراءات  ولا .2013جا�في  4بتاريخ  المذكور المشاركة
المحاسبة العمومية التي تقتضي إدراج الموارد  ومجلة للميزا�يةأحكام القا�ون الأساسي  معبنكي  بحساب الصينية

  . البنك المركزي التو�سي لدىالقروض منها أو الهبات ضمن حساب الخزينة  ،الخارجية
  

بعنوان بعض  شملها التقادممثقّلة  موارد 2011 لسنة التصرفحساب  نتضم ،وعلى صعيد آخر
   .د.م 1.333 قدره إجماليالميزا�ية بمبلغ  فصول

 
 العموميين المحاسبين نأ علىأحكام مجلة المحاسبة العمومية تنص أن ويجدر التذكير في هذا الصدد ب

 صيا�ة عن وكذلك بعهدتهم المناطة بالمراقبة القيام وعن نجازهاإب المكلفون العمليات عن اومالي شخصيا مسؤولون
   .إليهم تعهد التي والمواد والمنتوجات والقيم وحفظها الأموال

  
 السبعينات إلى تعود قديمة تثقيلات تهم الاستخلاص بقايا بأن الخصوص هذا في العام المال أمين أفادو

  .  كتاباته من إلغاءها ويقترح استخلاصها الخزينة مصالح على تعذّر وقد الثما�ينات وأوائل
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   النفقات تأدية  -  ب
  

خلاص النفقات المأذون بصرفها من قبل آمري صرف صناديق الخزينة كما يتولى  ى أمين المال العاميتولّ
وتمّ في هذا . تأدية �فقات خمسة مؤسسات عمومية باستثناء �فقات تأجير الأعوان القارين لثلاثة مؤسسات منها

 .الإطار الوقوف على ملاحظات خصت إجراءات تأدية النفقات
  

المنصوص  ةلتأشير على أوامر الصرف ودفع الأموال، بمختلف أ�واع الرقابقبل اأمين المال العام،  ويقوم
وأفضى فحص عينة من النفقات المحمولة على صناديق الخزينة . العمومية المحاسبة مجلّة من 136 عليها بالفصل

 هامنالبعض  أنإلى ملاحظة  وعلى ميزا�يات المؤسسات المذكورة آ�فا) الخزينة وأموال المشاركةبالحسابات الخاصة (
 . رغم �قص في الوثائق المثبتة لها أو عدم شرعيتهاتمتّ تأديته 

  
 على والضريبة الطبيعيين الأشخاص دخل على الضريبة بعنوان المورد من الحجز تطبيق عدمولوحظ 

مجموعها فاق  ،المستحق �فس لفائدة حدة على كلّ فوترتها تتمّ مبالغ بعنوان المضافة القيمة على والأداء الشركات
  . واحدة مرةتمّ دفعها و د 1.000

  
في هذا  ويذكر. تصفيتها دقة من دالتأكّ دون هاوخلاصعلى �فقات  أشيرتّال العام المال أمين ىتولّكما 

 والمحمول د 380.927,926 بمبلغ 13/12/2011 بتاريخ 85 عدد بالصرف الأمر ،المثال سبيل علىالصدد 
 بعنوان المورد من الحجز تمّ حيث الاتصال، تكنولوجيات لوزارة بالنظر الراجع 7 عدد المشاركة أموال حساب على

مبلغ  أن حين في د .139,91957 قدره بلغلم الشركات على والضريبة الطبيعيين الأشخاص دخل على الضريبة
 استرجاع بطلب ستتكفلّ بأنها الصدد هذا في ةالعام الخزينة وأفادت .د 919,713.5 يساوي المستوجب الحجز
  .المستحق ذمة على ووضعه الميزا�ية مصالح من الخطأ وجه على المخصوم المبلغ

  
تبين أن مصالح الخزينة العامة قد صادقت على تأدية بعض النفقات على سبيل التسوية، حيث سبق و

تاريخ تسليم وفوترة الطلبات تاريخ الحصول على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية أو تاريخ المصادقة على الصفقة 
  . أو تاريخ إصدار أذون تزود في شأنها
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 تحمل إثبات وثائق إلى الصرف أوامر على التأشير عند الخزينة استناد تالحالا من العديد في ولوحظ
 تجاوزت لم بالصرف تواريخ الأوامر أن رغم وفيفري جا�في يشهر في تواريخ وتضمنت الموالية السنة يخص تاريخا

  .المنقضية السنة من ديسمبر 31 الحالات جميع في
  

أموال  وحساباتالنفقات المحمولة على صناديق الخزينة  من % 67 أنالخزينة العامة  بإجابة وورد
 مخلال الفترة التكميلية  تأديتهاالمشاركة يتماديسمبر  31 بتاريخ وترسيثقل كاهل فريق مراقبة النفقات مم.  
  
  المصادرة عمليات بعنوان النفقات خلاص -  ج
  

القيام  أو المسترجعة لفائدة الدولةالوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة  لجنةل يمكن
 المرسوم عددالمحدث بمقتضى صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة بدفوعات على 

  .المذكورة جنةللاوالمتعلقّ بإحداث  2011 جويلية 14 خ فيؤرالم 2011 لسنة 68
  

بعض العمليات الإثبات من خلال النظر في وثائق  نوتبي ورغم عدم . النقائص عديد شابتهاأن
التنصيص صراحة على عدم خضوع عمليات الصرف المنجزة في مستوى الصندوق المذكور لأحكام مجلة المحاسبة 

 المصاريف مراقب تأشيرةتمّ خلاص هذه النفقات دون تحرير أذون صرف في شأنها ودون طلب  ،العمومية
  . العمومية

  
 بعنوانون اقتطاع الحجز من المورد دلاص عدد من الفواتير العامة بخالخزينة  قيام لىعتمّ الوقوف و

 ما 2012 سنةخلال  في خصوص النفقات التي تمّ خلاصها الفواتير هذه عدد بلغ وقد. المستوجبة الأداءات
  .د 136.995,141 قدره إجمالي بمبلغ فاتورة 13 عدده

  
 قبل النفقات لأولى المورد من الخصم إجراءات تطبق لم" بأ�ّها الخصوص هذا في الخزينة أفادت وقد

  ".   المحاسبي إطارها عن النظر وبصرف النفقة لطبيعة �ظرا تطبيقها وطلب العام المال أمين تدخل
  

ر ما خلاص �فقات دون أن يتوفّالعامة، من خلال النظر في الوثائق المتوفرة لدى مصالح الخزينة  نتبي كما
ولة إلى مكاتب دراسات لتقييم مساهمات الد خدمات بإسناد الأمر خاصةق وتعلّ. اللجوء إلى المنافسة يفيد
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كاميرات  وتركيز باقتناءالأمر أيضا  قتعلّو .التو�سي البنك أسهم من مجموعة بيع على مساعدة مهمة وإسناد
  . دراسات دون بيان ما يفيد إبرام صفقة عمومية أو وثائق مثبتة للنفقة وإسناد خدمات إلى مكتب مراقبة

  
 خبيرأتعاب  من ذلك خلاص الإثبات بعنوانها وثائق توفر دون �فقات صتمّ خلا ،وعلى صعيد آخر

 خلاصكما تمّ  .على أساس �سخة من فاتورةآخر  محاسب خبير وأتعابد .أ 160 بلغت جملية بقيمة محاسب
  .التأمين عقد منها وخاصة للنفقة المثبتة الوثائق في غياب د 55.016,500 بمبلغ ستار تأمينات فاتورة

  
 اللجنة فتتكفلّ المستحقّة الديون وقائمات المنافسة إجراءات يخص فيما" أ�ّهالخزينة العامة  وأفادت

  . "المحاسبات لدائرة شأنها في عرض وتقديم وحفظها بإعدادها
  

قبل بداية  المزودعلى خلاص  ، �صتاتفاقية جرد المنقولات بقصر سيدي الظريف أنلوحظ كما 
وتولّى أمين المال العام  .للإتفاقيةمن المبلغ الجملي  % 50 يساوي ما أيد .أ 25 مبلغحدود  فيإسداء الخدمات 

إسناد ب المتعلّقةوهو ما يتعارض مع قاعدة العمل المنجز من جهة ومع النسب القا�و�ية  المبلغ المطلوب خلاص
   .إضافية لمصاريفالتعاقدية وتحمل اللّجنة  جالتجاوز مسدي الخدمات للآلوحظ كما  .من جهة أخرى التسبقات

  
II - فالخزينة عمليات في التصر  
  

قت أساسا استنتاجات تعلّ عنالخزينة  عملياتخصوص التصرف في  فيأعمال الرقابة  أسفرت
  .ف في قروض الخزينةالتصربف في التسبقات وكذلك التصرببالتصرف في الأما�ات و

  
 الأما�ات في التصرف  -  أ
 

قضائية قرارات بمقتضى أو القا�ون بموجب المودعة الأموال ،الأما�ات بعنوان المفتوحة بالحسابات لتسج 
 قبل من مسلمة يد رفع أو بالسحب إذن تقديم عند الحق أصحاب قبل من الأموال هذه وتسحب إدارية أو

الذين قاموا  الأشخاص أن على ضما�ا الأما�ات بعنوان الإيداع يمثّلو. المختصة الإدارية أو القضائية السلطة
  .الإدارية أو القضائية أو القا�و�ية بالتزاماتهم أوفوابالإيداع قد 
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 إحداث 2011 سبتمبر 13المؤرخ في  2011 لسنة 85 بموجب المرسوم عدد تمّ أ�ّهإلى  الإشارة وتتعين
يتولى هذا و. المالي والاستقلال المعنوية بالشخصية تتمتع عمومية وهي مؤسسة" صندوق الودائع والأما�ات"

 فيها والتصرف تعبئتها يتولى التي والموارد ذمته على توضع التي والسندات والأموال الموارد على الحفاظ الصندوق
موارد على  وضعالخزينة  مصالح تولت وقد. الذكر سالفستثمارات حددها المرسوم او توظيفات في باستعمالها

  .2013 غرة فيفري فيالغرض  في اتفاقية مضاءتاريخ إ قبل أي 2011 ديسمبر 2 بتاريخذمة الصندوق وذلك 
 

 في الدائرة أعمال زتتركّ المالية ووزارة والأما�ات الودائع صندوق بين المبرمة الاتفاقية حداثة إلى وبالنظر
 استندت كما. التسوية أو التضمين عند سواء وذلك لديها التصرف أوجه على الأما�ات في بالتصرف يتعلقّ ما

 تأمينعملية  9.000 المتوفرّة المعطيات وفق يتجاوز والذي العمليات لهذه الهام العدد إلى بالنظر الرقابة، أعمال
  .الأما�ات أ�واع مختلف من عينة اختيار إلى سنويا،

  
 الأما�ات  تضمين - 1
 

 ومجلة العمومية المحاسبة مجلة في أساسا لتتمثّ ،وترتيبية قا�و�ية �صوص عدة إلى الإيداع عمليات تخضع
 المذكرة وكذلكومجلة الديوا�ة  الشخصية الأحوال ومجلة والتجارية المد�ية الإجراءات ومجلة والالتزامات العقود
 إلى بالنسبة الزمن بمرور التقادم آجال ضبط بموجبها تمّ التي 1953 جويلية 6 بتاريخ الصادرة 5828 عدد العامة
 اوتشوبه نةمحي غيرفقد بقيت  ،النصوصمختلف هذه  توتشتّ شعبوبالإضافة إلى ت .الأما�ات أصناف بعض
 الأكرية بعنوان الأما�ات غرار على الأما�ات أصناف بعض تقادم آجال ضبط يتم لم أ�ّه ذلك من .النقائص بعض

  . الجبائية والأما�ات
  

ومكّنت الأعمال الرقابية من الوقوف على ملاحظات تعلّقت بالنقص في دقة المعطيات بعنوان عمليات 
  .المركزي والجهوي يينت على المستولياالتضمين وبإدراج مبالغ الأما�ات بالميزا�ية وبتسوية هذه العم

  
حيث بلغت في  2011 سنة إلى 2009 سنة من الفترة خلال الأما�ات لأرصدة متواصل تطور لوحظو

  .% 12,87 بنسبة تطورا يمثلّ ما وهو د.م 608,007ما قيمته  2011نهاية سنة 
  
 مثّلتحيث  الإعلامية بالمنظومة الإدراج أخطاء تعدد تبينفقد  الإيداع، عمليات بتضمين قيتعلّ فيماو

 قبل من المعتمدة الرموز توحيد غياب إلى أساسا ويرجع ذلك. المدرجة العمليات جملة من % 7و % 6 مابين
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 أ�واع لمختلف الحقيقي الحجم ضبط في ةالدقّ �قص إلى الأخطاء هذه وتؤدي .والأما�ات الودائع مصلحة أعوان
 بنوعية يتعلقّ فيما خاصة الأما�ات سحب عند عنها تنجر التي الصعوباتوذلك فضلا عن  وقيمتها الأما�ات
 بدورها تنعكس والتي تقادمال آجال تحديد في الأخطاء ويضاف إلى ذلك .السحب عند المطلوبة المثبته الوثائق
  .الدولة بميزا�ية الأما�ات دراجإ تاريخ على

  
فيما  سواء الأما�ات عدد إحصاء من تمكنّ لا والأما�ات بالودائع قةالمتعلّ الإعلامية المنظومة أن لوحظو

  . الدفاتر �وعية حسب العمليات هذه توزيعب أو التضمين لعمليات الإجمالي العددب يتعلقّ
  

وأفادت الخزينة العامة في هذا الخصوص بأ�ّها بصدد إعداد كراس شروط لتطوير تطبيقة إعلامية 
وتؤكد الدائرة على ضرورة الأخذ بعين . رف في الودائع والأما�اتتختص بالتص" رفيق"جديدة ضمن منظومة 

  .  الاعتبار �وعية الأخطاء المتعلقة بالإدراج التي تمّ رصدها وذلك تفاديا لتكرارها
    

 بالدفتر التحفظية والعقل التوقيفية بالعقل المتعلقة المبالغ تضمين عدمعلى  الوقوف تمّوفضلا عن ذلك، 
ومن شأن . إلى حين سحبها أو إدراجها بالميزا�ية" دس"المخصص للغرض حيث يتم الإبقاء عليها بالدفتر  "ج"

  . من الدفترين المذكورين للعمليات المضمنة بكلّالحجم الحقيقي  لا يعكسهذا الإجراء أن 
   
 الدولة، لفائدة لمسترجعةا أو المصادرة والممتلكات بالأموال المتعلقة والتراتيب القوا�ين بأحكام عملاو

ت التي السيولة فإنللصندوق 72 عدد" مكرر ن" بالحساب إيداعها يفترض مصادرتها تم بالأموال المتعلق الخاص 
 التي الأموال تأمين تبين أ�ّه غير العامة الخزينة بدفاتر المفتوح الدولة لفائدة المسترجعة أو المصادرة والممتلكات

حجم  وبلغ .المذكور الصندوق لفائدة تحويلها يتم ولم "د" الإدارية الأما�ات بدفتر بوسعيد سيدي بقصر اكتشفت
   .د.م 74 الإيداعاتهذه 

  
د ضمن الأما�ات الإدارية وعند .م 74وجاء برد الخزينة العامة في هذا الخصوص أ�ه تمّ إدراج مبلغ 

بتاريخ  7003صدور قرار المصادرة تمّ تحويله إلى الحساب الخاص بالممتلكات المصادرة حسب الوصل عدد 
17/08/2012.   
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 الأما�ات تسوية - 2
 

ضمن بإدراجها أو مستحقيها إلى سواء بسحبها وإرجاعها الأما�ات بعنوان المضمنة المبالغ تسوية تتم 
  .بالتقادم سقوطها حالة في الميزا�ية موارد

  
الفصل تنصيص وينفرد أمين المال العام بتنفيذ مختلف عمليات السحب المتعلّقة بالأما�ات وذلك رغم 

صالح إدارة الودائع والأما�ات الراجعة لممكلفون ب ينالجهوي المال أمناءعلى أن مكرر من مجلة المحاسبة العمومية  192
أن هذا الفصل غير مفعل حيث بقيت الخزينة  تبينوقد . تهمعن السلط القضائية التابعة لجه لخزينة والصادرةا

العامة المركز المحاسبي الوحيد الذي يتولّى إدارة الأما�ات في البلاد بما في ذلك الأما�ات الصادرة عن السلط 
  .القضائية

  
ما�ات ودرجة تعقيد الملفات فإن ولئن اختلفت آجال تسوية العمليات حسب طبيعة الألوحظ أ�ّه و

وأرجعت الخزينة العامة . تعد مرتفعة مقار�ة بالأصناف الأخرى من الأما�اتالعدلية  تسوية بعنوان الأما�اتالآجال 
 بأنأيضا طول آجال التسوية إلى الكم الهائل من ملفات السحب وإحالة عدد من الموظفين على التقاعد وأفادت 

  .ية بتكليف أمناء المال الجهويين بهذا التصرف يمثّل الحلّ الجذري لتقليص آجال التسويةاعتماد اللامركز
   

 التي للأما�ات بالنسبة أ�ّه تبين فقد. الجهات مستوى على الأما�ات تسوية آجال في تأخير لوحظ كما
هذا الأجل  يتعد لم حين في ايوم 873 الجهات مستوى في التسوية آجال معدل تجاوزفقد  كلية، بصفة تسويتها تمتّ
ة للخزينة بالنسبة ايوم 367 لمعدالعام.  

  
 مادية صعوبات تنجر عنه أن العامة الخزينة مستوى في والسحب التأمين عمليات تجميع ومن شأن

 أخرى جهة من للبلاد الداخلية بالجهات القاطنين وللمواطنين جهة من والأما�ات الودائع مصلحة لأعوان بالنسبة
  .لديها العنوان بهذا المضمنة الملفات من الهائل العدد إلى بالنظر وذلك

  
 حيز العمومية المحاسبة مجلة أحكام وضع على العمل ضرورة على الخصوص هذا في الدائرة دوتؤكّ

 تغطية من نيمكّ بما الأما�ات في للتصرف المعلومات �ظام وتطوير الجهوية المال أما�ات دور تفعيل خلال من التنفيذ
   .الجهوية المصالح
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     إلى 1998 سنة من الممتدة الفترة خلال الإدارية بالأما�ات مضمنة مبالغ وجود على الوقوف تمّ كما
 فترة مرور ورغم الأما�ات من الصنف بهذا العمل ا�تهاء رغم الجبائية الأما�ات بعنوان تحديدا وذلك، 2001 سنة

 أنهاب العامة الخزينة وأفادت. د 161,638.361 العمليات هذه حجم وبلغ. تضمينها على سنوات العشر تتجاوز
  .المبالغ هذه مآل في للتثبت العمومية للمحاسبة ةالعام الإدارة مع بالتنسيق ستتعهد

 

 غاية إلى يتم لم 2002و 2001 سنتي خلال المودعة الأما�ات أن لوحظ العدلية، بالأما�ات يتعلقّ وفيما
  .تقادمها آجال حلول رغم وذلك الدولة بميزا�ية إدراجها 2013مارس  شهر موفى

  
   التسبقات في فالتصر - ب

 

لها المسندة التسبقات  تعدة خوعلفائدة هياكل عمومية آلية هاملتمويل تدخلات هذه لوزير المالية  المشر
 هاوضع ضما�ات لحسن التصرف فيوتمّ . ضمن قا�ون المالية فيها المرخص الهياكل في ا�تظار فتح الإعتمادات

قررات صادرة بم تتمعمليات الإسناد  أنبالنظر إلى و .استخلاصها أو تسويتها وآجالتأطير موضوعها وطرق ك
 . متابعة استخلاصهاوإجراء رقابة على مشروعية إسناد التسبقة يتولى أمين المال العام  فإنالمالية  يرعن وز

  
 علىتسبقات  إسناديخول لوزير المالية  ،الميزا�ية اعتمادات علىالتسبقات المسندة في خصوص و

 التسبقات حجم تراجع تبين وقد. لغرضلميزا�ية الدولة على أن تتم تسويتها بواسطة اعتمادات تفتح  اعتمادات
          في د.م 1.511,348 مقابل 2011 سنة في د.م 507,606 بلغت حيث الأخيرة السنوات خلال المسندة

  . 2008 سنة
  

 هذا في ويذكر. تسويتها تمت ولم بعيدة فترات منذ تسبقات العمومية الهياكل بعض وتبين أ�ّه تمّ إسناد
مساعدته على مجابهة ارتفاع أسعار الحبوب عند  بعنوان لفائدته التسبقات حجم بلغ الذي الحبوب ديوان الخصوص

 التسبقات الذي بلغت للزيت الوطني الديوان وكذلك 2013 مارسشهر  موفى في د.م 150 قـيمته ما التوريد
  . د.م 140بعنوان دعم الزيوت النباتية ته لفائد المسندة
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 البنوك تجاه ديو�ه تسديد دون حال للزيت الوطني للديوان المالية الوضعية تدهور أن إلى الإشارة وتجدر
 إرساء من الهدف مع يتعارض ما وهو الخزينة من تسبقة بواسطة وتمويلها الديون لهذه الدولة تحمل إلى ىأد ما وهو
 ديون تسديد بعنوان البنوك من عدد إلى د.م 5,197 قدره جملي مبلغ تحويل الخصوص هذا في تمّ فقد. الآلية هذه

 يستوجب مما الداخلي الدين عمليات إطار في يندرج الأقساط لهذه الدولة تحمل أن حين فيالمذكور  الديوان
  .المتعلّقة بحسابات الدين العمومي 19 اموعة مستوى في الخزينة عمليات على خلاصه

  
 تهاتسوي �تائج متابعة في �قص من والعمومية تشك ياكلاله بعض لفائدة المسندة التسبقات أن نتبيكما 

  . استرجاعها آجال على التسبقات هذه إسناد قرارات تنصيص رغم وذلك
  
 2001لسنة  1142الأمر عدد  نصي ،بالخارج بمهمات للقيام مصاريف بعنوان التسبقاتق بما يتعلّوفي

 أجل فيبعنوان مصاريف القيام بمأمورية بالخارج  المسندة التسبقات تسوية يتم أن على (1)2001ماي  22المؤرخ في 
. التربص ا�تهاء بعد التسوية فتتم التربصات لمصاريف بالنسبة أما .التسبقة إسناد تاريخ من أشهر ثلاثة أقصاه
 على التسبقة مقدار حجز المختص المصاريف أمينأمين المال العام بالتنسيق مع  على الخصوص هذا في ويتعين

في نهاية سنة  د.م 1,014 قيمته ما إلىبهذا العنوان  سواةالم غير المبالغ حجم وارتفع. الميزا�ية اعتمادات
 % 100و % 92,98 بين والتي تراوحت 2012-1995 الفترة وبالرغم من تحسن �سبة التسوية خلال .2012
   .1994 لسنة ابقةالس الفترة خلال % 38,02 تتعد فإ�ّها لم

  
 في تسويتها تتم لم التي المبالغ حصةبلغت فقد للأمر المذكور  وخلافا التسوية، بآجال يتعلقّ فيما أما

  .% 84,53 �سبة الآجال
     
 مباشرة أمين المال العام سواء لدى العمليات هذه تسوية سبل عوتنو رتوفّ رغم أ�ّه إلى الإشارة وتجدر

 ما وهو الخزينة عمليات ضمن المبالغ هذه تضمين تواصل الهياكل المعنية مصاريف أمناء مع بالتنسيق أو بسجلاته
  .الميزا�ية لنفقات الحقيقي الحجم يحجب أن شأ�ه من

                                                            
والمنعلق بنظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات  2001ماي  22المؤرخ في  2001لسنة  1142الأمر عدد  (1)

 13المؤرخ في  2005لسنة  1733المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية المنقح بمقتضي الأمر عدد 
  .2005جوان 
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 إحداث العمومية المحاسبة مجلة أحكام تخول ،وعلى صعيد التسبقات المسندة لفائدة وكلاء الدفوعات
 وكالات إحداث ويتم. بصرفها سابق بأمر تأديتها تعذّر التي أو الطفيفة المصاريف ابهة دفوعات وكالات

  . الجهوي المال أمين قبل من أو المالية وزير من قرارب الدفوعات
  
 سنة إلى 2006 سنةخلال الفترة من  العامة الخزينة مصالح قبل من المسندة التسبقات جملة بلغتو

 من % 53,10 يمثلّ ما وهود .م 5,463 إلى المستخلصة غير المبالغ وارتفعت .د.م 51,896 قدره ما 2011
 حجم وأهمية وآجالها التسبقاتبتسوية  تعلقت �قائصوجود  عنوأسفر النظر في هذا الجا�ب  .التسبقات مجموع
  .للتسوية البقايا

  
 التسبقات تصفية ضررورة على العمومية المحاسبة مجلة أحكام �صت التسوية، آجالب يتعلقّ ففي ما

 في تسويتها تمت التي المبالغ أن تبين وقد. يوما 45 أقصاه أجل في مهمتها ا�تهت التى الدفوعات وكالات بعنوان
  . 11,02 %  �سبة على تقتصر الآجال

  
 بعنوانها المسندة المبالغ أهمية من تشكو الميزا�ية أبواب بعض أن لوحظ للتسوية، المتبقية للمبالغ وبالنسبة

حيث بلغت  العالي التعليم ووزارة التربية ووزارة الوطني الدفاع بوزارة الأمر ويتعلقّ. الدفوعات وكلاء لفائدة
  .د.م 2,590التسبقات غير المسواة 

  
   الخزينة قروض -  ج
  

ة المؤسسات إقراض للخزينة يجوز أ�ّه على العمومية المحاسبة مجلة من 62 الفصل ينصالعمومي 

 ميزا�ية من لها تخصص مبالغ بواسطة لطبيعتها �ظرا تمويلها يمكن لا التي عملياتها بعض لتمويل وذلك الاقتصادية

 يحددها شروط حسب القروض هذه وتمنح .المالية قا�ون سنويا يضبطه جملي مقدار حدود في ذلك ويكون .الدولة

  .آ�ذاك المالية السوق ولحالة منحه من المقصودة للغاية اعتبارا منها قرض لكل المالية وزير
  

      قيمته ما إلى 2013التسبقات المسندة بعنوان قروض الخزينة إلى غاية شهر مارس  وارتفعت
  .د.م 92,085استخلص منها مبلغ  د.م 252,415
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ولوحظ إسناد قروض لتمويل مساهمة الدولة في رؤوس أموال مؤسسات أخرى وهي تعهدات مالية 
ويتعلقّ هذا الأمر بالقرض المسند لفائدة الشركة التو�سية السعودية للاستثمار . للدولة يتعين إقرارها بواسطة قوا�ين

  . والتنمية
  

مساهمات في رأس المال، فقد تمّ أو وقع تحويلها إلى وبالنسبة لمتابعة تسوية القروض التي تحملتها الدولة 
ل القروض غير المستخلصة بالنسبة إلى تحم �1990وفمبر  26المؤرخ في  1990لسنة  104بموجب القا�ون عدد 

 1998لسنة  88تمّ بموجب القا�ون عدد و .د.م 12,330وذلك في حدود للبلاد التو�سية الصيدلية المركزية 
       التخلي عن قروض الخزينة المسندة لفائدة شركة إسمنت جبل الوسط وذلك في حدود  �1998وفمبر  2 المؤرخ في

 2013لم يتم إلى غاية شهر مارس فإ�ّه وتبين أ�ّه رغم مساعي الخزينة العامة لتسوية المبالغ المذكورة . د.م 5
   .وضعية هذه القروض لتسويةيزا�ية الدولة بمتخصيص اعتمادات 

  
قت عملية التحويل بعدد من المنشآت العمومية شملت أساسا الشركة الصناعية للحامض وتعلّ

سمدة الفسفاطية والأزوطية وشركة الصناعات الكيميائية المغربية الفسفوري وشركة الفولاذ والشركة العربية للأ
وقدر مبلغ القروض أو ما تبقى منها للإستخلاص والتي تمّ تحويلها إلى مساهمات في رأس . فصةوشركة فسفاط ق

  . د 93.451.768,727مال المنشآت العمومية بما قيمته 

  

ق ما يتعلّساعد على تطهير وضعية الخزينة فيومن شأن تخصيص اعتمادات بميزا�ية الدولة أن ي
  .التي تمّ تحويلها إلى مساهماتبالقروض التي تمّ التخلي عنها أو 

 

III- فين في التصروالسندات والقيم الد   
  

 إلى 2012 سنة موفى في العمومي الدين بعنوان العامة الخزينة مستوى في المنجزة النفقات حجم ارتفع
 ومكّنت. د.م 2.730,635 قيمته ما السنة�فس  ىموف في المساهمات بلغتو. د.م 4.148,590 قيمته ما

 والخارجي الداخلي بصنفيه العمومي الدين في بالتصرف تعلّقت ملاحظات على الوقوف من الرقابية الأعمال
  .بدفع المعاليم الديوا�ية الإداري الالتزام سندات باستخلاص وكذلك ومتابعتها المساهمات وبإيداع
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  العمومي الدين عمليات في فالتصر  -  أ
 

 والدين الداخلي الدينبما فيها  العامة الخزينة مستوى في الدين عمليات في التصرف الرقابة أعمال شملت
  . اسنادها المعاد والقروض الخارجي

 

   الداخلي الدين -1
  

كتتاب في رقاع الخزينة تتضمن عمليات الدين عن تأدية العمليات المتعلقة بالإصدارات والإ فضلا
 لتحم وكذلك 1999 لسنة المالية قا�ون من 25و 24 الفصلين الداخلي أساسا دفع ومتابعة التعهدات بعنوان

   .الدولة ضمان بعنوان النفقات
  

 بعنوان التسبقاتيتم سنويا تسوية فبالنسبة لترسيم العمليات المتعلقة بإصدارات رقاع الخزينة، 
 مستوى في يتم إسنادها نغير أ العمل بها الجاري الإجراءاتعليه  تنص ما وفق العمليات هذه إصدار منحة
مذكرات صادرة عن الإدارة العامة للتصرف في الدين  وعلى أساستصفيتها  صحة من التأكد دون العامة الخزينة

  . والتعاون المالي
  

المساهمات العمومية  وذاتوفي إطار التخفيف من حجم الديون المتخلّدة بذمة المنشآت العمومية 
أن تتحمل الدولة "على  1999من قا�ون المالية لسنة  25 الفصل �ص لدى البنوك، الفلاحية والتعاضدياتالمباشرة 

بذمة المنشآت العمومية وذات المساهمات العمومية المباشرة  1997ديسمبر  31الديون البنكية المتخلّدة بتاريخ 
والتعاضديات الفلاحية والتي هي في حالة تصفية أو التي سيتم لاحقا تصفيتها أو تخصيصها والمعاد جدولتها  في 

  ".د.م 549حدود مبلغ 
  

متابعة ملفات تصفية المؤسسات والعنوان  ويتولى أمين المال العام دفع المبالغ التي تتحملها الدولة بهذا
 1999تمّ خلال السنوات من  ،لأحكام الفصل المذكور وتطبيقا. المعنية واستخلاص المبالغ من محاصيل التصفية

  . د.م 520مؤسسة تحملت بمقتضاها الدولة مبلغ  108إبرام اتفاقيات تمويل شملت  2005إلى 
  

يحول محصول تصفية المنشآت المذكورة بعنوان الديون "و�صت الفقرة الثا�ية من �فس الفصل على أن 
                   وفي هذا الإطار، بلغت إلى غاية . تحويل قرارات إصدار بعد وذلك" الراجعة للبنوك لفائدة الدولة
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من حجم  % 13,94يمثلّ �سبة  د أي ما.م 72,469، جملة الاستخلاصات ما قيمته 2013مارس  شهر
  . الاتفاقيات

  

ها أهميذكر من د .م 218,883مؤسسة بتمويل جملي قدره  63وعددها  المغلقة المؤسساتوا�تفعت 
ك وشركة المساب) د.م 21,163(وشركة النسيج بالمكنـــــين ) د.م 22,396(شركة الصحراء بــــالاص 

. % 14,46د أي ما �سبته .م 31,648ستخلاصات على مبلغ واقتصرت الإ). د.م 20,820( والميكا�يك
دون أن تتمكن  )17( المؤسساتمؤسسة في عملية الاستخلاص بينما تمّ غلق ملفات بقية  46 وقد ساهمت

  .الدولة من استرجاع أي مبلغ
  
والشركة تمّ في إطار استخلاص مناب الدولة بعنوان تصفية الشركة الصناعية للوازم الخطوط الكهربائية و

ولم يتوفر لدى مصالح . أراض وبناءات على ملك الشركتين لفائدة الدولة إحالة ،المنجمية لسيات الفليوري والبارتين
  .هذه الأملاك قصد استخلاص مستحقات الخزينة مآل متابعة يفيدالخزينة ما 

  
وقد ا�تفعت بتمويل قيمته . مؤسسة 45 ملفّاتغلق  2012إلى موفى مارس  لم يتم ،وعلى صعيد آخر

وشركة التنمية ) د.م 74,472(الشركة التو�سية لصناعة الحليب  ومن أهم المؤسسات المنتفعة. د.م 300,375
  ).د.م 46,751(الفلاحية والتمور 

  
الشركات التي تمتّ إعادة  ضبع وباستثناء ،ما يتعلقّ بالشركات التي هي في طور النشاطن فيوتبي

وذلك  ،بقيت دون تسويةفإن وضعية بعض الشركات الأخرى جدولة ديونها أو إصدار بطاقات إلزام في شأنها 
         سفارالتنشيط السياحي والأ شركةو )د.م 7,232( لشركة التو�سية لسياحة الشبابعلى غرار ا

  .)د.م  4,429(
    

 تحويلعلى  1999من قا�ون المالية لسنة  25وتجدر الإشارة إلى أ�ّه وبالنظر إلى تنصيص أحكام الفصل 
يتطلب إيجاد صيغة  �شاطهافإن مواصلة المؤسسات المذكورة  ،البنوك من محاصيل التصفية لفائدة الدولة مناب

  .الدولة ديونأخرى لاستخلاص 
  



156 
 

 الشركات التي هي في طور  منتمّ الوقوف على أهمية المبالغ غير المستخلصة  ،صعيد آخر وعلى
 بلغت بذمتها ديون غير مستخلصة مؤسسة 17ما جملته  2013مارس شهر التصفية والتي بلغ عددها إلى موفى 

   .د.م 91,030
  

من  25بعض المؤسسات المنتفعة بأحكام الفصل  ومآل وضعية حول معطياتالخزينة العامة  ولا تمسك
 والمؤسسة السياحي النقل شركةبعلى سبيل المثال  المعطيات غير المتوفرةق تعلّتو. 1999قا�ون المالية لسنة 

  . الوحدات التعاضدية للإ�تاجية وبعضوعدد من دواوين إحياء المناطق السقوية  للكهرباء العامة
  
الاستخلاص في هذا اال أن يساعد على دعم موارد الدولة وذلك بالنظر �سق ومن شأن الرفع من  

  .د.م 270,032ما قيمته  2011إلى أهمية التعهدات بهذا العنوان والتي بلغت في موفى سنة 
  

 منح 1999 قا�ون المالية لسنةمن  24بموجب الفصل  فقد تمّ الدولة ضمان لاصأما فيما يتعلقّ بخ
 الشركات من عدد بذمة 1997 ديسمبر 31 في خلاصها أجل حلّ التي والديون المسددة غير للديون الدولة ضمان
 تتمكن لم التي الأقساط تسديدالدولة طبقا لهذا الفصل  وتولت .فائض بدون سنة 25 مدى على جدولتها والمعاد

 أساسا التعهدات هذه وتعلقت. مؤسسة 13 بين توزعتد .م 171 قيمته بما تسديدهاالشركات المعنية من 
) د.م 47,200( الكبرى للزراعات المركزية والتعاضدية )د.م 55(والورق  الحلفاء لعجين الوطنية بالشركة

  .)د.م 20,700( للحبوب المركزية والتعاضدية
 
 تحملتها التي المبالغ إرجاعبالضمان  المنتفعةعلى ضرورة تولي المنشآت  المذكورأحكام الفصل  تنصو

إلى ما  2012ارتفعت في موفى سنة التي  المبالغ هذه استخلاص ومتابعة تثقيل العامة الخزينة وتتولى .الدولة
  .عنوانبهذا اللوحظ محدودية �تائج الاستخلاص غير أ�ّه  د.م 77يفوق 

  
2 - الخارجي ينالد  

    
عمليات الدفع المنجزة مباشرة من  تسويةتنفيذ عمليات الدين الخارجي ل بالنسبةتتولى الخزينة العامة 

 لميزا�يةلالأخرى  نفقاتلل وخلافا وبالتالي .في الغرض تسبقات إسنادقبل البنك المركزي التو�سي وذلك من خلال 
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 "سياد"من منظومة  المستخرجة التسديد جداول ضوء في تسبقات بواسطة الدين أصل تسديد �فقات دفع يتم
 2012و 2011 التسبقات التي تمّ دفعها خلال سنتي وبلغت. قرض يدها بعنوان كلّالمبالغ الواجب تسد تبين التيو

   .د.م 3.509,056ود .م 2.876,838 التوالي على
    
في هذا الخصوص أن دور الخزينة العامة يقتصر على إنجاز عمليات التحويل بالتنسيق مع مصالح  ولوحظ

بطاقات  إلى يستند صرف التسبقات أنوتعود محدودية دور أمين المال في هذا الصدد إلى . التو�سي البنك المركزي
دون توفر معطيات أخرى حول وضعية القرض مما حال دون  "سياد"تسديد القروض المستخرجة من منظومة 

  .العمولاتوالفوائد ومن حيث الأصل  المبالغ المستوجبةالتثبت من دقة تصفية 
  
أن هذه ) في السنةجدول تسديد  570حوالي (ملفات التسبقات من  عينة ل النظر فيتبين من خلاو

 من تاريخ إمضاء الإعلام بالتسديد من ينلا تتعدى في أغلب الحالات يوم العملية تتم إجمالا بالسرعة المرجوة حيث
ريقة المعتمدة لخلاص �فقات تسديد ترتبّ عن الط ،وفي المقابل .المدير العام للتصرف في الدين والتعاون المالي قبل

الدين الخارجي اختلاف بين المبالغ التي يتم دفعها سنويا بواسطة التسبقات والمبالغ المأمور بصرفها لتسوية هذه 
                2012حيث بلغ في سنة  2010وقد تمّ الوقوف في هذا الصدد على تفاقم هذا الفارق منذ سنة . التسبقات

  .م د 139ما قدره  
  

من مجلة  184 الفصل أحكام مع فيها المرخص بالاعتمادات مقار�ة التسبقات تطابقعن عدم  وفضلا
 الأعباء لتمويل الدولة بميزا�ية لمدرجةا الاعتمادات كفاية عدم عن تترجم الوضعية هذه فإنالمحاسبة العمومية 

   .الخارجي للدين الحقيقية
  

 تضمين في تأخير لوحظخلاص القروض المرتبطة بموارد خارجية موظفة،  توبالنسبة لإجراءا
 خلافا بالسحب شعاراتالإ ترسيم الوزارات تولي عدم إلى أساسا ذلك ويعود. فعليا سحبها يتم التي المبالغ

لوحظ و. 2003 جوان 10 تمامه بالمنشور المؤرخ فيإوالذي وقع  1997 جوان 16 وزير المالية الصادر في نشورلم
 ميزا�ية الدولة للسنوات من بالنسبة إلىالسنة عمليات التسوية تجاوز  تضمينتأخير في أن الفي هذا الخصوص 

  . 2011 إلى 2008
  

 المالية لإدارةالعام  والحسابى هذا الوضع إلى التأخير في إعداد حساب تصرف أمين المال العام أد وقد
  .الميزا�ية غلق قا�ون على المصادقة في التأخير وبالتالي
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 ،المسندة إلى المؤسسات العمومية بضمان من الدولة ارجيةالخ قروضال بعنوان الدولةأما بالنسبة لضمان 
 وتعلّق. د.م 5.865,041 قدره للتسديد ىمتبق جمليبمبلغ  اقرض 209 إلى 2011 سنة موفىارتفعت في  فقد

   .للكهرباء والغاز التو�سيةضمان القروض أساسا بالمؤسسات البنكية والشركة 
  

ويذكر في هذا . إلى تفعيل ضمان الدولة العمومية المنشآت لبعض المالية الوضعية تدهور وأدى
         17 عدد القا�ون �صفقد . الخصوص كل من الشركة التو�سية للبنك والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق

 الشركةللدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال  بالترخيص والمتعلقّ 2012 سبتمبر 21في  المؤرخ 2012 لسنة
على أ�ه يرخص لوزير المالية القائم  خارجية اقتراضاتبعنوان  البنكضمان الدولة لفائدة  تفعيل وفيالتو�سية للبنك 

تمّ تحميل  وقد .د.م 41 رأس مال الشركة التو�سية للبنك وذلك في حدود في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في
 سنتي أقساط تخصد .م 70 ين العمومي في حدودالخاصة بالد "19 اموعة"على الدولة  ضمان عنوانبالمبالغ 
   .2012و 2011

  
 الحلفاء لعجين الوطنية الشركة لفائدة المسند القرض بعنوانضمان الدولة  تفعيل 2012 سنة في تمّكما 

  .د.م 1,447 حدود في وذلك والورق
  

إعداد برامج  استوجبت مالية صعوبات الدولة بضمان المنتفعة العمومية المؤسسات بعض تشهد وحيث
إعادة هيكلة على غرار الخطوط التو�سية والشركة التو�سية للسكك الحديدية، فإن من شأن معالجة وضعية 
ضما�ات الدولة للقروض الخارجية في مستوى تعهدات الدين الخارجي أن يضفي مزيدا من الدقة على أعباء الدين 

    .الخزينة متوفرات من السنوية الحاجياتوبالتالي على 
  
   إسنادهاالقروض المعاد  - 3

      
منشآت عمومية من الحصول على موارد لفائدة المؤسسات من بنوك وتمكنّ عملية إعادة إسناد القروض 

وتقتضي هذه العملية أن . خارجية بشروط ميسرة �سبيا وذلك �ظرا للضما�ات التي توفرها الدولة للوفاء بالدين
التعهدات تجاه المقرض في حين تلتزم المنشأة المستفيدة بتسديد أصل القرض والتكاليف تتولى الدولة الوفاء بكلّ 

   .المترتبة عنه إلى الخزينة
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لوحظ استئثار بعض المنشآت العمومية بحصة هامة من القروض المعاد إسنادها  ،وفي هذا الخصوص
  9د مقابل .م 238,356قرضا بمبلغ قدره  11ا جملته بم ا�تفعوذلك على غرار الديوان الوطني للتطهير الذي 

          د .م 95,098توزيع المياه بلغت على التوالي ستغلال وقروض لكل من الشركة الجهوية للنقل والشركة الوطنية لا
  .د.م 189,362 بقيمةقروض  8 عددهكما ا�تفعت الشركة التو�سية للكهرباء والغاز بما . د.م  99,638و

  
د بعنوان أصل الدين تستأثر الشركة .م 1.585,101ما يتعلقّ بالدين الباقي للتسديد والبالغ وفي

 الوطنيةبالنسبة إلى الشركة  % 13,94من الحجم الإجمالي مقابل  % 17,47التو�سية للكهرباء والغاز بنسبة 
 من % 41 على إجمالا اقتصرت حيث بهذا العنوان الاستخلاص �سبة محدودية تبينو .المياه وتوزيع لاستغلال

  .2013 مارسشهر  موفى إلى استخلاصها الواجب المبالغ
  

إلى تطبيق فوائد تأخير على المستحقات بعنوان  امن المنشآت العمومية بالتزاماته ى عدم إيفاء عددوأد
على سبيل المثال ويذكر . د.م 3,970وقد بلغ مجموع فوائد التأخير ما قدره . القروض المعاد إسنادها لفائدتها

الإشارة إلى  تجدر كما .الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق والشركة التو�سية للسكر والمركز الوطني للإعلامية
           هــما قيمت بعنوانهاة ــالبقايا غير المستخلص بلغت بالتزاماتها إزاء الدولة حيث ةخاصعدم إيفاء شركة 

  .د.م 10,598
  
  ومتابعتها المساهمات إيداع - ب

  
 السلط سياسة وتنفيذ الدولة سندات في التصرفبوزارة المالية  للمساهمات العامة الإدارة تتولى

الإدارة  تقوم ،هذا الإطار وفي. تنظيم مساهمات الدولة وإعادةبإعادة هيكلة المؤسسات العمومية  المتعلقةالعمومية 
الإيداع في الأسهم الصادرة عن المنشآت العمومية والهيئات المالية التي تساهم الدولة في  داتشها بإحالةالمعنية 

. بهاقيمتها ضمن حسابات أمين المال العام الذي يتولى التعهد  تسجيلرأس مالها إلى الخزينة العامة التي تتولى 
 الممسوكة في مستوى الخزينة العامة ماالحكومة  قيمبلغ حجم  ،2012 إلى محضر الصندوق في موفى سنة واستنادا

  . د.م 2.730,635 قدره
  
   المساهمات بعنوان المصادرة - 1
  

 2011ما يتعلق بتصرف سنتي لدى أمين المال العام تقتصر في لوحظ أن وضعية قيم الحكومة المتوفرة
على المساهمات المباشرة والمساهمات غير المباشرة للدولة دون إدراج المساهمات المتصلة بالقيم  2012و
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إلى عدم إحالة الإدارة العامة  �ظراوضعية هذه المساهمات  الخزينة لدى يتوفرلوحظ أ�ّه لا كما . المصادرة
 مجلة من 180حكام الفصل الفة لأمخالتصرف على هذا النحو  ويشكلّ. المتعلقة بهايداع الإللمساهمات شهائد 

 دوتقي الدولة تملكها التي والقيم والديون السندات العام المال أمين لدى تودع أ�ّه على تنص التي العمومية المحاسبة
  .عهدتها وعليه بحساباته قيمتها

  
 إحداث حساب خاص 2011جويلية  14المؤرخ في  2011لسنة  68وتمّ بموجب المرسوم عدد 

وتتأتى موارد هذا الصندوق من  .رة أو المسترجعة لفائدة الدولةيسمى صندوق الأموال والممتلكات المصاد
كما تتأتى . محصول عمليات التفويت في الأملاك العقارية والمنقولة والمساهمات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة

  .المرتبطة بها والمعنية بالمصادرة أو الاسترجاعمن محصول الأوراق المالية والحصص والسندات والحقوق 
  

تولت الدائرة توجيه طلب  ،وبالنظر إلى عدم توفر وضعية مساهمات الدولة لدى مصالح الخزينة
. إرشادات إلى الإدارة العامة للمساهمات قصد الحصول على وضعية المساهمات المتأتية من عمليات المصادرة

 في والمتمثلة المصادرة مرسوم من الأول الفرع بعنوان المنجزة المصادرة عمليات على الوضعية ولوحظ اقتصار
 عمليات تسجيل يتم لم المقابل وفي. المذكور بالمرسوم الملحقة بالقائمة المبينين الأشخاص أملاك بعنوان المساهمات

 أموال على حصولهم يثبت الذين بالأشخاصالمتعلقّ  الثا�ي الفرع بعنوان 2013 أفريل 10 تاريخ غاية إلى مصادرة
  .المذكورة بالقائمة المبينين بالأشخاص علاقتهم جراء حقوق أو عقارية أو منقولة

 

وتبين أ�ّه . مؤسسة 278 هتلجم ما 2013 أفريل 10 غاية إلى مصادرتها تمت التي الشركات عدد وبلغ
  . مؤسسة من بين المؤسسات التي تمت مصادرتها 38صوص بخلم يتم تحديد عدد وقيمة مساهمات الدولة 

 

ن من الإسراع بتطوير المنظومة المتعلّقة بالتصرف في قيم الحكومة بما يمكّب االوتوصي الدائرة في هذا 
وضع إجراءات للتعهد ومتابعة مساهمات توصي بكما . متابعة العمليات موضوع القيم المودعة لدى أمين المال العام

  .محاصيل التفويت في هذه المساهمات تلقي وقد تمّ الشروع فيالدولة المتأتية من عمليات المصادرة خاصة 
  
  المساهمات التي أوكل متابعتها إلى شركة البنيان - 2
   

تكليف شركة البنيان بمتابعة ديون ومستحقات وحافظة مساهمات  1996تمّ منذ أواخر سنة 
الشركات التي من المنتظر خوصصتها وذلك بناءا على قرارات صادرة عن لجنة التطهير وعلى اتفاقيات ممضاة في 



161 
 

وبذلك فإن مساهمات شركة البنيان في رأس مال عديد المنشآت تشمل مجموع مساهماتها الأصلية . الغرض
  .بمقتضى قرارات صادرة عن لجنة التطهير إليها لدولة التي تمت إحالتهاومساهمات ا
  

ومكنّ النظر في وضعية مساهمات الدولة التي تتولى شركة البنيان متابعتها والتي تتضمن ما عدده 
د للسهم الواحد أ�ّه ورغم ما شهدته هذه القيم من تفويت وشطب بقي  10سهما بقيمة إسمية قدرها  249.945

  .عدد الأسهم المودعة لدى الخزينة العامة غير محين
  

. الأ�ابيب وشركة الدولية للتجارة التو�سية الشركة بعنوان المساهمات وضعية تحيين كذلك عدم وتبين
 مستحقات إحالة في تأخير إلى أدى مما المساهمات هذه وضعية تطهير عدم الأ�ابيب شركة بخصوص تبين كما

  .التو�سية للبلاد العامةّ الخزينة إلى الدولة
  
  الديوا�ية والأداءات المعاليم بدفع الإدارية الإلتزام سندات استخلاص -  ج
  

من  80والمنقح للفصل  1984ديسمبر  31المؤرخ في  1985من قا�ون المالية لسنة  61خول الفصل 
مجلّة المحاسبة العمومية لمصالح الدولة إمكا�ية دفع المعاليم والرسوم الديوا�ية الموظفّة على السلع المستوردة بصفة 

الشروط  1985مارس  4وقد ضبط منشور وزير المالية المؤرخ في ". سندات إلتزام إدارية"مباشرة بواسطة 
  .سم في سندات إلتزام إداريةصرف فيه واقة بإسناد القرض الإداري والتوالطرق المتعلّ
  

استخلاص الإلتزامات الإدارية من خلال تجميد الإعتمادات المفتوحة بأمين المال العام  قياموفضلا عن 
بالعنوان الأول والصناديق الخاصة التي أدرجت ضمنها الإلتزامات المسلمّة وذلك في حدود المبلغ المحدد، تتولّي 

لمكلّفة بالأمر بالصرف بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية إعطائها الأولوية في ترسيم الإعتمادات المصالح ا
  .اللازمة قصد تسوية الإلتزامات الإدارية العالقة وذلك في الآجال المطلوبة

  
وتبين في هذا . د.م 107,465ما قيمته  2011سواة في موفى سنة المبلغ حجم الإلتزامات غير و

الخصوص عدم تفعيل تسوية سندات الإلتزام الإدارية إذ لم يتم التنسيق مع أمناء المصاريف بهدف تجميد 
وفضلا عن محدودية �سب . الإعتمادات المفتوحة بعنوان خلاص الإلتزامات الإدارية ضمن ميزا�يات الهياكل المدينة
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وذلك بالرغم  1985الإدارية حيث يعود البعض منها إلى سنة لوحظ قدم عدد هام من الالتزامات  ،الاستخلاص
التصرف التي تمتّ سنة على ضرورة تسوية هذه السندات خلال  1985من تنصيص منشور وزير المالية لسنة 

توفّر إعتمادات الدفع المفتوحة بعنوانها واللازمة في صورة عدم السنة الموالية خلال عملية الإصدار أو فيها 
  .تسويتهال

    
إلى  1985سنوات من الورغم أهمية عدد السندات غير المستخلصة لدى وزارة الفلاحة التي تعود إلى 

إسناد التزامات إدارية إلى الوزارة المذكورة علما بأن مصالح تواصل  2011و 2010في سنتي لوحظ  ،2007
 غير مسواةالتزاما بقيت  69الخزينة تولت مراسلة الوزارة المعنية غير أن.  

  
 2012إلى  2010إدارية لفائدة وكالة التنقيب عن المياه خلال السنوات من التزامات  8كما تمّ إسناد 

لتزمات السابقة مما أدى إلى تراكم المبالغ غير المسواة بهذا العنوان حيث ارتفعت إلى رغم عدم تسوية الإ
  .د 178.060,525

  
اقتصار مصالح الخزينة على توجيه مراسلات تذكير إلى مختلف الهياكل  ،وقد تبين في هذا الصدد

  .شأنهاجبرية في  إجراءاتورغم عدم استجابة هذه الهياكل لم يتم اتخاذ . العمومية المنتفعة بسندات إدارية
  

VI-  التجميع والمراقبة  
  

تعلقت على التوالي بتجميع الحسابات وتجميع  ملاحظاتنت الأعمال الرقابية من الوقوف على مكّ
  .ومراقبة عمليات الخزينة والتصرف في عمليات التسوية

  
   تجميع الحسابات - أ
  

محاسبي  عدد منوتتعين الإشارة إلى أن عدم ربط . "رفيق"تستند عملية تجميع الحسابات إلى منظومة 
وجب تولي مصالح أما�ات المال الجهوية إدراج محاسبا، است) 50(، وعددهم خمسون "رفيق"الدولة بمنظومة 

  .اعمليات المحاسبية لقباضات الديوا�ة والقباضات البلدية الراجعة إليها بالنظر يدويال
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ولوحظ أن أعمال التثبت المنجزة في مستوى أمين المال العام للتأكد من صحة الأرقام امعة لديه، 
. إلى غاية شهر جوان من السنة الموالية 2011و 2010تشهد تأخيرا ملحوظا حيث تواصلت بالنسبة إلى سنتي 

ن أما�ات المال الجهوية لأعمال المراجعة وقد حال عدم تقديم جداول الحسابية النهائية في الآجال دون إتمام عدد م
  . مما ترتبّ عنه التأخير في التأشير على هذه الجداول

  

ى التأخير في تجميع العمليات المحاسبية والتأشير على الجداول النهائية إلى تقديم الحسابات إلى دائرة وأد
 2008قة بالسنوات من المحاسبين العموميين المتعلّسابات بحدائرة ال مدتاريخ وبين النظر في . المحاسبات بعد الآجال

جويلية من السنة  31(مة في الآجال القا�و�ية المقدالحسابات لت مثّو .في هذا االتأخير هام  وجود ،2011إلى 
  .يوما 107ل التأخير وبلغ معدفقط  % 11,12ما �سبته ) سنة التي أعد في شأنها الحسابللالموالية 

  
لتصرف لأمين المال العام إلى الدائرة حيث ا في تقديم حساب تأخير هام�فس الفترة ولوحظ بالنسبة إلى 

 .يوما 246بلغ معدل التأخير 
  

وفضلا عن التأخير، يشكو هذا الحساب في صيغته الحالية بعض النقائص يتمثل أهمها في عدم التنصيص 
المبالغ التي تمّ طرحها وذلك رغم توفر هذه المعطيات وتبقية للاستخلاص المبالغ الم علىفي مستوى موارد الميزا�ية 

وكذلك في عدم تثقيل مصالح الخزينة لمستحقات الدولة بعنوان المبالغ التي يتم دفعها سنويا " رفيق"ضمن منظومة 
النقائص أن يساعد ومن شأن العمل على تلافي هذه . 1999من قا�ون المالية لسنة  25و 24 بالفصلين والمتعلقة

على الرفع من دقة ودلالة المعطيات المضمنة بحساب التصرف لأمين المال العام.  
 

   تجميع ومراقبة عمليات الخزينة - ب
  

يتولى أمين المال العام في إطار مهام التجميع إدراج عمليات الخزينة المنجزة من قبل قباض المالية وأمناء 
وتتطلبّ تسوية هذه العمليات التنسيق بين مختلف الأطراف . عنها مباشرة مسؤولونالمصاريف علما بأ�ّهم يبقون 

  . خاصة بالنظر إلى تأثيرها المباشر على وضعية الخزينة سواء من حيث المعالجة المحاسبية أو التمويل
    

حيث بلغت  وتبين في ما يتعلقّ بالمصالح الدائنة أهمية المبالغ المضمنة بسجلات المحاسبين العموميين
وباستثناء بند بقايا قابلة للدفع بعنوان  .د.م 5,066ما قيمته  2011فوائض المقابيض بعنوانها في موفى سنة 
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تعلقت بقايا المداخيل غير المسواة أساسا بكلّ من الإيداعات لضمان  ،النفقات التي تنجز عن طريق حوالات بريدية
  .العمومية والمؤسساتالمحلية  الحقوق وفوائض المبالغ الراجعة إلى الجماعات

  
تصرف تخص  بإشكالياتقت تعلّفقد ) د.م 544,349(الإيداعات لضمان الحقوق ففي خصوص 

فبالنسبة إلى العمليات العقارية، يندرج تضمين مبالغ بعنوان كراء أو بيع . العمليات العقارية والأ�ظمة الديوا�ية
الإجراءات المتبعة لاستخلاص المبالغ الراجعة للدولة عند  عقارات بحساب الإيداعات لضمان الحقوق في إطار

تنص الإجراءات المعمول بها على أن يتولى  ،هذا الإطارفي و. كراء أو بيع عقارات مدرجة ضمن الملك العمومي
مع  لدولة بعنوان العمليات التي لا تتوفر في شأنها سندات نهائيةلعمومي استخلاص المبالغ الراجعة إلى االمحاسب ا

كما تواصل تضمين الحساب المذكور مبالغ . تضمينها بالحساب المذكور اعتمادا على سندات استخلاص وقتية
  .هامة بعنوان بيع عقارات يرجع بعضها إلى سنوات بعيدة

  
رغم تنصيص المذكرات العامة على وجوب تسوية عمليات الخزينة في الديوا�ية، ف وبالنسبة إلى العمليات

لاثة أشهر من تاريخ فتح الفصول المتعلقة بها والقيام بجرد المبالغ المضمنة بهذه الفصول وتحديد مآلها أجل أقصاه ث
  .بتراكم الفصول وبأهمية المبالغ بهذا العنوان تتميزوتسويتها، بقيت أغلب حسابات قباضات الديوا�ة 

   

           ك غير المسددة ما قيمتهوبلغت التسبقات غير المسواة والمسندة من قبل الخزينة بعنوان الصكو
  . د بعنوان السنة المعنية.م 17,055علما بأ�ّه تمّ صرف تسبقات بمبلغ  2011د في موفى سنة .م  6,249

  
. وتجدر الإشارة إلى أن أعمال التتبع والاستخلاص موكلة للمراكز المحاسبية التي تولت قبول الصكوك

كما أوكلت إلى أما�ات المال الجهوية مهمة متابعة تسوية التسبقات بعنوان الصكوك غير المسددة وذلك بالتنسيق مع 
من مجلة المحاسبة العمومية التي تنص على أن  79القباضات المالية المعنية مع التأكيد على تطبيق أحكام الفصل 

س الوسائل والامتيازات الخاصة بالدين الأصلي لفائدة الدولة المحاسب يقوم بمطالبة صاحب الصك بدفع مبلغه بنف
  .الذي يعتبر قائم الذات بسبب عدم تسديد الصك

 

فخلافا للفصل المذكور  .�قص في التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وجود وتبين في هذا الخصوص
تواصل تسجيل الاستخلاصات في بقيت متابعة تسوية الصكوك غير المسددة بمعزل عن الديون الأصلية حيث 

  .مستوى ميزا�ية الدولة في حين أن عمليات الخزينة تفرز مبالغ غير مسواة بهذا العنوان
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  عمليات التسوية  -  ج
    

التي يتولى المحاسبون العموميون إنجازها لفائدة أمين المال العام وذلك  العملياتل عمليات التسوية في تتمثّ
. بعنوان إحالة الأموال �قدا أو بواسطة الصكوك وكذلك بتداول الأموال وعمليات الدفع لفائدة محاسبين آخرين

بعد التثبت من الوثائق  من وصل تغطية هويتعين على المحاسب توجيه وثائق الإثبات إلى أمين المال العام مقابل تمكين
  . المثبتة لعملية الصرف أو القبض

 

لتلافي الإخلالات التي تشوب إجراءات التسوية والحد من تراكم عدد العمليات بعنوان مصاريف و
                الصادرة بتاريخ 30التسوية التي لم ترد في شأنها وصولات تغطية أوكل بمقتضى المذكرة العامة عدد 

إلى أمناء المال الجهويين مهمة متابعة تسوية العمليات التي لم ترد في شأنها وصولات تغطية من قبل  2007ي فيفر 28
أمين المال العام.   
 

التأخير في إصدار وصولات التغطية يعود إلى أهمية عدد العمليات التي ترد سنويا على الخزينة وتبي ن أن
على  2011و 2010بلغ عدد هذه العمليات في سنتي و .بالسرعة المطلوبةالعامة وهو ما حال دون تغطيتها 

  .ألف عملية 80وعملية ألف  120التوالي حوالي 
  

التسوية التي لم ترد  عملياتورغم تكليف أمناء المال الجهويين بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة لمتابعة 
فإن تركيز مهام الرقابة على هذا الصنف من العمليات في مستوى أمين المال العام بصفته  ،في شأنها وصولات تغطية

المحاسب المركزي من شأ�ه أن يحد من نجاعة هذه المراقبة وذلك بالنظر إلى أهمية العمليات المنجزة سنويا بهذا 
لتسوية وتقديم وصولات التغطية تمّ وجدير بالإشارة إلى أن مراقبة وثائق الإثبات بعنوان عمليات ا. العنوان

  .إسنادها في إطار �ظام التجميع الجهوي  ببعض الأ�ظمة المقار�ة إلى الهياكل المشابهة لأما�ات المال الجهوية
  
  التو�سي المركزي البنك لدى الجاري الحساب مسك - د
  

أن أمين المال العام يدير حساب الدولة الجاري "من مجلة المحاسبة العمومية على  �184ص الفصل 
والمتعلق بإعادة  1999مارس  22المؤرخ في  630من الأمر عدد  9كما أوكل له الفصل ". بالبنك المركزي التو�سي

 التو�سي لجاري للخزينة بالبنك المركزيتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية مهمة مسك الحساب ا
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وبالتالي فإن أمين المال العام هو المحاسب المكلف دون . ومقار�ة العمليات مع البنك والإدارة العامة للأموال العمومية
  .غيره بالتصرف في الحساب الجاري للخزينة

  
ويتم مسك الحساب . بات الخزينة العامةاويعتبر الحساب الجاري للخزينة حساب دائن على مستوى كت

تبعة في مستوى مصالح وتبين من خلال النظر في الإجراءات الم. كتابات البنك المركزي التو�سي فيبصفة معاكسة 
أمين المال العام من مراقبة بعض العمليات المدرجة بالحساب  تمكنّق بمسك الحساب الجاري عدم ما يتعلّالخزينة في

على القيام بالإدراج المحاسبي لهذه العمليات وتجميعها في هذا الصدد تقتصر مهامه و .لسحوباتعلى غرار ا
ويرجع  .دون التثبت فيهاالتو�سي بكتاباته فحسب وذلك وفقا للإشعارات بالخصم المسلمّة من قبل البنك المركزي 

  .السحب من الحساب الجاري للخزينةعدم توفر وثائق الصرف التي يتم على أساسها إنجاز عمليات ذلك إلى 
  

وتبين أن عملية التظهير لكشوفات البنك المركزي وللوثائق امعة من قبل المصلحة المكلّفة بمتابعة 
يتعين على مصالح الخزينة إجراء و. نجاز هذه العملياتإالحساب الجاري تتم يدويا وهو ما يؤدي إلى طول آجال 

مقاربة سنوية بهدف تحقيق التوافق بين أرصدة الحساب الجاري للخزينة بين كتابات الخزينة العامة وكتابات البنك 
تعلقت  مقاربة عملية آخرالتو�سي وتبين في هذا اال وجود تأخير في القيام بالمقاربة السنوية ذلك أن المركزي 

  . 2006بسنة 
  

V-  التنظيم و�ظام المعلومات  
  

 �ظام وكذلك البشرية الموارد في والتصرف بالتنظيم تعلقت ملاحظات على الرقابة أعمال أسفرت
  .السلامة والتصرف في التطبيقات الإعلامية حيث من خاصة المعلومات

  
   التنظيم  -  أ
 

              المؤرخ في 630الخزينة العامة بوصفها مركزا محاسبيا إلى مقتضيات الأمر عدد  تنظيم يستند
ولوحظ في هذا الخصوص . والمتعلقّ بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية 1999مارس  22

 5 على الأمر ينص حين ففي .التنظيم الفعلي للخزينة العامة مع التنظيم المنصوص عليه بالأمر تطابق مععدم 
  . إدارة أي الفعلي التنظيم يتضمن لا إدارات
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الخزينة العامة  التي تقوم بهايعنى بتأدية النفقات  هيكلا يتضمنتبين أن الأمر المذكور لم  ،وفضلا عن ذلك
خلية على تمّ بمقتضى مذكّرة تكليف رئيس مصلحة للإشراف  ،ولتفادي هذا الإخلال. على غرار بقية المصالح

على سبيل التسوية في إحدى الخطط الوظيفية الشاغرة بالمصالح الأخرى  تسميته وتمتّ. وتسييرهاتأدية النفقات 
  .بالخزينة

  
ذلك أن الخلية التي وتبين كذلك أن إسناد الخطط الوظيفة لا يتم في جميع الحالات بنفس المصلحة من 

        تعنى بتأدية النفقات تضم أربعة رؤساء مصالح بما في ذلك المسؤول الأول عنها، وقد تمتّ تسميتهم خلال 
 .في خطط وظيفية شاغرة بمصالح أخرى 2011سنة 

  
ولئن تمّ في مستوى مصلحة الإعلامية إعداد كراس شروط تتضمن  ،بأدلة الإجراءات ما يتعلقّوفي

 . جراءاتإوصفا للإجراءات المتبعة في مستوى مختلف مصالح الخزينة، فإن الوثيقة المذكورة لا ترتقي إلى دليل 
لم تحدد طبيعة  فإ�ّهافبالإضافة إلى عدم تغطيتها لبعض الأ�شطة على غرار التصرف الإداري والمالي بالخزينة العامة 

  .العلاقات بين مختلف المصالح
  

غياب بطاقات وظيفية تضبط مشمولات ومهام إطارات وأعوان الخزينة  ،ولوحظ من جهة أخرى
                 من الممتدة الفترة خلال به المنتفعين عدد أن تبين حيث تكوينال �شاط في هام �قص لوحظكما . العامة
. فقط % 6,5 �سبة يمثلّ ما وهو عون 153 ضمن من أعوان عشرة على اقتصر 2012 سنة إلى 2007 سنة

اقتصرت عمليات التكوين أساسا على  المنتدبين الجدد،والموجهة إلى  2011وباستثناء الدورة المنجزة في سنة 
خلال  أعوان 7وقد ا�تفع بهذه الدورات . الدورات المؤمنة بالمدرسة الوطنية للمالية للارتقاء من رتبة إلى رتبة

   .من جملة الأعوان فقط % 4,57 يمثلّسنوات الأخيرة أي ما الخمس 
  
  �ظام المعلومات  -  ب

  
دمات الصيا�ة والمسا�دة والا�دماج بين بختعلقت  ملاحظاتمن الوقوف على الرقابية نت الأعمال مكّ

  .عدد من التطبيقات إلىالنقائص الوظيفية بالنسبة  بعض إبرازنت من كما مكّ. مختلف التطبيقات
 

يتم  بلأن عمليات الإصلاح لا تتم دائما بالسرعة الكافية تعلقّ بخدمات الصيا�ة والمسا�دة فيما يوتبين 
 .تجديد الطلبات والتذكير بها عديد المرات
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سجلات متابعة مسك كما تبين غياب إجراءات في خصوص متابعة حوادث توقفّ المنظومة وغياب 
في  قة بها مثل تاريخها وساعة بدايتها ونهايتها وأسبابها وأعوان الصيا�ة المتدخلينلتوثيق الحوادث والبيا�ات المتعلّ

  .خصوصها
 

 أدلّةتتضمن التطبيقات  لا كما. إلى أن أدلّة الاستعمال الخاصة بالمنظومات غير متوفرةوتجدر الإشارة 
  .للمساعدة بما من شأ�ه أن يؤدي إلى عدم إلمام المستعملين بكلّ الوظائف المتوفرّة مندمجةأو وظائف 

 
 لوزارة الإعلامية مركز قبلتمّ إنجازها من والتي اصة الخعلامية الإتطبيقات ولوحظ في ما يتعلقّ بال  

ويذكر في هذا الصدد التطبيقات المستعملة في مجال العمليات . �دماج بين مختلف التطبيقاتالإ في�قص المالية 
الودائع والأما�ات تبين عدم ا�دماج والموارد  تيتطبيقعن النقص في الا�دماج بين  فضلاو .المحاسبية للموارد

 "رفيق" منظومتيمنها  وخاصة المنجزة الجملية المواردالأخرى المعتمدة لضبط  اتالمنظومالتطبيقتين المذكورتين مع 
 .الموارد بتحصيل المتعلّقة المعطيات تجميع في صعوبات عنه �تج مما "سندة"و

  
 بالموارد الخاصة التطبيقة من لكلّ بالنسبة تبين ،الإعلامية للتطبيقات المنطقية بالسلامة يتعلّق وفيما

 أفضل توصي به مثلما إليها للولوج العبور كلمات تغيير دورية بصفة يتم لا أ�ّه والأما�ات، بالودائع المتعلّقة وتلك
 حسابات في بالتصرف المتعلقّ" كوبيت" مرجعية منDS5.4  المعيار ذلك من اال هذا في الدولية الممارسات
   .سنوات ثلاث عن يزيد ما إلى ترجع العبور لكلمات تغيير عملية آخر أن وتبين. الإعلامية للمنظومات المستعملين

 

 2002إلى  1992وأفادت الخزينة العامة بأن المنظومات الإعلامية تمّ تطويرها خلال السنوات من 
تمّ اختيار حلّ يتمثلّ في ا�ضمام  ولذلك. بطريقة تحافظ على الموجود في التصرف اليدوي دون إضافات تذكر

في مركز الإعلامية لوزارة المالية  شرعوالتي " رفيق"الخزينة العامة كمستغل للمنظومة الجديدة التي ستعوض منظومة 
  .أعمال هيكلتها وتطويرهاإنجاز 

   
*  

  
*                    *  

  
ة العمومية وخاصة بالقوا�ين والتراتيب المنظمة للماليد ب دعم تعبئة موارد الدولة الحرص على التقييتطلّ

  . ين وعمليات الخزينةصل منها بتنفيذ الميزا�ية وعمليات الدفي ما يتّ
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دعم  ،ويستوجب تحقيق هذا الهدف خاصة في ظل تزايد �سق نمو �فقات الميزا�ية وارتفاع �سبة العجز
 أظهرتفقد . في مستوى الخزينة العامة للبلاد التو�سية بالجوا�جراءات وأساليب الرقابة على مختلف هذه إ

كمحاسب مركزي على عمليات للخزينة العامة الرقابي  الدورالحاجة إلى دعم  الأعمال الرقابية للدائرة مدى
  . اقتصارها على الجا�ب المحاسبي وعدمالميزا�ية 

  
ف في الضما�ات العدلية إلى أوكلت التصرة التي ة المحاسبة العموميعلى تفعيل أحكام مجلّ الحرصويتّجه 
ومن شأن تفعيل هذه الأحكام أن يمكنّ من التقليص من آجال تسوية الضما�ات ومن الرفع من . أما�ات المال الجهوية

  .   د إجراءاتهاوتعقّ حجم هذه العمليات�سق استرجاع المستحق منها في مستوى الجهات خاصة بالنظر إلى 
  

دعم الرقابة على الآليات  ،تمويل المنشآت العمومية مجالدور الخزينة العامة في كما يستدعى تدعيم 
تسبقات الخزينة أو بمنح ضمان إسنادها أو القروض المعاد بخصوص قروض الخزينة أو المنصوص عليها قا�و�ا سواء 

هذه الآليات عند الاسناد أو  بالنسبة إلى مختلف القا�و�يةويتطلب ذلك التقيد بالشروط . الدولة للقروض الخارجية
يلاء هذا الجا�ب مزيدا من العناية أن يقلصّ من الضغوطات على ميزا�ية إومن شأن . المتابعة أو الاستخلاص

  . الدولة خاصة في ظل تراجع المؤشرات المالية لعديد المنشآت والمؤسسات العمومية
  

بتمويل �فقات  ما يتعلقّ منهالمصادرة سواء بالتصرف في عمليات اومن شأن تلافي النقائص المتعلّقة 
ف في المساهمات بف في عمليات المصادرة أو اللجنة الوطنية للتصرالمتصلة بالقيم أن يساعد على تكريس التصر

  . الشفافية في خصوص هذه العمليات ودعم موارد الميزا�ية
  

كما من شأن مراجعة الإطار القا�و�ي والإجراءات المنظمة لحسابية الدولة أن يساهم في تلافي النقائص 
ة وحساب التصرف لأمين لإدارة المالي العام الحسابالتأخير في إعداد والتي لا تزال تشوب تقديم الحسابات وتهيئتها 

ويتطلبّ تحقيق هذا الهدف تطوير �ظام المعلومات لدى . زا�يةالمال العام وبالتالي في المصادقة على قا�ون غلق المي
  . الخزينة العامة وذلك خاصة من خلال التسريع في إعادة هيكلة هذا النظام
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  رد الخزينة العامة للبلاد التو�سسية
  

لقد ضبطت مجلّة المحاسبة العمومية في القسم الأول من الباب الثالث اختصاصات أمين المال العام للبلاد 
  : التو�سية المتمثّلة في ما يلي 

  
  التي يقوم محاسبو الدولة بإنجازها على مسؤوليتهم.. ـ يتولّى الجمع بحساباته لكلّ العمليات  

  لمركزي ـ يدير حساب الدولة الجاري بالبنك ا
  ـ يقوم بمهمة محاسب للدين العمومي 

  ـ يضطلع بكافّة العمليات المتعلّقة بتداول الأموال  
  .ـ يقوم بمهمة محاسب مختص لمصاريف الدولة المتعهد بها والمأذون بدفعها على صناديق الخزينة 

  ـ يكلفّ بإدارة الودائع والأما�ات
  .لتي تملكها الدولة وتقيد قيمتها بحساباته و عليه عهدتهاـ  تودع لديه السندات والديون والقيم ا

  
وتبرز هذه المهام خصوصية الخزينة العامة للبلاد التو�سية كمركز محاسبي شديد الإرتباط في آدائه بأداء 

  .جميع الإدارات العامة المتدخلة في ميدان المالية العمومية
  

 2013لسنة  1219مة بوصفها مركزا محاسبيا إلى أمر عدد ولإنجاز هذه المهام تستند الخزينة العا
  ).المذكور بتقرير الدائرة 1999لسنة  630و الذي عوض الأمر عدد ( 2013جا�في  22المؤرخ في 

  
وقد تضمنت إجابات الخزينة العامة على التقرير الأولي لدائرة المحاسبات جملة من التوضيحات ضمت 

و�عيد تضمين هذه الردود في التقرير الحالي علّها توضّح للمطّلعين على تقرير الدائرة . ريرهاالدائرة جا�با منها بتق
  .الإشكاليات المطروحة من وجهة �ظر المصالح التي تمتّ مراقبتها وتنسب بعض الأحكام التقييمية 

  
 تعبئة موارد الميزا�ية  -  

  
وباب الجماعات المحلية   ) 242الفصل ( لئن �صت مجلّة المحاسبة العمومية في باب المؤسسات الإدارية 

صراحة بضرورة التحصل على وثائق الاستخلاص قبل إدراجها بالميزا�ية، فقد خصت ميزا�ية ) 265الفصل (
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استثناء يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تمويل  وهو) 06الفصل (الدولة باستثناء عند تحصيل الموارد المدفوعة فورا 
الميزا�ية في الآجال والتعجيل بترسيم الموارد عند تحصيلها بموارد الميزا�ية وعمليا، تحرص الخزينة العامة على 

كما تمكنّ الإدارات العامة . قبل ترسيم المبالغ أو على سبيل التسوية كأستثناء" أذون استخلاص"التحصل على 
صة بالوزارة من متابعة تطور المحاصيل الفورية على ضوء قائمات تبين طبيعة المحاصيل والقائمين بالدفع          المخت

وتتكفلّ هذه المصالح بمراقبة دقّة عمليات التصفية وستبذل الخزينة مزيد الحرص من أجل . والمبالغ المدفوعة
  .صلحة الميزا�ية وتأخير إدراج مواردهاالتحصل على وثائق الإستخلاص مسبقا دون تعطيل م

  
و�شير إلى أن التوجه العام لدى مختلف الإدارات يميل إلى �زع الصبغة المادية من الوثائق كلمّا توفّرت 

  .ظروف مراقبة شرعية التحصيل ودقّة التصفية دونها
  

الإدارة العامة للموارد (لقبض وفي ما يتعلقّ بمداخيل عبور الغاز يتم التنسيق في هذا الإطار بين آمر ا
والجدير بالذكر أن قائمات . والمؤسسة المعنية بخصوص الاتفاقيات المبرمة وتصفية المبالغ المستوجبة) والتواز�ات

شهرية بالمبالغ المستخلصة بهذا العنوان ترسل من طرف الخزينة العامة إلى الإدارة العامة للموارد والتواز�ات 
 .الموضوع هو حاليا محلّ مهمة رقابية يؤمنها فريق من هيئة الرقابة العامة للمالية وهذا. للمتابعة

  
وأوائل  بالنسبة لبقايا الإستخلاص التي تهم الديون المثقّلة فهي تهم تثقيلات قديمة تعود إلى السبعينات

لازمة في تلك الفترة ولكن بقيت مبالغ قد الثما�يات وقد تولتّ مصالح الخزينة العامة القيام بإجراءات الإستخلاص ال
تعذر استخلاصها وهي تهم بالأساس مؤسسات حكومية كالبلديات والمستشفيات وما شابهها ولازالت هذه 

  . والمطروح الآن هو العمل على إلغائها من كتابات الخزينة. البقايا تنقل سنويا بحساب التصرف
  
  تأدية النفقات  - 
  

لسنة  2من حيث المبدأ، تتقيد مصالح الخزينة العامة بالمطالبة بالوثائق المنصوص عليها بالمذكرّة عدد 
  .2013كما وقع تحيينها سنة  1996

  
 من النفقات المحمولة على صناديق الخزينة وحسابات أموال المشاركة، تقع  % 67غير أ�ّنا �لاحظ أن
 تتمادى فعليا إلى أواخر مارس من جهة، ومن جهة أخرى تبرز صورة خاطئة عن تأديتها خلال الفترة التكميلية التي
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تواريخ إنجاز النفقات إذ تبرز وثائق الإثبات تواريخ تمتد على كامل الفترة التكميلية الفعلية بينما يؤرخ الأمر بالصرف 
حللّ أو المراقب خطأ أن �فس المزود ا�تفع وهو مما يوحي للم. ديسمبر لضرورة ترسيمه بميزا�ية السنة المعنية 31في 

 . مختلفة دون أن يخضع إلى ضرورة الخصم من المورد" أوامر صرف" في �فس  الفترة بمبالغ مأذون بدفعها عبر 

  
ويبقى العمل على توزيع النفقات خلال الآجال والتقليص من حجم عملّيات الفترة التكميلية هدف ييسر 

  .ئق والتحليل الموضوعي لأعمال المتدخلينعملية مراقبة الوثا
  
 حساب التصرف في الأملاك المصادرة - 
  
صندوق "على إحداث حساب خاص يسمي ) 12الفصل (  2011لسنة  68ينص المرسوم عدد  

تنزل به موارد المصادرة وتصرف منه النفقات المتعلّقة " الأموال و الممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة 
وتتكفلّ اللجنة الوطنية المحدثة بنفس . بها وتحول فوائض الحساب إلى ميزا�ية الدولة بعد ختم أعمال المصادرة

مراقب " ويتولّى. م التصّرف في هذا الحساب وتعد تقريرا سنويا حول أعمالها تحيله على دائرة المحاسباتالمرسو
  . التدقيق في حساب الصندوق" حسابات

  
" صندوق خاص للخزينة"غير أن دائرة المحاسبات تبنت مقاربة مختلفة محورها أن هذا الحساب هو 

الصناديق الخاصة للخزينة تستوجب التنصيص عليها بقا�ون المالية وتعيين  دون الأخذ باعتبار أن قواعد إحداث
من مجلّة المحاسبة  218و 217الفصول (آمر صرف مختص بكلّ حساب وتمول بإيرادات محدثة بقا�ون المالية 

رسم به جميع بكتابات أمين المال ت"حساب جاري إداري "ولهاته الأسباب أقرت وزارة المالية فتح ). العمومية
موارد المصادرة وتنفق من محصوله بإذن من رئيس لجنة التصرف الدفوعات المرتبطة بالأملاك المصادرة وهو 

حساب خارج الميزا�ية تطبق عليه قواعد عمليات الخزينة من استثناء النفقات من تأشيرة مراقب المصاريف       
  . فاء بأذون الدفع الصادرة عن صاحب الحساب الجاريوبالتالي من مراقبة اللجوء للمنافسة و الإكت

  
وفيما يخص إجراءات المنافسة وقائمات الديون المستحقّة فتتكفلّ الكتابة القارة للجنة بإعدادها 

  . وحفظها وتقديم عرض في شأنها لدائرة المحاسبات
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ساب خاص إلى صندوق ومن سبل تطوير الإطار القا�و�ي لهذا الصندوق ، إضافة لتغيير صبغته من ح
خاص بالخزينة ، تمكين الكتابة القارة للجنة الوطنية للتصرف المحدثة بنفس المرسوم من الشخصية المعنوية 

  .والإستقلال المالي و بذلك تصبح خاضعة لةّ المحاسبة العمومية
  

وبذلك تلغى الحاجة إلى . كما يمكن التفكير في إدماج عمليات المصادرة بالميزا�ية العامة للدولة
  .  التنصيص على تحويل فوائض الحساب الخاص إلى الميزا�ية العامة

  
  تضمين الأما�ات - 
  

في الوضعية الراهنة يتكفلّ أمين المال العام بتأمين جميع المبالغ و بتأدية جميع النفقات المحمولة على 
  .الجهات القضائية الإدارية المختصةحسابات الودائع و الأما�ات والمأذون بدفعها من طرف 

  
التي " الرموز"وهو ما يثقل كاهل مصالح الخزينة العامة وينجر عن هذا الضغط أخطاء عند إدراج 

ولتجاوز الوضعية الراهنة والاستجابة إلى تنصيصات مجلّة المحاسبة . تصنف مختلف أ�واع الودائع والتأمينات
لمال الجهوية بالتصرف في الأما�ات والودائع جهويا يتم إعداد كراس شروط تخص تطوير العمومية التي تكلفّ أما�ات ا

وتؤمن هذه التطبيقة التحويل " الودائع والأما�ات"تختص بالتصرف في " رفيق"تطبيقة إعلامية جديدة ضمن منظومة 
ال الجهوي الذي سيختص بتأدية النفقات الآلي للأما�ات المستخلصة بقباضات المالية بالجهة إلى كتابات أمين الم

  .جهويا
  

  .2014وا�طلق مركز الإعلامية في إنجاز التطبيقة وينتظر وضعها حيز الاستغلال في خلال سنة 
  

وتجدر الإشارة إلى أن أخطاء التضمين المشار إليها تتعلقّ أساسا بالرموز التي تعتمدها المصلحة لغاية 
  .غ المومنة لفائدة الميزا�ية ولا تكتسي هذه الرموز أي صبغة ترتيبيةمراقبة آجال تحويل  المبال

  
وذلك حتّى يتسنى المحافظة " ج " أما بالنسبة للعقل فيتم تجميد المبالغ المعقولة دون تحويلها إلى دفتر 

  .على �فس مراجع التأمين المضمنة بمحاضر عدول التنفيذ
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 عنه وهو ما يخدم مصلحة المواطن إذ أن ا ينجرتحويلها من دفتر إلى دفتر ينجز عنه تغيير المراجع مم
  .ضرورة إعلام المتعاملين مع الإدارة بالمراجع الجديدة

  
بناءا على ) الأما�ات الإدارية" (د " فقد تمّ إدراجه أوليا بدفتر ) د.م 7,4(وبخصوص المبلغ المصادر 

 7003وصل (مصدر إذن التأمين وعند صدور قرار المصادرة تمّ تحويله إلى الحساب الخاص بالممتلكات المصادرة 
  ).17/08/2012بتاريخ 

  
اقية تمّ بناءا على قرار منح تسبقة قبل إمضاء الاتف" صندوق الودائع والأما�ات"كما �شير إلى أن تمويل 

  .  خزينة تسوى من موارد هذه المؤسسة بعد تفعيل الإتّفاقية
  

أو سقوط الحق بمرور الزمن في تقرير الدائرة غير موفقّ لعدم " تساقط"كما �شير إلى أن استعمال كلمة 
 1953مذكرّة مدير المالية لسنة  و إن اعتماد" التأمينات " وجود �ص قا�و�ي حدد آجال التساقط في موضوع 

ويمكن في . المفتوحة بكتائب أمين المال العام و تطهيرها" التأمينات و الودائع " تهدف إلى التقليص من عدد فصول 
وتتكفلّ مصالح الخزينة بمكاتبة مصالح . الوضعية الراهنة لكلّ مستفيد أن يطلب سحب المبلغ المأذون به لفائدته

  .ترجاع المبالغ المحولة طبقا للمذكرة المشار إليهاالميزا�ية لإس
  
  التصرف في التسبقات   - 
  

تمثلّ تسبقات الخزينة آلية تمكنّ مبدئيا من تجاوز الصعوبات الظرفية التي تمر بها بعض المنشآت 
  .العمومية

  
لوطني للحبوب           خاصة بالنسبة للديوان ا( غير أن الصبغة الهيكلية التي اكتستها هذه الصعوبات 

، إضافة للضغوطات التي تواجهها ميزا�ية الدولة، فرضت عدم )د.م 140(والديوان الوطني للزيت ) د.م 150(
تسوية هذه التسبقات رغم عدة قرارات متّفق عليها ومضمنة ضمن محاضر جلسات للجان وزارية مختلفة         

  ....).21/10/2010جلسة عمل وزارية  -  4/7/2003مجلس وزاري مضيق بتاريخ (
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وتجدر الإشارة إلى أن التسبقات المذكورة تمّ إقرارها تبعا لتوصيات جلسة العمل الوزارية بتاريخ              
حول الصندوق العام للتعويض واعتبارها تسبقات قارة من الخزينة تعادل شهرين من التعويض  1998أفريل  18

  .راف أ�ّها بصدد إعداد بر�امج لتطهير المواز�ات المالية للمؤسستينوتفيد سلطة الإش
 

وتبقى تسوية هذه التسبقات مرتبطة بمخططّ متوسط المدى تتكفلّ بواسطته الميزا�ية بتخصيص 
اعتمادات سنوية لغرض تسوية الجزء المناط بعهدتها وتحويل الجزء المطلوب استرجاعه من المنشآت إلى قروض 

  .طويلة المدىخزينة 
  

و�شير إلى أ�ّه تمتّ تسوية التّسبقة الممنوحة كتفعيل لضمان الدولة للديوان الوطني للزيت بتحميلها على 
  .31/12/2013بتاريخ ) د.م 5,197(�فقات الدين العمومي 

  
متدة من وفيما يخص التّسبقات بعنوان مصاريف مأموريات بالخارج ، يمثلّ المبلغ المتخلّد خلال الفترة الم

المحصول الصافي للمتخلّدات دون اعتبار المبالغ المسواة خلال تلك الفترة والتي لم يقع  1994إلى سنة  1954سنة 
  . وهو ما يغير تحليل �سب التّسوية. إدراجها بالمنظومة

  
كالات وبالنسبة إلى التسبقات المتعلّقة بوكالات الدفوعات فيجب التمييز بين الوكالات الوقتية والو

  .ولا تتم تسوية التسبقات المسندة للوكالات الدائمة قبل الإ�تهاء من غرض إحداثها وختمها. الدائمة
  

وللترفيع في �سب التسوية عند ختم الوكالات تمّ تخصيص فريق لمتابعة التصرف في الوكالات بالإعتماد 
  .والمنظومة الخاصة بالخزينة"  أدب" على معاينة منظومة 

  
لإدراج امكا�ية إحداث هذه الوكالات لدى " أدب" تشير مصالح الخزينة إلى ضرورة تحيين منظومة  كما 
  .إلى تخصيص الخزينة العامة بالتصرف في الوكالات المفتوحة على الصناديق الخاصة و أمناء المصاريف

  
  التجميع والمراقبة  - 
  

تحرص الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص على تقليص آجال تجميع الجداول الشهرية 
  : لحسابية محاسبي الدولة و بالتالي آجال التأشير على الجدول السنوي و تعمل على 
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  ".رفيق"تعميم الإعلامية في مستوى التصرف المحاسبي بالنسبة للمراكز التي لا تستغلّ منظومة  -
على اعتمادات ميزا�ية الدولة في آجال لا تتجاوز الفترة التكميلية " الإذن بالصرف " ختم عمليات  -

  .المنصوص عليها
  

" رفيق " بمنظومة  جلّ القباضات البلدية تغطية  2013الإعلامية، تمّ خلال سنة  بالنسبة إلى تعميم 
مركز الإعلامي ة الدولة كما تمّ مدإعداد تطبيقة لمسك حسابي ة والإدارة العامة للديوا�ة بكراس شروط يخص

  .لنفس الغرض" رفيق"أو اعتماد استغلال منظومة " سند"لمسك الحسابية بواسطة منظومة 
  

وقامت مصالح الأما�ة العامة للمصاريف ومركز الإعلامية بتطوير تطبيقة عمليات التسوية ضمن منظومة 
  .مكّنها من استخراج جدول آلي للحسابيةمما سي" أما�ات المصاريف" 

  
إن الحسابية التي يعدها محاسب الدولة قصد تجميعها و إدراجها ضمن كتابات أمين المال العام تعتمد 

  .أي العمليات المؤثّرة على رصيد الصندوق" الإستخلاصات والدفوعات"
  

فوجب تغيير المنظومة المحاسبية والمعايير من ديون ينتظر استخلاصها، " الممتلكات " وحتّى يتم إدراج 
  .التي تسيرها وهو مشروع حيز الدرس

  
وللنظر في إمكا�ية الرفع من دلالة المعطيات المضمنة بحساب تصرف أمين المال العام يقترح تكوين لجنة 

  .رة المحاسبات والخزينة العامةفي الغرض متكو�ة من ممثلين عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص ودائ
  

أما بالنسبة للصكوك غير القابلة للإستخلاص، يتكفلّ قابض المالية الذي قدم الصك بترسيم تسبقة 
وذلك .التي يحيلها له البنك المركزي التو�سي أو مصالح الديوان الوطني للبريد" شهادة عدم الدفع"خزينة على ضوء 

ل من الخزينة العاميتكفلّ بإستخلاص التسبقةدون تدخ ة، ثم.  
  
  عمليات التسوية - 
  

بتطبيقة تخص التحويل الآلي  2012لغاية تقليص آجال تغطية عمليات التسوية، ا�طلق العمل خلال سنة 
وتتكفلّ مصالح الخزينة العامة بالمصادقة ". الخزينة العامة "إلى منظومة " رفيق"لعمليات التسوية المضمنة بمنظومة 

  .على العمليات المحولة وبذلك �بتعد عن إجراءات التضمين اليدوي بما يحمله من ثقل ومخاطر أخطاء
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لآلي من البنك المركزي لتنزيلات المحاسبين العموميين فيما يخص السيولة ومبالغ كما تمّ اعتماد التحويل ا
  . الصكوك المستخلصة

  
  مسك الحساب الجاري لدى البنك المركزي  - 
  

يجسد الحساب الجاري مبدأ وحدة الخزينة إذ يتدخل في تمويله جميع محاسبي الدولة ومصالح الديوان 
  .الوطني للبريد

  
ويرخص للسحب منه أمين المال العام و جميع أمناء المصاريف و مصالح البنك المركزي و مصالح الديوان 

وستقترح مصالح الخزينة أن يتم إعداد . وهو ما يجعل عمليات المقاربة عسيرة. الوطني للبريد وأمناء المال الجهويون
مما يخفّف إجراءات تظهير كشف الحساب الجاري  كشف جهوي للحساب يتم مقاربته من طرف أمين المال الجهوي

  .  للخزينة ومقاربة تنزيلاته
  

كما شرعت الخزينة العامة بمساعدة مصالح البنك المركزي في إعداد مستلزمات التكفلّ برقمنة الصكوك 
  . الغ المنزلةالبنكية وتقديمها للمقاصة الإلكترو�ية، وبذلك ستتمكنّ من تذليل جا�ب من صعوبات مقاربة المب

  
  التنظيم  - 
 

المؤرخ  2013لسنة  1219تمّ تحيين النظام الهيكلي للخزينة العامة وصدر التنظيم الجديد بالأمر عدد 
  .2013جا�في  22في 

  
  .وقد ا�طلق العمل على تسوية الخطط الوظيفية المسندة

  
موظّف  21بالنسبة لمخطّط التكوين، و�ظرا للفترة الا�تقالية التي تشهدها الخزينة العامة �تيجة لإحالة 

  .عو�ا لتعويضهم 15، ينتظر ا�تداب 2013و 2012على التقاعد خلال سنتي 
  

  .وسيتم إنجاز مخطط تكوين خاص لتأهيلهم
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امة في الدورات التكوينية والندوات التي  وفيما يخص التكوين المستمر، يشارك موظفي الخزينة الع
 4إطارات شاركوا في ملتقيات وطنية ــ  7(والإستخلاص ووزارة المالية  تنظمّها الإدارة العامة للمحاسبة العمومية

  ) .  إطارات شاركو في دورات تكوينية بالخارج 
  
  �ظام المعلومات  - 

       
بطريقة تحافظ على الموجود في  2002إلى  1992ل سنوات لقد تمّ تطوير المنظومة الإعلامية خلا

  .التصرف اليدوي دون إضافات تذكر
  

  .وبوسائل تقنية مختلفة" رفيق"كما تمّ تطويرها بعزلة عن �ظام المعلومات 
  

وبذلك، تتصرف اليوم مصالح الخزينة في منظومة يثقل تحيينها الذي يتطّلب الكثير من الوقت والجهد دون 
  .نجاح يمكن استثماره لسنوات ضمان 

  
" ولذا تمّ اختيار حلّ يتمثلّ في ا�ضمام الخزينة العامة كمستغلّ للمنظومة الجديدة التي ستعوض منظومة 

  .و التي باشر مركز الإعلامية لوزارة المالية أعمال هيكلتها وتطويرها"رفيق 
  

  .التطبيقات التي تخصهاوتنكب مصالح الخزينة في تحيين قواعد التصرف في 
  

  .   وستضم هذه التحيينات ملاحظات دائرة المحاسبات
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  رد الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص
  

وبعد، تبعا لمراسلتكم والتي تطلبـون ضـمنها موافـاتكم برد�ـا حـول الملاحظـات المدو�ـة بـالتقرير التـأليفي          
ة يشرفني إعلامكم أن هذا التقريـر يـثير بعـض الملاحظـات الـتي يمكـن حوصـلتها في        حول الخزينة العامة للبلاد التو�سي

  :النقاط التالية 
  
في مستوى الملاحظات المتعلقـة بتعبئـة المـوارد حـول عـدم قيـام أمـين المـال العـام بمراقبـة مـدى صـحة              .1

د، تجـدر الإشـارة في هـذا اـال أن      الأقساط الراجعة للدولة بعنوان الأتاوة على عبور الغاز قبل تحصيل هذه المـوار 
الإدارة العامة للموارد و التواز�ـات تسـعى لمتابعـة اسـتخلاص هـذا الصـنف مـن المـوارد  بنـاء علـى قائمـات شـهرية             

  .بالمبالغ المستخلصة بهذا العنوان توافيها بها الخزينة العامة للبلاد التو�سية
  

وتدوينـها في مـذكرّة عمـل تـبين الوثـائق ومسـؤولية كـل        ذكورة توضيح إجراءات تحصـيل المـوارد الم ـ  ويعتزم 
  .طرف متدخل في الاحتساب والمراقبة والاستخلاص

  
دور أمـين   واقتصـار  أما بالنسبة للملاحظة المتعلقـة بعـدم وضـوح الإجـراءات المتعلقـة بمـوارد التخصـيص       

المال العام على التضمين المحاسبي دون مراقبة صحة العملية، �شير إلى أ�ّه يتم عقد جلسات عمل بين الخزينـة العامـة   
للبلاد التو�سية والإدارة العامـة للمسـاهمات والإدارة العامـة للتخصـيص لتوضـيح وتوثيـق الإجـراءات المتعلقـة بمـوارد          

  .بةالتخصيص من احتساب ومؤيدات ومراق
  
 68في مستوى الملاحظات المتعلقة بحساب التصرف في أمـلاك المصـادرة، يلاحـظ أن المرسـوم عـدد       .2

كما أ�ّه طبقاّ . لم ينص على أن أمين العام مكلف بالتصرف في الصندوق 2011جويلية  14المؤرخ في  2011لسنة 
ــه لا يمكــن  . صــندوقللفصــل مــن �فــس المرســوم يتــولى مراقبــا حســابات التــدقيق في حســابات ال   ويفهــم مــن ذلــك أ�ّ

تصنيف الصندوق المذكور كصندوق خاص للخزينة، وبالتالي فإ�ه غير خاضع لقواعد المحاسـبة العموميـة ولا يمكـن    
بالتـالي أن يكـون أمـين المـال العــام مكلّـف بالتصـرف في هـذا الصـندوق بــل يمكـن أن يقتصـر دوره كماسـك لحســاب            

  .الصندوق لا غير
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على وضع أحكام مجلة المحاسبة العموميـة حيـز التنفيـذ    التوصيات المتعلقة بضرورة العمل  في مستوى .3
من خلال دور أما�ات المال الجهوية وتطوير �ظام المعلومات للتصرف في الأما�ات بما يمكن من تغطية المصـالح الجهويـة،   

كن أما�ـات المـال الجهويـة مـن القيـام بمهمـة التصـرف        يتم حاليا تطوير التطبيقة الإعلامية التي تمتجدر الملاحظة إلى أ�ّه 
  .كما يعتزم إعداد دليل إجراءات يضبط طريقة العمل لهذه المصالح. في الودائع والأما�ات

  
وتعتبر التطبيقة الإعلامية ودليل الإجراءات ركائز أساسية لإنجاح عملية تحويل المشـمولات المـذكورة مـن    

  .لمال الجهويةالخزينة العامة إلى أما�ات ا
  
بالنسبة للملاحظات المتعلقة بوجود أما�ات إداريـة جبائيـة قديمـة، تجـدر الإشـارة إلى أ�ّـه يـتم حاليـا         . 4

التنسيق بين الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والخزينة العامة للبلاد التو�سية قصد التثبـت في مصـدر   
  .تحديد طريقة تسويتهاهذه المبالغ والجهات المستفيدة منها ل

  
بالنسبة للملاحظات المتعلقة بتسبقات الخزينة وخاصة تلك المتعلقة بمحدودية �تائج تسوية التسبقات  .5

الإدارة العامة للتصرف في الـدين  (تمت بمقتضى مكتوب وزارة المالية  المسندة لبعض الهياكل العمومية ، �شير إلى أ�ّه 
مطالبــة أمــين المــال العــام للــبلاد التو�ســية بتســديد مبلــغ   2013جــا�في  22والمــؤرخ في  73عــدد ) والتعــاون المــالي

د بعنوان أقسـاط الـديون المتخلـدة بذمـة الـديوان الـوطني للزيـت لـدى القطـاع البنكـي المضـمو�ة مـن قبـل              .م 5.197
تسـويتها بخصـم مـن مبـالغ      وذلك بواسطة تسبقة من الخزينة تـتم  2012أكتوبر  31الدولة والتي حلتّ آجالها بتاريخ 

  .2013دعم الزيت النباتي الراجعة للديوان الوطني للزيت بعنوان شهر أوت لسنة 
  

أقرت بتفعيل ضـمان الدولـة للـديون المتخلـدة      2013مارس  27إلاّ أن جلسة العمل الوزارية المؤرخة في 
ها وذلــك إبتــداءا مـن أقســاط شــهر   بذمـة الــديوان لــدى القطـاع البنكــي وتحمــل الدولـة للأقســاط المطالــب بتسـديد    

  .2012أكتوبر 
  

مكتـوب الإدارة  (مراسـلة أمـين المـال العـام للـبلاد التو�سـية        2014جـا�في   20وباعتبار ذلك، تمّ بتـاريخ  
قصد تسوية التسبقة المذكورة على موارد ميزا�ية الدولة الخاصة ) 54العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي عدد 

أصـل الـدين    -العنوان الثا�ي- 29مي وذلك بتسوية أصل المبلغ بواسطة اعتمادات ميزا�ية الدولة الباب بالدين العمو
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 -العنـوان الأول  29البـاب  -وتسوية الفوائد بواسطة اعتمادات ميزا�يـة الدولـة    - 2014العمومي الداخلي تصرف 
  . 2014تسديد فوائد الدين العمومي الداخلي تصرف 

  
فيمـا يخـص بعـض الشـركات     بالنسبة للملاحظات المتعلقة بالتصرف في الدين الـداخلي ، يلاحـظ أ�ـه     .6

التي هي في طور النشاط والتي بقيت وضعيتها تجاه الخزينة دون تسوية مثل الشركة التو�سـية لسـياحة الشـباب الـتي     
الموافقــة علــى  2012ديســمبر  14كا�ــت علــى بــاب الإفــلاس، فقــد أقــر الــس الــوزاري المضــيق المنعقــد بتــاريخ   

التفويت في هذه الشركة لفائدة الدولة ووضعها تحت إشراف وزارة الشـباب والرياضـة لاسـتغلالها في إطـار برامجهـا      
  .للسياحة الشبابية

  
مليـون   3الترفيع في رأس مال هذه الشركة بمبلـغ   2013أفريل  19وأوصت جلسة العمل الوزارية بتاريخ 

وقـد رخصـت   ) مـن رأس المـال   % 79.38ما يمثـل  (ذه العملية لفائدة شركة النهوض بالرياضة دينار مع تخصيص ه
لجنة تطهير وإعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمات العمومية لشركة النهوض بالرياضة بالاكتتاب في عملية الترفيـع  

  .ة المذكورةعلما أن هناك بر�امج في طور الإعداد من قبل القضاء لإ�قاذ الشرك. المذكورة
  
7.    مـن القـا�ون عـدد     24الفصـل  بالنسبة للملاحظات المتعلقة بالتصرف في الدين الـداخلي �شـير إلى أن

، �ــص علــى مــنح ضــمان الدولــة 1999والمتعلــق بقــا�ون الماليــة  1998ديســمبر  28المــؤرخ في  1998لســنة  111
بذمة المنشآت العموميـة والتعاضـديات    1997ديسمبر  31للديون غير المسددة والديون التي حلّ أجل خلاصها في 

المركزية للخدمات الفلاحية لدى البنـوك التو�سـية والمعـاد جدولتـها علـى مـدى خمـس وعشـرين سـنة بـدون فـائض            
  ).د.م 171المبلغ بقا�ون المالية (

  
دى البنــوك وتبعــا لــذلك، تمّ إعــداد اتفاقيــات ضــبطت المبــالغ المتخلــدة بذمــة المنشــآت والتعاضــديات ل ــ

  ).د.م 85المبلغ الفعلي للضمان (وكيفية إعادة جدولتها وتمّ إمضاء هذه الاتفاقيات من قبل الأطراف المعنية 
  

إلاّ أن التعاضــديات المركزيــة الفلاحيــة وبعــض المؤسســات العموميــة لم تقــم بتســديد الأقســاط المســتحقة 
الرابــع مــن الاتفاقيــات المبرمــة بــين وزارة الماليــة      وباعتبــار أن الفصــل  . 2013إلى غايــة  2000بدايــة مــن ســنة   
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والمؤسسات العمومية في إطار الجدولة المذكورة ينص على أن تقـوم الدولـة بتسـديد هـذه الأقسـاط في صـورة تعـذر        
            .د.م 31.6ذلك على المؤسسات، قامت وزارة المالية بتسديد مبلغ 

  
وتجــدر الإشــارة إلى أ�ّــه يتوجــب الفصــل بــين تعهــدات الدولــة بخصــوص الضــمان وعمليــة تفعيــل الضــمان 

إلاّ أن تفعيـل  . د.م 85حيث بلغت تعهـدات الدولـة طبقـا للوثـائق والمؤيـدات المعتمـدة مـن قبـل البنـوك والشـركات           
  .اللازمة لاستخلاص المبالغضمان الدولة لا يتم إلا بعد قيام البنوك المعنية بالإجراءات القا�و�ية 

  
ــة بصــدد التصــفية القضــائية كالشــركة التو�ســية للجــير        ــار أن جــل الشــركات والمؤسســات المعني وباعتب

أمـا  . والشركة التو�سية للبناء والإصلاحات الميكا�يكية والبحرية فإ�ّه تصعب عمليـة تسـوية المبـالغ لهـذه الشـركات     
تظر القيام بـتطهير شـامل لوضـعياتها الماليـة والاجتماعيـة وذلـك علـى غـرار         بالنسبة لبعض الشركات الأخرى فإ�ّه ين

  .الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق والتعاضديات المركزية الفلاحية
  

كما أن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق علاوة على تحمل الدولة لديونها البنكية المضمو�ة مـن قبـل   
ة على عدة قروض من الدولة لم تقم بتسديدها لحـد الآن �ظـرا للظـروف الماليـة الصـعبة      الدولة، تحصلت هذه الشرك

بالإسـراع في إعـداد بر�ـامج     2013جويليـة   10وقـد أوصـت جلسـة العمـل الوزاريـة المنعقـدة بتـاريخ        . التي تمر بهـا 
  .لإعادة هيكلة الشركة المذكورة

  
إلى أن عمليـة تصـفية المبـالغ المسـتوجبة بعنـوان       بالنسبة للملاحظـات المتعلقـة بالـدين الخـارجي �شـير      .8

لسـنة   2856الدين تقوم بها الإدارة العامة للتصرف في الـدين والتعـاون المـالي طبقـا لمشـمولاتها حسـب الأمـر عـدد         
  .المنظم لوزارة المالية 2011

  
ت والمبــالغ المــأمور وتجــدر الإشــارة إلى أن الاخــتلاف بــين المبــالغ الــتي يــتم دفعهــا ســنويا بواســطة التســبقا
لهـا  ) أصـل وفوائـد  (بصرفها يرجع لتسوية هذه التسبقات إلى أن المبالغ المرسمة بميزا�ية الدولة بعنـوان الـدين العمـومي    

ثم تـتم تسـويتها عـن طريـق الميزا�يـة في       19صبغة تقديرية ويتم تحميل مبالغ الدين على موارد الخزينة ضمن اموعة 
  .قا�ون المالية بقرار صرف ويتم إرجاء المبلغ المتبقي إلى السنة الموالية حدود ما هو مرسم في
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إصــدار منشــور جديــد يتعلــق بضــبط إجــراءات التأشــير علــى         2008ســبتمبر  20تمّ في  وقــد     
ورغم ذلك فإن عملية ترسـيم   ››أدب ‹‹و  ››سياد ‹‹سحوبات القروض الخارجية الموظفة وتسجيلها عبر منظومتي 

مازالت تتم من قبـل المسـتفيدين علـى أسـاس التسـوية علـى عكـس عمليـات          ››سياد ‹‹السحوبات الفعلية بمنظومة 
الصــرف علــى منظومــة أدب الــتي تتميــز بطبيعتــها الإجباريــة وهــو مــا حــال دون تقيــد المســتفيدين بــالالتزام بتســوية    

  . اتخاذ إجراءات أخرى في هذا الصددالسحوبات في الآجال وهو ما يدعو إلى
  
أما بالنسبة لعملية استخلاص القـروض الخارجيـة المعـاد إقراضـها لفائـدة المؤسسـات العموميـة علـى          .9

غرار الديوان الوطني للتطهير وشركة �قل تو�س والشركة الوطنية لاسـتغلال وتوزيـع الميـاه، فإ�ّهـا تمـر بوضـعيات ماليـة        
  .حاليا على تسديد ديونها بصفة كلية صعبة جعلتها غير قادرة

  
بالنسبة للتوصيات المتعلقة بضرورة الإسراع بتطوير المنظومة المتعلّقة بالتصـرف في قـيم الحكومـة بمـا      .10

يمكــن مــن متابعــة العمليــات موضــوع القــيم المودعــة لــدى أمــين المــال العــام وكــذلك وضــع إجــراءات للتعهــد ومتابعــة    
تجـدر  ية مـن عمليـات المصـادرة بـالنظر خاصـة إلى تلقيهـا محاصـيل التفويـت في المسـاهمات،          مساهمات الدولة المتأت

الإشارة إلى أ�ه يتم حاليـا عقـد اجتماعـات بـين الخزينـة العامـة للـبلاد التو�سـية و الإدارة العامـة للمسـاهمات  قصـد            
مين المال ثم القيام بتطـوير المنظومـة الـتي    وضع إجراءات دقيقة للتعهد ومتابعة مساهمات الدولة والقيم المودعة لدى أ

  .تمكنّ من ذلك
  

اقتصــار مصــالح الخزينــة علــى توجيــه مراســلات تــذكير إلى مختلــف   بالنســبة للملاحظــات المتعلقــة ب .11
لا يمكـن اتخـاذ إجـراءات    ، �بين أ�ه الهياكل العمومية المنتفعة بسندات إدارية وعدم اتخاذ إجراءات جبرية في الغرض

من مجلة المحاسبة العمومية يحجر القيام بأية عقلة على مكاسب الدولـة   27جبرية ضد وزارات �ظرا إلى أن الفصل 
غير أ�ّه تسـعى الخزينـة العامـة للـبلاد التو�سـية بالتعـاون مـع الإدارة العامـة         . والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية

  . والاستخلاص إلى تكثيف المتابعة والقيام بحملة لتسوية الالتزامات الإدارية العالقة للمحاسبة العمومية
  

، �بـين أن  " رفيـق "بالنسبة إلى الملاحظـات المتعلقـة بعـدم ربـط عـدد مـن محاسـبي الدولـة بمنظومـة           .12
لديـة بمنظومـة رفيـق مـا     بتجهيـز كافـة القباضـات الب    بتعمـيم  الإدارة العامة للمحاسبة العموميـة والاسـتخلاص قامـت   

كما يتم حاليـا النظـر مـع الإدارة العامـة للديوا�ـة      . عدى قباضتين تكون مجهزة خلال السداسي الأول من هذه السنة



184 
 

ومركز الإعلامية لوزارة المالية كي يتم تجهيز قباضات الديوا�ة بالإعلامية لتتمكنّ من إعداد حساباتها الشهرية بصفة 
  .آلية
  

إلى الملاحظات المتعلقة بالعمليات الديوا�ّية وخاصة تراكم فصول عمليات الخزينـة  وبأهميـة   بالنسبة  .13
ــه   ــة للمحاســبة    المبــالغ بهــذا العنــوان، يلاحــظ أ� ــة والإدارة العام ــة للديوا� تمّ عقــد اجتمــاع تنســيقي بــين الإدارة العام

و�ظـرا لخصوصـية الإيـداعات الديوا�يـة الناتجـة أغلبـها عـن موضـوع قضـايا          . العمومية والاستخلاص حول الموضوع 
  . لدى المحاكم يتم حاليا دراسة مصدرها وكيفية تسويتها

  
في التنسـيق بـين مختلـف الأطـراف المتدخلـة في متابعـة تسـوية         لقة بـالنقص بالنسبة للملاحظات المتع .14

من مجلة المحاسبة  77الفقرة الأخيرة من الفصل  الصكوك غير المسددة التي بقيت بمعزل عن الديون الأصلية، �بين أن
المقبوضــات العموميـة والاسـتخلاص تـنص  علـى أن  المحاســب عنـد اتصـاله بالشـيك يتــولى تسـجيل مبلغـه بسـجلّ           

ويسلّم للدافع توصيلا في ذلك يقع التنصيص عليه بصورة واضحة علـى أن الـدفع وقـع بموجـب شـيك وأن التوصـيل       
  .المذكور لا يبرئ ذمة صاحبه إلاّ بعد تسديد مبلغ الشيك من طرف البنك المسحوب عليه

  
يد لهـا أو لأي سـبب آخـر    من �فس الّة أن الشيكات المرفوضة لعدم وجـود رص ـ  79كما �ص الفصل 

ــع          ــوان شــيكات لم يق ــة بعن ــه الخارجــة عــن الميزا�ي ــا مــن طــرف المحاســب بحســاب خــاص مــن عمليات ــدرج مبالغه ت
ويقوم المحاسب المذكور بمطالبة صاحب الشيك بدفع مبلغه بنفس الوسائل والامتيازات الخاصـة بالـدين   . تسديدها

  .ت بسبب عدم تسديد الشيكالأصلي لفائدة الدولة الذي يعتبر قائم الذا
  

وبذلك، حتي وإن تواصل تسجيل الاستخلاصات في مستوى ميزا�ية الدولة فإن المطالبة بتسوية الشـيك  
كما أ�ـه تم إحـداث خليـة بـإدارة التفقـد بـالإدارة العامـة        . غير المسدد يتم بنفس الإجراءات المتصلة بالدين الأصلي

  .ليات وتسعى لتسوية تسبقات الخزينة المفتوحة في هذا العنوان في أسرع الآجالللمحاسبة العمومية تتابع هذه العم
  

الخزينـة العامـة وعـدم تخصـيص هيكـل يعنـى بتأديـة النفقـات،         بالنسبة للملاحظات المتعلقـة بتنظـيم    .15
تضـى الأمـر عـدد    تمتّ إعادة تنظيم المصالح الخارجية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بمق�وضح أ�ه 
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المتعلقّ بتنظيم المراكز المحاسبة التابعة لوزارة الماليـة والـذي ألغـى     2013جا�في  22المؤرخ في  2013لسنة  1219
  .1999مارس  22المؤرخ في  630الأمر عدد 

  
لـه  (من الأمر المذكور، تمّ تخصيص مفوض مكلفّ بقسـم محاسـبة �فقـات الميزا�يـة      10وبناء على الفصل 

مـنح وامتيـازات رئـيس    (يساعده مفوض مكلفّ بفرع محاسبة لنفقات صناديق الخزينة ) منح وامتيازات كاهية مدير
  ).مصلحة

  
صلة لأهـم الإجـراءات   وإضافة للردود على الملاحظات المضمنة بتقريركم التأليفي �وافيكم فيما يلي بحو 

التي تمّ اتخاذها من قبل الإدارة العامة للمحاسـبة العموميـة والاسـتخلاص  و المتعلقـة بعمليـات الخزينـة العامـة للـبلاد         
  :التو�سية 

  
مـذكرّة عامـة حـول متابعـة وتطـوير عمليـات        30إصدار مـا يقـارب    2009/2013تمّ خلال سنوات  -

  :ومن ضمن هذه الإجراءات . الخزينة وعمليات التّسوية والتّقليص من آجال التّجميع والمراقبة لدى الخزينة العامة
  
مراجعة إجراءات تحويل الأموال لفائدة خزينة الدولة بجعل عمليات الإيـداع تـتم لـدى أمنـاء المـال       -

أما�ـة مـال    26الجهويين عوضا عن الخزينة العامة، ما جعل عدد المراكز الـتي تتعامـل معهـا الخزينـة العامـة يـتقلص إلى       
 .جهوية فقط

في الغـرض، لا فقـط بسـبب الإجـراء المشـار إليـه       التقليص في عدد الإعلامـات بالتّسـوية المنجـزة     -
أعلاه ولكن باختصار عدد الإعلامات بالتّسوية الصادرة عن أمناء المال الجهويين لفائدة قباض المالية وقباض الديوا�ة 

قـابض   في إعلام واحد فقط تجمع به كلّ عمليات الإيداع المنجزة مـن قبـل كـلّ عمليـات الإيـداع المنجـزة مـن قبـل كـلّ         
 .طيلة كلّ شهر

التّقليص في عـدد الوثـائق المرسـلة إلى أمـين المـال العـام للـبلاد التو�سـية، ذلـك أ�ّـه تمّ العـدول عـن              -
إرسال البطاقات امعة للإيداعات والوثائق المبينة لتنزيل الأموال إلى الخزينة العامة، والاستعاضة بذلك عن المحامـل  

ا من قبل البنك المركزي بعدما تمّ تطوير المنظومة الإعلامية بما يمكنّ من مقاربة معطيات تلك الإلكترو�ية الموجهة إليه
 .المحامل مع بيا�ات قاعدة المنظومة الإعلامية
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مراجعــة إجــراءات تــداول الأمــوال مــع مكاتــب البريــد باختصــارها في حســاب واحــد أحــدث      -
ات التّمويل والسحب من كلّ قبم به عملييوا�ة من �احية، ورؤساء مكاتـب البريـد   للغرض ترساض الدة وقباض المالي

 .من �احية أخرى

 .إصدار عدة مذكّرات عامة حول إعداد الحسابات من آجالها وإرساء آلية متابعة لذلك -

 :القيام بأعمال متابعة على المستويين، المركزي والجهوي، قصد  -

 

الخزينة بمختلف البنود الراجعة مسؤولية تسويتها إلى التّقليص من عدد الفصول المفتوحة بعمليات  •
 :المحاسبين العموميين حيث تمّ

إلى  2009شيكات مقدمـة للاسـتخلاص خـلال سـنوات     ''تسوية أغلب الفصول المفتوحة بالبند  •
 .''بالتّنسيق مع مصالح الديوان الوطني للبريد التّو�سي 2013وذلك خلال سنة  2011

منـذ عـدة سـنوات     ''دفوعـات لحسـاب محاسـبين آخـرين    ''لمفتوحـة بالبنـد   تسوية عديد الفصـول ا  •
 .2012دينارا خلال سنة  �20.000.000,000اهزت قيمتها 

مقـابيض للتحويـل عـبر الحسـاب     ''تطهير شبه كلي للفصول المفتوحة منذ أكثـر مـن سـنتين بـالبنود      •
بقباضات المالية ما عـدى  ''إيداعات لضمان الحقوق  ''والبند ''إيداعات لضمان الحقوق مكرر ''، و''الجاري البريدي

الفصول المتعلّقة بالتصّرف في أملاك الدولة التي بقي �سق تسويتها ضعيفا اعتبارا للبطئ في إعـداد سـندات التّسـوية    
 .من قبل المصالح المكّلفة بالتصّرف في تلك الأملاك

مـنح التّصـرف   ''سـبقات بعنـوان   ، مراجعة إجراءات صـرف التّ 2013–2009تمّ خلال سنوات  -
 ''مصـاريف إفـراغ شـحنات مـواد الاختصاصـات     ''و ''مبـالغ مسـندة للغـير بمقتضـى التّشـريع     ''و ''وأخطاء الصـندوق 

 .وأصبحت تصرف نهائيا

ــات التّســوية        - ــائق صــرف �فق ــة وث ــة بمراقب ــة المشــمولات المتعلّق ــا في إحال باســتثناء (الشــروع قريب
ــرة مــ فع المؤشة بطاقــات الــدــادرة عــن الخزينــة الفر�ســي فع الصــة وبطاقــات الــدإلى أما�ــات المــال ) ن قبــل الخزينــة العام

 .الجهوية
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  الوكالة التو�سية للتكوين المهني
  

 1993لسنة  11بمقتضى القا�ون عدد ") الوكالة"فيما يلي(أحدثت الوكالة التو�سية للتكوين المهني 
الاضطلاع  تتمثل مهامها فيو .في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية 1993فيفري  17المؤرخ في 

وين اليد العاملة المؤهلة وبتنفيذ برامج التكوين في إطار التوجهات العمل على تلبية طلبات تكوبالتكوين الأساسي 
داخل المؤسسات الفرعية  بصفة دورية بتقييم الأ�شطة التكوينية التي تتم كما تقوم .التي تضبطها سلطة الإشراف

  . التابعة لها
  
د في شكل .م 169,5ما يناهز  2012سنة في مكّنت الدولة الوكالة من موارد مالية هامة بلغت و

بعنوان ) د.م 147(الوكالة جزء من ميزا�ية  وصرف أهم. د.م 5,150 بلغتذاتية مقابل موارد منحة عمومية 
مكو�ا  1864 منهمعو�ا  7258 عدد أعوان الوكالةبلغ و .راكز التكوين المهنيبمالمركزية و �فقات التأجير بالمصالح

  . شبه البيداغوجي والعملةوالإطار الإداريين من  كلّ سلك الأعوان إلىباقي وينتمي  .تدريب يمستشار 2009و
  

        قيمتها تسيير اعتمادات  2012في سنة لها  رصدت ،)1(مركز تكوين مهني 136التكوين  ويؤمن
        في  مرسما 27920مرسما تخرج منهم  108197 وبلغ عدد المنتفعين بالتكوين الأساسي .د.م 26,031

   . ن على شهادة مهارةومرسما في التدريب المهني متحصلّ 12330و 2012 سنة
 

مطابقة توفق الوكالة في الاضطلاع بمهمة التكوين المهني ومن مدى د من التأكّإلى الرقابية وتهدف المهمة 
وعينة  المصالح المركزية الرقابةأعمال  شملتو. للتشريع والتراتيب الجاري بها العملالإداري والمالي أعمال التصرف 

 ةتعلقت و .مركزا 12مقتصديات تغطي  5إلى جا�ب مهني كوين تمركز  55تضمبالفترة الأعمال الرقابي          
على معالجة  فريق الرقابةواعتمد . 2013 وتواصلت في بعض الحالات إلى حدود شهر جوان 2012–2008

لبشرية وبالأجور وبالمحاسبة إلى جا�ب الفحص المنظومات الخاصة بالموارد امن  المستقاةلكترو�ية البيا�ات الإ
115متكو�ا و 244و إطارا بيداغوجيا 151استبيان شمل  اعتمادتمّ  كما. �ينالمستندي لملفات الأعوان والمتكو 

 . )2(تكوين مراكز 6مؤسسة اقتصادية خاصة إلى جا�ب الزيارات الميدا�ية التي شملت 

                                            
 .مركز فتاة ريفية 13مركز صناعات تقليدية و 14وين وتدريب مهني ومركز تك 48مركزا قطاعيا و 61 )1(
 المركز بالمر�اقية، العمومية للأشغال القطاعي المركز بتو�س، والالكترو�يك للكهرباء القطاعي المركز الخضراء، بحي للاتصالات القطاعي المركز  )2(

   .عروس ببن للبناء القطاعي المركز بالمغيرة، المستقل والعمل المهني التكوين المركز السدرية، ببرج للميكاترو�يك القطاعي
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وتجهيز مراكز التكوين المهني  وتهيئةني وبمشاريع إحداث ق الملاحظات بنشاط التكوين المهوتتعلّ
  .الإداري والمالي بالوكالة صرف وبالت

  
I - التكوين المهني �شاط  
  

�ا أساسيا مكو ،2008فيفري  11المؤرخ في  2008لسنة  10حسب القا�ون عدد يمثلّ التكوين المهني 
مهنيا  هإلى تأهيل طالبييرمي و .من روافد التنمية من مكو�ات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية ورافدا

تكوين وتضطلع الوكالة بال .والتشغيل في تكامل وتفاعل مع قطاعات التربية والتعليم العالي واجتماعيا وثقافيا
في بمؤسسات تكوين مهني  وينظّم هذا التكوين .على الأقل ةسن الخامسة عشر المخصص للشبان فيساسي الأ

التكوين ن مسار تكووي. هنيالمتدريب التكوين بالتداول وال هاصيغ أهمفي ة بين مختلف هياكل التكوين وإطار الشراك
ل للذين يخوو. ساميؤهل تقني بمؤهل التقني المهني أو بمشهادة الكفاءة المهنية أو ب من ثلاث مراحل تختم الأساسي

   .شهادة مهارة على يختم بالحصولتابعة تكوين المسار مذا تحاق بهلالإر فيهم المستوى التعليمي لا يتوفّ
 

على الوجه المطلوب من حيث مخرجات  إليهاالموكول  دورالع بضطلاتوفقّ في الاالوكالة لم ت أنتبين  وقد
والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية بما يضمن إ�تاج المهارات المرتقبة والرفع من والترسيم والإشهاد التكوين المهني 

   .وإدماجهم في الحياة المهنية خريجي التكوين المهني تشغيلية
  
 التكوين المهني مخرجات -  أ

  
إلى بها رتقاء الا بهدفضبط المخطط الحادي عشر للتنمية التوجهات الكبرى لمنظومة التكوين المهني 
كدّها وهي توجهات أ .درجة عالية من التطور والتماسك والقدرة السريعة على الاستجابة لحاجيات الاقتصاد

الأهداف هذه ن أحكاما غايتها وضع الإطار التشريعي الضروري لتفعيل تضمالذي  2008لسنة  10القا�ون عدد 
 .2011 سنة في خرجامت 50.000عدد المتخرجين إلى  فيالرفع ل في وضبط المخطط هدفا يتمثّ. وتجسيمها
 جين عدد غير أنإحصائيات وتبرز . 2012سنة  في 27.920و 2011سنة في  26.881لم يتجاوز المتخر

مين في حين ثلث المرسإجمالا عددهم  يتجاوزحيث لم  الناجحين�سبة  ضعف 2012-2008 الوكالة للفترة
   .% 30 إلى ما يناهز�سبة المنقطعين  تارتفع
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 هاتقريرأدرجت �تائجها بخصت الوكالة بمهمة رقابية ه سبق لدائرة المحاسبات أن أ�ّبويجدر التذكير 
عدد  بالنسبة لبعض المؤشرات كنسبة وتفاقمها أحيا�ا ل النقائص المسجلةتواصتبين  وقد .الخامس عشروي السن

التي ارتفعت و�سبة المنقطعين  2012 في سنة % 55 إلى أواخر التسعيناتفي  % 70 من التي تراجعت المتخرجين
  .% 30 لىإ % 8 منخلال �فس الفترة 

  
 غير .)1(مراكز التكوين التكوينية التي تتم داخللأ�شطة بتقييم ا ايام دوريللوكالة مهمة الق أسندتقد و

كان من و. �سبة المتخرجين ضعفعلى أسباب خاصة لوقوف ا إنجاز هذه المهمة التي تمكنّها من ها لم تتولّأ�ّ
المنظومة الوطنية للتكوين الإشراف على تقييم الهيئة الوطنية لتقييم التكوين المهني وضمان الجودة  ىتتولّالمنتظر أن 

لم غير أ�ّه  .2008لسنة  10من القا�ون عدد  57وفقا لأحكام الفصل �اتها المهني وكافة مكوتفعيل هذه الهيئة  يتم
على التقييم الدوري الداخلي ذلك لم يساعد و .ضبط تركيبتها وطرق تسييرهاب المتعلقّلم يصدر في شأنها الأمر  إذ

كوين المهني وتوفير المؤشرات النوعية والكمية الضرورية لإدخال التعديلات والإصلاحات والخارجي لمنظومة الت
  .اللازمة لتصحيح المسار وضمان تحقيق الأهداف المرسومة

  
التخطيط عن مجالات بمشاركة المسؤولين بالوكالة  فريق الرقابة ىغياب هذه المعطيات تولّإلى  و�ظرا

ببرمجية استغلال �تائجه و )2(إعداد استبيانتنمية الموارد البشرية و تقييم والإشهادالو والتوجيه والإعلام والبرمجة
من الإطار  % 40 أن نتائجالنت بيو .نتائج الاستبيا�اتالدقيقة لعالجة ق بالاختبارات الإحصائية وبالمتتعلّ

تنمية القدرات المهنية ولم يساهم في  اوثقافي اجتماعياق تأهيل طالبيه التكوين المهني لم يحقّ البيداغوجي يعتبرون أن
المؤسسات  من % 75يفوق  ما كما بينت هذه النتائج أن .نهم من أسباب الترقية المهنيةولم يمكّ للشغالين

 باستثناء المتكو�ين في المقبول المستوى دونكان �ين خلال فترة التكوين أداء المتكو أن تعتبر المستجوبة الاقتصادية
  .أرفع ابنسبة رض الذين حضوايك والخدمات الالكترو�

  
وترتبط الشهادات المسندة من قبل الوكالة مع مستويات المهارات الموافقة لها طبقا للسلم الوطني 

وتتمثل . 2009جويلية  8المؤرخ في  2009لسنة  2139الأمر عدد ب تمّ ضبطههو إطار مرجعي وللمهارات 
مخرجات التكوين حسب أوصفة  ويتم تقييم .لمهارات المتصلة بحذق مهنةكسب المعارف وا فيالعملية التكوينية 

مه في استعمال التقنيات تحكّبمدى ن لمعارف أساسية وتطبيقية ذات صلة وثيقة بالنشاط وتتعلق باكتساب المتكو
                                            

 .1993لسنة  11من القا�ون عدد  4الفقرة  3الفصل  )1(
 .والترتيبية المنظمة لقطاع التكوين المهنيلنصوص القا�و�ية تمتّ صياغته استنادا ل  )2(
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تبعث فيه روح نه من التواصل اجتماعيا ووالطرق والأدوات والمواد المتعلقة بإنجاز النشاط واكتساب سلوكيات تمكّ
   .المبادرة والرغبة في الارتقاء

  
الوزير المكلف بالتربية والوزراء المكلفين بمجال التكوين المعني  بينالقرار المشترك  صدورعدم إلى  و�ظرا
مه الوكالة لا يتعدى المستوى الرابع من السلم الوطني التكوين الذي تقدمسار  فإنلوريا المهنية االباكالخاص بشهادة 

التي تعادل  المذكورلسلم تفعيل المستويات الخامس والسادس والسابع من ا بعدولم يقع  ."تقني سامي"للمهارات أي 
   . والدكتوراه والماجستيرالإجازة 

  
         في ارتفع عددهم نل الذيحاملي شهادة مهندس أوا�تداب إلى الوكالة ه الغاية من توج أن وباعتبار

 يقتضيحسن توظيف هذه الموارد البشرية  فإن ،الرفع من �سبة التأطيرهي هندسا أولا م 660إلى  2012سنة 
للنجاح حقيقيا عل التكوين المهني مسلكا يجبما بالسلم الوطني للمهارات  ةالعليا الواردتفعيل المستويات التكوينية 

  .م مدى الحياةتكريس مبدأ التعلّيضمن و�ين تنمية طموح المتكو ويساهم في
  
إطار التكوين المهني يشتمل على المكو�ين  على أن 2008لسنة  10من القا�ون عدد  48الفصل  �صو

مي البرامج ومتفقدي التكوين المهني بمختلف أصنافهم ومستشاري التدريب وعلى المرشدين البيداغوجيين ومصم
تطورا هاما  2012-2008دت الفترة شه ولئن .كوين المهني وإطار التسييرومرشدي الإعلام والتوجيه في مجال الت

أي بنسبة  2012سنة عو�ا في  7258إلى  2008سنة  عو�ا في 4655في الموارد البشرية للوكالة التي ارتفعت من 
64 % تبقىالموارد هذه تركيبة  فإن مي برامج ولمتفقدين بيداغوجيينمفتقرة تماما لمرشدين بيداغوجيين ولمصم.  

  
لتفقد لالتدريب  �ون ومستشارولا يخضع المكو ،من القا�ون سالف الذكر 51خلافا لأحكام الفصل و

 �2007وفمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  3070الأمر عدد عدم تفعيل  بسبب البيداغوجي الدوري وذلك
مر عدد تنقيحه بالأتمّ  كما الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني المتعلق بضبط النظام الأساسيو

التدقيق والتقييم والتأطير والمراقبة  تأمين مهام وبذلك لا يتم. 2010جويلية  5ؤرخ في الم 2010لسنة  1690
   .وهو ما لم يساعد على تحسين جودة التكوين المهنيالموكولة لهذا السلك والبحث والتجديد 

  
 لوجه المطلوب بما يضمنعلى االإعلام والتوجيه عدم تأمين المهام المتعلقة ببالإضافة إلى ذلك تبين و

في  ةلوحظ غياب مفهوم ومنهجية عمل موحدفقد . مة التكوين المهني لقدرات طالبيه والحد من �سبة الا�قطاعملاء
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دور  وظلّ .المراكز التابعة لها تعميم خطة مستشاري الإعلام والتوجيه المهني على كلّ يتمولم  .صلب الوكالة اال
صة بالنظر آفاق التكوين خاإلى ختصاصات دون التطرق تقديم المعلومات حول الإ علىهؤلاء المستشارين يقتصر 
خاصة إزاء  تهمفي دراسة أبعاد شخصي التّكوين طالبيبق الإحاطة النفسية ولا تتعم .إلى متطلبات سوق الشغل

�قطاع المدرسي وليس لإ�تشال من االتي بقيت ملتصقة بالتكوين المهني كوسيلة للتدارك والإ )1("النظرة السلبية"
  . واقتحام سوق الشغل خيارا للنجاح
  
م والتوجيه لا تقد الإعلامآليات  نأالمستجوبين �ين المتكو �صفيعتبر حسب الاستبيان سالف الذكر و

 ت كل فرد أوتلاءم مع احتياجابما ي �دماجلين حول آليات المساعدة على الإالإعلام الشامل والمحين للأفراد والمشغّ
لمام بمحتواه أي دون الإبصفة عفوية  إختصاصهم اختاروا ن�ين الذيوتكالم�سبة  روتقد .وفي الأوقات المناسبةشغّال 
   . ر عن التكوينالا�قطاع المبكّيساهم في أن  ومن شان ذلك، % 30بحوالي وآفاقه 

  
إطارات التكوين يتابع  ،2008لسنة  10من القا�ون عدد  50وفقا لأحكام الفصل و ،أخرىومن جهة 

وظائف التكوينية لا اللممارسة وتأهيلها  ةالبيداغوجي اتالإطار إعدادأن ن تبيو. المهني برامج في التكوين والتأهيل
المرجعية العناصر  بسبب عدم تحديدخاصة  وذلكبالكيفية المطلوبة  يتملهم  الموجهة �ة للكفايات في البرامجالمكو
  . أدلة التقييمغياب و

  
ها المركز �ين التي يعدبرامج تكوين المكو أن ةالمستجوب ةالبيداغوجي اتمن الإطار % 77 اعتبر وقد

لا توضع وفق دراسات وبرامج محينة تساهم  ،استجابة لطلبات الوكالةالوطني لتكوين المتكو�ين وهندسة التكوين 
�ين المكومن  % 90وأكّد  .وجية والتطبيقيةللتغيرات البيداغلا ترتقي �ّها أكما  .في تطوير معارفهم ومهاراتهم

  . 2012و 2008دورة تكوينية طيلة الفترة المتراوحة بين  ةأي مشاركتهم فيعدم المستجوبين 
  
 والموحدة اللازمة والكافيةالبيداغوجية ر لديهم الوسائل توفّته لا �ين المستجوبين أ�ّالمكو اثلثاعتبر و

 كما .)2(منوال الاختبارات التقييميةو دروسالمخططات برامج التكوين وى غرار عللضمان جودة عالية في التكوين 
مين التكوين على تأنهم من بالقدر الذي يمكّير متوفرة غتجهيزات العدات والم أنالمستجوبين �ين من المكو % 82 دأكّ

  . الوجه المطلوب
                                            

 . 2013مبر الوثيقة التوجيهية لإصلاح منظومة التكوين المهني الصادرة في �وف )1(
 .تمّ تسجيل هذه الملاحظة منذ أواخر التسعينات بالتقرير السنوي الخامس عشر لدائرة المحاسبات  )2(



192 
 

ر برامج تستجيب لحاجيات ين توفّرهالمهني يبقى الرفع من جودة التكوين الوكالة بأن  أفادتوقد 
ومراقبة أداء  المتكو�ين كتسباتلمي تقييم جدوتوفير تجهيزات حديثة وبيداغوجي كفء ووجود إطار المؤسسة 

  . المؤسسات التكوينية
  

وطنية إعداد خارطات التكوين المهني الووظيفة رصد الكفاءات والمهن اددة  ومن شأن تفعيل
إدراج التحولات المتسارعة على المستوى التكنولوجي و ةواكبمن معملية التكوين ى تمكين أن يساعد علوالجهوية 

   .ملائمة لتنظيم العمل داخل المنشآت الاقتصاديةمقاربات مضامين جديدة في برامج التكوين و
  
 شهادالترسيم والإ -  ب
  

مضامينه على و ظيمهفي تن 2008لسنة  10التكوين المهني حسب الفصل الثالث من القا�ون عدد  يرتكز
شروط الترسيم و�ظام الدراسات وختم بلتزام ويقتضي احترام هذا المبدإ الإ .الجميعالفرص بين  ؤأساس مبدإ تكاف

    .2004مارس  غرةؤرخ في الم 2004لسنة  512مر عدد الأبضبطها تمّ  مثلما التكوين بالمؤسسات التكوينية
  

زاولوا تعليمهم  �ينمتكو 1106 ملفّات ا�تقاء عينة تضمتمّ  ،من مدى احترام الشروط المذكورة وللتأكّد
متكو�ا  137تخص ملفات ترسيم ر عدم توفّمن خلالها تبين  وقد. 2012-2008خلال الفترة  مركزا 55في 

الخاصة بالناجحين في الملفات  كلّكما تبين عدم توفّر . المتوفّرة لجميع الوثائق المستوجبةفات لوعدم احتواء الم
الوضعية من  ولا تمكنّ هذه .2010-2008للفترة  من مستوى تقني مهني إلى مستوى تقني سامي الارتقاءمناظرة 
    .للمنتفعين سيرة التكوينيةلمن الأحقية في التكوين ومن ا التثبت

  
 2008لسنة  10من القا�ون عدد  9التي ضبطها خاصة الفصل  وفي خصوص شروط الترسيم الد�يا

 ركما تبين إث. �امتكو 37بالنسبة إلى  هذه الشروط عدم احترامرة فحص الملفات المتوفّتبين من خلال  فقد
ين المنجزتين بالمركز القطاعي في الأشغال العمومية بالمر�اقية والمركز القطاعي للتكوين في الصناعات تلزيارتين الميدا�ّيا

  . في المركز الثا�يمتكو�ا  47متكو�ا في المركز الأول و 31ات ترسيم ر ملفّالالكترو�ية والكهربائية بتو�س عدم توفّ
  

التقييم والتقييم المستمر خلال فترة التكوين  عن طريق�ين تسبات المتكوتقييم مك يتم ،ومن جهة أخرى
محاضر لجان التصريح �تائجها في  تدرجالتي متحا�ات الإالإشهادي في نهاية كل مرحلة من مراحل التكوين من خلال 
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والإدارية والفنية على  المرجعيات البيداغوجيةغياب بسبب  يفتقر إلى الموضوعية التقييم المستمر غير أن .بالنتائج
   . التفقد البيداغوجيو غرار كراسات الدروس وجذاذات الكفايات

  
عدم  لوحظ قدو. محاضر لجان التصريح بالنتائجيعتمد ملفات الامتحا�ات و فهو ،ا التقييم الإشهاديأم

ئها من قبل إمضا عدم وتباين محتوى المحاضر وعدم دقتها إضافة إلىللغرض  الالتزام بالنموذج المعدلإثبات �ينالمكو 
 مركزا 12 بالعينة التي شملتها الأعمال الرقابية لم يوفّر امركزا مدرج 55من جملة  كما تبين أ�ّه. اكتمال النصاب

 الاستبيان الموجه للإطار البيداغوجي وأبرز .محاضر لجان التصريح بالنتائجمركزا  11و متحا�اتبعض الإملفات 
ن من التقييم الموضوعي للمكتسبات التكوينيةلا تمكّلمعتمدة التقييم اطريقة  أن .  

  
�فس المركز القطاعي للتكوين في الأشغال العمومية بالمر�اقية  في ين�متكو أسند إلى ،من �احية أخرىو

س مما يم، الأساسية �فس الكفايات والم يتابعهم في حين أ�ّ "تقني في صيا�ة معدات الحضائر"ختصاص في االشهادة 
  .من جودة التكوين

  
بواسطةت امسار التكوين فإ�ّهمتابعة بالنسبة إلى  اأم وفقا وضعها تمّ " سيمفورم" إعلامية تطبيقة تم

ومخرجاتها من الوقوف  التطبيقةتدقيق هذه  ومكنّ. المذكور آ�فا 2004لسنة  512عدد للشروط المحددة بالأمر 
ذلك من خلال قد تبين و .دماجها وعدم دقة وشمولية مخرجاتهار ضوابط السلامة بها وعدم ا�على عدم توفّ

ت الممسوكة بالإدارة المركزية وبالمستندات التي تولّالخاصة بتدوين الناجحين " الإشهاد"مقاربتها بمخرجات منظومة 
لميدا�يةكان خلال الزيارات افحصها على عين المتمّ  دائرة المحاسبات أو التيإلى نة من المراكز إحالتها عي .  

  
�ظام و ترسيم(المتكو�ين ومسار التكوين تطبيقة سيمفورم معطيات كاملة ودقيقة حول المكو�ين ور لا توفّو

أخطاء في  لوحظ وجودكما  .ربط المصالح المركزية للوكالة بمراكز التكوين كما لا تمكنّ من .)تقييمو الدراسات
والاقتصار على بعض الوظائف دون بعض مراكز التكوين المهني  البرمجية وعدم التقيد باستعمال التطبيقة من قبل

أن لا ذلك  ومن شأن. مثل جداول الأوقات والامتحا�ات المرتبطة بمهام الإطار البيداغوجيأخرى وخاصة تلك 
وعلى تجميع البيا�ات والإحصائيات على المستوى المركزي واستخراج  والمراقبة البيداغوجية المتابعةعلى يساعد 

  .�ينكوالمتمسار تكوين �ين والمكو �شاط لمعطيات اللازمة لمتابعةا
  

إصدار الإدارة العامة للوكالة  ، تولّت"سيمفورم"لمنظومة مركزا  41عدم استغلال  تهاوعلى إثر معاين
 التي أوجبت على المراكز استعمال هذه المنظومة بصفة مستمرة 2011ديسمبر  7المؤرخة في  299المذكّرة عدد 
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مركزا  13من قبل عديد المراكز حيث تولّى غير أ�ّه تواصل عدم استغلال هذه المنظومة  .في الإبانوتحيين معطياتها 
    .فقط إحالة بعض مخرجات هذه المنظومة إلى فريق الرقابة

  
ن ،ا في خصوص عملية الإشهادأمفقد تبي وشهادات ختم التدريب إعداد شهادات ختم التكوين أن  يتم

من قبل الشهادات  إعداد هذه �2012وفمبر  موفّىإلى تمّ  أ�ّه من ذلك .غياب إجراءات مضبوطة وواضحة في
دون التثبت في مدى احترام و محاضر لجان التصريح بالنتائجباعتماد  للوكالة من طرف المدير العام وختمها المراكز

  . شروط الترسيم أو السيرة التكوينية
  

قبل  تمّ التشكيك في بعض شهادات التكوين المسلّمة من الوكالة من  لإشهادغياب آلية دقيقة ل وفي
ويذكر . قتصادية على غرار شركة فسفاط قفصة والشركة التو�سية لمواد التزييت وشركة المزرعةلإؤسسات االم

بين منتد التثبت في صحة شهادات ختم التكوين لثلاثة أعوان 2011سنة  طلبت فيشركة �قل تو�س  أن أيضا
ومازالت بصدد البحث ولئن أكّدت الوكالة صحة إحدى الشهادات فقد فندت صحة الشهادة الثا�ية  ،لديها

  .الشهادة الثالثة في شأن صحةوالتحري 
  

كساء بالمركز القطاعي للتكوين في الإ 2012تمتّ في سنة  إداري تفقدعملية  أن وتجدر الإشارة إلى
 شأنبقد تمّ رفع قضية  هأ�ّبعلما  ،أشخاصلسبعة  تكوين تمّ منحهاهادات شلتزوير عمليات كشفت عن بتو�س 

  . المحاكم المختصة لدى هذه التجاوزات
  

 المعطيات المتوفّرة بالوكالةتبرز و .مشهاداتهالناجحين  عديد المتكو�ينيتسلم  لموعلى صعيد آخر، 
وبلغت هذه  .2012و 2010و 2009سنوات ال من قبل أصحابها خلالارتفاعا في �سبة الشهادات غير المستلمة 

أهمية للشهادة كوسيلة لاقتحام المتكو�ين يلاء إعدم  ويؤشر ذلك إلى .% 53و % 37و % 22على التوالي  النسبة
  .سوق الشغل
  

  الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية -  ج
  
التكوين والمؤسسات  اتفاقيات إطارية تبرم بين هياكلفي إطار والتدريب المهني م التكوين بالتداول ينظّ

ذين  ال�ينوعدد المتكو وخصوصيات المهن المستهدفةه تومجالاالتكوين أهداف هذه الإتّفاقيات  تحددو .الاقتصادية
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مرتبط  التدريب المهني وباعتبار أن. ها وبين مركز التكويندورية المراوحة بينو الإقتصادية سةتستقبلهم المؤس
التكوين النظري التكميلي حسب برمجة المركز  يتولّىبينما بالمؤسسة الاقتصادية، بالأساس  يتمه فإ�ّبالاختصاص 

وفق دورية أو في أول الجا�ب النظري  ويمكن أن يتم .تأخذ خاصة في الاعتبار تنظيم العمل بالمؤسسة الاقتصادية
لم  لمنأحدثت ) ة المهارةشهاد(ي التدريب المهني إلى الإحراز على شهادة معترف بها ويفض .التكوين أو في آخره

  .يستوف شروط الالتحاق بمسار التكوين في مستوى الكفاءة المهنية
  

�سبة  نفإ ،% 80 تجاوزت �سبة المرسمين بهالوكالة حيث  أهم أ�شطةالتكوين بالتداول  ولئن يمثلّ
 15000 حواليمن عددهم  ارتفع فقدالتدريب المهني ن على شهادة في ولالمتحصا أم. الناجحين لم تتعد الثلث

سنتي  في متخرجا 12000إلى  تراجعثم  2010 سنة متخرجا في 18000 إلى 2009و 2008 سنتي متخرجا في
  . )1(2012و 2011

  
" مستشاري التدريب"و" أعوان التكوين" بين للوكالةمن النظام الأساسي الخاص  132وقد ميز الفصل 

دور أعوان التكوين يغلب عليه طابع التكوين  ذلك أن .على كلّ صنف من خلال �ظام العمل الأسبوعي المنطبق
المتابعة والإحاطة  يتمثّل فيدور مستشار التدريب  النظري والتطبيقي صلب المؤسسة التكوينية، في حين أن

 في إطار أوسا�دة المتكو�ين في إطار الشراكة مع المؤسسة الاقتصادية سواء في إطار التكوين بالتداول والتأطير لم
" تكميلية"دروس إمكا�ية القيام بعلى بالنسبة إلى مستشاري التدريب وقد �ص الفصل المذكور . التدريب المهني

أغلب جداول أوقات مستشاري غير أ�ّه تبين أن . ةالساعات العادي ضعفتحتسب ساعاتها على أساس 
) ساعات عمل إداري ومتابعة 8عة تكوين وسا 16( عمل في الأسبوع ساعة 24 تمّ ضبطها على أساسالتدريب 

   .ساعة 40عوضا عن 
  

ساعات العمل المستوجبة �تفاع بعدد أكبر من الإ إلى�تدابات نحو مستشاري التدريب الإ توجيه ويهدف
متغيرات والمتخرجين مع متطلبات  كتسباتم ملاءمةيضمن مرو�ة أكبر في توظيف الساعات التكوينية بما  توفيرمع 

للمتابعة صلب ساعات العمل المخصصة ارتفاع عدد مستشاري التدريب لم يؤد إلى ارتفاع  غير أن .لسوق الشغ
معظم الوقت بتأمين ساعات تكوين بمراكز التكوين على حساب مهام التأطير في �ظرا لتكليفهم المؤسسة الاقتصادية 

            10من القا�ون عدد  49يات الفصل والمتابعة للمتكو�ين داخل المؤسسات الاقتصادية وذلك خلافا لمقتض
  .2008لسنة 

                                            
 . 2012-2008حصائيات الوكالة حول المتكو�ين للفترة إ )1(
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وضعها بمقتضى تمّ  قة صلب ورشات عملالفصل المذكور موضوع دراسة معم أنبوأفادت الوكالة 
ر ساعات المتابعة صلب المؤسسات أرجعت عدم تطوو .2014جا�في  3مذكرة صادرة عن المدير العام بتاريخ 

   .وسائل النقل الضرورية لضمان تأمينها حسب المقاييس المطلوبةر الاقتصادية إلى عدم توفّ
  

بالنسبة إلى  في هذا الشأن اتفاقيات غيابتبين  ،وفي خصوص تفعيل الشراكة مع المؤسسة الاقتصادية
مكتسبات  ك المؤسسات الاقتصادية في عملية تقييميشرت عدممركزا و 55نة التي شملت من بين العيمراكز  8

من  % 37بالنسبة إلى  النشاطأفرز الاستبيان أن الاتفاقيات المبرمة لا تفي بحاجيات مجالات و .المتكو�ين
متابعتهم في و�ين المتكو تأطيرلا يساهمون في  بأ�ّهم �ين المستجوبينمن المكو % 54 وأفاد. المؤسسات المستجوبة

 تأطيرفي  أعوان المؤسسات الاقتصاديةمع  لتنسيقون الا يتولّ منهم أ�ّهم % 52وأفاد  .داخل المؤسسات الاقتصادية
ومتابعتهم�ين المتكو ولا تمكنّ هذه الوضعية من  .ين بمحتويات البرامجعدم إلمام المؤطّرين المهنيى إلى وهو ما أد

   .فرص إدماجهم عند التخرج ودعمبالمؤسسات متابعة تكوين المتربصين  ضمان إحكام
  

لا ترتقي لتطلعات هذه للمتكو�ين القدرات المكتسبة  قتصادية أنمن المؤسسات الا % 90 وتعتبر
على إدماج وتوظيف والتقنيات الملائمة لإنجاز العمل ا�تقاء الأدوات وعلى قدرة الحيث المؤسسات خاصة من 

المهنيين العمل على دعم الشراكة مع الوضع يستدعي و .لائمةالم لولالحتأتية من مصادر مختلفة لاقتراح المعلومات الم
وتشريك وتطوير برامجه بتشخيص الحاجيات من الكفاءات وتنظيم التكوين  ءافي مختلف مراحل العملية التكوينية بد

  .المهنيينلحاجيات بصفة �اجعة ستجيب ي�ين بما تقييم مكتسبات المتكوو ذلكالمهنيين في 
  
فضاءات الإقلاع نحو دعم  ا في خصوص �شر ثقافة المهن وترسيخ روح المبادرة والمخاطرة عبرأم

هذه  عدم تفعيلتبين  فقد ،لأهداف المرسومة في المخطط الحادي عشرل طبقاالمبادرة ومحاضن المؤسسات 
 الإقتصادي محيطها ودعم شراكتها معالمؤسسات التكوينية  تفتحوثقافة هذه النشر بالقدر الذي يسمح ب الفضاءات

لحسابل �تصابالإبعلى المبادرة �ين وحفز المتكو ع إلى تحقيق هذه الأهداف ىوقد سع .الخاصمن خلال  المشر
 وتعهدت  .قتصاديةالمتعلق بحفز المبادرة الإو 2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  69عدد  القا�ونسن

  .وتفعيلها الوكالة بالعمل على تثمين هذه الفضاءات
  

ق بنسب معطيات تتعلّ توفيرجهم وعدم �ين بعد تخروعدم إيلاء الأهمية اللازمة لمتابعة المتكتبين  كما
أن  ،لمؤسسات الاقتصاديةا فريق الرقابة إلىه هستبيان الذي وجنت �تائج الإوقد بي. سوق الشغلهم في إدماج



197 
 

متابعة منتظمة  إرساءومن شأن . نهوا تكوينهم بنجاح�ين الذين أمن بين المتكو % 30لم تتعد  لديها�سبة الإدماج 
به سوق المتخرجين مع ما يتطلّ ملاءمة تكوينخريجي مراكز التكوين المهني أن يساعد على التثبت من  �دماجلا

ختصاصات المطلوبةف على الإالشغل والتعر.  
  

وعلى إثر اجتماعات تنسيقية أشرفت عليها الإدارة العامة للطيران المد�ي وشاركت  ،خرىأومن جهة 
لمؤسسات العاملة في مجالات النقل الجوي والصيا�ة واستغلال المطارات وتكوين أعوان فيها الوكالة وكلّ الشركات وا

هذه  مكّنتوقد . قطاع ميكا�يك وصنع هياكل الطائراتفي دراسة إنجاز  2008سنة  تمّ في ،الطيران المد�ي
المهن ذات في دة مختلف الاختصاصات والمستويات حسب المقاييس العالمية المعتمفي اجيات الحضبط من الدراسة 

ه لم يقع استغلال �تائج هذه الدراسة عند بلورة التوجه �ّأ إلاّ. 2016-2009العلاقة بميكا�يك الطائرات للفترة 
الطائرات بما يضمن وصنع هياكل المتعلق ببعث تكوين مهني أساسي في قطاع ميكا�يك  2009خلال سنة 

حصر التعامل مع شركة إلى ذلك ى وقد أد .للمتكو�ينلفائدة  سعآفاقا تشغيلية أوويفتح استقلالية خيارات الوكالة 
 حيث ترتفع كلفة امكلف اعتمادهتمّ  نمط التكوين الذي ويعتبر. فقطلها ولمناوليها  نمط تكوين موجهوتوفير  واحدة
مواطن  المحافظة على طرف بتشغيل المتكو�ين أودون التزام أي وذلك  يورو 4.000إلى المتربص الواحد  تكوين

  . الشغل المحدثة
  
هذه التجربة ا�عكست إيجابيا على مستوى جودة التكوين من  تعتبر الوكالة أنلئن و ،في هذا الإطارو

مكّنت طريقة تقييم مكتسباتهم  وأن لكفاءات المستوجبة على مستوى المؤسسة المستفيدةلخلال تلقي المتكو�ين 
ارتكزت بالأساس على السمكرة ودهن الاختصاصات التي  فإن ،على المستوى الوطني ممن الاعتراف بمهاراته

ضافة المقيمة الصناعات ذات لشروع تركيز قطب لبم للمستويات المستهدفةومعالجة أسقف الطائرات لا ترتقي 
ة الوكال وقد تعهدت .عالية في مجال هياكل وميكا�يك الطائرات ولا تفتح للمتكو�ين آفاقا للتدرج في سلم المهاراتال
  .تقييم هذه التجربة في الشراكة مع مؤسسة أجنبيةب

  
II- مشاريع إحداث وتهيئة وتجهيز مراكز التكوين المهني  
  
امج إعادة برى الوكالة إعداد الدراسات ومتابعة تنفيذ الأشغال واقتناء التجهيزات في إطار مشاريع تتولّ

وقد �اهزت النفقات المنجزة . وتطوير التدريب المهني هاوتحديث إيوائهاالرفع من طاقة وهيكلة مراكز التكوين المهني 
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بمعدل سنوي  د أي.م 111,385ما جملته  2012-2008على ميزا�ية التجهيز بعنوان هذه البرامج خلال الفترة 
  . د.م 22,277قدره 

  
مشاريع إحداث وتهيئة  من الوقوف على �قائص تعلقت ببرمجة وقد مكّنت دراسة عينة من المشاريع

   .وبتجهيز هذه المراكز وإنجازها اكز التكوين المهنيمر
  
  برمجة المشاريع –أ

  
برمجة المشاريع وتنفيذها وفقا للأهداف المرسومة بالمخطط الحادي عشر للتنمية حيث لم لم تتم  هتبين أ�ّ

. روعا مبرمجامش 33 فقط من بينمشاريع  3حيث تمّ إنجاز  % 9تتعد �سبة إنجاز مشاريع إعادة هيكلة المراكز 
 11مشروعا مبرمجا لم يتم إنجاز سوى  28فمن بين ، % 33أما بالنسبة لمشاريع المبيتات فلم تتعد �سبة إنجازها 

   .مشروعا
  

مراكز جديدة  3الشروع في إنجاز مشاريع غير مدرجة بالمخطط المذكور تتعلق بإحداث  تمّ ،وفي المقابل
مشاريع  5إنجاز  بالإضافة إلى ن مهني في إطار بر�امج تطوير التدريب المهنيمراكز تكوي 7مركزا وتهيئة  16وتحديث 

  .  لفائدة وزارة العدل تتعلقّ بمراكز إصلاح الأطفال الجانحين
  

الذي تعده " الخصائص البيداغوجية اتملف"ى الوكالة برمجة إنجاز المشاريع سنويا على ضوء وتتولّ
التكوينية وما تستوجبه  للاختصاصاتقع الإنجاز وضبطا الذي يتضمن تحديدا لموالوزارة المكلّفة بالتكوين المهني وا

عدم استناد هذه الملفات إلى تشخيص دقيق لواقع تبين  وقد. من فضاءات وتجهيزات ومعدات وبرامج تكوين
 بينة و�سالتكوين المح ةاختصاص وطاق بعدد المتربصين بصدد التكوين في كلّ خاصةق المراكز وفق مؤشرات تتعلّ

تقوم الوكالة بالإعلان عن طلبات العروض الخاصة  ،هذه الملفاتضوء  وعلى. الا�قطاعوالتغيب والتعبئة 
  . بالدراسات التنفيذية وبالأشغال والتجهيزات وتشرف على تنفيذها ومتابعة إنجازها

  
بالنسبة إلى مشروعي المركز أحيا�ا بتأخير مثلما هو الشأن  أن ترسيم المشاريع بالميزا�ية يتمتبين  وقد

القطاعي للتكوين في المعدات بسوسة ومركز التكوين والتدريب المهني بالملاسين المدرجين بالمخطط الحادي عشر 
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بعض المشاريع على غرار مشروع إعادة  تأخر ا�طلاقو. 2013سنة في لم يتم ترسيمهما بالميزا�ية إلاّ اللذين و
أن يدخل في  والذي كان من المفروض 2008م بميزا�ية سنة المهني بالوردا�ين المرس هيكلة مركز التكوين والتدريب

  . �2013وفمبر  غايةتحديد مكو�اته إلى  يستكمل والذي لم 2009طور الاستغلال في سبتمبر 
  

ة التسوية العقاري بإجراءاتعدم القيام  ،ومن أسباب التأخير في ترسيم المشاريع أو الا�طلاق في تنفيذها
ويذكر في هذا الصدد مشروع توسعة المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب والتأثيث . لمواقع المشاريع في الإبان
  قدره بمبلغ لفائدتهورصد اعتمادات دراسات  2010ترسيمه بالميزا�ية منذ سنة تمّ  بالمنستير صقا�س الذي

العقار  شأنفي �شوب �زاع قضائي ع في إنجازه بسبب الشرو ،�2013وفمبر  موفّىإلى لم يتم غير أ�ّه  د،.أ 600
  .د.م 2,240بمبلغ جملي قدره  2008اقتناؤه على الشياع خلال سنة تمّ  الذي

  
قع اأن برمجة إنجاز بعض المشاريع شابتها �قائص تتّصل خاصة بسوء اختيار موتبين  وعلى صعيد آخر،

 ويتم أحيا�ا الاستعجال في اختيار مواقع المشاريع .لفنية اللازمةوضعف الدراسات الجيوتقنية والمعمارية وا الإنجاز
الناشطة في  الاقتصاديةقرب المؤسسات ل الاعتبارالمؤثرات على المحيط ودون الأخذ بعين  دراسةدون إنجاز 

استغلال  قها وفي ا�طلاإلى التأخير في إنجازفي بعض الحالات المشاريع برمجة وأدى سوء . المعنيةالتكوين  تمجالا
ببعض المراكز  ستيعابالإالرفع من طاقة  في وقد أدت هذه الوضعية إلى التأخير .المحدثة ختصاصاتالإالمراكز أو 
ويذكر في  .عن بعضها ستغناءوالإبين المراكز وتحويل المعدات والتجهيزات التكوينية  ختصاصاتالإبعض  وإلى �قل

  :  ين التاليينشروعالمهذا الخصوص 
  

  المركز القطاعي للتكوين في البناء وتوابعه ابن سينا بالكبارية مشروع -
  

مع ممول أجنبي تضبط  2009سنة  فييندرج إنجاز هذا المشروع في إطار تنفيذ اتفاقية هبة مبرمة 
وير المتعلّقة ببر�امج التنمية المتضامنة إلى تط الاتفاقيةوتهدف هذه . واستعمالهاالمالية آجالا قصوى لسحب المبالغ 

في الاقتصادية قدرات المتكو�ين بمنظومة التكوين المهني وتحسين تشغيلية المتخرجين الجدد لدى المؤسسات 
  . اختصاصات البناء وتوابعه

  
بمبلغ جملي قابل للمراجعة  2010أكتوبر  11بتاريخ المشروع بهذا المتعلّقة شغال إنجاز الأأبرمت صفقة و

وواجه المشروع �قائص وصعوبات في مختلف مراحل إنجازه،  .ايوم 400 بلغوبآجال تنفيذ تد .م 12,159 قدره
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منطقة سكنية إلى منطقة  تغيير صبغة الأرض التي أقيم عليها المشروع منل ا�طلاقا من عدم تنقيح مثال التهيئة
  .المشروعالمعدة لإقامة لأرض لتأخير في إجراءات التسوية العقارية و�تج عن ذلك  .تجهيزات

  
لإدارة ومبيت ومطعم ومطبخ لبناء فضاءات للتدريس ومبنى  بالخصوصالصفقة  هذهأشغال  منوتتض

مصممين  أو التي أوكلت إلى الوكالة التي تعهدت بها مصالح الدراسات  غير أن. وفضاءات فنية وورشات بناء
نجزة من قبل الوكالة وسجلت هذه النقائص على مستوى الدراسات المعمارية الم .عدة �قائصقد عرفت خواص 

أدت إلى تغيير بعض أمثلة الهندسة المعمارية المتعلقة بورشة البناء بالطابق السفلي وإعادة دراسة الأمثلة الهندسية 
ضعف الدراسات تسبب  كما. للكهرباء للورشة وتوفير مثال تركيزي للتجهيزات بمخابر الجيوتقني والخرسا�ة

وتمّ  ،أمتار بموقع المشروع 4وجود طبقة من الأوساخ يتجاوز عمقها في بعض الأماكن  عدم التفطنّ إلىفي  الجيوتقنية
وأدت هذه الوضعية إلى تغيير أمثلة . اكتشاف ذلك عند الشروع في عملية حفر الأسس خلال مرحلة الانجاز

عمليات الردم وفي حجم إنجاز البنية التحتية للخرسا�ة المسلحة وإلى الترفيع في عمق ومساحة حفر الأسس وفي 
  . كميات الخرسا�ة المسلحة اللازمة للمشروع

  
في حجم الأشغال التي ارتفعت كلفتها بما  الزيادةو�تج عن مختلف هذه النقائص المتعلّقة بالدراسات 

  .د بسبب ضعف الدراسات الجيوتقنية المشار إليها.م 1,476د منها .م 2,368قدره 
   

          الذي لم يتم القبول الوقتي لأشغاله إلى المشروع  إنجازفي  خير هاموتسببت النقائص المسجلة في تأ
بعد التمديد فيها في  2013ديسمبر  31في حين تنتهي آجال استعمال السحوبات لفائدته في  �2013وفمبر  موفّى

  . 2013و 2012مناسبتين خلال سنتي 
  

بطريقة جزافية وعلى  سجل في إنجاز المشروعالم التأخيرمدة احتساب  2012في شهر جويلية تمّ  وقد
من أ�ّه كان بحيز الاستغلال علما بعد المشروع  هذا ولم يدخل .يوما 249وضبطها بما يساوي  سبيل التسوية

أ�ّه وأفادت الوكالة . سرير 400 تناهزطاقة إيواء بالمبيت ومتكو�ا  720 لا تقلّ عنالمنتظر أن يوفّر طاقة تكوين 
  . 2014في فيفري ا�طلاق التكوين بالمركز  من المؤمل

  
مستشار تدريب لفائدة المركز  29ا�تداب  2011ت منذ بداية سنة أن الوكالة تولّ الإشارة إلىتجدر و

المصالح على بصفة وقتية إنجاز المشروع اضطر الوكالة إلى توزيعهم تعطل  غير أن أغلبهم مهندسين أول،المذكور 
  .مركز ابن سينا �شاطفي ا�تظار ا�طلاق  المراكز الأخرىعدد من على المركزية و
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  مشروع تركيز محطّة لمعالجة ودهن أسطح الطائرات  -
  

مشروع تركيز محطّة لمعالجة ودهن أسطح الطائرات  صفقة لإنجاز 2012مارس  09بتاريخ أبرمت 
. يوما 120ة إنجاز قدرها دد وبم.أ 741بالمركز القطاعي للتكوين في الميكاترو�يك ببرج السدرية بمبلغ �اهز 

 وتتمثلّ أشغال. وتندرج هذه الصفقة في إطار مشروع إحداث مركز تكوين مختص في مهن صناعة الطائرات
حدتين لمعالجة ودهن أسطح الطائرات وإ�تاج وفي تركيز ورشتين وتجهيزات المخابر في اختصاص الكيمياء و الصفقة

  .المياه النقية
  

د لتهيئة الفضاء المخصص لتركيز المحطة بالمركز القطاعي للتكوين في .أ 41ة وتمّ إنجاز أشغال بقيم
 المشروع وتهئية الفضاءالمتعلّقة بصفقة الأشهر من إبرام  5وبعد مضي حوالي . الميكاترو�يك ببرج السدرية

درة عن االمخصص له، وقفت الوكالة على عدم جدوى هذا التكوين ببرج السدرية وتولتّ بمقتضى مذكرّة ص
تبين و. تحويل مكان تركيز المشروع من منطقة برج السدرية إلى منطقة المغيرة 2012أوت  الإدارة العامة في شهر

التبريد "و" الصيا�ة الصناعية"في مركز المغيرة �تج عنه �قل اختصاصي  دهن أسطح الطائراتأن تركيز محطة 
الإكساء ببئر القصعة والمركز القطاعي للتكوين في الصيا�ة  إلى المركز القطاعي للتكوين في" الصناعي والتكييف

بعض المعدات والتجهيزات التكوينية إلى مركز التكوين ببئر القصعة  �تج عن ذلك �قل كما. الصناعية بالوردية
  .عن معدات أخرى والاستغناء

  
حيث أن الصفة الإستعجالية  إن تغيير الموقع هو بالتأكيد �تيجة لسوء البرمجة"وقد جاء في رد الوكالة 

تركيز المشروع بمركز برج السدرية في لتكوين مختصين في دهن أسطح الطائرات جعل الفريق المكلفّ بالبرمجة يفكّر 
بها في التكوين دون التفكير في كيفية التخلّص من  الاستعا�ةالتي يمكن هن السيارات به و�ظرا لتواجد محطّة د

امة وبة في مجال دهن أسطح الطائرات المنتصبة بالمنطقة النفايات السعد مركز برج السدرية عن المصا�ع المختص
  ".الصناعية بالمغيرة

  
إصدار إذن مصلحة في إيقاف  2013جا�في  28تمّ بتاريخ  وعرالمشنجاز إ مكانتغيير وإثر إقرار 

عرض مشروع للغرض تمّ  وقد. فائدة المقاولليوما  222التي بلغت سريان آجال الإنجاز وتسوية كامل مدة التأخير 
              رأيها بعدم الموافقة بتاريخاللجنة أبدت و .على سبيل التسوية اللجنة الوزارية للصفقاتملحق على 
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بترسيم المشروع بالميزا�ية ببرج السدرية وبسبب المصاريف الإضافية الناتجة عن " ذلكمعللة  2013مارس  11
وهو ما " د.أ 41رى لإنجاز أشغال تهيئة تتعلقّ بنفس المشروع بمقتضى طلب تزود بقيمة تناهز تكليف مقاولة أخ

الترخيص من قبل رئيس  ، باقتراح من الوزير المكلف بالتكوين المهني،وتمّ لاحقا. اعتبرته اللجنة تجزئة للطلبات
د وذلك .أ 650قاتها البالغة حوالي في تجاوز هذا الرأي وخلاص الشركة في مستح 2013أكتوبر  غرة فيالحكومة 

  . 2002لسنة  3158من الأمر عدد  102استنادا إلى أحكام الفصل 
  

لم تقم ، 2005جويلية  11المؤرخ في  2005لسنة  1991ه خلافا للأمر عدد وتبين من جهة أخرى أ�ّ
المحيط وبضبط أصناف  المتعلق بدراسة المؤثرات علىويقتضيه الوكالة بدراسة المؤثرات على المحيط مثلما 

وتعهدت . الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط
   .هذا الأمربتدارك  هافي ردالوكالة 

  

 تنفيذ المشاريع -  ب
  

ية احترام التراتيب المنظمة للصفقات العمومب أن الوكالة لم تتقيدتنفيذ المشاريع  تبين من خلال فحص
دون فصول جديدة  و إدراجبسبب إدخال تغييرات على المشاريع أإبرام ملاحق على سبيل التسوية  حيث تولتّ

 3158من الأمر عدد  85خلافا لمقتضيات الفصل  ، وذلكالحصول على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر
لصفقات المتعلقة بمبيت المركز القطاعي ويذكر في هذا الشأن ملاحق ا. 2002ديسمبر  17المؤرخ في  2002لسنة 

وبالمركز  2009و 2007وبوحدة مبيت بصفاقس خلال سنتي  2007سنة في للتكوين في البناء ببن عروس المبرمة 
وبالمركز القطاعي للتكوين في  2010سنة في القطاعي للتكوين في تقنيات البناء وتوابعه ابن سينا الكبارية بتو�س 

   .2011سنة في السدرية الميكاترو�يك ببرج 
 

وذلك خلافا وتبين كذلك عدم إبرام عقود تأمين المسؤولية العشرية للبناءات بالنسبة إلى بعض المشاريع 
ولا تساعد هذه الوضعية على ضمان حقوق الوكالة في صورة وقوع . من مجلة التأمين 95لمقتضيات الفصل 

المشاريع المتعلقة في هذا الشأن ويذكر على سبيل المثال . حوادث تمس من متا�ة البناءات وتهددها بالسقوط
بإنجاز المركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس والمركز القطاعي للتكوين في تقنيات البناء وتوابعه ابن سينا 

  . اللحام والبناء المعد�ي بمد�ين كبارية بتو�س والمركز القطاعي فيال
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1998صفقة منها ما يعود تاريخ قبولها النهائي إلى سنة  926 ئي لما عددهإنجاز الختم النها ولم يتم 
وذلك خلافا للتراتيب المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية والتي تنص على وجوب ختم الصفقات بعد عرضها على 

  . وع الصفقةبتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضإلجنة الصفقات ذات النظر في أجل أقصاه تسعون يوما 
  

مكّنت الأعمال الرقابية من الوقوف على �قائص شابت تنفيذ المشاريع مما عطلّ استغلالها ولم يمكّن كما 
ويذكر في هذا الخصوص  .بالتالي من الرفع من طاقة استيعاب مراكز التكوين المهني وتأمين ظروف ملائمة للتكوين

تهيئة وتوسعة المركز القطاعي للتكوين في ومشروع  ني بحفوزتهيئة وتوسعة مركز التكوين والتدريب المهمشروع 
  .الصيا�ة بقابس
  
  مشروع تهيئة وتوسعة مركز التكوين والتدريب المهني بحفوز -
  
في ل المشروع في إنجاز عمليات تهيئة وتوسعة للمركز المذكور منها بناء فضاءات تكوين تمثّي

ها قاعات تدريس وإعلامية علاوة على بناء وحدة مبيت وتهيئة وإصلاح البعض الآخر لجعلاختصاصات جديدة 
متكون من خلال  600ويهدف المشروع إلى توسيع طاقة استيعاب المركز لتصل إلى . سريرا 256بطاقة إيواء 

   .إحداث اختصاصات جديدة في مجال البناء والكهرباء الآلية والتركيب المعد�ي ونجارة الألومنيوم
  

            بمبلغ 2009جا�في  09بتاريخ موضوع صفقة مبرمة يمكنّ المشروع  أن المنتظروقد كان من 
إلاّ أن  .2010 من استغلال الفضاءات الجديدة والمهيئة منذ سنة يوما 365د وبأجل تعاقدي قدره .م 2,734

صفات المعمول بها التأخير الكبير في إنجاز المشروع والتحفّظات العديدة المتّصلة بعدم مطابقة بعض الأشغال للموا
  . في مجال البناء حالت دون إتمامه في الآجال التعاقدية

  
إخلال صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية الذي تواصل رغم عديد  في الإنجاز إلى ويرجع التأخير الهام

. 2009سنة  التنابيه الموجهة له من قبل الوكالة في خصوص تحفظات جوهرية أبدتها منذ شروعه في التنفيذ خلال
والعملة وعدم الالتزام بتقارير مكتب المراقبة  بالحظيرةخاصة بعدم توفير الفنيين المختصين هذه التحفظات ق تتعلّو

والاعتماد على مناولين دون إعلام مسبق للوكالة وعدم احترام القواعد الفنية الجاري بها العمل في ميدان البناء 
استعمال تربة غير مصادق بردم الأسس تمّ  ،فعلى سبيل المثال. الفنية وعدم مطابقة بعض الأشغال للمواصفات
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استعمال مواد بناء غير صالحة كما تمّ بالحظيرة  .عليها من قبل مكتب المراقبة الفنية تحتوي على فواضل البناء
قص في كميات � تسجيل وتمّ أيضا .خرسا�ة غير مطابقة للمواصفات الفنية بأسس بناية الورشات وببناية المبيتو

عدم مطابقة أشغال العزل بالسطوح وبعض علاوة على الإسمنت عند إنجاز أعمدة الطابق السفلي لبناية المبيت 
  . أشغال البلاط والدهن والنجارة

  
على تكليف المقاولة بإنجاز  2010فيفري  11المراقبة الفنية بتاريخ والدراسات  امكتب وصادق

بعجز  2012جا�في  05الوكالة منذ  كما أقرت. سس وهياكل مبنى المبيتالإصلاحات الضرورية وتقوية الأ
اتخاذ التدابير اللازمة  ورغم ذلك لم تتولّ الوكالة .والوفاء بالتزاماتها التعاقدية التحفظاتالمقاولة عن رفع العديد من 
باستكمال المشروع وإنجازه  سراعكما لم تتولّ الإ .تجاه المقاول الذي لم يف بتعهداته تهافي الإبان قصد حفظ مصلح

  . طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة بما يضمن سلامة المنشآت ومستعمليها
  

 4 بعد أكثر من أي 2013أفريل  04تمّ بتاريخ من �قائص على مستوى التنفيذ، بيا�ه ا سبق مم وبالرغم
 .2011 ديسمبر 27منتهية منذ  تبارهاواع بقبول الأشغال وقتيا دون تحفظ التصريح سنوات من ا�طلاق المشروع

  .2012فيفري  21بتاريخ إلاّ تأمين المسؤولية العشرية  لم تتولّ أن الوكالةبعلما 
  

د مقابل الأشغال غير .أ 152ورغم تطبيق الوكالة لغرامات التأخير المستوجبة وعقوبة مالية بحوالي 
عدم اتخاذ التدابير اللازمة قصد  لامة الهياكل، إلاّ أنالمطابقة للمواصفات الفنية والتي اعتبرتها لا تمس من س

الإسراع باستكمال الأشغال وخاصة بلاط بعض القاعات وجدران الخزائن بالمبيت ودهن بعض المبا�ي وتوفير 
إلى موفى  للاستغلالوتركيب الأبواب الحاجزة للنيران والأبواب الخارجية جعل المشروع غير وظيفي وغير قابل 

   .الجديدة الاختصاصاتوهو ما حال دون الرفع من طاقة استيعاب المركز والشروع في التكوين في  ،2013 �وفمبر
  
  مشروع تهيئة وتوسعة المركز القطاعي للتكوين في الصيا�ة بقابس -
  

        أبرمت الوكالة صفقة تتعلق بأشغال تهيئة وتوسعة المركز القطاعي للتكوين في الصيا�ة بقابس بتاريخ
وتتمثل الأشغال في إعادة تهيئة وتوسعة مبا�ي . يوما 365أجل في د و.م 4,988 قدرهبمبلغ  2009فيفري  10
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مقر الإدارة والمكتبة والمطعم والمشرب والمبيت وبعض الورشات الخاصة بالصيا�ة الصناعية منها المركز وخاصة 
  .وميكا�يك السيارات

  
بالقبول الوقتي  2010أكتوبر  14د التصريح بتاريخ بععيوب بعض الوقد برزت في شأن هذا المشروع 

و تعلّقت هذه العيوب أساسا بعدم مطابقة بعض  .دون تسجيل تحفظات 2010فيفري  12لأشغال منتهية منذ 
الأشغال لبنود الصفقة يذكر منها أشغال الهندسة المد�ية والسوائل والكهرباء الخاصة بقاعات التدريس والمشرب 

وأدت هذه الوضعية إلى عدم استغلال بعض فضاءات التكوين بسبب تسرب  .وبعض الورشات والمبيت والمطعم
  . �ين�ين والمتكومما يمس بسلامة المكو  المياه ببعض الأماكن وقربها من التجهيزات الكهربائية

  
ين بالمركز لهذه المكو�منهم ولم تتولّ الوكالة القيام بالقبول النهائي للأشغال بسبب رفض الأعوان وخاصة 

العملية ومطالبتهم بتعيين خبراء من المحكمة للقيام بتحديد النقائص والإخلالات والإصلاحات المستوجبة والتي تمّت 
تبين  وهو ما لرفعهارغم تدخل المقاولة  هذه النقائص والإخلالات وتواصلت .معاينتها قبل القبول الوقتي للأشغال

  .2011مبر ديس 15من خلال مذكرة بتاريخ 
  

من قبل خبيرين في البناء وفي  المنجزين ختبارالإبتقريري  2013جويلية  29وقد توصلت الوكالة بتاريخ 
ضرورة إنجاز الإصلاحات اللازمة قصد جعل الفضاءات وظيفية  وأكّد التقريران على. الكهرباء والتجهيز الصحي

 في رفع التحفظات 2013في سبتمبر المقاولة شرعت  وأفادت الوكالة بأن. �ينظروف السلامة للمتكو وضمان
  .المسجلة

    
  تجهيز مراكز التكوين المهني  - ج 
  

تتولّى الوكالة تجهيز مراكز التكوين المهني بالمعدات والتجهيزات البيداغوجية والتكوينية قصد تمكينها من 
هيزات في الآجال المناسبة والتحقق من اقتناء هذه التج ذلك يستوجبو .تأمين أ�شطة التكوين المنوطة بعهدتها

ها ضما�ا لوظيفيتها بتمطابقتها للخصائص الفنية المضبوطة بعقود الصفقات فضلا عن تهيئة الفضاءات اللازمة لتجر
  .ستغلالللإوقابليتها 
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�قص التنسيق بين مختلف المتدخلين بالوكالة لا سيما بين وحدة الصفقات  ،وقد لوحظ في هذا اال
دة متابعة الأشغال التي تتولّى متابعة تقدم إنجاز المشروع ميدا�يا وإدارة التجهيزات والصيا�ة التي تقوم باقتناء ووح

وقد �تج عن ذلك في بعض الحالات اقتناء تجهيزات قبل ا�تهاء أشغال البناء . التجهيزات ووضعها على ذمة المراكز
الشأن بالنسبة إلى المركز القطاعي للتكوين في البناء وتوابعه  ذلك وكان .ل دون استعمالها ويعرضها للتلفيحومما 

في حين أن القبول  2013مارس  07استلام بعض التجهيزات البيداغوجية بتاريخ تبين   بالكبارية ابن سينا حيث
  .الوقتي للأشغال لم يتم بعد

  
ت الوكالة بعض المعدات وعلى صعيد آخر وخلافا للتراتيب المنظمّة للصفقات العمومية، استلم

تبين أن التجهيزات المقتناة  فقد. والتجهيزات البيداغوجية والتكوينية غير المطابقة للخصائص الفنية المتعاقد عليها
لفائدة المركز القطاعي للتكوين في البناء وتوابعه بالنفيضة وبالرغم من عدم التصريح بالقبول الوقتي لعدم  2009سنة 

كما  .على الورشات واستعمالها 2011استلامها وتوزيعها منذ سنة  اصفات الفنية المتعاقد عليها تمّمطابقتها للمو
استلمت الوكالة �فس النوع من التجهيزات لفائدة المركز القطاعي للتكوين في البناء وتوابعه بمنزل بورقيبة بالرغم من 

وما زالت الوضعية المالية لهاتين . لف والسرقةعدم مطابقتها للخصائص الفنية وبقيت دون استغلال وعرضة للت
  . الصفقتين عالقة
  

اقتناء تمّ  كذلك بالنسبة إلى المركز القطاعي للتكوين في الأشغال العمومية بالمر�اقية إذوكان الشأن 
هذه  متسلّ وتمّ د.أ 216 وبقيمة  2009أكتوبر  15بتاريخ   حفارة هيدروليكية وآلة رافعة بموجب صفقة

الذي يمثلّ إجراءا ضروريا لضمان حقوق الوكالة خاصة دون التصريح بالقبول الوقتي  2010منذ جويلية  يزاتالتجه
 من المبلغ الجملي للصفقة % 80والتي تمثلّ قيمتها حوالي  مطابقة الحفارة في هذه الحالة إذ اتضّح لاحقا عدم

ا ضد الوكالة قضائي االصفقة �زاع صاحب هذه أثار وقد. للمواصفات المتعاقد عليها من حيث سلامة سائقيها
معاينة  المركز مكّنت من إلىالقيام بزيارة ميدا�ية  2013أفريل  04وتولّى فريق الرقابة بتاريخ . بمستحقاته للمطالبة

 هذه الوضعية في الإضرار بمصلحة المتكو�ين بالمركز المذكور الذين لموتسببت . الحفارة وآلة الرفععدم استغلال 
  .من استغلال التجهيزات المقتناة بغرض تكوينهم في الأشغال العموميةسنوات  3لأكثر من يستفيدوا 

  

قاعدة التكوين في الصناعات الغذائية المقتناة لفائدة وحدتي تكوين في إ�تاج ل القبول الوقتي ه لم يتمكما أ�ّ
         منذ وين والتدريب المهني بسيدي بوزيد الحليب ومشتقاته وفي تصنيع المصبرات الغذائية لفائدة مركز التك
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 ،علاوة على ذلكو. بسبب رفض اللجنة المعنية قبول تجهيزات غير مطابقة للخصائص الفنية المطلوبة 2010سنة 
قصد  يهاعدم ملاءمة الفضاءات المخصصة لتركيز وحدة الإ�تاج البيداغوجية إدخال بعض التعديلات عل استوجب

ولم تتولّ اقتناء مولّد  .2012ن الوكالة إلى ضرورة تهيئة هذه الفضاءات إلاّ خلال سنة  تتفطّولم. جعلها وظيفية
نه البخار الصناعي لتشغيل واستغلال وحدتي التكوين والإ�تاج في الصناعات الغذائية بسبب سهوها عن تضمي

أفواج من ة ا حرم عدسنوات مم 4زالت هذه التجهيزات غير مستغلة منذ أكثر من وما. بصفقة التجهيزات المعنية
المتكون عليها�ين من فرص التكو.  

  

III -  المالي والإداري التصرف  
  
   .الإداري والمالي بالوكالةالتصرف عمال الرقابية من الوقوف على �قائص شابت نت الأمكّ
 

 الإداري التصرف -  أ
  

 عنوا�ه المتعلّق  في 2008فيفري  11المؤرخ في  2008لسنة  10من القا�ون عدد  32الفصل ينص
ير ومسا�دة في شكل ن من هياكل تصور وتسيعلى جهاز وطني يتكو بهياكل التكوين المهني ومؤسساته وإطاراته

لم يقع غير أ�ّه  .دد صبغتها حسب شروط تضبط بأمرمؤسسات تكوين مهني عمومية تحعلى و مؤسسات عمومية
وأن  الاستجابة لمتطلبات تطبيق أحكام الفصل المذكور وهو ما جعل الوكالة غير قادرة علىمر الأهذا إصدار 

حاجيات سوق و متلاءة الرصد والاستشراف وبرمجة المشاريع بما يشريكا فاعلا في تأمين وظيفتكون خاصة 
  . الشغل من كفاءات واختصاصات

  
حكام لأ وذلك خلافاقا�ون إطار وضع إعداد هيكل تنظيمي للوكالة وللمراكز و لم يتم ،ومن جهة أخرى

 1997لسنة  1937الأمر عدد و المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية 1989لسنة  9القا�ون عدد 
 قا�ونغياب  حرم قد و .المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالةو 1999سبتمبر  29المؤرخ في 

تطلبات الرفع من لم وفقامن الموارد البشرية  ااجياتهح دلتحديمرجعية  منالوكالة  الخطط دول تصنيفوجالإطار 
  . طاقة التكوين المهني وجودة مخرجاته ومردوديته
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ولم  .لأ�شطتها المتابعة والمراقبةوبرمجة الإحكام من  هانيمكّبما  التصرفتطوير �ظام  ل الوكالة إلىتتوصولم 
في خصوص وضع اختصاصات التكوين وأشغال  لا سيمامن ذاتية التصرف  كاف من حيزكوين مراكز الت تمكنّ

القرارات في مختلف المستويات  ا تتمركز لديهتيال الإدارة العامةكاهل  وقد �تج عن ذلك إثقال .التهيئة والصيا�ة
  .على الوجه المطلوب قراراتها د من تنفيذآليات الرقابة اللازمة للتأكّ ار لهمركزيا وجهويا دون أن تتوفّ

  
ى عدم استنوأدر مدروس و�ص ترتيبي إلى عدم تأمين اد هيكلة الوكالة ومؤسساتها الفرعية إلى تصو

وقد أدى ذلك إلى التداخل في المشمولات والتنافر بين البعض منها إضافة إلى عدم  .المهام على الوجه المطلوب
 قدف .ف والتسيير تصرمستوى هياكل ال المستمرة علىعدم استقرارها �تيجة التعديلات إلى وضوح المسؤوليات و

التشغيل ودخل حيز التنفيذ التكوين المهني وحظي بمصادقة وزير  2012ماي  16اعتماد تنظيم مؤقت بتاريخ تمّ 
الإدارات  بعضإحداث  هذا التنظيم من خلالتمّ  وقد. المنظم للوكالة لأمرل خلافامجلس المؤسسة  مصادقةدون 

 مراكز التكوين والتدريب المهنيى غرار إدارة مشاريع المراكز وإدارة خر علالآ وحذف البعضوالوحدات الجديدة 
  . وإدارة الفتاة الريفية والصناعات التقليدية ووحدة البرمجة والمتابعة

  
وضعوا على ذمة الوزارة المكلفة الذين ركزية المصالح المعدد من مديري ستغناء عن خدمات الإتمّ  كما

 وذلك خلافا مسؤولية تسيير بعض الإدارات إلى رؤساء مكاتب ورؤساء دوائربالتكوين المهني في حين أوكلت 
على ضرورة استناد توزيع الخطط إلى  الذي ينص 1989أفريل  18بتاريخ  24قتضيات منشور الوزير الأول عدد لم

 .ختصاصات ومقتضيات العملمقاييس موضوعية حسب الإ
  
والمحاسبة وضمان الجودة لي التصرف والتدقيق الداخمراقبة التفقّد البيداغوجي وائف ل وظلم تفعو

  .راكز التكوين المهنيبم لا سيماالتحليلية بالرغم من ضرورتها لتطوير �ظام التصرف والتقييم 
  

غير الأجور على منظومتين إعلاميتين و التصرف في الموارد البشرية في مجالإدارة الموارد البشرية  وتعتمد
الوقوع في هذه الوضعية ب نتجلا و .ولوجي متقادم تفتقران لضوابط السلامة والأما�ةمن جيل تكنومندمجتين 

 . ا لاحقااسترجاعهتمّ  إعلى وجه الخط مرتبات ومنافع اجتماعيةصرف  حالتي كان الشأن فيالأخطاء مثلما 
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يقبتطبق من الوقوف على ملاحظات تتعلّوبطاقات أجورهم نة من ملفات الأعوان ومكنّ فحص عي 
                    ؤرخ الم 2005لسنة  241النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة المصادق عليه بالأمر عدد  أحكام

  . 2005فيفري  7في 
  

الترسيم  مقرراتن حيث لا تتضملترسيم الأعوان والجوهرية الشروط الشكلية  فقد تبين عدم احترام
 وخلافا لمقتضياتا من حيث الشروط الإجرائية أم. لمنح والإمتيازاتالأجر والا سيما لتنصيصات الوجوبية ا

الرئيس المباشر دون إخضاع القرار لرأي لجنة الترسيم تقرير تبين الاكتفاء بمن النظام الأساسي الخاص  48الفصل 
  .�ظرا لعدم تفعيل هذه اللجنة

  
. فيها العون يوضعيمكن أن الحالات التي النظام الأساسي من  94حدد الفصل  ،من جهة أخرىو

وتعتبر حالة الإلحاق الحالة القا�و�ية الوحيدة التي تخول وضع العون خارج الوكالة مع الإبقاء على حقوقه في الارتقاء 
. على كاهل المؤسسة التي ألحق لديها العونفي هذه الحالة أما التأجير والمنافع الاجتماعية فتحمل  .في حياته المهنية

على أعوان موضوعين  تسعة لفائدةل الوكالة بدون موجب لأجور ومنافع اجتماعية تحمتبين  ،خلافا لذلك هإلاّ أ�ّ
   .مديري مصالح مركزية خمسةمنهم  2013 إلى 2008خلال الفترة  ذمة مؤسسات أخرى

  
عام الاتحّاد ال عوان موضوعين على ذمةلأأجورا  2012-2008خلال الفترة لت ميزا�ية الوكالة وتحم

ولئن . 2010وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ إلى موفى  التّو�سي للشغل ومنظّمات وجمعيات أخرى
عن الوزارة الأولى على ذمة الحزب والمنظمات والجمعيات إلى مناشير صادرة  حالة الموضوعيناستندت الوكالة في 

 تيال 1985لسنة  78القا�ون عدد  ف مقتضياتتخالفإن هذه الحالات  1994و 1982و 1979خلال سنوات 
  . تشترط احترام قاعدة العمل المنجز

  
وقد �تج عن الحالات المذكورة تحمر قيمتها بما يناهزل ميزا�ية الوكالة لنفقات بدون موجب تقد            

  . د بعنوان أجور صافية دون اعتبار المنافع الاجتماعية.أ 300
  
المهني  في إطار بر�امج إصلاح منظومة التكوينه أ�ّبأفادت ك الوضعيات المذكورة ودت الوكالة بتدارتعهو

من وبالنظر  المؤسسات الراجعة لها كلّشرعت الوزارة في إعادة هيكلة  ،2013موضوع وثيقة صادرة في �وفمبر 
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بما في ذلك ديد الج هارة تنظيمبعث خلايا للعمل على بلو تمّ ،وفي هذا الإطار .الوكالة التو�سية للتكوين المهني ضمنها
على منظومة في التأجير الاعتماد و اعوانهالأساسي الخاص بأ مراجعة النظاموتعتزم الوكالة  .مراكز التكوين المهني

  ."مؤسساتإ�صاف "
  

  المالي تصرفال -  ب
  

سالف الذكر أن يتولى المدير العام ضبط عقود الأهداف  1997لسنة  1937يقتضي الأمر عدد 
وتمسك . �ية وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار وعرضها على مجلس المؤسسة وعلى سلطة الإشرافوالميزا

ويضبط المدير . من هذا الأمر طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية 10حسابية الوكالة حسب الفصل 
أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل 

قبل يوم للجمهورية التو�سية بالرائد الرسمي  و�شر هذه القوائم الماليةضوء تقرير مراجع الحسابات  على المحاسبية 
  .سنة أوت من كلّ 31

  
 ر لدى الوكالة عقد أهداف مصادق عليه ولم تتولّعدم احترام هذه المقتضيات حيث لا يتوفّتبين  وقد

إلى حدود شهر          إعدادها تمّ  أن آخر قوائم مالية ذلك .إعداد قوائمها المالية و�شرها بالرائد الرسميلوكالة ا
   .2011جويلية  29مجلس المؤسسة بتاريخ  علىعرضها تمّ  التي 2005تتعلقّ بالسنة المالية   �2013وفمبر 

  
تبين  حيث ،�قائص جوهرية في �ظام الرقابة الداخلية أساسا إلى المالية في إعداد القوائمويعود التّأخير 

 بالقيد الذين يقومون )1("المقتصدين المحاسبين"تلك المنوطة بعهدة بخاصة تتعلقّ المتنافرة الفصل بين المهام عدم 
ة المالية تقتصر مراقبة الإدارو. المحاسبي واستخلاص الموارد ودفع المصاريف ومراجعة الكشوفات البنكية والبريدية

 حث المقتصدين المحاسبيندون  الأخطاء وتصحيحعلى جمع المؤيدات المحاسبية في آخر السنة بالوكالة والمحاسبة 
  . على إرسال حساباتهم وتقاريرهم الشهرية

  
عدد  فإن 2008سنة في المقتصديات  علىتركيز منظومة المحاسبة تعميم ورغم  ،ومن �احية أخرى

في محاسبا  14 راجع إلىتثم  ،محاسبا 45من بين محاسبا  18 يتجاوز لم 2009في سنة  عملوهااستالمحاسبين الذين 
                                            

 .المقتصد المحاسب يقوم بالمهام المحاسبية والمالية لعدد من المراكز أو من الإدارات المركزية )1(
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منظومة  على مركزياوتعتمد الوكالة . 2012و 2011سنتي  فياستعمال هذه المنظومة  يتمولم . 2010سنة 
  .محاسبة قديمة لا تستجيب لمتطلّبات الأما�ة والسلامة الضروريين

  
المقتصديات  على مستوىالمحاسبي  بالقيدفين نقص في عدد الأعوان المكلّال ساهم لى ذلك،إإضافة   

الإدارة المركزية في تفاقم التأخير في معالجة حسابيات المقتصديات والوكالة وإعداد  على مستوىوفي عدد المحاسبين 
  .المالية قوائمال

  
 تشوبهاسبة المح مسك الوكالة أن رة لدىالمتوفّمن خلال فحص الدفاتر والمؤيدات المحاسبية تبين  قدو

 وقد يؤدي تواصل .من شأنها التأثير على صحة النتيجة المحاسبية المعايير المحاسبية بالنظر إلى مقتضيات�قائص 
في تبين  كما. دتعهالمحاسبة على  لا تعتمد يذكر أن الوكالة من ذلك .عليهاإلى عدم المصادقة  هذه النقائص

ر توفّتكما لا . الاهتلاكاتذه لهوعدم إعداد جداول متابعة  اهتلاكاتهاالثابتة غياب تقييد  خصوص الأصول
  .أصولمن  اوما يقابلهوكالة جداول متابعة منح الاستثمار المتأتية من تمويلات وطنية وخارجية بال

  
عند لمبالغ الخام ا قيد يتمكما لا . تسويته في نهاية السنة تتميضا استعمال حساب وسيط لا أتبين و

 قيدبفي هذا الشأن كتفاء يقع الاوخلاص فواتير شراء المواد أو الخدمات والساعات العرضية والساعات الإضافية 
 ايقع التصريح به المبالغ التيتسجيل  يتموبالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل  .المبالغ الصافية

الوكالة إلى خطية تساوي المبالغ  وتعرض هذه الوضعية .المبالغ المستوجبةسجيل عوضا عن ت اخلاصهالتي تمّ و
  .من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية  83غير المخصومة أو مبلغ الخصوم المنقوصة وذلك طبقا لأحكام الفصل 

  
ن شأ�ه أن غياب منظومة للتصرف في المخزو�ات وهو ما م ،في خصوص الجرد المادي للمخزو�ات وتبين

بلغت  2005سنة لتقديرها ضمن القوائم المالية تمّ  بية للمخزوناسأن آخر قيمة محبأخطاء علما ارتكاب يؤدي إلى 
  .د.م 3,200

  
صالحها المركزية ومؤسساتها بم بالجرد المادي للأصول الثّابتة الموجودة 2007منذ سنة  ولم تقم الوكالة

مقاربة الوضعية الحقيقية للأصول الثابتة بقيمتها المحاسبية  وهو ما لا يمكنّ مناسبة نظام المحلالفرعية وذلك خلافا 
  . وجودها الفعليد من التأكّومن 
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الوكالة  مركز القطاعي للتكوين في الميكاترو�يك ببرج السدرية أنللن من خلال الزيارة الميدا�ية اراة تبيو
 2011عمليات النهب والتخريب والسرقة التي وقعت في بداية سنة جمة عن لم تتمكنّ من تقدير  قيمة الخسائر النا

والتي طالت لوازم الورشات والتجهيزات الإعلامية ولوازم مخبر القيس الرقمي ومخبر الاتّصالات وآلة تحليل المعادن 
  . باللّيف البصري
  

               سة بتاريخحسب محضر جلسة مجلس المؤس ،مركزا 13طالت عمليات السرقة والنهب كما 
ل المعدات والتجهيزات المسروقة في تجهيزات إعلامية وميكا�يكية وإلكترو�ية ومواد وتتمثّ .2011أفريل  29

   .مكتبية وآلات تصوير وتجهيزات صوتية وأسلاك نحاسية ومعدات بر�زية ومن الألومنيوم وأثاث
  

تمّ  ،ه القا�ون وإعداد قوائمها المالية في الآجالطبقا لما يقتضي وأمام عجز الوكالة عن مسك حسابيتها
صفقتين مبرمتين في  في إطار 2010إلى  2006مكتبي خبرة في المحاسبة لإعداد القوائم المالية للسنوات من  تكليف

ولم يتم تنفيذ الصفقة الأولى بالرغم من  .د.أ 88د و.أ 117على التوالي  قدرهما ينبمبلغ 2011سبتمبر  18و 2
غير التقييدات د بسبب سوء تنظيم الوثائق المحاسبية وعدم توفر العديد منها وتعدقضاء الآجال التعاقدية ا�

سوى  إعداد 2013إلى موفّى �وفمبر  لم يتمو .أ�ّه لم يتم الشروع في تنفيذ الصفقة الثّا�يةكما  . المدعمة بمؤيدات
  . اسابات قصد تدقيقهمالحضعهما حسب الوكالة على ذمة مراجع وتمّ اللتين  2007و 2006القوائم المالية لسنتي 

  
 1وقابس 3المنستيرو 1الراجعة بالنظر لمقتصديات بن عروسكز ا�فقات المرخصوص تنفيذ  وتبين في

يب تغي يتمه أ�ّ ،الجاري بها العملخلافا للتّراتيب والمتعلّقة بسد حاجياتها من المواد الضرورية  1منوبةو 2والقصرين
على طلبات الأسعار وأذون  الجمع بين مهام متنافرة كالتّأشيرمديري المراكز بعض  ويتولّى. )1(دور مفوض الميزا�ية

  . بالعمل المنجز والإذن بخلاص الفواتير والإشهاد التّزود
  

الفنية  اتهاكمياتها وخاصيكز وتحديد اضبط الحاجيات السنوية من المواد الضّرورية لسير المر لا يتمكما 
وتجميع الطلبات من �فس الطبيعة في إطار استشارات أو  الشراءاتكما لا يقع ضبط رز�امة . التقديرية وقيمتها

  .المنظمّ للصفقات العمومية 2002لسنة  3158الأمر عدد قتضيات لم وذلك خلافاطلبات عروض 
  

                                            
 .يقوم بالإعداد المادي للعمليات المتعلقّة بتنفيذ ميزا�ية المركز ومتابعة �سق إستهلاكها: فوض الميزا�يةم )1(
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وهي مادة  ،نوبة من مادة القماشالقطاعي للإكساء بم أن حاجيات المركز ،ويذكر في هذا الخصوص
سنة  الشراءات لدى هذا المزود فيقيمة بلغت  وقد .�فس المزودها مباشرة لدى ؤاقتنا تميأساسية لنشاطه، 

المتعلّقة  القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستيرالمركز أن حاجيات ذكر أيضا يو. د.أ 30ما يفوق  2009
أما في خصوص شراءات المراكز . 2010 سنةفي  د.أ 70 ها لدى �فس المزود بلغتالتي تمتّ تلبيتالخشب  بمادة

 ،2012د في سنة .أ 390الجملية  الغذائية التي �اهزت قيمتهامن المواد  1قتصدية بن عروسم إلى الراجعة بالنظر
  ببن عروس فيأنجز المركز القطاعي للبناء و. ن إبرام صفقات بشأنهاععوضا إستشارات  بواسطةفقد تمتّ 

بخصوص هذه إبرام صفقة  وعوضا عن .د.أ 44تطلّبت التزود بمواد �اهزت قيمتها  عملية تكوين 2009أكتوبر 
دون تفعيل المنافسة  د.أ 20ود .أ 24بلغت قيمتهما على التوالي تمّ تقسيم الطلبات إلى جزءين مستقلّين  ،المواد

  . دلى طلبات أسعار مباشرة لدى �فس المزوإ الوكالة بهذا الخصوص استندت وقد .في شأنهما
  

*  
  

      *       *  
  

أوكل لها دور فاعل في التي ركائز منظومة التكوين المهني  إحدىتُعتبر الوكالة التو�سية للتكوين المهني 
لمؤسسات استجابة لمتطلبات الاقتصاد المتجددة ودعما ل اوكفاياته اميدان تأهيل الموارد البشرية وتحسين مهاراته

دعم قدرتها على الرفع من تبصبغة قا�و�ية تمكنّها من مرو�ة في التصرف الوكالة في هذا السياق تتمتعّ و. الاقتصادية
الوكالة لم يرتق إلى المستويات المنتظرة بالنظر خاصة إلى الموارد  أداءإلاّ أن . طاقة التكوين المهني وجودته ومردوديته

لة في مجال التكوين المهني لم ترتق إلى مستوى الإ�تظارات  تهاالعمومية الموضوعة على ذمالنتائج المسج من ذلك أن
المكو�ين وجودة التكوين المهني، وهو ما يدعو إلى ضرورة التعجيل باعتماد تدابير   وأداءحيث تطور عدد المتكو�ين

  .لةالمسج النقائصلإصلاح 
  

ي �سبة النجاح وارتفاع �سبة الا�قطاع لى التكوين المهني وتد�ّ�سبة المقبلين عتراجع  ولمعالجة إشكالية
الوكالة مدعو لتعريف بمزايا التكوين وإلى تفعيل الشراكة مع زيد اة إلى دعم وظائف الإعلام والتوجيه لمالمبكر فإن

ر ا�دماجهم يسبما يدعم تشغيلية المتكو�ين وي ودعم تشاركية التأطير داخل هذه المؤسسات المؤسسات الاقتصادية
  .في سوق الشغل
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وضع الأطر التنظيمية والاجراءات الملائمة وضبط المعايير الضرورية لتحقيق  ويتعين على الوكالة أيضا
آليات فاعلة للبرمجة تركيز  خلالمن وذلك خاصة نجاعة أفضل لأ�شطتها وأ�شطة المراكز الراجعة لها بالنظر، 

  .رص على تفعيلهاالحوالمتابعة والمراقبة والتقييم و
  

بالوكالة التقيد بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وحسن  إحكام التصرف الإداري والماليب ويتطلّ
فإن الوكالة مطالبة بتدارك التأخير في إعداد القوائم المالية والعمل على  ،وفي �فس السياق. توظيف الموارد البشرية
  .والوضوح إعطاء صورة صحيحة عن وضعيتها المالية في كنف الشفافيةخلالات قصد إرفع ما تمت معاينته من 

  
ق بمشاريع إحداث وإعادة هيكلة وتجهيز مراكز التكوين المهني وتوفير الوسائل والمواد وفي ما يتعلّ

مومية من للصفقات الع احترام التراتيب المنظمةمطالبة بالوكالة والمراكز الراجعة لها بالنظر  فإنالضرورية لسيرها ، 
الحرص  وتبقى الوكالة مدعوة إلى مزيد. المطلوبةحيث التثبت من مطابقة الأشغال والتجهيزات للمواصفات الفنية 

ومن شأن ذلك أن يمكّن  .على تلافي التأخير المسجل في دخول العديد من الفضاءات والتجهيزات حيز الاستغلال
  . وتحسين ظروف إيوائهم وتطوير مهاراتهم المتكو�ين تابدة مكتسجومن  والرفعبلوغ طاقة التكوين المستهدفة  من

  
بالتكوين  تساعد على الارتقاء أن 2018-2014ضبطها للفترة تمّ  التي الإستراتيجية تجسيمومن شأن 

من حيث توفير يد عاملة ذات مهارة تساهم في دفع المتكو�ين والمؤسسات الاقتصادية  إلى مستوى إ�تظاراتالمهني 
   .قتصاد خاصة في محيط سريع التحولالا
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  رد الوكالة التو�سية للتكوين المهني
  

تشير الإدارة العامة للوكالة التو�سية للتكوين المهني إلى أن جملة الإخلالات والنقائص المضمنة بالتقرير 
التي من شأنها أن تضفي التأليفي لدائرة المحاسبات، مردها بالأساس إفتقار الوكالة لأدوات التنظيم الأساسية و

  .النجاعة في التصرف والتسيير وأن تضمن جودة الخدمات المسداة للمستفيدين
  

منظومة التكوين المهني للبلاد التو�سية، شرعت سلطة الإشراف منذ          دوديةبمح وإدراكا منها
ط تنفيذي لإصلاح المنظومة في تشخيص وبلورة خطة للنهوض بالقطاع �تج عنها وثيقة توجيهية ومخطّ 2012سنة 

  .2013الوطنية للتكوين المهني تمت المصادقة عليها خلال شهر ديسمبر 
  

وبما أن الوكالة من بين المتدخلين الأساسيين في تنفيذ عملية الإصلاح المذكورة، فإ�ّه يتعين تأهيلها للقيام 
وهو ما استوجب اتخاذ جملة من . هنيبما هو مطلوب منها كهيكل تنفيذ لسياسة الدولة في مجال التكوين الم

  :الإجراءات شملت الجوا�ب التالية 
  
  الجا�ب التنظيمي - 
  

أصدرت الإدارة العامة للوكالة مذكّرة تمّ بمقتضاها إحداث فريق عمل عهد إليه إعداد هيكل تنظيمي 
ق منهجية العمل وقد حدد الفري. 2014وظيفي ودليل إجراءات وجذاذات مهام وذلك في أجل أقصاه شهر أوت 

الدراسات المنجزة وضبط جدولة زمنية للإنجاز وشرع في تشخيص واقع الوكالة بما في ذلك المراكز بالإعتماد على 
سة هياكل الرقابةوتوصيات ابقة والمحاولات السفيما يتعلق بتنظيم المؤس .  
  

رف المندمج تضمن جودة كما شرعت الوكالة في تحديد الخطوط العريضة لوضع منظومة إعلامية للتص
وتتمثلّ الأ�شطة المبرمجة خلال . تدخل المصالح المركزية وإنجاز المخطط التنفيذي لإصلاح منظومة التكوين المهني

  :في ما يلي  2014سنة 
   
- تطوير الأرضية الشبكية بالوكالة وإ�شاء مركز للمعلوماتة الخاص، 
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 ،إ�شاء �سخة جديدة لموقع الواب الخاص بالوكالة -

  ،منظومة لمعالجة المناظرات إ�شاء -

 ،�ظام للتصرف في مستودع السيارات باعتماد �ظام تحديد المواقع تركيز -

- ف في مراكز التكوين المهني باعتماد التقنيات الحديثةإ�شاء منظومة متكاملة للتصر، 

ة لاستغلال الموارد البشرية وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلاميمنظومة للتصرف في  تركيز -
 .منظومة إ�صاف للمؤسسات

  
  الجا�ب المالي والمحاسبي - 

  
ف تهدف إلى تدارك التأخير الحاصل في إعداد تصرالتطوير �ظام لستراتجية اقامت الوكالة بإعداد 

  .2010إلى  2006لسنوات المتراوحة من بالنسبة لوذلك بمناولة هذه العملية لدى مكتبي خبرة القوائم المالية 
   

والشروع في إعداد القوائم  2008و 2007و 2006بالنسبة لسنوات تمّ إعداد القوائم المالية  وقد
 2012و 2011والإعتماد على الموارد الذاتية للوكالة بالنسبة لسنوات  2010و 2009المالية للسنوات 

  .2013و
  

معالجة الفوارق و امتلكاتهعتماده في عملية الجرد المادي لمإي قصد ببلورة مشروع تمش الوكالةقامت  كما
لتحديد الوضعيوبالتّالي تصفية الحسابات المتصلة بها متها المحاسبية الواردة بالمواز�ةية للأصول الثابتة بقة الحقيقي .

ة والمادية للوكالةويعتمد هذا التمشي على الموارد البشري.   
  

تجاوز  قصدسابات الحراجع استجابة لتوصيات موتعصير منظومة التصرف المحاسبي وفي �طاق 
أكثر نجاعة وفاعلية في المعالجة الإعلامية للمعطيات  ءالإخلالات التي يمكن أن تطرأ في إعداد القوائم المالية وإضفا

ربط الإدارات يعتمد بالأساس على ف مندمج لتركيز �ظام تصروالشروع في تنفيذه ر إعداد تصو المحاسبية، تمّ
ف مندمج تطعيم التطبيقة الإعلامية الحالية بوحدات تصروذلك ب ن المهني بشبكة إعلاميةالمركزية ومراكز التكوي

تضم بالإضافة للوحدات الخاصة بالمحاسبة العامالوحدات المتعلّ ،ة والأصول الثابتةة والتحليليف في قة بالتصر
هذا إلى جا�ب تدعيم المراكز . راكزمع الم "à temps réel" المخزون والخزينة والتي يمكن استعمالها بالتوازي
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 امحتسب 28إ�تداب بالموارد البشرية المختصة في اال عن طريق تعيين محتسب بكل مركز، وقد تم في مرحلة أولى 
  .2013 خلال سنة

  
  ) تحسين جودة التكوين بالمراكز(التقني الجا�ب  - 
  

تحسين ظروف العمل بالمراكز من خلال  قامت الوكالة بوضع بر�امج عمل والشروع في تنفيذه يهدف إلى
تلبية الحاجيات الملحة من موارد بشرية وتجهيزات ومعدات وذلك عن طريق حصر المشاريع المرسمة منذ               

دون أن يتم التقدم في صرف الإعتمادات المخصصة لها وإعطاء الأولوية لإنجازها بما يساهم في  2006سنة 
هذا إضافة إلى ذلك تمّ اتّخاذ جملة من الإجراءات لضمان تحسين مردودية . كوين بالمراكز المعنيةتحسين جودة الت

  :الجا�ب البيداغوجي للتكوين بالمراكز والمتمثّلة في 
  
 للمراكز،تطوير المسا�دة البيداغوجية والتقنية  -

 المعتمدة بالمراكز،وسائل البيداغوجية التوحيد  -

 ير المقيس،تنظيم التدريب المهني غ  -

  .تقييم أنماط التكوين مع المؤسسة ووضع بر�امج عملي لتوحيد أدوات وطرق العمل بالمراكز -
 

هذا وستفضي كل هذه الإجراءات حتما إلى معالجة جلّ النقائص المشار  إليها ضمن التقرير التأليفي 
  .والارتقاء بأداء الوكالة عموما
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  وكالة النهوض بالصناعة والتّجديد
  

 1991جوان  8المؤرخ في  1991لسنة  38بموجب القا�ون عدد  (1)تمّ إحداث وكالة النهوض بالصناعة
الذي تمّ بموجبه تغيير تسميتها إلى  2010ماي  17المؤرخ في  2010لسنة  25كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقا�ون عدد 

 . تخضع إلى التّشريع التّجاري (2)إدارية لا تكتسي صبغةمؤسسة عمومية  وهي. وكالة النهوض بالصناعة والتّجديد
  

النهوض بالقطاع الصناعي وبأ�شطة الخدمات  في مجال الدولة تنفيذ سياسة فيالوكالة  وتتمثلّ مهمة
مشاريعهم  ناعة والخدمات على القيام بدراسةتقديم المساعدة للباعثين في قطاعي الص وذلك أساسا من خلال

بالتّحقيقات لدى الهياكل والمؤسسات العمومية أو الخاصة بتعداد الوكالة  كما تقوم. تهامتابعو وعلى إنجازها
بكلّ المهام التي من  القيام بصفة عامة تتولّىهي والأ�شطة الصناعية وفي قطاع الخدمات قصد ضبط الإحصائيات 

تمّ أعلاه المذكور  25بموجب القا�ون عدد و. الدولة قبلإليها من  بها عهديشأنها أن تساهم في تحقيق هدفها والتي 
 .بالتّجديد والتّطوير التّكنولوجي مهام جديدة إلى الوكالة تتعلقّإضافة  2010سنة  في

  
 د .م 9,681على التّوالي  2012 سنة إلى 2010 سنة منالممتدة  الفترةالوكالة خلال موارد وبلغت 

       د .م 8,943د و.م 8,093على التوالي  كا�ت قيمتهامنها منح استغلال  د.م 10,430ود .م 9,825و
          د .م 7,126د و.م 6,172 على التوالي الفترة �فس لالخاء التّأجير ــأعب كما بلغت. د.م 8,754و
  .إطارا 240من ضمنهم عو�ا  391د تمّ صرفها لفائدة .م 7,870و

  
للمساعدة على  الوكالة نجاعة تدخلات بتقييم مدى تتعلقّ بمهمة رقابية وتولتّ دائرة المحاسبات القيام

. ستثمارمجلّة التّشجيع على الإفي إطار متيازات التي تسندها بعث المشاريع ومتابعتها من خلال التصرف في الإ
الفترة خلال لديها  ف الماليالتصربعض أوجه والخاص بها  �ظام المعلوماتو الوكالة تنظيمالرقابة  أعمال شملتكما 

  .2012إلى سنة  2008من سنة الممتدة 
  

                                                            
  .فيما يلي الوكالة - (1)
  .كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة 2002أكتوبر  7المؤرخ في  2002لسنة  2200 الأمر عدد - (2)
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I  - ر الإستثمارات تطو  
  

متيازات وذلك في إطار �تفاع بالعديد من الإالإ من تمكين المستثمرينستثمارات خولت مجلّة تشجيع الإ
ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي أو في إطار التّنمية الجهوية بالنسبة إلى الصناعية لأ�شطة إلى االتّنمية الفلاحية بالنسبة 

 1994فيفري  14المؤرخ في  1994لسنة  426المشاريع المقامة في مناطق التّنمية الجهوية التي تمّ ضبطها بالأمر 
لسنة  538الأمر بكما تمّ تنقيحه بالأوامر اللاحقة أو في إطار الامتيازات الممنوحة للباعثين الجدد كما تمّ تحديدها 

  .والنصوص التي �قّحته 1994مارس  10المؤرخ في  1994
  
على بعث المشاريع ومتابعتها المستثمرين مساعدة �تائج تدخلات الوكالة في مجال تقييم يتطلّب و

المشاريع إنجاز التي تحول دون صعوبات وتطورها قصد تشخيص الهذه المشاريع حول إحصائيات  ستناد إلىالإ
   .  واقتراح الحلول المناسبة

  
متيازات وجود الإإسناد بالتّصاريح وبالمعلومة الصناعية وب المتّصلةالمعطيات  فحصخلال تبين من و

  .في طور الإ�تاج وبدخولهاستثمارات المنجزة وبالإستثمارات المصرح بها تعلّقت بالإ �قائص
  
 ستثمارات المصرح بهاالإ  -  أ

  
 53.697 عددهما  2012إلى سنة  2008لال الفترة من سنة ـبها خ (1)المصرح عدد المشاريعبلغ 

  .موطن شغل 610.262وعدد مواطن شغل مصرح بها في حدود  د.م 25.839بقيمة استثمار بلغت  مشروع
  

 وحواليلمشاريع ل العدد الجمليمن  % 68,31 تمثلّد .أ 100 المشاريع التي لا تتجاوز قيمتهاوتبين أن           
التي تفوق ومثّلت المشاريع . المستهدفة من مواطن الشغل % 30ارات المصرح بها وـمن حجم الاستثم % 4

من حجم  % 80 أ�ّها تستأثر بحواليمن جملة المشاريع المصرح بها في حين  % 6,43مليون دينار  قيمتها
  .من مواطن الشغل المزمع بعثها % 35ستثمارات والإ

  
                                                            

  .حسب قاعدة التصاريح – (1)
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 عددمن  % 25,26 تمثّلهي فمليون دينار  دون أن تتجاوز د.أ 100 تفوق قيمتهاأما المشاريع التي 
  .من مواطن الشغل المستهدفة % 35ستثمارات ومن حجم الإ % 16والمشاريع 

  
تجديد بعنوان أ�ّها تضمنت بعض الاستثمارات  التي فاقت واحد مليون دينار، الاستثماراتوبين فحص 

د والشركة التّو�سية .م 372,364معدات بعض الشركات العمومية على غرار شركة الخطوط التّو�سية بقيمة 
لنقل  د والشركات الجهوية.م 164,476د والشركة الوطنية لتوزيع البترول بقيمة .م 555,470للملاحة بقيمة 

بعض المؤسسات التي تمّ اقتناؤها في إطار الخوصصة على غرار شركات و د.م 82,035المسافرين بقيمة 
  .ستثمارات بمعالجة خاصة بهاالإ ا الصنف منإفراد هذب في هذا الصدد الوكالة توصي الدائرةو .الاسمنت

  
 ن إحداث مواطنتلم د .م 2.121 جملية تناهزمشروع استثمار بقيمة  1925كما لوحظ أنشغل تضم 

  . د.م 8,678 قيمتهاباستثمارات إحداث جديد مشروع  129منها 
  

قامت بإصلاحات لم يتم تضمينها في قاعدة البيا�ات وأ�ّا ستعمل وأفادت الوكالة في هذا الصدد بأ�ّها 
  .البيا�ات في الإبانعلى تفادي هذا الخلل بإعداد منظومة تخول إصلاح قاعدة 

    
  التي شهدت بداية إنجازستثمارات الإ - ب
  

          د أي ما �سبته.م 5.103ما قيمته  2012-2008خلال الفترة  (1)بلغ حجم الاستثمارات المنجزة
 99.322 ومكّنت هذه الإستثمارات من إحداث. ستثمارات المصرح بها خلال �فس الفترةمن مجموع الإ % 20

  . المصرح بها الإستثماراتمن  % 16 ما يمثلّموطن شغل أي 
                                                                                                                                                                

المصرح بها في  المشاريعمن  % 7 تتجاوز لم في إنجازها الشروعالتي تمّ ولوحظ أن �سبة المشاريع 
بالنسبة إلى المشاريع التي فاق فيها حجم  % 30د بينما بلغت .أ 100ستثمار فيها عن الشريحة التي يقلّ حجم الإ

  . مليون دينارستثمار المصرح به الإ
  

                                                            
  .وهي الاستثمارات التي عرفت بداية إنجاز وا�تفعت على الأقلّ بالقسط الأول من المنحة قاعدة المعطيات المتعلقّة بالتّصريححسب  - (1)
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تتعلقّ وتعكس هذه الوضعية الصعوبات التي تعترض صغار المستثمرين في تجسيم مشاريعهم والتي 
 765 لفائدة اتستثمارإسناد امتيازات مجلّة تشجيع الإالوكالة رفض  المثال على سبيل ويذكر. التّمويلبخاصة 

  . عدم تقديم موافقة بنكيةمؤسسة بسبب  2107مؤسسة صغرى من مجموع 
  

كما تعكس �سبة تجسيم المشاريع المصرح بها ضعف أثر الامتيازات المالية على مساعدة الباعثين في 
  .إنجاز مشاريعهم وخاصة بالنسبة إلى صغار المستثمرين

  
الهياكل العمومية ذات العلاقة  جميعمن كذلك الوكالة ومن بصفة خاصة تستوجب هذه الوضعية و

الأسباب والعوائق التي تحول دون إنجاز المشاريع ووضع تصورات واقعية بغاية  لتحديدبالاستثمار القيام بدراسة 
  . ستثماردفع مجهود الإ
  
  الدخول في طور الإ�تاج  - ج
  

 1399 الإستغلالوالتي دخلت في طور  2012-2008خلال الفترة  المنجزةبلغ عدد المشاريع 
د أي ما .م 1.537ارات ما قيمته ــستثموبلغ حجم الإ. من المشاريع المصرح بها % 3 ما يمثلّأي  (1)امشروع
أما على مستوى بعث مواطن الشغل فلم يتجاوز عدد الإحداثات . من الاستثمارات المصرح بها % �6سبته 
  .مما تمّ التّصريح به % 9موطن شغل أي حوالي  54199الفعلية 

    
الوكالة للوقوف على العوائق التي حالت دون  من قبلوتعكس هذه النسب ضعف مجهود المتابعة 

لوكالة لإلى افتقار الإطار القا�و�ي والترتيبي  خاصةوتعود هذه الوضعية . الا�طلاق في إنجاز المشاريع أو استكمالها
استثماراتهم سواء مالية  إنجازط كيفية تدخلها لمساعدة الباعثين على تجاوز العوائق التي عطّلت إلى آليات تضب

  .أو فنية أو غيرهاكا�ت 
  

بحث ب القيام"ومن جهة أخرى، �ص دليل إجراءات الوكالة على متابعة المشاريع المصرح بها من خلال 
ة المصرناعيدةحول إنجاز المشاريع في الأ�شطة الصح بها لدى الوكالة خلال فترة محد ."ليل  و�صعلى القيام الد

                                                            
  .)جدول التصريح والدخول في طور الإ�تاج(حسب قاعدة المعطيات المتعلقّة بالتّصاريح  - (1)
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من جهة إلى الوقوف على  وتهدف هذه المتابعة. بمعدل متابعة واحدة سنويامتابعات على أقصى تقدير  بأربع
 ، إلى الكشف عن الصعوبات التي واجهتأخرى من جهةو بها المصرحستثمارات ومواطن الشغل مستوى إنجاز الإ

  .الباعثين عند إنجاز مشاريعهم
  

العوائق  تحديدأ�ّه لم يتم  2012إلى  2008فحص تقارير المتابعة الخاصة بتصاريح السنوات من  وبين
 111.961 د وبطاقة تشغيل في حدود.م 4.796 بقيمة مشروعا بحجم استثمار 3517التي حالت دون إنجاز 

د وعلى تقديم إحصائيات .أ 100 قيمة استثماراتها على المشاريع التي فاقت البحثواقتصر . موطن شغل
  . لحجم استثماراتها وعدد مواطن الشغل وتوزيعها حسب النشاط والجهات وطبيعة الامتياز وتحاليل رقمية

  
II- ف في الإمتيازاتالتصر  

  

التّنمية كلّ من ت أساسا في امتيازات استثمارمتيازات الممنوحة في إطار مجلّة تشجيع الإتتمثلّ الإ
وبلغت منح الاستثمار التي تمّ صرفها  .الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطةوالجهوية والتّنمية الفلاحية 

  .د.م 146ما قيمته  2012-2008خلال الفترة 
  

سناد الإ�قائص تعلّقت بلجنة إسناد الامتيازات وبشروط  هذا الملف من الوقوف علىالنظر في  ومكنّ
  .وبصرف المنح
  
 متيازاتلجنة إسناد الإ  - أ

  
تتركّب اللّجنة المعنية " على أن (1)1995ديسمبر  11المؤرخ في  1995لسنة  2430ينص الأمر عدد 

إلاّ أ�ّه تبين أن مدير  "...رئيس لفّ بالصناعة أو من يمثّلهمن الوزير المك الصناعات المعملية والخدمات بأ�شطة
  .يتولّى رئاسة اللّجنة دون أي سند قا�و�ي هو الّذي للوكالة بسيط الإجراءات التّابعمركز التصرف في الامتيازات وت

   

                                                            
والمتعلّق بضبط المنح وقائمات الأ�شطة ومشاريع البنية  1994مارس  10المؤرخ في  1994لسنة  539المتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد  - (1)

  .الأساسية والتّجهيزات الجماعية المخولة للا�تفاع بالتشّجيعات بعنوان التّنمية الجهوية
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 ينزع عنهاغير ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين وهو ما إجتماعات اللجنة اضر محوتبين أن كلّ 
ضح عدم احترام إتّوبالإضافة إلى ذلك، . �زاعاتحتجاج بها في حالة وقوع الإمن ن كّلا يمورسمية الصبغة ال

  . وتواتر غياب ممثّلي بعض الوزارات الإجتماعاتالنصاب القا�و�ي في بعض 
  
 لحالات التي لم يرد فيها موقف قا�و�ي أو ترتيبيأ�ّه بالنسبة لفحص قرارات لجنة إسناد الامتيازات  بينو

ويذكر في هذا الغرض قرار اللّجنة القاضي برفض . مماثلة لحالاتفإن اللجنة تتّخذ أحيا�ا قرارات متباينة بالنسبة 
 في حالة مماثلةالمعدات المستعملة التي تكون في حالة قريبة من الحسن في حين تمّ في حالات أخرى قبول معدات 

   .CF1409009وعدد  CF0512031وعدد  CF2109024وذلك على غرار قراراتها عدد 
  
  شروط إسناد الامتيازات - ب
  

بأ�شطة التّحويل الأولي وبتحميل الامتيازات وبالجمع بين الامتيازات  في هذا االتعلّقت الملاحظات 
  .وبإسناد الامتيازات قبل الا�طلاق في إنجاز المشروع وبتجزئة الاستثمارات

  
  أ�شطة التّحويل الأولي  - 1
  

تختص وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنظر في منح الامتيازات إلى مشاريع التّحويل الأولي للإ�تاج 
في حين تختص وكالة النهوض  أخرى فلاحيةالفلاحي ومنتوجات الصيد البحري عندما تكون مندمجة مع مشاريع 

  .(1)مندمجة مع مشاريع أخرى المشاريع عندما تكون غيرإلى هذه منح الإمتيازات بالصناعة والتّجديد في 
  

                                                            
 1994فيفري  28المؤرخ في  1994لسنة  492والمتعلّق بتنقيح الأمر عدد  1996أفريل  15المؤرخ في  1996لسنة  632الأمر عدد  - (1)

  1736من مجلةّ تشجيع الاستثمارات الأمر عدد  27و 3و 2و 1والمتعلّق بضبط قائمات الأ�شطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 
تعلّق بتصنيف والم 1994فيفري  14المؤرخ في  1994لسنة  427والمتعلّق بتنقيح الأمر عدد  1995سبتمبر  25المؤرخ في  1995لسنة 

الاستثمارات وضبط �سب وشروط وطرق إسناد التشجيع في قطاع الفلاحة والصيد البحري ودليل إجراءات وكالة النهوض بالصناعة 
  .والتّجديد



224 
 

ومشاريع  المندمجة مع مشاريع فلاحية أخرىاتضّح أن الوكالة لا تقوم بالفصل بين مشاريع التّحويل الأولي و
إما إلى وكالة  هيمكنه التوجالباعث الذي  بيدبين هذين الصنفين  الإختيارويبقى . التّحويل الأولي غير المندمجة

  .النهوض بالاستثمارات الفلاحية أو إلى وكالة النهوض بالصناعة والتّجديد
  

الّة بمقتضى مقرر  منحته الوكالة إمتيازاتمشروع إحداث معصرة الذي  على سبيل المثالويذكر 
معصرة  إحداثالمشروع يتمثّل في هذا تقرير اختبار البناية أن  وتبين من خلال. CF2408002الإسناد عدد 

ا�تفع بامتيازات  آخرشروع لم كان الشأن بالنسبة وكذلك. أصل زيتون 2300زيتون على أرض فلاحية بها 
المدرجة كراس الشروط البيئية على أن المعصرة  �ص في حين CF1208011بمقتضى مقرر الإسناد عدد 

  .تونفي أرض فلاحية بها أصول زي بالمشروع توجد
  

وحسب الملف القا�و�ي . CF1108022بالامتيازات بمقتضى المقرر عدد  المنتفعشروع الم أيضاويذكر 
         الكروم وتربية الماشية وذلك منذ إحداثها في كيتمثلّ في غراسة الأشجار المثمرة ا �شاطهفإن للشركة 
  .2003ديسمبر 

  
 (2)2008فيفري  11المؤرخ في  2008لسنة  388وعلى صعيد آخر، �ص الفصل الأول من الأمر عدد 

د إلاّ أ�ّه اتضّح أن .أ 500ستثمارات بالنسبة إلى الباعثين الجدد في مجال التّحويل الأولي هو على أن سقف الإ
فاقت السقف الأقصى المحدد لهذا النوع من استثمارات فائدة الوكالة قامت بإسناد امتيازات الباعثين الجدد ل

بامتيازات  ه�تفع صاحبإمليون دينار لتكييف التمور  4ستثمار بقيمة إعلى سبيل المثال ويذكر . الامتيازات
�تفع بامتيازات بموجب إد .م 3,6مشروع لذبح الدواجن بقيمة وكذلك  CF0312N016 بموجب القرار عدد

  . CF1612N108القرار عدد 
  

على إمكا�ية ا�تفاع الباعث الجديد في مجال التّحويل الأولي  سالف الذكر من الأمر 4وينص الفصل 
أ�ّه  وتبين. د.أ 100 يتجاوز على أن لا المطلوب من التّمويل الذاتي % �70سبة  في حدودإرجاعه  يقعباعتماد 

 د بهذه أحيا�ا لم يتممشروع بعث وحدة لتجفيف النباتات العطرية والطبية ما تمّ بخصوص ذلك من  المقتضياتالتقي
          بقيمة لفائدة هذا المشروع سناد اعتمادإتمّ قد ف. CF1809N094المنتفعة بامتيازات بمقتضى المقرر عدد 

شروع كان الشأن بالنسبة لموكذلك . د.أ 35مبلغ  كان من المفروض أن لا يتجاوز هذا الإعتمادد في حين .أ 48
  .د.أ 120الذي ا�تفع باعتماد بقيمة  CF0509N028مستودع تبريد موضوع المقرر عدد 

                                                            
  .الصغرى المتعلّق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن - (2)
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في رأس مال الشركة لفائدة  (1)إمكا�ية إسناد مساهماتب لا يسمح الذيأعلاه لأمر المذكور لوخلافا 
المشاريع في قطاع التّحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري عند ا�تفاعها بامتيازات الباعثين الجدد، تبين 
من خلال فحص مقررات إسناد الامتيازات ومحاضر جلسات لجان الإسناد وملفّات بعض المؤسسات التي ا�تفعت 

المقرر عدد (وذلك على غرار وحدة لتجميد الخضر والغلال  إسناد مساهمات ،ددبامتيازات الباعثين الج
CF1309N061 (ةووحدة لتكييف المياه المعد�ي ) ر عددالمقرCF2209N114 ( اللتين ا�تفعتا بمساهمة بلغت

  .د.أ 619د و.أ 468على التوالي 
  

من �فس الأمر على أ�ّه تخول منحة استثمار بالنسبة إلى الباعثين  3ينص الفصل  ،ومن �احية أخرى
الجدد في قطاع الفلاحة والصيد البحري وفي أ�شطة التّحويل الأولي للإ�تاج الفلاحي وإ�تاج الصيد البحري وتكييفها 

اد الامتيازات دأبت إلاّ أن لجنة إسن. من كلفة المشروع % 6والخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري بنسبة 
 الإستثمارات المنجزة في مجال �سبة ينتفع بها الباعثون الجدد فيمن كلفة التّجهيزات وهي  % 10على تطبيق �سبة 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية أضرت بالباعثين الجدد الذين . غير أ�شطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة
  .النصوص سابقة الذّكربالمخولة لهم تحصلوا على منح دون المنح 

  
وبررت الوكالة إسنادها الامتيازات على النحو المذكور بكون أ�شطة التّحويل الأولي تندرج ضمن 

لا يمكن تطبيق الأحكام إ�ّه وباعتبار إفراد أ�شطة التّحويل الأولي بأحكام خاصة ف. أ�شطة الصناعات المعملية
متيازات الممنوحة إلى كلّ صنف تمّ في ضوء طبيعة كما أن تحديد الإ. �شطة الصناعات المعمليةالعامة التي تتعلقّ بأ

  .متيازالنشاط وليس حسب الجهة المخول لها إسناد الإ
  
   متيازات على الصناديق الخاصة بهاتحميل الإ - 2
  

على تحميل منح  (2)1994فيفري  14المؤرخ في  1994لسنة  427من الأمر عدد  13ينص الفصل 
على موارد الصندوق الخاص للتّنمية الفلاحية إلاّ أن الوكالة تقوم  12و 10و 8و 6الاستثمار المشار إليها بالفصول 

متيازات المسندة لهذا النوع من الاستثمارات في إطار التّنمية الجهوية أو الباعثين الجدد على صندوق بتحميل الإ
                                                            

  .المساهمات في رأس مال الشركة لا يتم إرجاعها - (1)
والمتعلّق بتصنيف الاستثمارات وضبط �سب وشروط وطرق إسناد التشجيع  1994فيفري  14المؤرخ في  1994لسنة  427الأمر عدد - (2)

  .في قطاع الفلاحة والصيد البحري
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الفلاحة والصيد  أ�شطة التّحويل الأولي لمنتوجات أنفي ذلك على  معتمدةالتّطوير ودعم اللامركزية الصناعية 
  . ا تصنف ضمن الصناعات المعمليةالبحري وتكييفه

  
               المؤرخ في  1993لسنة  58جديد من الأمر عدد  5ومن �احية أخرى، ينص  الفصل 

يمكن أن تنتفع بإعا�ة صندوق التّطوير ودعم اللامركزية الصناعية المشاريع الجديدة "على أ�ّه  (2)1993جا�في  11
متيازات المسندة إلى مشاريع تجديد إلاّ أن وكالة النهوض بالصناعة والتّجديد تقوم بتحميل الإ". أو مشاريع التّوسيع

 .المذكورالمعدات وتغيير النشاط على موارد الصندوق 
  
متيازات في خصوص تدعو الدائرة إلى ضرورة مراجعة النصوص القا�و�ية والتّرتيبية ذات العلاقة بمنح الإو

توضيح كيفية  ضرورة تؤكّد في هذا الصدد علىو. تشجيع الاستثمار بما يضفي عليها مزيدا من الوضوح والتّناسق
  .فلاحي ومجالات تدخل مختلف الصناديقالتّعامل مع أ�شطة التّحويل الأولي للإ�تاج ال

    
   متيازاتالجمع بين الإ - 3
  

ستثمارات المنجزة في إطار عندما يخول للإ"ستثمارات على أ�ّه من مجلّة تشجيع الإ �62ص الفصل 
 ...من كلفة الاستثمار % �25تفاع بعدة منح استثمارية، لا يمكن أن يتجاوز مجموع هذه المنح هذه الّة الإ

تّنمية الجهوية ذات وذلك بالنسبة إلى الباعثين الجدد في مناطق ال % 30ويمكن الرفع في هذه النسبة إلى 
  ".�تفاع بأحكام هذه الفقرة بأمروتحدد قائمة هذه المناطق وشروط الإ. ..الأولوية

  
         المؤرخ في  1999لسنة  483الأمر عدد بولئن تمّ تحديد مناطق التّنمية الجهوية ذات الأولوية 

والمتعلقّ بمناطق تشجيع التّنمية الجهوية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة، فإ�ّه لم يتم إصدار  1999غرة مارس 
  .سالف الذكر 62ستثمارية المنصوص عليها ضمن الفصل الأمر المتعلقّ بشروط الجمع بين مختلف المنح الإ

  

جتهاد في خصوص الجمع بين هذا الفراغ التّرتيبي الباب أمام لجنة إسناد الامتيازات المالية للإوفتح 
ثين بين امتيازات التّنمية الجهوية وامتيازات الباعكذلك امتيازات التّنمية الفلاحية وامتيازات الباعثين الجدد و

                                                            
المتعلّق بمراجعة النصوص التّرتيبية  1978لسنة  578والمتعلّق بتنقيح الأمر عدد  1993 جا�في 11المؤرخ في  1993لسنة  58عدد  الأمر  (2)

  .اللامركزية الصناعيةدعم الخاصة بصندوق التّطوير و
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، د امتيازات التّنمية الفلاحية والباعثين الجددعلى الجمع بين إسنا دأبت هذه اللّجنة وفي هذا الخصوص. الجدد
  .رغم اعتراض ممثّلي وزارة المالية ووزارة التّنمية والتّعاون الدولي

  

الاعتماد على دون كما أقرت اللّجنة مبدأ الجمع بين امتيازات التّنمية الجهوية والباعثين الجدد بصفة آلية 
أن الجمع بين عدة منح استثمارية  اتمن مجلّة تشجيع الاستثمار 62الفصل  رغم أ�هّ يستنتج منأي �ص في الغرض 

  .بين هذه المنحلا يمكن الجمع  ذلكفي غياب  وأ�ّهيستوجب تخويلا قا�و�يا أو ترتيبيا صريحا 
  

اتضّح أن الحالة الوحيدة  ،�تفاع بهامتيازات وصرفها وشروط الإالنصوص المتعلّقة بإسناد الإ وبالنظر في
  2741من الأمر  6بالفصل  تلك الواردةالتي تمّ فيها التّنصيص صراحة على إمكا�ية الجمع بين الامتيازات هي 

صندوق تنمية القدرة نص على أ�ّه يمكن الجمع بين تدخلات ي الذي (1)1999ديسمبر  6المؤرخ في  1999لسنة 
في مجال بر�امج التّأهيل ودراسات التّشخيص في إطار إعادة هيكلة المؤسسات التي تمر  التنافسية الصناعية

من القدرة  بصعوبات ومنح لفائدة المراكز الفنية ومنح لفائدة برامج تطوير الجودة والتّأهيل وكلّ ما من شأ�ه الرفع
  .وبين امتيازات التّنمية الجهوية التّنافسية للمؤسسة

  
ة سواء من خلال الجمع بين امتيازات التّنمية وترى الدة منح استثماريتمكين الباعثين من عد ائرة أن

لا يستند إلى الجهوية والباعثين الجدد من جهة أو بين امتيازات التّنمية الفلاحية والباعثين الجدد من جهة أخرى، 
  .ترتيبي أوقا�و�ي  أساس

  
   ستثماراتتجزئة الإ - 4
  

تبين من خلال فحص قاعدة المعطيات المتعلّقة بالتّصاريح أن بعض المؤسسات قامت بالتّصريح 
  . في بعض الحالات خلال �فس السنةوأكثر من مرة ات ات أو تجديد معدعتوس أوباعتزامها إنجاز استثمارات 

  
الوقوع تحت السقف الأقصى اجتناب متيازات من بالإ ومن شأن هذه الوضعية أن تمكنّ المنتفعين

  .ستثمار يعتبر مشروعا منفصلاعند طلبها �ظرا لكون كلّ تصريح بالإالمخولة للمنحة 
                                                            

صندوق تنمية القدرة "والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل  1999ديسمبر  6المؤرخ في  1999لسنة  2741الأمر   (1)
  ."افسية الصناعيةالتّن
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والتي د .أ 35باستثمار بلغ  �2008وفمبر  24أحدثت في ات ؤسسأن بعض الم وتبين من جهة أخرى
بتوسعة د و.م 1,1بحجم استثمار في حدود  2010أكتوبر  27بتوسعة أولى بتاريخ  القيامبعد أقلّ من سنتين  تولتّ
تمّ إحداثها أخرى بالنسبة إلى مؤسسة  الشأنوكذلك . د.م 1,650ار ــبحجم استثم 2010ديسمبر  8في ثا�ية 

مارس  24و 2009مارس  25في  قامت بتوسعات متتاليةد ثم .أ 15 بلغ بحجم استثمار 2008جوان  10في 
  . د.أ 520د و.أ 750د و.أ 520لغت على التّوالي باستثمارات ب 2011جوان  24و 2010

  
. التصاريح ةجديد من تّخاذ الإجراءات اللازمة للتأكّإ 2005أفريل غرة منذ وأفادت الوكالة بأ�ه تمّ 

ل مشاريع متكاملة ولها تأثير ل هذه الإجراءات في التثبت من أن مشاريع التوسعة المعروضة على اللجنة تمثّوتتمثّ
ستثمارات الغرض منها محاولة اجتناب تجاوز سقف المنحة الزيادة في طاقة الإ�تاج وليست عملية تجزئة للإعلى 

  .المحددة بالقا�ون
  

جدية مدى سات للوقوف على المؤس تصاريحوفي هذا الصدد تدعو الدائرة إلى ضرورة متابعة 
   .حقيقة الاستثمارستوجب التثبت في ت التصاريحبعض خاصة أن استثماراتها 
  
  صرف المنح - ج
 

تعلقّت بتحديد مبلغ المنحة ووثائق وأسس ومؤيدات صرفها تمّ الوقوف في هذا اال على ملاحظات 
  .ومتابعة إنجاز المشاريع

  
  
   ووثائق الإثبات تحديد مبلغ المنحة - 1
  

اللازمة لإنجاز  (1)تنتفع التّجهيزات التّشجيع على الاستثمار على أن من مجلّة 9ينص الفصل 
وبتوقيف العمل بالأداءات  % 10ستثمارات باستثناء السيارات السياحية بتخفيض المعاليم الديوا�ية إلى �سبة الإ

المماثلة للمعاليم الديوا�ية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك عند التّوريد شريطة أن لا يكون لهذه 
                                                            

والمتعلّق بضبط قائمة التّجهيزات وشروط الا�تفاع بالحوافز المنصوص عليها  1994ماي  30المؤرخ في  1994لسنة  1192الأمر عدد  - (1)
  .من مجلّة تشجيع الاستثمارات 9بالفصل 
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بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة التّجهيزات المصنوعة محليا تنتفع كما . التّجهيزات مثيل مصنوع محليا
الوكالة بصرف المنح على أساس المبالغ الواردة بفواتير الإثبات أو بتصاريح الديوا�ة  وتقوم .والمعلوم على الاستهلاك

  . المعاليم الديوا�يةبما في ذلك الأداء على القيمة المضافة و
  
�تفاع بالنظام التّفاضلي حتّى بشهادات الإبمدها متيازات بمطالبة الباعث المستفيد بالإ الوكالة تقوم ولا

لصناديق الخاصة، ا يجنب ألاّالاعتبار لمختلف هذه الأداءات وهو ما من شأ�ه  فيصرف المنح دون الأخذ  تتولّى
  .من تحمل أعباء إضافيةعليها المنح والامتيازات،  تصرفالتي 

  
لا تمكنّ من تفتقر إلى الدقّة اللازمة وأن وثائق الإثبات  ت صرف المنحان من خلال فحص ملفّتبيو

لوحظ أ�ّه تمّ صرف المنحة بعنوان بعض الاستثمارات على أساس  حيث رقابة فعلية على حقيقة الإنجازإجراء 
  . سجيلإمضاء أو ت دونأو عقود  فواتير تقديرية
  

وأقرت لجنة إسناد الامتيازات المالية أ�ّه لا يمكن قبول الاستثمارات التي أنجزت أو تمّ الا�طلاق في 
عدم قبول الفواتير التي تعود إلى أكثر من سنة من تاريخ إسناد الامتياز بكما أقرت . إنجازها قبل التّصريح بالاستثمار

بهذه  في بعض الحالات إلاّ أ�ّه تبين أن الوكالة لم تتقيد. تّصريح بالاستثمارلل تاريخها لاحقاكان ى وإن حتّ
  .الإجراءات

   
   أسس صرف المنح - 2

  

على  لم تحرصالوكالة  أنصرف المنح التي تخولها مجلّة التّشجيع على الاستثمار  تبين من خلال ملفّات
لصرف الموارد المخصصة المعطيات التي يقدمها الباعث بما يضمن حسن استعمال وتناسق التأكّد من صحة ودقّة 

  .هذه المنح
  

د حيث تبين أن .أ 857,261بقيمة  (1)المشروع المتعلقّ بإحداث معصرة ،ويذكر في هذا السياق
                في الإ�تاج منذ ا�طلقتفي حين أن المعصرة  2008 �وفمبر 12رخصة البناء التي تمّ الاستظهار بها كا�ت بتاريخ 

  . ، وذلك حسب شهادة الدخول في طور الإ�تاجوقبل الحصول على الرخصة �2008وفمبر  11
  

                                                            
  DN070093Dوتصريح بالاستثمار عدد  CF2408002مقرر إسناد عدد   (1)
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د حيث .أ 20,700بقيمة  (1)شروع بعث مكتب خدمات إعلاميةإلى م بالنسبةوكذلك كان الشأن 
في حين أن كلّ وثائق الإثبات ومؤيدات  2007ديسمبر  07 بتاريخاتضّح أن المؤسسة دخلت في طور الإ�تاج 

  .2009و 2008خلاصها تعود إلى سنتي 
  

د حيث أن المؤسسة دخلت في .أ 3.463,670بقيمة  (2)كما سجلت �فس الحالة بالنسبة إلى مشروع
 المصرح بها ومنها تلكقبل تاريخ اقتناء وتركيز بعض المعدات والتّجهيزات أي  2008 أفريل 18طور الإ�تاج في 

  .2008 ماي 13بتاريخ  (3)لدى الديوا�ة
   

د حيث تبين من خلال فحص الفواتير .أ 200بقيمة  (4)ويذكر كذلك مشروع إحداث مستودع تبريد
د .أ 35بقيمة  26/09/2008بتاريخ  02/2008وجود قرائن حول تدليس البعض منها على غرار الفاتورة عدد 

وتبين أن الفاتورتين تحملان . د.أ 10من مزود آخر بقيمة  2008 سبتمبر 01بتاريخ  20/2008والفاتورة عدد 
  .املباعث المشروع بالمبالغ المضمنة به مدينانن يا أن المزودمدون بهأ�ّه �فس الأخطاء اللّغوية و

  

في ما يتعلقّ بمرجع الصك وتاريخه مقار�ة بتاريخ  متضاربةالفاتورة الثّا�ية خلاص أن إثباتات واتَّضح 
  .الذي أقر المزود بمقتضاه حصوله على مستحقّاتهالخلاص وصل في الفاتورة وبما ورد 

  

صاريف التّهيئة واقتناء لم أن ملفّات الباعثين لا تتضمن الإثباتات الكافيةولوحظ من جهة أخرى، 
عتماد على عقود أو قدمه الباعث دون الإيتم الاقتصار على تقرير الاختبار الذي يالأرض والهندسة المد�ية حيث 

جديد أو قديم أو تمّ (لا يتم تحديد حالة البناء أ�ّه وتبين من خلال فحص هذه التّقارير . الأشغالإنجاز فواتير تبرر 
التّأكيد  1999ديسمبر  13بتاريخ  15143رغم أ�ّه تمّ بمقتضى مذكّرة العمل عدد ) إحداثه بمناسبة الاستثمار

  .على ضرورة أن يتم ذكر هذه المعطيات مع تحديد سنة الأشغال
  

حيث  CF019004امتيازات بمقتضى المقرر عدد ؤسسة التي ا�تفعت بالم مثالويذكر في هذا الصدد 
التي لم بهيكل التمويل  لقيمة الواردةلالف مخ وهو مبلغورد بتقرير الاختبار  مثلماد .أ 56ة قيمبتمّ قبول كلفة الأرض 

                                                            
  SDR070054Lوتصريح بالاستثمار عدد  CF2308025مقرر إسناد عدد   (1)
  DU070015Eوتصريح بالاستثمار عدد  CF1808043مقرر إسناد عدد   (2)
  تصريح الديوا�ة الذي يتضمن تاريخ دخول التّجهيزات إلى البلاد التو�سية  (3)
  DS080009Fوتصريح بالاستثمار عدد  CF1308050مقرر إسناد عدد   (4)
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كما تمّ بالنسبة إلى �فس المؤسسة قبول  .متيازاتوالتي تمتّ على أساسها مصادقة لجنة إسناد الإد .أ 28تتجاوز 
د في ضوء تقرير الاختبار فحسب .أ 176,890د والهندسة المد�ية بقيمة .أ 245,105أشغال التّهيئة بقيمة 

المؤسسة التي ا�تفعت بالامتيازات  مثالويذكر كذلك  .الإثبات المتعلّقة بالإنجاز والخلاصوثائق ودون تقديم 
تحديد قيمة الهندسة المد�ية لاعتماد تقرير الاختبار والتي تمّ بالنسبة لها  CF13080055بمقتضى المقرر عدد 

  .لغرضفي اأخرى إثباتات  ةأيتقديم  دون) د.أ 205(وأشغال التّهيئة ) د.أ 875(
    

  مؤيدات الدفع - 3
  

ومن بين شروط إثبات الإنجاز . ستثمارات المنجزة والمقبولة والمثبتةيتم صرف المنح على أساس الإ
              بتاريخ 15143و�صت مذكرّة العمل عدد . (1)ستثمارالإ مكو�اتوجود مؤيدات خلاص أثمان مختلف 

اشترط دليل الإجراءات تقديم كما  .على ضرورة أن يتم تدوين طريقة الخلاص على الفاتورة 1999ديسمبر  13
تمّ  من ذلكفي بعض الحالات بهذه الشروط  تتقيد لم ولوحظ أن الوكالة .�سخة من وثيقة الدفع المتعلّقة بكلّ بند

قبول الفاتورة عدد  CF0308013ا�تفعت بالامتيازات بمقتضى المقرر عدد التي  اتالمؤسس بالنسبة لإحدى
07F00279  سبة الشأنوكذلك . د دون إثبات خلاصها 9.139,530بمبلغ  2009سبتمبر  15بتاريخإلى  بالن

دون  (2)اقتنت تجهيزات بمقتضى عقود والتي CF1808042متيازات بمقتضى المقرر عدد التي ا�تفعت بالإ المؤسسة
د تمّ دفعه  355.688كما قامت �فس المؤسسة باقتناء أرض بمقتضى عقد بمبلغ . أثمانهاإرفاقها بما يفيد خلاص 

مبلغ دفع تضمن تاب بنكي ــــــعلى �سخة من كشف حس الخلاص المقدمة اتإثبات تواقتصر. أقساط 3على 
مجموع هذه المبالغ  وبذلك يكون. د 96.888مبلغ  تتعلقّ بدفعة غير رسمية ــــد و�سخة من وثيق 226.563
  .المدرج بعقد الشراءد وهو دون ثمن الأرض  323.451

  
مثلما هو الشأن إثبات الدفع مع الفواتير المرفقة بها  وثائق اربضأحيا�ا تومن �احية أخرى، لوحظ 

 113الفاتورة عدد  ملفّهاتضمن والتي  CF2508005مقرر عدد  بامتيازات بمقتضى مؤسسة المنتفعةلل بالنسبة
سم مزود اب والمحرربالملف الذي أرفق أن الخلاص تمّ بواسطة صك غير  والتي أدرج بها 2009ماي  11بتاريخ 

  .آخر
                                                            

وعدد  18/11/1996بتاريخ  6383ومذكّرات العمل عدد ) الجزء المتعلّق بمعالجة مطالب صرف الامتيازات المالية(دليل إجراءات الوكالة   (1)
  .13/12/1999بتاريخ  15143وعدد  27/04/1999بتاريخ 4307وعدد  03/01/1997بتاريخ  18
  .د  21.000بقيمة  15/09/2006عقد بيع مؤرخ في  -  (2)
  .د  22.000بقيمة  22/11/2006عقد بتاريخ  -      
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 CF2208031متيازات بمقتضى المقرر عدد امنتفعة ب أخرى مؤسسةإلى  بالنسبة وكان الشأن كذلك
إلاّ  .د 770 قيمته اث مكتبــتعلّقت باقتناء أث 2008جا�في  31بتاريخ  708409عدد تحت فاتورة قدمت 

 رقم الواسطة بد  856,200 بقيمةتمّ لاص الخأن ن بهقد و 4323307صكذا تمّ اعتماد المبلغ المضم  الصك
  .عند صرف المنحة

   
   متابعة الإنجاز - 4  
  

 وحسب النموذج صرف المنحة أ�ّهعلى أساسها  يحددبعض تقارير المتابعة والتي  فحصتبين من خلال 
. دير الجهويالتّأشير عليها من قبل الموقّقين المحهذه التقارير من طرف  إعداد يتمدليل الإجراءات، بالمصادق عليه 

بعضلوحظ كما  .من قبل المدير الجهوي عليهاوالتأشير  بعض التقارير تمّ إعدادها إلاّ أ�ّه اتضّح أن تقارير ال أن
  . من تحديد المسؤوليات من شأ�ه أن لا يمكنّوهو ما  المحقّقين تتضمن إمضاءلا  خرىالأ

  
على التي يتم  الميدا�ية المتابعةتقارير عداد لإين ومختصين يالوكالة على فنلا تعتمد  ،ومن �احية أخرى

على  التعرفلا يمكّنهم من  من شأ�ه أن أن المحقّقين لهم تكوين غير فني وهو ما فقد تبين .صرف المنح أساسها
الواجب توفّرها على غرار تركيز المعدات وحداثتها  الفنيةالكشف عن بعض الجوا�ب والمعدات التي تتم معاينتها 

  .التّجهيزات مع الخصائص الفنية الواردة بالفواتير وتطابق
  

ات ميدا�ية بغاية تقييم بزياربعد تقديم الباعث لطلب صرف المنحة تقوم الوكالة  ،وعلى صعيد آخر
السنة في بعض  الدخول في طور الإ�تاج فاق بعدبتأخير هام  اتلوحظ أن الوكالة تقوم بهذه الزيارإلاّ أ�ّه  .الإنجاز
ا�تفاع المؤسسة بالامتيازات بعد  إلى ذلكعزى يو. لى الوضعية الحقيقية للاستثمارمن الوقوف ع لا يمكنّمما  الحالات

  .دخولها طور الاستغلال
  

لمؤسسة للي تضمن تقرير متابعة أومن ذلك لنفس المؤسسة  تقرير متابعةكما لوحظ إعداد أكثر من 
وتمّ . % 89,85 المحقّقة بلغت�سبة إنجاز الاستثمار أنCF1208011  المنتفعة بالامتيازات بمقتضى المقرر عدد 

قيام المؤسسة المنتفعة بمطالبة الوكالة وعلى إثر  .إصدار شهادة في صرف منحة الاستثمارعلى هذا الأساس 
مراجعة المنحة تمتّ منخفضة،  التي اعتبرتهانسبة هذه التبرير بأو  سواء بمراجعة �سبة الإنجاز الواردة بتقرير المتابعة
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لة لم تضمن الملف تقرير المتابعة الأولي مما لم يمكنّ من الوقوف على إلاّ أن الوكا. % 100 تساوي باعتبار �سبة إنجاز
  .في �سبة الإدخار بالتّقرير الثّا�ي أسباب التّرفيع تدرجكما لم  .وتبريرهبين التّقييمين الفارق المسجل 

  
بالنسبة إلى المشروع الذي ا�تفع بالامتيازات بمقتضى المقرر عدد  الممارسة�فس وسجلت 

CF1108022   لحيثل تقرير المتابعة  سجن ال % 85,66 بلغت �سبة إنجازالأوالثا�يتقرير في حين تضم 
  . % 100تساوي  �سبة إنجاز

  
 CF0512031بالنسبة إلى المؤسسة المنتفعة بالامتيازات بمقتضى المقرر عدد  الشأنكان وكذلك 

. % 66 تساوي�سبة إنجاز  على أساسد .أ 397,680بقيمة لفائدتها صرف منحة  حيث تمّ في مرحلة أولى
  .  % 99 د على أساس �سبة إنجاز تساوي.أ 469غير أ�ّة تمّ في مرحلة ثا�ية إقرار منحة لفائدتها بقيمة 

                                   
خاصة في  عند التّقييم بما تمتّ المصادقة عليه لم تتقيد الوكالة في بعض الأحيانومن جهة أخرى، 

 ما تعلّقينص على إعادة النظر في الملف من قبل لجنة الإسناد إذا الذي دليل الإجراءات ل خلافامستوى المعدات 
المؤسسة المنتفعة بالامتيازات بمقتضى المقرر عدد  على سبيل المثالويذكر . التّجهيزات والمعداتبالتّغيير 

CF1508060  د والتيات  هاباعثلم يتقيمةبقائمة المعدآلة واحدة من  سوىلم يقتن  ذلك أ�ّهالمصادق عليها و المقد
  .المختصة ورغم ذلك تمّ صرف المنحة دون إعادة عرض الملف على اللّجنة .آلات أربع أصل

  
منها الاستثمارات وخاصة كلّ مكو�ات إنجاز  من  التأكّديتم، عند صرف المنح، لا أ�ّه  كذلك اتضّحو

عناصر الإ�تاج الأساسية على غرار المواد  وأحدستثمار نجاح الإفي أساسي  عامل هالتّشغيل رغم أ�ّعنصر مسألة 
   .الأولية والتّجهيزات

  
III- ظام المعلوماتالتنظيم و�  

   
دون أحيا�ا  تصرفهابو لديها نظام المعلوماتبتنظيم الوكالة وبأساسا  تعلقّتتمّ الوقوف على ملاحظات 

  . صفة
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 تنظيم الوكالة  -  أ
  

                   المؤرخ في 2003لسنة  178المنصوص عليه بالأمر عدد  للوكالة أن الهيكل التّنظيميتبين 
والشبابيك الموحدة محضنة  26محاضن المؤسسات البالغ عددها  دمجتذلك أ�ّه لم لم يتم تحيينه  2003جا�في  21

بمراسلة وزارة الصناعة الوكالة رغم قيام  ولاية ومركز التجديد والتطوير التكنولوجي 18الجهوية التي تمّ تركيزها في 
  . 2013مارس  7في عدة مناسبات آخرها بتاريخ في الغرض 

  
. % 27بلغت �سبتها  للوكالة في الوظائف التي �ص عليها الهيكل التنظيمي كما تبين وجود شغورات

  . على مستوى النيابات الجهوية % 2وعلى المستوى المركزي  % 40نسبة هذه الوبلغت 
  

رغم التطورات التي شهدتها  2001سنة  منذالوكالة بمراجعة دليل الإجراءات الذي تمّ إعداده  ولم تقم
  .المهام المنوطة بعهدتها على غرار مهمة التجديد

 

 2011-2007 التوالي الفترةيان على يغطّومن جهة أخرى، قامت الوكالة بإعداد عقدي أهداف 
من الأمر عدد  6أن الفصل  رغمغير أ�هّ لم ترد في شأنهما إجابة من قبل سلطة الإشراف  2011-2010الفترة و

حصول على أشهر من تاريخ الإحالة لل 3 أقصاه أجل �ص على (1)2002أكتوبر  7المؤرخ في  2002لسنة  2198
   .على عقد الأهدافسلطة الإشراف مصادقة 

  
  .وتدعو الدائرة الوكالة ووزارة الإشراف إلى العمل على تفادى مثل هذه الوضعية مستقبلا

  
  �ظام المعلومات - ب

  

إعداد الإقتصار على تمّ  ذلك أ�ّه، من عدم التواصللتّخطيط في مجال �ظام المعلومات عملية ا تشكو
 وضععلى الوكالة ساعد ت ألاّ الوضعيةهذه ومن شأن . 2012-2010و 2003- 2001مخططّين للفترتين 
  .وضمان نجاعة التدخلات في شأ�ه هوعلى التناسق بين مختلف مكو�اتبنظام المعلومات الميزا�يات الخاصة 

                                                            
والمتعلّق بكيفية ممارسة سلطة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا  2002أكتوبر  7المؤرخ في  2002لسنة  2198الأمر عدد  -  (1)

تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة 
  .على كاهلها
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رغم أن التدّقيق الذي  (1)وعلى صعيد آخر، تفتقر الوكالة إلى هيئة خاصة بأ�ظمة المعلومات والاتّصال
الهيئة  أهمية هذهأكّد على  2010والمنجز من قبل مكتب دراسات خاص في سنة  لديها علوماتالمتعلقّ بنظام 

  . بإحداثهاالإسراع  وضرورة
  
 (2)تبين من خلال فحص الهيكل التنظيمي للوكالة غياب خطّة مسؤول عن سلامة �ظام المعلوماتو
  . بر�امج عمل حول السلامة المعلوماتية وعدم وضع

  
إجراء إجبارية  على تنصوالتي  (3)في مجال السلامة المعلوماتية الصادرة جاء بالنصوصوخلافا لما 

  . 2010، لم تقم الوكالة بإجراء هذا التدّقيق إلاّ مرة واحدة خلال سنة ي حول سلامة النظم المعلوماتيةتدقيق سنو
  

ن على سبيل تبيو .دقيقةقواعد البيا�ات غير ب المدرجةأن بعض المعطيات  ،ولوحظ من جهة أخرى
المثال من خلال فحص جدول المشاريع بقاعدة المعطيات الخاصة بالتصرف في الامتيازات، أ�ّه تمّ إسناد �فس 

  . المعرف لدى الضّمان الاجتماعي إلى أكثر من مؤسسة
  

عدم حفظها  جراءوعلى صعيد آخر، لا يتوفّر لدى الوكالة بعض الوثائق والملفّات ومذكّرات العمل 
فقد تبين من خلال فحص بعض ملفّات صرف المنح أن ملف المؤسسة . وأرشفتها حسب الأسس العلمية

د لا يحتوي على وثائق .أ 450وبمنحة بمبلغ  CF0508015بامتيازات بمقتضى مقرر الإسناد عدد  المنتفعة
ية تعنى بالتجديد في إطار تفعيل المهام الجديدة غياب كلّ وثائق الاستشارة المتعلّقة بـإرساء خل كما لوحظ .إثبات
  .للوكالة

  

                                                            
وبرمجتها ومتابعة  بتخطيط المشاريع المتصلة بالإعلامية"والمتعلّق  2003أكتوبر  11رخ في المؤ 27 التي �ص عليها منشور الوزير الأول عدد - (1)

  إنجازها
   .2011 ماي 20 بتاريخ 10عدد و 2003 أكتوبر 11 بتاريخ 27 الوزير الأول عدد امنشور - (2)
ماي  25المؤرخ في  2004لسنة  1250والمتعلّق بالسلامة المعلوماتية والأمر عدد  2004فيفري  3المؤرخ في  2004لسنة  5القا�ون عدد  -  (3)

عة والمتعلّق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقّة بطبي 2004
  .صيات الواردة في تقرير التّدقيقالتّدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التّو
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وفق التراتيب الجاري بها حفظ وثائق العمل الحرص على وتوصي الدائرة في هذا الصدد بضرورة  
   .بما يضمن الرجوع إليها عند الحاجةالعمل 

 
  تصرف الوكالة دون صفة  –ج 

    
مبالغ مالية من الصندوق الوطني  لتلقّيفتح حساب جار لدى بنك تو�س العربي الدولي  تولتّ الوكالة

إلى وتقوم الوكالة بتحويل هذه المبالغ . لتمويل ميزا�ية مراكز الأعماللإسناد منح للضمان الاجتماعي مخصصة 
سسات الصغرى والمتوسطة بوزارة لمراكز الأعمال بطلب من الإدارة العامة المكلفة بالنهوض بالمؤ الحسابات الجارية

   .الصناعة
  
بالتصرف تكليف الوكالة مباشرة لتلك الفترة قام ببأن وزير الصناعة "فادت الوزارة المكلّفة بالصناعة وأ
التجربة  �ظرا إلىالمرو�ة على التصرف في هذه الأموال  وإضافةتسهيل الإجراءات و دف تسريعبه لفائدة الوزارة

والتطبيقات وامتلاكها للبرمجيات  ....التصرف بصفة عامة الوكالة في مجال تتمتعّ بهاالتي الواسعة والعريقة 
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة ساعية إلى تدارك هذا الإخلال حسب ما تسمح به  ".في االالضرورية الإعلامية 

  .مختلف الإجراءات العملية والقا�و�ية المستوجبة
  

تعاون بين الوكالة الفر�سية للتعاون اتّفاق إبرام  2009أفريل  23بتاريخ  تمّوعلى صعيد آخر، 
إلى وضع آلية لتعزيز فرص العمل من خلال دعم صغار المستثمرين عبر آلية التمويل يهدف والجمهورية التو�سية 

العامة المكلفة بالنهوض بالمؤسسات  ويعود التصرف في هذه الآلية إلى الإدارة. المشاريعالمسبق لدراسة إ�شاء 
    .الصغرى والمتوسطة الراجعة بالنظر إلى وزارة الصناعة

  
الاتفاقية، قامت بطلب من  وزارة الإشراف بتاريخ هذه الوكالة التي ليست طرفا في غير أن                

صندوق الدراسات "نوان لفتح حساب خاص بالبنك المركزي بع (1)بالإجراءات اللازمة 2009أكتوبر  20
الصندوق في إطار تمويل  هذا وتمكين الوكالة الفر�سية للتنمية من تحويل المبالغ المزمع رصدها لفائدة "والمساعدة

                                                            
  .�2009وفمبر  10مراسلة الوكالة إلى محافظ البنك المركزي بتاريخ   (1)
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وتمّ . تمويل صندوق التطوير ودعم اللامركزية الصناعية ومساعدة الباعثين الشبانب المنتفعةدراسات المشاريع 
  .(2)ادينار 188.950، إيداع مبلغ قدره 2010جا�في  15بتاريخ 

  
وتجدر الملاحظة أن هذه الأموال .السحببف في الحساب بالإيداع والوكالة تتصر و�ظرا إلى أن 

الإدارة العامة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة  يحسب الاتّفاقية المبرمة ه فيهاوالمتصرف القا�و�ي مصدرها 
ويعتبر تحويلها إلى  ،تخضع إلى أحكام مجلّة المحاسبة العمومية والقا�ون الأساسي للميزا�ية فهيوزارة الصناعة ب

   .حساب باسم الوكالة مخالفا للقا�ون والتّراتيب الجاري بها العمل في اال
  

*  
  

*                *  
  

تبسيط الإجراءات وعلى وعلى  لذلكيعتمد دفع الاستثمار في القطاع الصناعي على توفّر محيط ملائم 
 .تشجيعات لحفز المبادرة وحث الخواص على بعث المشاريعالتوفّر 

  
النهوض بالصناعة والتجديد بالمهام الموكولة إليها على أحسن  يستوجب اضطلاع وكالة ،وفي هذا الإطار

 .الوكالةهذه بما يتلاءم والتطورات التي شهدتها  امدليل الإجراءات وتحيينهمراجعة الهيكل التّنظيمي و وجه
وعلى التأكيد على وضع مخطّطات إعلامية واستراتيجيات متواصلة  الوكالة يتعين لدى علوماتالموبخصوص �ظام 

معالجة آ�ية من  يمكنّوثائق بما الوحفظ  علوماتالممزيد الحرص على توفير المعلومات الدقيقة وضمان سلامة �ظام 
  .لملفّاتلمختلف اوفعالة 

  
القيام بصفة عامة كلّ الهياكل العمومية ذات العلاقة بالاستثمار  علىالوكالة بصفة خاصة و ويتعين على

وضع تصورات  كما يتعين. حسن إنجاز المشاريع المصرح بهابدراسة حول الأسباب والعوائق التي تحول دون 
من  % �3سبة  التي دخلت في طور الا�تاج لم تتعدو المشاريع المنجزةخاصة أن  الاستثمار واقعية بغاية دفع مجهود

                                                            
  .2010جا�في  15فاكس من البنك المركزي بتاريخ   (2)
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يتعين على كما  .االمصرح بهمن تلك  % 9لم تتعد  المحدثةمجموع مواطن الشغل وأن جملة المشاريع المصرح بها 
 . تلف المشاريع لإنجازها واستكمالها والمحافظة على ديمومتهامخمزيد الحرص على متابعة  الوكالة

  
الامتيازات وصرفها  مجال إسناد التقيد بالتّراتيب الجاري بها العمل فيزيد بم معنيةالوكالة  وتبقى

  .ومتابعتها
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  رد وزارة الصناعة
  

النهوض بالقطاعين الصناعي تعمل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد على تنفيذ سياسة الدولة في مجال 
. والخدماتي خاصة من خلال التصرف في الإمتيازات المسندة في إطار مجلّة التشجيع على الإستثمارات

  :وبخصوص أهم الإشكاليات والملاحظات الواردة بالتقرير التأليفي للدائرة، فتجدر الإشارة إلى ما يلي
  
اطة بالباعثين، وخاصة متابعة الوكالة وكلّ الهياكل في ما يتعلّق بمحور متابعة الاستثمار والإح -

العمومية ذات العلاقة بالأسباب والعوائق التي تخول دون إنجاز المشاريع، وبالإضافة إلى الدراسة التي تعتزم الوكالة 
م القيام بها والتي وضعت بعد خطوطها المرجعية، فإن وزارة الصناعة تسهر على مرافقة الباعثين والإحاطة به

وتوجيههم خاصة من خلال مراكز الأعمال كما تسعى بصفة خاصة إلى تحديد مختلف الصعوبات والعوائق التي 
تعترضهم وتضمينها وتجميعها صلب تطبيقة إعلامية خصوصية وضعتها في الغرض وذلك بما يمكنّ باعثي المشاريع 

  .من تذليل هذه العراقيل
  
مراجعة النصوص القا�و�ية والترتيبية ذات العلاقة بمنح الإمتيازات، أما في ما يخص دعوة الدائرة إلى  -

فإن وزارة الصناعة تشارك، مع مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة في ميدان الاستثمار وإحداث المؤسسات، في 
لة تشجيع أعمال اللجان الخاصة بمراجعة منظومة الاستثمار بصفة عامة وعلى وجه التّحديد في إطار مشروع مج

الاستثمارات الجديد بما يضفي على المنح والتشجيعات مزيدا من الوضوح والتناسق في خصوص كل الأ�شطة 
  .المعنية ومجال تدخل مختلف الصناديق المحدثة للغرض في إطار �ظرة جديدة للإستثمار ولأهداف التنمية

  
جاري لدى بنك تو�س العربي أما بخصوص محور تصرف الوكالة دون صفة من خلال فتح حساب  -

الدولي لفائدة الوكالة قصد تحويل مبالغ مالية من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تتمثل في منح مخصصة لتمويل 
ميزا�ية مراكز الأعمال، فقد قام السيد وزير الصناعة لتلك الفترة بتكليف الوكالة مباشرة بالتصرف لفائدتها بهدف 

جراءات وإضافة المرو�ة على التصرف في هذه الأموال �ظرا للتجربة الواسعة والعريقة التي تتمتع تسريع وتسهيل الإ
بها الوكالة في مجال التصرف بصفة عامة ومتابعتها الناجعة للتصرف في الميزا�ية على المستوى الجهوي بالإضافة إلى 

).  )applications de gestion budgétaireال امتلاكها للبرمجيات والتطبيقات الإعلامية الضرورية في ا
على تدارك هذا الإخلال بعد ) الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة(وتعمل الوزارة حاليا 
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إستكمال مختلف الإجراءات القا�و�ية في ذلك خاصة وأ�ه قد تمت إحالة ملف في الغرض على المصالح المختصة 
  .للبت بصفة نهائية في مختلف المسائل المتعلقة بمراكز الأعمال برئاسة الحكومة
  

قصد تمكين " صندوق الدراسات والمساعدة"وفي ما يتعلق بفتح حساب خاص بالبنك المركزي بعنوان 
في إطار تمويل دراسات ) ألف أورو 100(الوكالة الفر�سية للتنمية من تحويل المبالغ المزمع رصدها لفائدة الصندوق 

المشاريع التي يقوم بها الباعثون الشبان، فقد تمّ ذلك بالاستناد إلى دليل الإجراءات الذي تم إعداده مع الوكالة 
  الفر�سية للتنمية في الغرض
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  رد وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 
 

I– تطور الإستثمارات    
  
  الاستثمارات المصرح بها - أ 
  

هذا وتعتمد الوكالة قبل إصدار الإحصائيات على فريق عمل يقوم بالتدقيق فيها وإدخال الإصلاحات 
اللازمة عليها ثم �شرها ضمن �شرية الظرف الصناعي والتي تتضمن الإحصائية والنهائية لنوايا الاستثمار ات الرسمي

  :ل هذه الإصلاحات أساسا فيوتتمثّ
  
- ة أو في أكثر من جهة حذف المشاريع التي يتمالتصريح بها أكثر من مر، 

- التصريح بها ض مشاريع سبق و إن تمّحذف المشاريع التي تعو، 

 .حذف المشاريع التي تخص تغيير نمط الإ�تاج -

  
عدد عدد المشاريع وحجم الاستثمارات ودف هذه الإصلاحات بالأساس إلى تجنب تضخيم وته

ح بها وإعطاء الممواطن الشغل المصرستعملين الصة لوضع الصناعات المعملية و الخدماتورة الحقيقي.  
  

هذا الخلل  يغير أن هذه الإصلاحات لم يتم تضمينها في قاعدة البيا�ات وستعمل الوكالة على تفاد
  .بإعداد منظومة تخول إصلاح قاعدة البيا�ات في الإبان

   
تقوم بذكر هذه المشاريع  يلاحظ أن الوكالة ،ة الظرف الصناعيوعلى الرغم من ذلك فالمتأمل في �شري

ر الطبيعي لنسق ارتفاع أو انخفاض ر على التطوثّؤلكن لا تحتسبها ضمن إحصائيات �وايا الاستثمار حتى لا تو
ح بهاالاستثمارات المصر. 

  
 



242 
 

  نجازإنجاز أو بداية إالاستثمارات التي شهدت  - ب 
  

ل ألف دينار وهو ما يمثّ 100تقوم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمتابعة المشاريع التي تفوق كلفتها 
بالمائة بالنسبة لعدد مواطن الشغل 75بالمائة بالنسبة للاستثمار و 90ح بها و�صف عدد المشاريع المصر .وتخص 
 .ت متابعتها دون غيرهاالإحصائيات المشاريع التي تمّ

   
ة لا يمكن استعمالها ة ظرفية غير مستقرة هذه المشاريع هي وضعيوضعي يذكر في هذا الشأن أنكما 

ة بما أن الوكالة تسجغير "ل يوميا حسب تقدم أشغال المسح مرور مشاريع من وضعية لاستخلاص �تائج نهائي
  "منجز "إلى وضعية " في طور الإنجاز"ومن وضعية " في طور الإنجاز"إلى وضعية " منجز

  
  الدخول في طور الإ�تاج - ج 
  

طلوبة في إطار متابعة يذكر في هذا الإطار أن تاريخ الدخول في طور الإ�تاج لم يكن من المعلومات الم
ا من خلال وتحرص الوكالة حالي .ر العدد الضعيف للمشاريع التي تحتوي على هذه المعلومةهو ما يفسالمشاريع و

  .على تعميم هذه المعلومة على جميع المشاريعالمسوحات التي ستقوم بها 
  

II  -  الامتيازاتف في التصر  
  
  الامتيازاتلجنة إسناد  - أ 
  

تدوين  قعهذا وي. ةسيحرص المدير العام للوكالة مستقبلا على رئاسة لجنة إسناد الامتيازات المالي
اللجنة  اجتماعالمصادقة عليها في  تتملة اللجنة في محاضر جلسات وتسليمها إلى كل ممثلي الوزارات المعني قرارات
أما فيما يتعلق بتواتر غياب بعض  .وستحرص الوكالة مستقبلا على الحرص على إمضاء محاضر الجلسات الموالي

. ت مراسلة الوزارات التي لوحظ تواتر غياب ممثليهاوقد تمّ هؤلاءبمتابعة حضور تقوم الوكالة فإن ممثلي الوزارات 
  .ستجابت بعض الوزارات بتعويض بعض ممثليها باللجنةاوقد 
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 الامتيازاتشروط إسناد  - ب
  
1- ليأ�شطة التحويل الأو 
  

ت من أن المشاريع ة للتثبجنة عضو مراقب عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحييحضر مداولات اللّ
ة عن طريق لجنة ة الفلاحيجنة هي مشاريع تحويل أولي غير مندمجة ولم تتمتع بامتيازات التنميعلى اللّ المعروضة

وكالة ة التي تجتمع بإسناد الامتيازات الماليوستحرص الوكالة مستقبلا على  .ةالنهوض بالاستثمارات الفلاحي
  .نة من المشاريعحول هذه العي يلمزيد التحر ةوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيمراسلة 

  
ة التابعة لوكالة النهوض بالصناعة هد إلى لجنة إسناد الامتيازات الماليه عأ�ّإلى كما تجدر الإشارة   

فها الغير مندمجة منذ ييوالتجديد النظر في مطالب الباعثين الجدد في أ�شطة التحويل الأولي للإ�تاج الفلاحي وتك
عتبارها أ�شطة اب 1996أكتوبر  12وذلك استنادا لمراسلة السيد وزير المالية الصادرة بتاريخ  1997ماي  13

  .صناعية
   

لي الغير لأ�شطة التحويل الأو لةمتيازات المخولاتم مراسلة المستشار القا�و�ي برئاسة الحكومة حول اتوس
  .مندمجة بالنسبة للباعثين الجدد لأخذ رأيه في الموضوع

  
 الامتيازاتالجمع بين  -2
  
 الجمع بين امتيازات الباعثين الجدد وامتيازات التنمية الفلاحي ه ليس هناك ما�ع يلاحظ أ�ّ ،ةوفيما يخص

تمّ طرح هذه المسألة من جديد ووقع اقتراح  2009سبتمبر  25المؤرخة في وخلال الجلسة  .قا�و�ي للجمع بينهما
أوضحت ، 2009أكتوبر  29وبمقتضى مراسلة بتاريخ  .مراسلة السيد وزير الصناعة لأخذ رأيه في هذا الموضوع

جنة خلال تم عرض هذه المراسلة على اللّو�ّه لا يوجد �ص قا�و�ي يمنع الجمع بين هذين النظامين أوزارة المصالح 
لجنة إسناد من طرف مواصلة المصادقة على الجمع بين هذين الإمتيازين  روتقر 2009لسنة  22جلستها عدد 
ةالامتيازات المالي.   
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  .ستشارته في هذا الموضوعاوسيتم مراسلة المستشار القا�و�ي برئاسة الحكومة قصد 
 

 الاستثماراتتجزئة  -3
 
شهادة إيداع التصريح بالاستثمار قد حددت ة ة صلوحييلاحظ أن مد ،بالنسبة لتصاريح الاستثمارات 

وبالنسبة لعمليات التوسعة فإن  .ةالمشروع خلال هذه الفترة تصبح لاغي بسنة وفي صورة عدم البدء في إنجاز
مصالح الإدارات الجهوية للوكالة تقوم بزيارات ميدا�ية إلى الشالمشاريع الس ابقة التي ركات لتعاين وتتأكّد من أن

وذلك قبل تسليم شهادة إيداع تصريح  في حالة �شاطوبشهادات إيداع تصريح بالاستثمار قد تمّ إنجازها  ا�تفعت
تعرض على رأي التي لا�تفاع بالامتيازات ول تتقدم بمطالبوبالنسبة لهذه المشاريع التي . بالاستثمار لعملية التوسعة

تمّ اتّخاذ فقد  ،ةلجنة إسناد الامتيازات المالييتها منذ الإجراءات اللاوقد . 2005أفريل  1زمة للتأكد من جد
في متابعة مشاريع الخدمات على أن يتم المسح الكامل  2010مصالح الإدارات الجهوية للوكالة منذ سنة  ا�طلقت

  .2014قبل موفى سنة 
  

وستحرص الوكالة على المتابعة الدورية لهذه العياهرة رغم من هذه الظّ نة من المشاريع قصد الحد
  .صعوبة تشخيصها

  
 صرف المنح –ج 
  
  تحديد مبلغ المنحة –1
  

�ة الأداء على القيمة المضافة عنصر من العناصر المكو اعتبارجنة تمّ عمل اللّ ا�طلاقمنذ      
ويندرج ضمن المصاريف المختلفة التي يسخّرها المستثمر لتمويل مشروعه ولا يمكن استرجاعها إلا بعد  للاستثمار

ومع تطور التشريعات بعد إصدار قا�ون المالية . الذي يمكن أن يمتد إلى سنتين أو ثلاثة سنوات الاستثمارإنجاز 
 . بالمنحة للا�تفاعالمخولة  الاستثماراتقاعدة تمّ العمل بحذف مبلغ الأداء على القيمة المضافة من  2010لسنة 
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 وثائق إثبات صرف المنح - 2
 

على �سخة من الفاتورة وإثباتات خلاص المعدات  دليل الإجراءاتعلى  ذلك  كما ينصالوكالة  تعتمد 
ة وإ�زال المبلغ الذي تمّوكشف بنكي يثبت بيان العملي للاستظهارة لدى المؤسسة خلاصه وتبقى الفواتير الأصلي 

أ�ه حسب الإجراءات المعمول بها لا تأخذ بعين الاعتبار فواتير وعلما  .ة عند الحاجةبها لدى المصالح المختص
  .المعدات التي تمّ اقتناؤها قبل التصريح بالاستثمار أو بعد سنة من دخول المشروع طور الإ�تاج الفعلي

  
مة من قبل المستثمر قبل صرف المنحة ي من الوثائق المقدالتحروستعمل الوكالة مستقبلا على مزيد 

ةبالتعاون مع المصالح المختص.  
   

 أسس صرف المنح -3
  

     على التأكد من  الاستثمارلها مجلة التشجيع على تحرص مصالح الوكالة عند صرف المنح التي تخو
ة ودقّصحمة من قبل المستثمرين وذلك ة المعطيات المقدة في العديد من الحالات ووفقا بالتنسيق مع وزارة المالي

   .للتراتيب الجاري بها العمل
  

 الاختبارعلى تقرير  الاقتصار فإن ،إثبات مصاريف التهيئة واقتناء الأرض والهندسة المد�ية وبخصوص
بفواتير الإسمنت والحديد وغيرها المطالبة  فإن ،ر الأشغالعلى عقود وفواتير تبر الاعتمادالذي يقدمه الباعث دون 

لا تعد وسيلة إثبات للمصاريف باعتبار أ�ه لا شيء يثبت أن الباعث قد قام باستغلالها واستعمالها بأكملها لفائدة 
ويكون بذلك اعتماد تقرير الخبير في البناء المعتمد لدى  .البناءات التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة

حسب التراتيب الجاري بها العمل لدى الوكالة  check-listثائق الاثبات المنصوص عليها بـ المحاكم استجابة لو
  .أفضل وسيلة لمعرفة كلفة التهيئة والبناءات

  
 متابعة الإنجاز -4
 
تقرير المتابعة والتأشير عليه بب على المدير الجهوي القيام ه يتوجفإ�ّ ،فقا للتراتيب الجاري بها العملو 

 ت من أنق التثبن على المحقّيتعي ،ل صرف المنحةه وقبتجدر الإشارة إلى أ�و. المسؤولية كاملةوذلك لتحميله 
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الفواتير المقدمة تخص والمصادق عليها اقتناءها ات التي تمّالمعد .وتشمل عمليالمرجع  –الصا�ع  اسمت ة التثب– 
ين في تقدير وتقييم وا بموجب عامل الخبرة مختصقي الوكالة أصبحة محقّغالبي علما وأن. العدد وتاريخ الصنع

المؤسو. ةسات الصناعيبالإضافة إلى أن مصالح الوكالة تقوم في بعض الوضعيمن  ةات باستشارة الإدارات المعني
كما ستحرص الوكالة على  .إن اقتضت الضرورة إلى جا�ب استشارة فريق العمل التقني بالوكالةة وغيرها مراكز فني

ة لفائدة المحققين في مجال المتابعةالقيام بدورات تكويني. 

  
III -  ظام المعلومات�  

 

قامت الوكالة بإعداد مخطط مديري عملياتي للإعلامي2003و 2001الفترة الممتدة بين سنة  ة يغطي 

ت كما تمّ. 2013تمديده ليشمل سنة  تمّوقد  2012إلى سنة  2010ومخطط بالنسبة للفترة الممتدة من سنة 
 Plan d’actions informatiqueة ة سنويبخطط عملي 2009إلى سنة  2004تغطية الفترة الممتدة بين سنة 

يتم تقديمها عند مناقشة الميزا�ية حيث لم يتسنإضافة  فقد تمّ .ات الوكالة على المستوى المتوسطى ضبط حاجي
عة مسبقا ة وغير متوقّعديد المهام والهياكل بصفة تدريجي)دةبعض محاضن المؤسسات وشبابيك موح (ا يتم وحالي

إثر القيام باستشارة في  اختيار مكتب دراسات مختص حيث تمّ 2016-2014إعداد المخطط المديري للفترة 
  .الغرض
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  الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي  
  

         المؤرخ في 1960لسنة  30القا�ون عدد  بموجب (1)أحدث الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي
 وهو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية الاجتماعيالمتعلقّ بتنظيم أ�ظمة الضمان و 1960 ديسمبر 14

والمتعلّق  1997مارس  31المؤرخ في  1997لسنة  564الأمر عدد  مومصنف كمنشأة عمومية وفقا لأحكا
إلى الصندوق يخضع و. بضبط المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية

  .(2)إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
  

 (4)سجل بعنوانها �سبة تغطية (3)أ�ظمة للضمان الاجتماعي 9وتتمثلّ مهام الصندوق أساسا في إدارة 
ويتولّى الصندوق من خلال هذه الأ�ظمة  .2007سنة  في % 64,73مقابل  2011سنة  في % 80,91بلغت 

جتماعية فضلا عن إوقروض تقاعد الانخراط والتسجيل واستخلاص المساهمات ومنح جرايات  إسداء خدمات
صلة بمنح المرض والوضع والتأمين أن التصرف في بعض المنافع المتّوتجدر الإشارة إلى . التصرف في المنافع العائلية

على المرض و�ظام جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية أصبح من مشمولات الصندوق 
  .2004الوطني للتأمين على المرض الذي أحدث في سنة 

  
   د .م 1.916 تباعا إلــى 2012وارتفعت جملة إيرادات وأعباء الصندوق وفقا للقوائم المحاسبية لسنة 

   عو�ا صرفت لهم أجور بمبلغ 4274ويشغلّ الصندوق . د.م 78د  مما أفرز �تيجة سلبية قدرها .م 1.994و
  . 2012د في سنة .م 81

  
إلى غاية  2007 الممتدة من سنة وأنجزت دائرة المحاسبات مهمة رقابية ميدا�ية غطتّ أساسا الفترة 

وخصت المسائل المتعلّقة بالتّواز�ات العامة وبالتصرف في شؤون المنضوين تحت أبرز أ�ظمة  .2013جوان 
                                                            

  .في ما يلي الصندوق  (1)
  .في ما يلي وزارة الإشراف  (2)
القطاع غير الفلاحي و�ظام الأجراء في القطاع الفلاحي و�ظام الأجراء في القطاع الفلاحي المحسن و�ظام العملة غير الأجراء �ظام الأجراء في  (3)

  .كميليو�ظام العملة التو�سيين بالخارج و�ظام العملة ذوي الدخل المحدود و�ظام الفنا�ين والمبدعين والمثقفّين و�ظام الطّلبة والنظام الت
  .2011الدليل الإحصائي للصندوق بعنوان سنة   (4)
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وشملت الفحوصات اراة إلى . عيةالصندوق وباستخلاص المساهمات وبالتصرف في المنافع والقروض الاجتما
وتهدف هذه الرقابة . مكاتب تو�س المدينة والبلفيدير وباردو ومنوبة وبنزرت ،جا�ب المصالح المركزية للصندوق

  .  إلى التأكّد من مدى توفقّ الصندوق في أداء مهامه المتّصلة باالات المذكورة
  
I -  ةالتّواز�اتندوق العامللص 
  

مؤشرات تطور التغطية الاجتماعية لدى الصندوق  فحصعلى في هذا اال تركّز اهتمام الدائرة 
باعتبارها مصدرا  الجوا�ب المتّصلة بالقوائم الماليةبعض  علىوالتّواز�ات المالية لمختلف فروع المنافع التي يسديها و

  . أساسيا لتحليل الوضعية المالية للصندوق
  
   التّغطية الاجتماعية - أ

  
الهادفة إلى سحب التغطية الاجتماعية على  التّدابير القا�و�يةتّخاذ عديد إخلال السنوات الماضية تمّ 

إلاّ أكبر عدد ممكن من العاملين بالقطاع الخاص على غرار عملة الحضائر وصغار الفلاحين والبحارة وعملة المنازل 
تطلبّ مزيد العمل على الرفع منهاتت الفعلية مازال�سبة التغطية  أن .  

  
         إلى حدود  (1)ساهمت المنهجية التي كان يعتمدها الصندوق لاحتساب �سبة التّغطية الاجتماعيةو

تبين فقد . في رسم البرامج الاجتماعية والتنموية للبلاد هذه النسبة التي تعتبر مؤشرا هامافي تضخيم  2011سنة 
التي عدد الأجراء لدى المؤسسات  تأخذ بعين الاعتباركا�ت  المعتمدة سابقا في احتساب هذا المؤشرأن الطريقة 

تمية الحتوظيفات الإلى  في شأن هذه المؤسساتولجأ الصندوق  .في الآجاللدى الصندوق لا تتولّى إيداع تصاريحها 
عكس بصفة وفية العدد مما لا يالمصرح بها  السابقةل الثلاثيات باعتماد أعلى أجر وأعلى عدد من الأجراء خلا

تعديل طريقة الاحتساب، تولّي الصندوق وبعد  .ين تحت مختلف أ�ظمة الضمان الاجتماعيالفعلي للمنضو
لتصبح  % 20,70و % 20,91 بنسبتيعلى التّوالي  2009و 2008لسنتي  التغطية الاجتماعية الفعلية تراجعت

  .% 70,94و % 68,26 التواليعلى 
  

                                                            
  .عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق مقار�ة بعدد النشيطين  (1)
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العملة غير  هذه النسبة شملتو. % 80,91إلى  2011ارتفعت �سبة التغطية فيما يتعلقّ بسنة و
  . % 12,92في حدود  الأجراء في القطاع الفلاحيو % 86,59 الأجراء في القطاع الفلاحي بنسبة

  
إلاّ  4,69حيث بلغ  2009 مقار�ة بسنة 2010تحسنا طفيفا في سنة  (1) المؤشر الديمغرافي ولئن شهد

 تبعا بالأساس لارتفاع عدد المنتفعين بجراية بنسبة  4,64ليستقر في حدود  2011سنة في عرف تراجعا أ�ّه 
   .فقط % 1,2في حين كان نمو المنخرطين بحوالي  % 2,36

  
  التواز�ات المالية - ب
  

    د .م 71ي ـوالـلى التّـ�تائج محاسبية سلبية بما قيمته ع 2012و 2007سنتي  فيسجل الصندوق 
         منحيث انخفضت وعرفت أ�شطة الاستغلال خلال الفترة المذكورة تراجعا مستمرا لنتائجها . د.م 78و

أساسا إلى المفعول المزدوج لتضخّم كتلة الأجور وتقهقر  ويرجع ذلك (2)د سلبي.م 10,249د إلى .م 40,178
  . الإيرادات المالية

  
أبرزت النتائج المحقّقة بعنوان الأ�شطة الفنية خلال �فس الفترة تحسنا إجماليا للتوازن المالي العام لأ�ظمة و
          د سلبي في .م 90,948 ام منالاجتماعية للأ�ظمة التي يديرها الصندوق حيث مر الناتج الخ مايةالتقاعد والح

  .خلال �فس الفترة % 10,15وتطورت �سبة التغطية بحوالي  2012د في سنة .م 36,256إلى  2007سنة 
  

بعد التحسن الملحوظ خلال الفترة ف .تعافي مؤشرات الأ�شطة الفنية للصندوق بنسق غير منتظم واتّسم
د في .م 47,452ووصل الفائض المالي إلى  % 152حيث حققّ الناتج الخام نموا فاقت �سبته  ،2007-2009
          الناتج الخام تراجعحيث  �2010طلاقا من سنة إعرفت هذه المؤشرات منحى تنازليا  ،2009موفّى 
               في  % 101,75وتراجعت �سبة التغطية الجملية بأكثر من �قطتين لتستقر في حدود  % 53,19بنسبة 

  . 2012سنة 
  

                                                            
   .عدد النشيطين مقار�ة بعدد المتمتّعين بجراية  (1)
  .قبل خصم المخصصات بعنوان الاهتلاكات والمدخرات  (2)
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لتوازن المالي العام بالأساس إلى أ�ظمة التقاعد التي ما فتئت مختلف المؤشرات ل المتواصل ختلاللاويعود ا
فقد . متواصلا من سنة إلى أخرى بسبب ارتفاع الجرايات بنسق أرفع من المساهمات تراجعاالمتصلة بها تشهد 

حيث ارتفع من  % 13,31بتفاقم الناتج الخام السلبي لأ�ظمة التقاعد بحوالي  2012-2007اتّسمت الفترة 
  . د سلبي.م 237,755ى ــد سلبي إل.م 209,815

  
. د.م 1.656,938جراية بمبلغ جملي �اهز  547.807إلى  2012ارتفع عدد الجرايات في سنة و

خلال  % 87الأكبر ضمن كلفة الجرايات بمعدل حواليوحافظ �ظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي على الحصة 
 2012-2007ويفرز فرع التقاعد في النظام المذكور عجزا ماليا ظلّ يتفاقم خلال الفترة  .2012-2007 الفترة

على التوازن المالي لمختلف أ�ظمة  أثّر بصفة مباشرةد وهو ما .م 299,410د إلى .م 226,644حيث مر من 
  �سبة العجز المالي السنوي لهذا النظام من الناتج الخام مل أ�ظمة التقاعد من وارتفعت بذلك .التقاعد

  .2012سنة  في  % 125,93إلى  2007سنة  في   % 108,02
  

حيث بلغ عدد  للصندوقوساهمت حالات الإحالة على التّقاعد المبكّر في استفحال العجز المالي 
أي  2012-2008خلال الفترة  ملفا 37419 (1)الملفات المتعلّقة بإسناد جراية لأول مرة بعنوان التقاعد المبكّر

 2012د في سنة .م 168,073 العنوانذا به و�اهزت كلفة الجرايات (2)من الإحالات الجديدة % 26,31حوالي 
ومن شأن  .المسندة في إطار �ظام الأجراء في القطاع غير الفلاحيمن إجمالي الجرايات  % 11,7حوالي ما يمثلّ أي 

صرف  يتمقتصادية تعتبر مضاعفة حيث الإلصندوق ذلك أن كلفته على انظام أن يشكلّ عبئا ماليا هذا ال
النقص  هاإلي يضاف جرايةفي السن العادية لافتتاح الحق  من بلوغسنوات  عشر أو خمس قبل هايلمستحقّ اتالجراي

سنة وذلك باعتبار أن  60بلوغ سن والتمتعّ بجراية  يتاريخ بينالمتأتي من مبلغ المساهمات طيلة الفترة الممتدة 
  . التوزيعي إمنظومة التقاعد ترتكز على المبد

  

                                                            
على أربع حالات وهي التقاعد المبكّر  1974أفريل  27المؤرخ في  1974لسنة  499ثالثا من الأمر عدد  15مكرر و 15ينص الفصلان  (1)

  .لأسباب اقتصادية ولإرهاق جسما�ي وللمرأة الأجيرة التي هي أم لثلاثة أطفال ولأسباب شخصية
ملفاّ حسب تقارير  142239ما عدده  2012-2008الفترة بلغ العدد الجملي للملفات المتعلّقة بدراسة وإسناد جراية لأول مرة خلال  (2)

  .2012-�2008شاط إدارة تصفية الحقوق والتصرف في حسابات المنتفعين للفترة 
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المالي المتوقعّ للإحالات على  الا�عكاسالصندوق حول تقدير  دراسات على مستوىتوفّر  و�ظرا لعدم
بالتنسيق مع المصالح المعنية بالصندوق تقييم الكلفة المالية  تولّى فريق الرقابةالتقاعد المبكّر بعنوان سنوات سابقة 

فعين بالنسبة للمنتالكلفة التقديرية الجملية  وتناهز. (1)المتوقّعة بعنوان الإحالات على التقاعد المبكّر بجميع أصنافه
وهي د .م 969,406 )2021-2012الفترة (سنة  60 هملحد بلوغ 2011بالإحالة على التقاعد المبكّر في سنة 

  .)% 30( النقص في المساهماتو )% 70(الكلفة المباشرة لجرايات التقاعد  �اتجة عن
    

واحتلّ التقاعد المبكّر لأسباب اقتصادية المرتبة الأولى من حيث الكلفة وذلك باعتبار أن المنتفعين 
�عكاس لإو�اهز ا. 2011من إجمالي المنتفعين بجراية تقاعد مبكّر في سنة  % 63بجراية بهذا العنوان يمثّلون حوالي 

توزعّ بين تمن الكلفة الجملية  % 69,15د أي حوالي .م 670,320مبلغ  2021 - 2012المالي المتوقعّ خلال الفترة 
أما الإحالات على التقاعد  .المساهماتفي د بعنوان النقص .م 200,183ود بعنوان الجرايات .م 470,137

د بعنوان .م 210,306بين  موزّعةد .م 299,177المبكّر بعنوان الأصناف المتبقية فقد بلغت كلفتها مجتمعة 
  .د بعنوان النقص في المساهمات.م 88,871الجرايات و

      
وتجدر الإشارة إلى أن الإطار القا�و�ي المنظّم للإحالة على التقاعد المبكّر لم يشهد منذ إحداثه بمقتضى 

الدائرة  لذلك توصيح الحق تغييرا جوهريا على مستوى شروط أو سن افتتا 1982 لسنة 1030 الأمر عدد
الإطار القا�و�ي المتعلقّ بشروط الإحالة على التقاعد المبكّر وإجراءات وأساليب تصفية  بالإسراع في مراجعة

  .التواز�ات المالية للصندوق يحد من انخراموتمويل الجرايات المسندة بهذا العنوان بما 
  

الي يساهم فرع التقاعد بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي بدوره في تعميق العجز الم ،وعلى صعيد آخر
           في د .م 12,667ارتفع من  ،على مستوى الناتج الخام ،عجزا ماليا هذا النظاملأ�ظمة التقاعد حيث سجل 

الأجراء في القطاع الفلاحي المحسن والعملة غير أن أ�ظمة  غير. 2012في سنة د .م 14,036إلى  2007سنة 
إضافة إلى النظام التكميلي  2002لسنة  32الأجراء والعملة التو�سيين بالخارج وتلك المحدثة بمقتضى القا�ون عدد 

           مجتمعة فوائض مالية مرت منهذه الأ�ظمة سجلت  وقد .حدت جزئيا من انخرام التوازن المالي لأ�ظمة التّقاعد
                                                            

الاعتماد على عدد المنتفعين بجراية التقاعد المبكّر الذين  - سنة مرجعية  2011اعتماد سنة  - : تمّ لهذا الغرض اعتماد الفرضيات التّالية (1)
اعتماد �سبة نمو للأجر -  %25,75الابقاء على �سبة المساهمات دون تغيير أي  -سنة  60سنة فأكثر وأقلّ من  50تتراوح أعمارهم بين 

  .%4,5هني المضمون قدرها اعتماد �سبة نمو للأجر الأد�ى الم - %4,5السنوي المصرح به قدرها 
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تجدر و. % 156,61نموا بنسبة  بذلك مسجلة 2012د في سنة .م 75,691إلى  2007د في سنة .م 29,496
حيث تراجع الفائض المالي الجملي  2010يشهد تقلصّا بداية من سنة  بدأالإشارة إلى أن �سق نمو هذه الفوائض 

  .% 15,66د وما �سبته .م 8,922السنة بما قيمته  هذهخلال 
    

في الحد  ...)المغادرة لفائدة العملة المسرحينمنح ومنافع عائلية ( تساهم أ�ظمة الحماية الاجتماعيةو
              د .م 118,864من  2012-2007من انخرام التوازن المالي حيث تطّور الفائض المالي لهذه الأ�ظمة خلال الفترة 

للخدمات تطورا كما شهدت �سبة تغطية المساهمات  .% 124,4د وهو ما أفرز نموا بنسبة .م 269,111إلى 
تبعا لتواصل نمو المساهمات بنسق أرفع من نمو  % 292,29إلى  % 190,73خلال �فس الفترة حيث مرت من 

من الفوائض المالية التي تفرزها أ�ظمة الحماية الاجتماعية  % 95ويستأثر �ظام المنح العائلية بأكثر من . الخدمات
  .2012د سنة .م 223,258إلى  2007د سنة .م 114,346حيث تطّورت من 

  
�ظمة لأ تغطية العجز المتناميلالاعتماد على الفوائض التي تفرزها أ�ظمة الحماية الاجتماعية  ولا يساهم

إصلاح ب الكفيلةالإجراءات و باتّخاذ التّدابيرالدائرة بضرورة الإسراع  لذلك توصي .ضمان ديمومتهافي التقاعد 
  .منظومة التّقاعد

  
   الاحتياطيات الفنية والسيولة -  ج
  

من مرت تراجعا مستمرا حيث  2012-2007خلال الفترة  (1)شهدت الاحتياطيات الفنية للصندوق
كما شهدت التوظيفات المالية خلال  .% 9,74بنسبة  أي بانخفاضد .م 1.899,554د إلى .م 2.104,611

وقد أفرزت . د.م 1.233,972د إلى .م 1.908,571حيث تراجعت من  % �35,34فس الفترة تقلصّا بنسبة 
          حيث انخفضت من % 26هذه الوضعية تقلصّا على مستوى �سبة استثمار الاحتياطيات الفنية بحوالي 

  .% 65إلى حوالي % 90,69
  

  يولة خلال �فس الفترة تقهقرا منوالس الأمدوفي سياق متصّل شهد حجم التوظيفات قصيرة 
وفي المقابل ارتفعت كلفة الخدمات الشهرية . 2012في سنة  د.م 751,347إلى  2007في سنة د .م 911,270

                                                            
  .مجموع الأموال الذاتية باعتبار النتائج المحاسبية (1)
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   شهر في أ 10د مما نجم عنه تراجع حاد لمدة تغطية الخدمات بالسيولة من .م 149,741د إلى .م 101,246من 
  .2012أشهر في سنة  5إلى  2007سنة 

  
إيفائه بصرف من التحكّم جزئيا في تواز�ه المالي وضمان الصندوق ات الفنية حتياطيلئن مكّنت الاو

ستشرافية المنجزة من قبل مركز البحوث والدراسات لإا كتواريةلإلدراسة االمنافع الراجعة لمنظوريه إلاّ أن ا
          حتياطيات الفنية بنسق أكبر بداية من لإيتواصل تآكل امن المتوقعّ أن أ�ّه أفادت  2010جتماعية في سنة لإا

كما أفادت �فس . 2018د في سنة .م 257,1لتصل إلى  % 29,42بمعدل سنوي يناهز وذلك  2014سنة 
تدحرج مدة تغطية هذه الاحتياطيات للكلفة السنوية للجرايات حيث من  اسينجر عنهالدراسة أن هذه الوضعية 

عن الوفاء بالتزاماته عجز وضعية المتوقعّ أن تبلغ شهرا واحدا خلال السنة المذكورة ويدخل بذلك الصندوق في 
  . 2019بداية من سنة  المالية تجاه منظوريه

  
تخاذ بالنظر إلى هذه الوضعية وعلاوة على تسريع عملية تحيين الدراسة المذكورة توصي الدائرة باو

قدرة الصندوق على الإيفاء بالتزاماته تجاه فاظ على الحقاعد والعاجلة الكفيلة بإصلاح منظومة التّجراءات الإ
  .همنظوري

  
 القوائم المالية  - د
 

من الوقوف على  2011بيا�ات القوائم المالية النهائية للصندوق بعنوان سنة  الرقابة علىمكّنت أعمال 
مع عدد من الملاحظات الإضافية لتلك التي تطرق إليها مراجع الحسابات الذي صادق على هذه القوائم المالية 

تحد من  ت التي عاينتها الدائرة أنومن شأن بعض الملاحظا. احترازات شملت عددا من الأرصدة والعمليات إبداء
فضلا عن التأخير الذي شهدته عملية إعدادها حيث لم تتم المصادقة عليها إلاّ بتاريخ القوائم المالية  هذهمصداقية 

  .2013 �وفمبر 22 إلاّ بتاريخ 2012القوائم المالية لسنة  المصادقة علىتم ولم ت 2012ديسمبر  26
  

ته على التّوالي ـما قيم 2011و 2010وبلغت حسابات المنخرطين ضمن مواز�ة الصندوق خلال سنتي 
. من مجموع الأصول % 40,36و % 35أي ما يمثلّ تباعا ) صافي(د .م 1.278,056د و.م 1.114,489

وعلاوة على أن التسجيل المحاسبي لهذه العمليات يتم على ضوء جداول شهرية غير ممضاة ترسل من قبل إدارة 
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د من الاستخلاص وهو ما يحول دون التأكّو ةالمحاسب تيدارإسابات بين لهذه الحغياب مقاربة  تبين ،الإعلامية
تهاصح.  

  
        ما قيمته  2011تكوين مدخرات بالنسبة لديون المنخرطين بلغت في موفّى ويتولّى الصندوق 

ولا تمكنّ هذه . د وذلك على أساس أصل الدين المتبقي وبعد طرح الاستخلاص المسجل لكل ثلاثية.م 775,2
ية الدين والوضعية الطريقة من احتساب المدخرات بدقّة حيث لا تأخذ بعين الاعتبار عدة معايير على غرار أقدم

  .قدرته على تسديد ديو�هالاقتصادية للمؤجر و
  
غير مبررة على غرار دفوعات بقيمة مبالغ  الوقوف على من فحص جداول المقاربات البنكية مكنّو
د تخص القروض الاجتماعية .م 1,2غير مسجلة محاسبيا منها  2011ديسمبر  31د في .م 2,2جملية بلغت 

ما يمكن أن تتضمنه من عمليات  راع بتنقية هذه المبالغ باعتباروتستدعي هذه الوضعية الإس. للمضمو�ينالمسندة 
  .  غير مرخص فيها

   
من النظام  89منحة التقاعد المنصوص عليها بالفصل  بعنوانخرات مدوقيد ندوق تقييم الص يتولّلم و

 (1)خراتهذه المدقدرت الدائرة و. "امتيازات للأعوان" 19ولي عدد لمعيار المحاسبي الدل اوفقالأساسي لأعوا�ه 
د لها تأثير .م 11,6لتلك السنة منها  من النتيجة المحاسبية % 15ل ثّهو ما يمو د.م 12 بقيمة 2011موفّى في 

   .ندوقللصة ة القوائم المالير على صحيؤثّ من شأ�ه أن وهو مالسنوات السابقة النتائج المحاسبية لعلى 
  

الخضراء و ات العمرانمصح تتولّلم  1996لسنة  112من القا�ون عدد  17الفصل لأحكام  وخلافا
وهو ما يحول دون التأكد  2011 موفّىفي ) خام( د.م 22,5والبالغة رد المادي لأصولها الثابتة إجراء الجوبنزرت 

لما  طبقا ة العمران تبرير أصولها وخصومهامصح تتولّلم كما . ةلموجودات الفعليلمن مطابقة الأرصدة المحاسبية 
  .د.م 3,2و د.م 3والي والتي بلغت على التّ ينص عليه القا�ون المذكور

  
التجمع الدستوري الديمقراطي الصندوق ثلاث شقق بفر�سا تمّ استغلالها بدون صفة من قبل  يمتلكو

الحزب وتبعا لحلّ . تاريخ إبرام عقود تسويغ على سبيل التسوية بالدينار الرمزي 1998 غاية سنةإلى  المنحل
                                                            

  .%7سنويا و�سبة فائدة قدرها  %3تمّ احتساب هذه المدخرات على أساس �سبة نمو للأجور قدرها   (1)
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 مداخيل منهاهذه الشقق وهو ما أدى إلى عدم تحقيق أي  إجراءات لاستغلالالصندوق اتخاذ أي  لم يتولّ المذكور،
  .2013جوان  – 2012د خلال الفترة .أ 31مقابل تحمل مصاريف الحفظ والصيا�ة والتي فاقت 

  
على عدد من الأرصدة والعمليات  إبداء تحفّظاتتولّى مراجع حسابات الصندوق  ،وعلى صعيد آخر

حسابات ذات أرصدة مدينة ودائنة خصت المنخرطين والمضمو�ين  من ذلكويذكر . الماليةالمضمنة بالقوائم 
د لم يتمكنّ الصندوق من .م 38,8د و.م 72,3على التّوالي  2011ديسمبر  31جتماعيين بلغ مجموعها بتاريخ لإا

 تجاه وديون اتمستحقّكما تمّ الوقوف على . تنقيتها وتبريرها وهو ما يحول دون التأكّد من صحة تلك المبالغ
2003لسنة  8 لقا�ون عددالمنصوص عليه بابعنوان �ظام التنسيق  ندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيةالص 

ولم يتم التوصل . 1988منها ما يعود إلى سنة  د.م 41,6ود .م 73,1على التوالي  2011ديسمبر  31بلغت في 
د والتي لم يتم تكوين مدخرات .م 16,6ومستحقّات بمبلغ  د.م 17,1 إلى تبرير ديون بمبلغ 2013إلى موفّى جوان 

                  في د .م 14,2جتماعية بلغت الإشركة النهوض بالمساكن  لدىات مستحقّ كما لم يتم تبرير .في شأنها
  .المؤسستينبين تها مقارب علاوة على عدمبعنوان مداخيل الأكرية  2011ديسمبر  31

  
  "الحساب الخاص بالدولة" - هـ
  

                تمتّ الزيادة بداية من  (1)1974لسنة  101من القا�ون عدد  57 عملا بأحكام الفصل
في مساهمة الأعراف الواجب دفعها بعنوان أ�ظمة الضمان الاجتماعي والمشار إليها بالفصل  1975جا�في  غرة
من مجموع الأجور أو المرتبات  % 0,5بنسبة  1960ديسمبر  14المؤرخ في  1960لسنة  30من القا�ون عدد  41

النشاطات والتدخلات في  ويستعمل محصول الزيادة المذكورة خاصة لتطوير. أو الأرباح التي يتقاضاها العملة
تحصيل النسبة على  الصندوققتصر دور يو .الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بموجب قرار من الوزير الأول

حيث يتم صرفها بقرار من  "حساب خاص بالدولة"الإضافية المنصوص عليها بالقا�ون المذكور أعلاه ووضعها في 
وترتبّ عن هذا الإجراء عدم إدراج المبالغ التي يتم تحصيلها بميزا�ية الدولة وهي تصبح بالتالي غير . الوزير الأول

وبلغت  .وحدة الميزا�ية وشموليتها إخاضعة للقا�ون الأساسي للميزا�ية ولة المحاسبة العمومية مما يمس من مبد
(2)د.م 9,7د  و.م 42,134ما قيمته على التّوالي  2012فوعات بعنوان سنة المقابيض والد.  

                                                            
   .1975والمتعلّق بقا�ون المالية لسنة  1974ديسمبر  31المؤرخ في   (1)
  .2012وفقا للقوائم المالية النهائية لسنة   (2)
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إيجاد الصيغة ب لمشاريع اقتصادية عمومية فإن الدائرة توصي المخصصةو�ظرا لطبيعة هذه الموارد 
يحول دون ممارسة لهذه الموارد وحدة الميزا�ية حيث أن الوضع الحالي  إبدلم تكريسايزا�ية الدولة بمالملائمة لإدراجها 

الرقابة عليهالطة التشريعية الس.   
  

بناءا على قرارات الوزير الأول لفائدة  المذكورساب الح منبتحويل مبالغ  2013الصندوق إلى سنة  وقام
ة الاتحاد التو�سي للصالتو�سي ناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد منظّمات وطنية يذكر منها خاص

مراكز ( للفلاحة والصيد البحري والجامعة التو�سية للنزل ومركز تو�س للمصالحة والتحكيم ووكالة النهوض بالصناعة
  .والاتحاد العام التو�سي للشغل وجمعية الدفاع عن المستهلك والبر�امج الوطني للعائلات المعوزة) الأعمال

  
�ص على استعمال أموال الصندوق  آ�فا الية المذكورمن قا�ون الم 58أن الفصل تجدر الإشارة إلى و

خاصة لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية إلاّ أ�ّه لوحظ صرف مبالغ هامة لغير ما خصصت له 
 )د.م 10,6( حيث تمّ بناءا على قرارات صادرة عن الوزير الأول تحويل أموال لفائدة مؤسسات خاصة

وذلك  )د.أ 249,950( وقباضة مالية )د.م 1,538( وجماعات محلية )د.م 2,688( ومؤسسات عمومية
اشطة في اتمع وصناديق أخرى وعدد من الجمعيات الن )د.أ 16,3( بالإضافة إلى صندوق الخدمة الوطنية

ولئن تمتّ هذه . بالغ المذكورةالمد�ي أو اال الرياضي دون أن تبين قرارات الوزير الأول أسباب تحويل الم
ابع التحويلات تطبيقا لقرارات التوزيع الصادرة عن الوزير الأول فإ�ّها لا تندرج ضمن التدخلات ذات الطّ

  . الاقتصادي
  

 ع الأموال بموجب قرار من الوزيرلفصل المذكور أعلاه والذي ينص على توزيا بنفس وخلافا لما ورد
 "ساجاب"و" دار العمل" د لفائدة.أ 463,762فقد تبين صرف تسبقات بلغت " رئيس الحكومة"أو  الأول

على التوالي ارة الإشراف بناءا على مراسلتين من وز 2011لخلاص أجور الأعوان خلال شهري جا�في وفيفري 
ؤون الاجتماعية قام ودون تسوية الوضعية لاحقا علما بأن وزير الش 2011مارس  15و 2011فيفري  11بتاريخ 

بمراسلة الوزير الأول قصد تسوية الوضعية وإصدار قرار يسمح بإدراج المبلغ المدفوع ضمن تدخلات الصندوق 
   .الخاص بالدولة
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            وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق طالب في مراسلته لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ
بترسيم دين في حدود المبلغ الذي تمّ صرفه لفائدة المؤسستين المذكورتين بصفته دينا يتمتّع  2011ديسمبر  29

  .1960لسنة  30من القا�ون عدد  116بالامتياز المدعم عملا بأحكام الفصل 
  
 في 1974لسنة  101من القا�ون  58الفصل  بأحكامإلى التقيد  وتدعو الدائرة مختلف الأطراف  
  .بما يضمن شفافية استعمالها "ساب الخاص بالدولةالح"وارد التصرف في م
  

II - ف في شؤون المنخرطينواستخلاص المساهمات التصر  
  

تسجيل بانخراط المؤجرين والمتّصلة بدمات الخيتمثلّ التصرف في شؤون المنخرطين أساسا في إسداء 
بما يوفّر أفضل الظروف لاستخلاص  ةالفرديلات والحسابات سجالضمان حسن التصرف في الأجراء وذلك بهدف 

  .المساهمات وشمولية كشوفات الحياة المهنية التي تكفل صحة ونجاعة إسناد المنافع الاجتماعية
  
  التصرف في شؤون المنخرطين  -  أ
 

 2009سنة في  2.321.360مقابل  2011سنة في  �2.471.408ظمة الأبمختلف بلغ عدد المنضوين 
ومكّنت أعمال الرقابة من الوقوف على ملاحظات تعلقّت بانخراط المؤجرين  .% 6,46أي بارتفاع �سبته 

  .والتصرف في الحسابات الفردية للأجراء
  

لوحظ عدم كفاية متابعة الصندوق لحالات تغيير  (1)وخلافا للإجراءات المعمول بها ،في هذا الإطارو
صاريف الصندوق لموتحمل  اشأن البعض منه�ظام الانخراط مما ترتبّ عنه تسليط توظيفات حتمية دون موجب في 

ذات ملف انخراط بمكتب منوبة أن التوظيفات الحتمية والمصاريف  63 فحصفقد تبين من خلال . عدول تنفيذ
منخرطين غيروا �ظام انخراطهم وهي تخص في بعض الحالات د .أ 10,985د و.أ 282,420بلغت تباعا  الصلة

  .سنوات 10منذ ما يزيد عن 
  

                                                            
  .2006لسنة  14مذكرة العمل عدد   (1)
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الأصلية  ممكاتب انخراطه مؤجرين غيرواتحيين سجلاته الإعلامية بشأن  لا يتولّى الصندوق أحيا�اكما 
تمية دون حتوظيفات إلى  المكتب الأصليإلى لجوء قد يؤدي مما  أخرىإلى تحويل مقرات عملهم من جهة  جراء

   .موجب
  
وفقا الأجل المضبوط لها والمحدد بشهر  إنجاز بحوث الانخراط في تولّي مصالح الصندوق عدمتبين و

إلى عدم التفطن للأخطاء المحتملة في تحديد �سبة الاشتراكات  أحيا�ا ييؤد وهو ما 05/93 لمذكرة العمل عدد
إثر عمليات مراقبة  على ويذكر في هذا الإطار تفطّن الصندوق. (1)بعنوان �ظام حوادث الشغل والأمراض المهنية

بلغ النقص في  واللتين "د.ت.م"و" ب"غرار شركتي بعض المؤسسات على حسابية إلى تطبيق �سب خاطئة على 
 نجم عنه �قص في المساهمات �اهز على التّواليمما  % 2و % 1على التّوالي  بخصوصهما نسبة المستوجبةال

ولئن حاول الصندوق تثقيل المبالغ المذكورة على . 2007-2005د بعنوان الفترة .أ 320,183د و.أ 108,554
  .باعتماد تاريخ المعاينة دون مفعول رجعي ةالشركتين إلاّ أن وزارة الإشراف دعت إلى تسوية الوضعي

  
أن مراقبين محاسبين و فتقد إلىيمكتبا  16عدد المراقبين من ذلك أن  �قص فيويشكو الصندوق من 

وبلغ معدل المؤسسات . راقبينأخرى تفتقد إلى ممكاتب  خمسة وأنن ون فنيومكاتب لا يتوفّر لديها مراقب خمسة
وهو ما من شأ�ه أن يحد من عمليات المراقبة ويؤثّر سلبا على مداخيل  ةمؤسس 704مراقب  بالنسبة لكلّ

من الوقوف على تراكم  2013ماي  -2011وقد مكنّ فحص تطبيقة المكاتب الجهوية خلال الفترة . الصندوق
بالنسبة إلى  1140بالنسبة إلى تو�س المدينة و 2810الأبحاث غير المنجزة حيث بلغ رصيد الأبحاث غير المنجزة 

  . منوبة
  

قبول بعض تبين أن المكاتب تتولّى التصرف في الحسابات الفردية للأجراء  مجالوفي  ،وعلى صعيد آخر
ولئن تمّ ضمن النظام المعلوماتي إفراد هذه  .أرقام خاطئةبلأجراء أو االتصاريح بالأجور منقوصة من أرقام تسجيل 

اتّضح إلاّ أ�ّه  ارمؤج 2593على ين عموزّ اأجير 49471على  2012 موفّى اشتمل فيالتّصاريح بسجلّ خاص بها 
للأجراء الحياة المهنية  اتكشوف عدم شموليةعنه  ا ينجرممالتصاريح با�تظام تلك وتنقية  متابعة يتولّىلا أن الصندوق 

خلالات الأخرى لإفضلا عن عدم التفطنّ لبعض ا عند تصفية جراياتهمالمعنية  الثلاثيات عدم احتسابوالمعنيين 
ياق من خلال مقاربة السجلّ المذكور أعلاه مع سجلات في هذا الس اتضّحفقد . على غرار الجمع بين جراية وأجر

                                                            
  .يتولىّ الصندوق استخلاص هذه الاشتراكات لحساب الصندوق الوطني للتأمين على المرض  (1)
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د بالتّوازي مع الجرايات التي .أ 46,277 منتفعا بجراية تمّ التصريح لفائدتهم بأجور بمبلغ 11وجود المنتفعين بجرايات 
  . (1)1987لسنة  8صرفت لهم وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل الثّا�ي من القا�ون عدد 

  
تقديم تصاريح تكميلية ر لمؤجمصالح الصندوق لالمراقبة المحاسبية على دعوة  إجراءاتدليل  ينصولئن 

تبين من خلال النظر في تقارير  ،فعلى سبيل المثال. الحالات ذلك لم يتم في بعضأن إلاّ  غير المصرح بهالأجور ل
تم أ�ّه لم ت 2010أجير خلال سنة  1200يشغّلون  مؤجرا 25المراقبة المحاسبية التي أجراها مكتب بنزرت لدى 

 د.أ 268,166 الموظّفة بمبلغ ساهماتالم استخلاص في شأنتصاريح تكميلية إعداد المطالبة بتبعا لهذه المراقبة 
 . المعنيين الحسابات الفردية للأجراءمما حال دون تحيين 

  
لكلّ مضمون اجتماعي  حيدإسناد معرف وب والمتعلّقةخلافا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق و

إسناد منافع غير أن يؤدي إلى مما من شأ�ه الشخص مختلفة لنفس  فاتمعرالأحيان إسناد  بعضفي لوحظ 
  .مستحقّة

  

في إنجاز مشروع المعرف الوحيد مع الصندوق منذ التسعينات الصندوق يشترك  وتجدر الإشارة إلى أن
هذا  أن غيرالوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبإشراف مركز البحوث والدراسات في اال الاجتماعي، 

  .المشروع لم يتم استكماله بعد
  

 ساهمات الم تخلاصسا  -  ب
  

 وإلى 2011في سنة  مدينا 963754إلى  2010 في سنةمدينا  796311تطور عدد المدينين من 
ودون اعتبار  2012لديون المتخلّدة بذمة المدينين في موفّى سنة حجم ا ارتفعو .2012في سنة مدينا  960281

خطايا قارة كد .م 823,340أصل دين وكد .م2.440,570  د تتضمن.م 3.328,620الخطايا التكميلية 
  .مصاريفك د.م 64,710و

  
  حيث  % 11,09تطورا بنسبة  (2)وشهدت المقابيض بعنوان المساهمات المتعلّقة بالثلاثيات الجارية

وبلغت �سبة الاستخلاص  .2011د في سنة .م 2.227,653مقابل  2012د في سنة .م 002.474,7بلغت 
  .2011مقار�ة بسنة  % 0,8رتفاعا قدره إمسجلة بذلك  2012في سنة  % 86,8

                                                            
   .والمتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين 1987مارس  6المؤرخ في   (1)
  .السنة المنقضية والثلاث ثلاثيات الأولى للسنة الجاريةآخر ثلاثية من   (2)
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وبلغ حجم  % 16ما قدره  2012في سنة  (1)بلغت �سبة الاستخلاص بعنوان الثلاثيات الفارطةو
أي بنسبة  2011د في سنة .م  132,055د مقابل.م206,046 �فس الفترة ما قدره   الاستخلاصات بعنوان

  . % 56تطور قدرها 
  

على ملاحظات تعلّقت بالتصرف في بطاقات الإلزام وجدولة الديون الوقوف في هذا الإطار وتمّ 
  .التصرف في ملفّات كبار المدينينبو

  
 وجدولة الديون التصرف في بطاقات الإلزام -1
  

د مقابل .م 1.914ما قيمته إلى  2012ديسمبر  31 في موفّىالمبالغ المضمنة ببطاقات الإلزام  إرتفعت
د في .م 202,349مستحقّات الصندوق تجاه المدينين مجهولي العنوان  بلغتو. 2011د في موفى سنة .م 1.771

قة ببطاقات الإلزام الموجودة المتعلّ عملية الجرد 2013لصندوق إلى موفّى جوان ا يستكمللم و. 2012سنة 
ومن . مكتبا 49من جملة  مكتبا 17 بخصوصتوفّر لديه المعطيات إلاّ تحيث لا عدول التّنفيذ  لدىبالمكاتب أو 

  .منها للاستخلاصوتصنيف الديون وحصر القابل د من وضعيات البطاقات دون التأكّ شأن ذلك أن يحول
  

في  د مازالت.م 74,218تتضمن مبالغ جملية قدرها  إلزام ةبطاق 90999أن تبين  ،وفضلا عن ذلك
إلى غاية  دون أن يتولّىمنذ فترة التعامل معهم  أوقفقد  الصندوقكان  اذمنف عدلا 537في حوزة  2012سنة 

أن و خارج إطار التنفيذ ومن شأن ذلك أن يجعل هذه البطاقات .تلك البطاقات منهم استرجاع 2013شهر ماي 
  .يحول دون استخلاص مستحقات الصندوق

  
�قص وجود  (2)الجهوية للصندوق المكاتب من قبل لأعمال عدول التنفيذ المتابعة الدوريةصوص تبين بخو
حال دون التفطن مما وسليا�ة تو�س المدينة  مكتبيعلى مستوى  التنفيذالمتابعة لمكاتب عدول زيارات  على مستوى

وكذلك عدم قيامهم بما جاء في كراس الشروط  تنفيذعدم التزام عدول ال من ذلك. المسجلةإلى بعض الإخلالات 

                                                            
  .كل الثلاثيات المستحقة والتي لم يقع خلاص المساهمات المتعلقة بها في آجالها   (1)
  .1992لسنة  32طبقا لمذكّرة العمل عدد   (2)
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وهو ما من شأ�ه أن يحرم الصندوق من  (1)بها خارج الآجال القا�و�ية أو الإعلاملزام الإبطاقات بالإعلام ببعض 
   .باعتبار إمكا�ية إبطال هذه البطاقات مستحقّاته

  
د .م 0147,48ما قدره  2012ادولة خلال سنة و المستحقّة لفائدة الصندوق بلغت الديونو

قائمات مكنّ فحص و .لتزاماإ 26.294تخص  2011د في سنة .م 217,837لتزاما مقابل إ 14.670تشمل و
 المدينين من معاينة عدم احترام 2013ماي  30إلى  2011غرة جا�في خلال الفترة الممتدة من الجدولة الممنوحة 

مستحقّات  مما ترتبّ عنه عدم استخلاصروز�امة  5382 بما مجموعه على مستوى كلّ المكاتبلروز�امات ل
  .د.م 4,613قدرها 

  
 25الكرم لا يتقيدان بالإجرءات المنصوص عليها بمذكرّة العمل عدد ومنوبة  أن مكتبيوتبين كذلك 

خلاص قسطين متتاليين حلّ أجلهما  ونلا يتولحيث لا يتولّيان استئناف التتبعات ضد المدينين الذين  1992 لسنة
  .ة المبالغ المستوجبةروز�امة الدفع المبرمة مع الصندوق قصد استخلاص بقيبوفقا للآجال المضبوطة 

  
2- ف في ملفات كبار المدينين التصر 

 

تساوي أو تفوق ديونهم  الذين مهام الإشراف على ملفات كبار المدينينإلى رؤساء المكاتب  أوكلت  
المكاتب  دراسة ملفّات بعض المدينين بمبالغ مالية هامة وتقومإدارة الاستخلاص والمراقبة وتتولّى  .آلاف دينار 10

  .اعتماد إجراءات معينة لاستخلاص الديون المتخلّدة بذمتهمب
  

د وهو ما .م 554,104وتركّزت أعمال الرقابة على ملفّات عدد من كبار المدينين بمبلغ جملي �اهز 
  . 2011من مجموع مستحقّات الصندوق تجاه منخرطيه وفقا للقوائم المالية النهائية لسنة  % 43يمثلّ أكثر من 
  

سات الخاضعة إلى التّسوية القضائية والمؤسسات الخاضعة للرقابة الديوا�ية المؤسبلفّات هذه الم وتتعلقّ
ندوق استخلاص الديون المتخلدة بذمتهاومؤسسات استعصى على الص.  بعض فّات ملوتجدر الإشارة إلى أن

 . إحالتها إلى اللّجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفسادهذه المؤسسات تمتّ 
                                                            

   .مكرر من مجلّة المرافعات المد�ية والتجارية 287الفصل خمسة أيام حسب   (1)
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بالتسوية الصندوق لم يتمكنّ من استخلاص مستحقّاته لدى العديد من المؤسسات المعنية  أن فقد تبين
ا�تظار  في اتدتخلّالمتعليق دفع تمكينها من يتم إذ  (1)1995 لسنة 34القا�ون عدد بالمنصوص عليها  القضائية
من فرص  يةالوضع ههذقلصّ تو .تمتد على سنواتغالبا ما التي القضائية إجراءات التسوية إتمام من  ا�تهائها
 ت.ش" للشركاتحيث بلغت على سبيل الذكر بالنسبة تها أهمي رغم الصندوق على مستحقّاته حصول

  .2012في موفىّ  د.م 0,976و  د.م 1,177د و.م 11,377 اتباع" ب"و " س"و " ك .ز.ف.خ.م
   

           لتبلغ في موفّى لرقابة الديوا�يةإلى اسات الخاضعة المؤسلدى مستحقّات الصندوق  تراكمت كما
 أساساهذه المستحقّات تعلّقت و .أصلا دون اعتبار الخطايا والمصاريفد .م 220,504 جملتهما  2013ماي 

للصندوق استخلاص في هذه الحالات ن كلا يمو .جورالأالمقتطعة من تلك بما في ذلك  المساهماتبعدم خلاص 
التّنفيذ المكلّفين من لعدول تسليم الأذون  رفضتغالبا ما التي ويوا�ة الد مصالح من قبلمستحقّاته إلاّ بإذن مسبق 

   .عقل تنفيذية ءراجلإالصندوق  قبل
  

مجموعة من  تخلّدت بذمةة مبالغ هام ستخلاصيتوصل إلى الم ندوق الص ن أنتبي ،ومن �احية أخرى
وقد ارتفعت . التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ والمؤسسات التابعة لهتلك التي تخص كبار المدينين على غرار 

   .طايا ومصاريفخ د.م 42,12و أصلا د.م 21,99ما قدره إلى  2010ديسمبر  شهرهذه المبالغ في موفّى 
  

الاتحاد العام استخلاص مستحقّات متخلدّة بذمة  إلى 2011جا�في  14الصندوق إلى غاية  ولم يتوصل
. مصاريفخطايا و د.م 2,490وأصلا  د.م 13,699 ما جملته 2010في موفّى سنة والبالغة غل و�سي للشالتّ

 ن بهذا الخصوص أنة منتعليمات ب تمّ تجميدهاإجراءات الاستخلاص وتبيؤون الاجتماعيولئن تم .  (2)وزير الش
إثر اعتراض هذا الأخير على بطاقات الإلزام  على حادندوق والاتّالاتفاق على إجراء صلح في الغرض بين الص

إلى استخلاص  2013فإن الصندوق لم يتوصل إلى غاية شهر أكتوبر ، 2011الصادرة في شأ�ه بعد جا�في 
  .مستحقاته

  

                                                            
  .والمتعلّق بإ�قاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية 1995أفريل  17المؤرخ في  1995لسنة  34القا�ون عدد   (1)
  .1992سبتمبر  17مراسلة وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ   (2)
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          مؤسسة تمتّ مصادرتها ما قدره  118 ةالمستحقّات المتخلّدة بذم 2012وبلغت إلى موفّى 
ولم يتولّ الصندوق إصدار بطاقات إلزام في شأن البعض منها رغم . د خطايا.م 11,379د أصلا و.م 7,118

  .أهمية الديون المستوجبة عليها
  

عن  بعد مرور ثلاث سنواتإلزام د إصدار بطاقات .أ 600,180مستحقّات �اهزت  تمّ في شأنكما 
ويذكر من بين هذه . الاعتراض عليها من قبل المعنيين بها يجعلها عرضة إلى السقوط بالتقادم في حالةمما  استحقاقها

  .د.أ 86,282 بقيمةبذمة بعض الجمعيات الرياضية  المستحقات مبالغ تخلّدت
  

التي  بذمة المؤسسات العمومية التي تمتّ تصفيتها أوومن �احية أخرى، بلغت ديون الصندوق المتخلّدة 
د بعنوان أصل الدين والمصاريف وما .م 420, 81ما قدره  2011 في موفّى جوانفي طور التصّفية  كا�ت
الإجراءات القا�و�ية لاستخلاص  بكلّالقيام الصندوق  تولّىولئن . د بعنوان خطايا التأخير.م  125قدره

من الات أفضل الحمن موارد التصفية وفي  مبالغ ةعلى أي من الحصولعديد الحالات  لم يتمكّن فيه مستحقاته، فإ�ّ
  .من مستحقاتهفقط على جزء  الحصول

 

فقد تبي ،سات العاملة في القطاع الخاصة المؤسيون المتخلّدة بذما في ما يتعلّق بالدن في خصوص أم
ه بالرغم من تخلّفها أ�ّ ،أصلاد .م 493, 3ما قدره  2011شهر ديسمبر  في موفّىوالتي تبلغ ديونها " أ.د" شركة 

من جدولة لأصل دينها بتاريخ وعن دفع المساهمات في الآجال، تمّ تمكينها في عديد المرات من تسهيلات في الدفع 
وبالإضافة إلى ذلك تمّ تمتيعها،  .(1)2011لسنة  67شهرا في إطار المرسوم عدد  60على مدة  2012جا�في  9

دولة موازية بجبناء على موافقة الإدارة العامة للصندوق على مقترح صادر عن رئيس المكتب المحلّي برأس الجبل 
تمر بصعوبات  أ�ّها شهرا على أساس 24على مدة  2012لأصل الدين باعتبار مساهمات الثلاثية الأولى من سنة 

  .مالية ظرفية

 

بعنوان حكم  د.أ 700 قدره مبلغ يضاف إليه د.م 1,470 بلغ أصل دينها فقد " ف"شركة  بخصوصو
مع للجدولة التي أبرمتها  عدم احترام هذه الشركة�ظرا إلى و .في إطار عقلة توقيفيةلفائدة الصندوق در ابات ص

في سنتي ( اتهمناسبتين لفائدتدخلت وزارة الإشراف في ، 2007لسنة  1507في إطار الأمر عدد الصندوق 
                                                            

  .والمتعلّق بالطّرح الكليّ لخطايا التأّخير 2011جويلية  14في المؤرخ   (1)
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ولرفع العقلة على حسابها البنكي شهرا  60وذلك لتمكينها من جدولة استثنائية على مدة ) 2012و 2009
مجددا بالتزاماتها تجاه الشركة لم تف  ن أنوتبي. 2012تمتيعها بجدولة أخرى في أجل أقصاه موفّى فيفري لو

اللازمة جراءات الإدون أن يتّخذ الصندوق  2013أكتوبر  11د بتاريخ .م 2,9تفاقمت ديونها لتبلغ بل الصندوق 
الشركة إيداع التصاريح بالأجور بصفة متأخرة والاكتفاء بخلاص مساهمات الأجراء  وواصلت هذه. في شأنها

  .لتفادي القضايا الجزائية
  

كما تبية من عقل تنفيذية وقضايا جزائية لاستخلاص ديو�ه  ن أنندوق قام بكلّ الإجراءات القا�و�يالص
سات مؤس بالنسبة إلى د.م 4,091 وقد بلغت هذه الديون .تجاهه في خصوص عديد الشركات من كبار المدينين

 نلم يتمكّ الصندوق غير أن ."ل.ي"ومقاولات  "خ.م"ـوالشركات التّابعة ل "س.ع ب.م"سات ومؤس "ب .س"
ستحقات إما بسبب ارتباط هذه المؤسسات بالنظام السابق أو بسبب إيقاف إجراءات هذه الممن استخلاص 

  .أو بسبب عدم تنفيذ الأحكام الإشرافالتتبع في عديد المناسبات من قبل وزارة 
  

            إلى غاية  1983دة بذمة الجمعيات الرياضية منذ سنة ومن جهة أخرى، بلغت الديون المتخلّ
إصدار الصندوق  ولم يتولّ .صاريفمد خطايا تأخير و.م 0,881أصلا و د.م 3,623 ما جملته 2013ماي  23

  .عديد الجمعياتبطاقات إلزام بشأن 
  
يواجه الصندوق صعوبات في استغلال ومتابعة الإعلا�ات الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التو�سية و

غياب وسائل العمل الضرورية مما يحول خاصة دون إلى أساسا إلى النقص في الموارد البشرية و ذلك عزىويفي إبانها 
فحص وتبين من خلال . واستخلاص مستحقاته في آجالها القيام بالاعتراضات القا�و�يةمتابعة البيوعات العدلية و

50  في شأنها  4ملفّا أن ا لم يمكنّ من استخلاصمنها لم يتمملفّات  6ود .أ 11,719مبلغ  الاعتراض في الآجال مم
 . د.أ 11,108أخرى لم يتم تقديم قضايا استعجالية في شأنها لاستخلاص مستحقّات بمبلغ قدره 

  
III -   ف فيالمنافع الاجتماعيةالتصر 

  
التي المنافع العائلية والجرايات ولة أساسا في والمتمثّ للمستحقّينندوق إسداء العديد من المنافع ى الصيتولّ

وفي إسناد القروض وصرف تشمل المنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد ومنح عن الراحة بمناسبة ازدياد مولود 
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ل بمصاريف �قل ال والتكفّالصندوق التدخل في اال الاجتماعي من خلال الإحاطة بالعم كما يتولى. الجرايات
  . جثامين الموتى بفر�سا

  
أثّرت على نجاعة تدخلات الصندوق في مختلف هذه �قائص وقد شاب التصرف في هذه المنافع 

  .االات
  
  التصرف في الجرايات - أ 
  
جتماعيين المودعة وتصفيتها لإالتصرف في الجرايات أساسا من خلال دراسة مطالب المضمو�ين ا يتم

ومتابعتها بما يضمن صيا�ة الحقوق والتصرف في حسابات المنتفعين بجراية بعنوان مختلف الأ�ظمة بما في ذلك النظام 
  . التكميلي

  
 دراسة الملفّات  - 1
 

دراسة الملفات قصد التثبت من توفر الشروط المستوجبة علما بأن  تقتضي عملية افتتاح الحق في جراية
  .ذلك يتطلب بالإضافة إلى التحكّم في آجال دراسة الملفّات، البحث في التّصاريح بالأجور

  
يوما في سنة  41ارتفع من ففي ما يتعلقّ بالتحكّم في أجل دراسة الملفات، لوحظ أن معدل هذا الأجل 

وشهدت �سبة الملفّات المنجزة في الآجال تقلصّا خلال �فس الفترة من . (1) 2012يوما في سنة  53إلى  2010
على المستوى المركزي والتي  2013وارتفع المعدل العام لأجل تصفية الجرايات في موفّى ماي . % 60إلى  % 74

من المطالب الجديدة وعددها  % 30يوما لما �سبته  90يوما وفاق  65إلى من مجموع الملفّات  % 86تمثلّ أكثر من 
تجاوزت الفترة الفاصلة بين  (2)1974لسنة  499من الأمر عدد  48وخلافا لمقتضيات الفصل . مطلبا 3360

  . حالة 26يوم في  200وتجاوزت  يوما 120 من الملفات % 11,4تاريخي إيداع الملف وعملية الدفع الأولى لحوالي 
                                                            

  .30، ص 2012ديسمبر  26محضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق بتاريخ   (1)
والمتعلّق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان الفلاحي كما تمّ تنقيحه  1974أفريل  27المؤرخ في   (2)

على أقصى حد في اليوم الأول من الشهر الثا�ي الموالي للشهر ) للجراية(يجب أن يقع ابتداء دفع المتأخرات الأولى "وإتمامه بالنصوص اللاحقة 
  ".التكوين النهائي للملف الذي تمّ فيه
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لفّات بالمكاتب وإحالتها التأخير في جا�ب منه إلى الإخلالات المسجلة على مستوى قبول المويعزى هذا 
وتبين في هذا الخصوص أن المصالح المركزية تولتّ . الإدارة المركزية للجرايات وفقا للإجراءات الموضوعة للغرض إلى

من الملفات المسجلة لتصحيح بعض المعطيات المتّصلة بالهوية  % 7,31ملفّا أي  3012إرجاع  2012خلال سنة 
كما لوحظ أن كلّ المكاتب تتجاوز الآجال المضبوطة . وتاريخ الولادة و�ظام الانخراط ورقم المضمون الاجتماعي

ما في يو 19يوما ووصلت إلى  14و أيام 9بين  2012لإحالة الملفات حيث تراوحت المعدلات الشهرية خلال سنة 
  . مكتب طبرقة
   

وفي سياق متّصل مازال مسار تفعيل اللامركزية في تصفية الجرايات يشهد تعثّرا حيث لم يتوفقّ الصندوق 
بجراية عجز  لفائدة المنتفعينفي تحقيق لا مركزية تصفية جرايات الباقين على قيد الحياة  2013إلى موفّى جوان 
مجة والمبر الأجراء في القطاعين الفلاحي والفلاحي المحسن ومحدودي الدخلجميع الأ�ظمة وجرايات المنضوين تحت 

ودراسة ملفاّت الجرايات في إطار  2009-2007ضمن عقد البرامج  2009و 2008على التوالي منذ سنتي 
 كميليالاتفاقيات الثنائية للمضمو�ين الذين اشتغلوا بالخارج فقط والتصرف في حسابات المنخرطين بالنظام الت

كنّ من الضغط على تمأن لا  هذه الوضعية من شأنو .2011-2010 ضمن عقد البرامج 2011برمجة لسنة والم
خلال الفترة  % 18 آجال تصفية الملفّات لا سيما أمام العدد المتنامي لمطالب الجرايات والتي شهدت تطورا بحوالي

2008-2011(1).  
  

بالعمل على مزيد التقيد بإجراءات وآجال إحالة الملفات ودراستها بما  في هذا الخصوص وتوصي الدائرة
  .  يمكنّ من صرف مستحقات المضمو�ين الاجتماعيين في إبانها

  
من إتمام الكشوف الأولية للحياة المهنية والوقوف على حقيقة كنّ البحث في التصاريح بالأجور يمو

أن آليات  غير .جتماعيينلإالحسابات الفردية للمضمو�ين اب قد تحصل التيلأخطاء لالأجور المصرح بها والتفطنّ 
تمّ اعتماد تقنية البطاقات  وقد .لا تتلاءم مع العدد المتزايد للملفّاتفي هذا اال العمل المعتمدة لدى الصندوق 

ظلّت الفترة اللاحقة التي  �ّها لا تشمل تصاريحغير أ 1997-  1961لحفظ تصاريح الأجور الورقية للفترة " الفلمية"
  . ارتكاب أخطاء عرضة إلى هايجعليدويا مما  تستغلّ

  
                                                            

  .2، ص2012معطيات مستقاة من التقرير السنوي لنشاط إدارة إعادة تكوين مراحل الحياة المهنية بالإدارة المركزية للجرايات لسنة   (1)



267 
 

 
 

إلاّ أ�هّ  2000ولئن تولّى الصندوق اعتماد منظومة للتصرف الإلكترو�ي في الوثائق بداية من سنة 
وصعوبة التكفلّ بتصاريح الأجور على حوامل بها الأعطاب المتكررة  بسببمحدوديتها  تسرعان ما اتّضح

وتجديدها غير أن استغلالها لم يرق بعد إلى مستوى النجاعة  هذه المنظومة لكترو�ية وهو ما استدعى تأهيلإ
ة المرجويتينوالفعالي .  

  
ل إلى وتبين في هذا الخصوص أن أعمال رقمنة التصاريح الورقية وإدماج التصاريح الالكترو�ية لم تشم

لم يتوصل الصندوق إلى تحويل و .2013 لسنة إلى الثلاثية الأولى 2011الفترة الممتدة من  2013موفّى جوان 
عملية كما تشكو . إلى صور رقمية مما يحول دون تيسير استعمالها" الفلمية"من البطاقات  % 6سوى حوالي 

 2010- 1998فنية على غرار عدم توفّر بعض التصاريح المتعلّقة بالفترة صعوبات البحث باستعمال المنظومة 
  .استغلالهافضلا عن وجود بعض الأخطاء على مستوى الفهرسة وهو ما يحد من 

  
فإن مقاربة الأجور المصرح بها ضمن السجلات الإعلامية بالتصاريح  المشار إليهاوباعتبار الصعوبات 

إسناد  من المخاطر وقد يفضي إلى وللا يخ تمش وهو 1998الحالات الفترة اللاحقة لسنة الفعلية لا تشمل في كلّ 
حيث تولّى  (1)وفعلا رصد مكتب التفقّد بالصندوق تجاوزات بالمكتب المحلّي بقصر هلال. منافع غير مستحقّة

أحد الأعوان افتعال حياة مهنية لبعض الأشخاص والترفيع في عدد الثلاثيات المصرح بها أو مبالغها بالنسبة للبعض 
 من وقد مست هذه العمليات أساسا ثلاثيات بعنوان السنوات. جراية دون وجه حق 12الآخر نجم عنها إسناد 

  . 2010 إلى 2000
  

           1166من الأمر عدد  31مر�ا للفصل  تفسيرااعتمدت وزارة الإشراف  ،وعلى صعيد آخر
أجازت للصندوق إسناد جراية للعملة غير الأجراء شريطة دفع كامل مبلغ أصل الدين حيث  (2)1995لسنة 

وارتفع . والتقدم بمطلب في طرح خطايا التأخير على أن يتم في حالة الرفض خصم تلك الخطايا من مبالغ الجرايات
  .د.م 1,461خطايا تأخير �اهز مطلبا بمبلغ  895إلى  2013عدد المطالب التي لم يتم البت فيها في موفّى جوان 

  

                                                            
  .2013أفريل  2تقرير صادر عن مكتب التفقّد بتاريخ   (1)
  .والمتعلّق بنظام الضّمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي 1995جويلية  3المؤرخ في   (2)
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خصم  2013أن الصندوق لم يتولّ إلى موفّى جوان  ملفاّ 158تتكون من  (1) عينة دراسةوتبين من 
    وتراوح مبلغ الخطايا بين. د.أ 78,433ملفّا بمبلغ  26مبالغ خطايا التأخير التي تمّ رفض طرحها بالنسبة إلى 

  .حالة 19د في .أ 2وفاق . د.أ 9,967د و 110
  
  تصفية الجرايات - 2
  

أ�ّه  يتولى الصندوق إثر دراسة ملفات المعنيين تصفية جرايات الذين توفرت فيهم الشروط القا�و�ية إلاّ
تبين وجود �قائص خصت أساسا المنح الوقتية بعنوان التقاعد المبكّر لأسباب اقتصادية للمنضوين تحت �ظام 

  .الأجراء في القطاع غير الفلاحي وجرايات عملة الحضائر والفنا�ين والمبدعين والمثقّفين
  
  ديةالجرايات والمنح الوقتية بعنوان التقاعد المبكّر لأسباب اقتصا -1- 2
  

الإحالة على التقاعد المبكّر لأسباب اقتصادية مبدئيا إلى حماية العملة المسرحين وذلك أساسا  تهدف
من خلال افتتاح الحق في جراية التقاعد بغض النظر عن السن وعدد الثلاثيات المصرح بها خلافا لما هو معمول به 

المشرع حدد ضوابط لهذا الاستثناء تتّصل خاصة بعدم إمكا�ية  غير أن .بالنسبة لأصناف الجرايات الأخرى
ويذكر في هذا السياق أ�ّه تمّ خلال جلسة عمل . تعاطي أي �شاط مؤجر خاضع لنظام قا�و�ي للضّمان الاجتماعي

ادر في هذا إقرار ضرورة التطبيق الصارم للإطار القا�و�ي الص 2008جوان  10بوزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 
  .يوما 45اال باستثناء ممارسة �شاط للحساب الخاص أو القيام بعمل فلاحي موسمي تكون مدته أقلّ من 

 

بها أن الصندوق تولّى إسناد جرايات دون أن تتوفّر في المنتفعين  (2)ملفّا 21وتبين من خلال النظر في 
على هذه الملفّات عرض  وقد تمّ .ؤجر بعد تاريخ الطردالشروط المطلوبة على غرار عدم ممارسة �شاط مهني م

بمقرر من وزير الشؤون  المحدثةأ�ظار اللجنة الاستشارية لتطبيق أ�ظمة الضّمان الاجتماعي بوزارة الإشراف 
النظر في مطالب التمتعّ باستثناءات دون أن يتم تحديد هذه  وأوكل إليها 1995فيفري  27الاجتماعية بتاريخ 

  .الاستثناءات ومجالاتها وإجراءات ومعايير إسنادها
                                                            

  .15/2012و 11/2012و 5/2012خصت مطالب طرح الخطايا المحالة تباعا على اللّجنة تحت عدد   (1)
  .�2012وفمبر  21تماعي في جلسة تمّ عرض هذه الملفاّت على أ�ظار اللجنة الاستشارية لتطبيق أ�ظمة الضّمان الاج  (2)
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العمل بعد تاريخ الطرد وتمّ التصريح لفائدتهم  أن المنتفعين بهذه الجرايات واصلوا مزاولةوقد اتضّح فعلا 
ولئن كان عمل بعض المضمو�ين يكتسي في بعض الحالات . يةثلاث 44بأجور لفترات متفاوتة تراوحت بين ثلاثية و

لأشخاص طابعا عرضيا يترجمه ضعف الأجور المصرح بها أو تعدد المؤجرين إلاّ أ�ّه تمّ الوقوف على حالات أخرى 
فس سنوات لدى � 4ن لمدة يسنوات وآخر 5لمدة فاقت  عملا إثنين على غرار منتفعين بصفة متواصلةالعمل  زاولوا
  .المؤجر

  
تبين أن بعض المنتفعين بجراية  1974لسنة  499مكرر من الأمر عدد  15وخلافا لمقتضيات الفصل 

عدم احترام الشرط المتعلقّ بإثبات  يعكستمّ التصريح لفائدتهم بأجور خلال الفترة التي تلي مباشرة تاريخ الطّرد مما 
العمل  منتفعان بجرايةفعلى سبيل المثال واصل . أشهر دون الحصول على عمل 6فترة تسجيل بمكتب تشغيل لمدة 

  .سنوات 4شهرا و 21 لدى �فس المؤجر مباشرة بعد تاريخ الطّرد لمدة بلغت على التّوالي
   

يتولّى الصندوق بناء على اتفاقيات مبرمة مع كلّ من صندوق إعادة هيكلة رأس  ،وعلى صعيد آخر
مال المنشآت ذات المساهمات العمومية وعدد من المنشآت العمومية صرف منح وقتية للأعوان المسرحين إلى 

 ة للإحالة على التقاعد المبكّر على أن يتمالقا�و�ي لاحقا لدى الأطراف  استرجاع هذه المنححدود بلوغهم السن
مازالت خمس اتفاقيات سارية المفعول وارتفعت جملة المبالغ غير المسترجعة  2013وإلى موفّى جوان . المذكورة

  . د دون اعتبار فوائض التأخير عن الدفع.م 2,320إلى 
  
وتضمنت بنودا  يراأج 407شملت  2009سبتمبر  17بتاريخ " م ع"أبرم الصندوق اتفاقية مع شركة و

فقد . أعباء مالية كان بالإمكان تلافيهامما حمّله  أبرمها الصندوق سابقاتفاضلية مقار�ة بجميع الاتفاقيات التي 
 حين السنالثلثين من تكاليف جرايات التقاعد إلى حين بلوغ المسر ت هذه الاتفاقية على تحميل الصندوق حدص�

وخلافا لما جاء في الفصل التمهيدي لهذه الاتفاقية . د وفقا للتشريع الجاري به العملالقا�و�ية للإحالة على التقاع
، 2008سبتمبر  15نزل في إطار تطبيق ما تمّ إقراره خلال جلسة عمل وزارية عقدت بتاريخ تمن حيث أ�ّها ت

اقية مع الصندوق دون أن تحدد النظر في إمكا�ية عقد اتف تمّ إقرار تبين من خلال فحص محضر الجلسة المذكورة أ�ّه
 . إن كان معنيا بالتكفلّ بجزء من هذه الأعباء و�سبتها
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ومن جهة أخرى لم تنص الاتفاقية المذكورة على مصاريف التصرف لفائدة الصندوق علما بأن استرجاع 
كما لم . % 7و % 5تلك المصاريف شكلّ بندا قارا في كلّ الاتفاقيات التي تمّ فحصها حيث تراوحت النسب بين 

  .(1)لعمل به في بعض الاتفاقيات الأخرىتنص الاتفاقية على توظيف فوائض تأخير عن الدفع خلافا لما تمّ ا
  

من الاتفاقية لوحظ أن الشركة تتولّى دفع ديونها بصفة متأخرة  3و 2وخلافا لما �ص عليه الفصلان 
د بعنوان .م 1,143ما يفيد استخلاص الصندوق لمبلغ جملي �اهز  2013حيث لم يتوفّر إلى موفّى جوان 

  .�اهز سنتينبتأخير  2011-2009وتمّ استخلاص المبالغ المتعلّقة بالفترة . 2013السداسي الأول من سنة 
  

   .د.م 5,920إلى  2013 ماي -2009الصندوق خلال الفترة الكلفة المالية المحمولة على  توارتفع
   

  جرايات عملة الحضائر والفنا�ين والمبدعين والمثقّفين -2- 2
  

والمتعلقّ بنظام الضمان  2002 مارس 12 ؤرخ فيالم 2002لسنة  32تبعا لصدور القا�ون عدد 
مع وزارتي الشؤون اتفاقية  2003ديسمبر  18الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة، أبرم الصندوق بتاريخ 

التصرف لحساب الدولة في جرايات عملة الحضائر بالمصالح العمومية إلى حين صدور ب تتعلقّ (2)الاجتماعية والمالية
 هما قيمت 2013مارس  -2004خلال الفترة التي صرفها  الجراياتو�اهزت . القا�ون المتعلقّ بتسوية وضعياتهم

  . 2013إلى موفّى جوان من قبل الصندوق د لم يتم استرجاعها .م 9,513د منها .م 38,7
  

الصندوق إسناد جراية ثا�ية للعديد من المنتفعين تولّى وخلافا لما �ص عليه الفصل الأول من الاتفاقية 
. تسجيلهم تحت أرقام انخراط منفصلةبسبب بجراية في إطار أحد أ�ظمة الضمان الاجتماعي الأخرى وذلك 

  . د.أ 141,418إلى حالة  15بخصوص وارتفع مبلغ هذه الجرايات 
  

                                                            
يذكر أن الاتفاقية المبرمة مع الشركة التو�سية للشحن والترصيف �صت على توظيف فوائض تأخير عن الدفع تحتسب على أساس معدل   (1)

  . �سبة الفائدة بالسوق النقدية مع إضافة �قطتين
في مرحلة أولى عملة الحضائر المؤجرين على حساب ميزا�يات االس الجهوية وأضيف لها ملحق  2003ديسمبر  18خصت اتفاقية   (2)

  .يخص عملة الحضائر المباشرين بصفة متواصلة بمختلف الهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة 2004ديسمبر  11بتاريخ 
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بتصفية حقوق العديد من  مما يسمحوتجدر الإشارة إلى أن النظام المذكور قد شارف على فترة النضج 
التحكّم في الأعباء المنجرة عنه وهو ما يستدعي النظر في وبتلك الاتفاقية  بنوددون الحاجة إلى تطبيق  نخرطينالم

  . وضع حد لهذه الاتفاقية
  

اتفاقية مع وزارة الثقافة والمحافظة على  2005جا�في  10أبرم الصندوق بتاريخ  ،ومن جهة أخرى
 37التراث يتولّى بموجبها تسيير صندوق دعم التغطية الاجتماعية للفنا�ين والمبدعين والمثقفين طبقا لأحكام الفصل 

وارتفعت . 2003لمالية لسنة والمتعلقّ بقا�ون ا 2002ديسمبر  17المؤرخ في  2002لسنة  101من القا�ون عدد 
 لم تتجاوزد في حين .م 3,481إلى  2012-2003من قبل الصندوق خلال الفترة  النفقات التي تمّ صرفهاجملة 

      مستحقّات بقيمة توصل الصندوق إلى استرجاععدم  وقد �تج عن هذه الوضعية .د.م 1,920موارده 
من الأطراف المعنية النظر في سبل تسوية هذه الوضعية ذلك يستدعي و. 2013إلى موفّى جوان د .م 1,561

  . 2013جوان  -2003خلال الفترة  % 93,54ذا النظام الذي تطّور بما �سبته بهتنامي عدد المنتفعين  خاصة مع
  
  التصرف في النظام التكميلي - 3
  

        حيث شهد �اتجه الخام خلال الفترة في دعم السيولة لدى الصندوقيساهم النظام التكميلي 
كما عرفت مدخراته . د.م 24 د إلى أكثر من.م 8,1مر من  إذ  % 196نموا مطّردا فاقت �سبته  2007-2011

ما فتئ يتقلّص  (1)إلاّ أن المؤشر الديمغرافي .خلال �فس الفترة % 88 الصافية تدعيما متواصلا وارتفعت بأكثر من
�سبة المنخرطين في هذا النظام من  وشهدت .2011 سنة في 1,77إلى  2007 سنة في 2,12من  انخفضحيث 

يعكس وهو ما  % 59إلى  % 79 إذ تقلصّت من 2011إلى  2007تراجعا خلال الفترة من  (2)الشريحة المعنية به
  .استقطاب عدد أكبر من المنخرطينضعفا في على مستوى التعريف بهذا النظام و �قصا

  
لم يتوصل الصندوق إلى موفّى ، 2011- 2010برمجته في إطار عقد البرامج للفترة  توخلافا لما تمّ

إلى تكريس اللامركزية في التصرف في النظام التكميلي حيث مازالت إجراءات انخراط المؤجرين  2013جوان 
  . وقبول التصاريح بالأجور والتصرف في الحسابات الفردية تنجز على المستوى المركزي

                                                            
  .دين المنتفعين بجراية بعنوان �فس النظامعدد المتقاع/ عدد النشطين المنخرطين بالنظام التكميلي  (1)
  .مرات الأجر الأد�ى المهني المضمون 6المسجلون بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي الذين يتقاضون أجورا تفوق   (2)
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 ظام  (1)شروط الانخراط بعضوتجدر الإشارة إلى أنكين من شأنها أن تدعم عدد المشارليس بهذا الن
كما أن . باشتراك المؤجر افي هذا النظام بل يبقى ذلك مشروطلا يمكن حاليا للعملة الانخراط بصفة فردية  إذفيه 

النشطين من في هذا النظام ستوجب الموافقة الشخصية لثلثي العملة المساهمين يشطب انخراط المؤجر 
إلى إبطال جميع الحقوق المكتسبة سواء لدى المباشرين أو المنتفعين هذا الشطب ؤدي ييمكن أن و .والمتقاعدين

  . سنوات من تاريخ الانخراط 5قبل مضي  تمّبجراية إذا ما 
  
تبين أن تطبيقة التصرف في النظام التكميلي غير مدمجة مع بقية التطبيقات المستغلة لدى إدارة و

هذه ول وتح .ذلك السجلّ الإعلامي الخاص ببطاقة إحصاء الجرايةالجرايات وخاصة منها تطبيقة تصفية الحقوق وك
عدد النقاط المكتسبة من قبل  الذي يطرأ على دون التفطنّ آليا عند كلّ عملية تكفلّ بالخلاص إلى التغييرالوضعية 

وفي . المنتفعين بجراية بصفة لاحقة لتاريخ التصفية تبعا لتصاريح الأجور الواردة بعد تاريخ الإحالة على التقاعد
 18ملف جراية من الوقوف على �قص في النقاط المسندة لأصحابها بالنسبة إلى  50فحص  هذا الصدد مكنّ
على التوالي  بلغ�قص في المبلغ السنوي للجراية  انجر عنه�قطة وهو ما  �4665قطة و 80,65حالة تراوح بين 

وتستدعي هذه الوضعية الإسراع بدمج التطبيقات المتعلّقة بهذا اال بما يمكنّ من . د 1730,715د و 29,921
  .صحابهالأتلافي التأخير في إسناد الحقوق 

  
ركزي استخراج بطاقات تنسيق ورقية وإحالتها إلى وعلاوة على ذلك، ولئن يتم على المستوى الم

المكاتب بهدف تسجيل الدين المتخلّد بذمة المؤجرين، فإن بعض المكاتب لا تلتزم في كلّ الحالات باستغلال تلك 
بطاقات تنسيق  عدم متابعةيحفظ حقوق الصندوق في المطالبة باستخلاصها على غرار  البطاقات مما من شأ�ه ألاّ

  .د.أ 107,088بمبلغ جملي �اهز 
  

تطبيقة التصرف في النظام التكميلي برمجة استخراج قائمة المؤجرين  ولئن تمّ ضمن وعلى صعيد آخر
ن الأثر العملي لهذا الإجراء ينحصر في إيقاف إصدار بطاقات تنسيق للمؤجرين فإ المشطوبين خلال السنة المنقضية

الصندوق بعنوان بطاقات التنسيق غير  مستحقّاتصدار قائمة في إيمكنّ من ولا ن السنوات اللاحقة المعنيين بعنوا
فقد تبين من خلال استغلال قائمة المؤجرين المشطوبين خلال الفترة . المستخلصة إلى تاريخ شطب الانخراط

                                                            
والمتعلّق  1997جا�في  27كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في  �1978وفمبر  18من قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في  5و 4الفصلان  (1)

  .بنشر ترتيب النظام التكميلي لجراية الشيخوخة والعجز والبقاء  على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بجراية
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            ديون غير مستخلصة بلغت متخلّدت بذمته مؤجرا قد 11أن   مؤسسة 21والتي ضمت  2009-2012
ولا تمكنّ هذه الوضعية الصندوق من استخلاص غرامات الاستقالة والتدعيم المنصوص عليها . د.أ 39,625

  .بمقتضى الإطار المنظّم للنظام التكميلي
  

قاعدة احتساب  (1)2007لسنة  1406من الأمر عدد  2ولئن ضبط الفصل  ،ومن �احية أخرى
الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض بالنسبة إلى المنتفعين بجراية على أساس المبلغ 

إلى مكتوب صادر  واستنادالتلك المقتضيات  وخلافا غير أ�ّه الخام للجراية المحدد طبقا للتشريع الجاري به العمل
خصم الاشتراكات المذكورة على قسط  لا يتولّى الصندوق فإن 2008أكتوبر  25عن وزارة الإشراف بتاريخ 

  . الجراية المتأتّي من النظام التكميلي
  

يستوجب التمييز بين الأ�ظمة القا�و�ية التي تكتسي صبغة إجبارية "وجاء في �ص المراسلة المذكورة أ�ّه 
وأولت المراسلة المذكورة منطوق ". صبغة تعاقدية اختياريةمن جهة وبين الأ�ظمة التكميلية للتقاعد التي تكتسي 

قد اقتصر عند تحديده لقاعدة احتساب الاشتراكات بالنسبة للمنتفعين بجراية على "المذكور آ�فا على أ�ّه  2الفصل 
ة القا�و�ية ولم ينص مبالغ الجرايات المحددة طبقا للتشريع الجاري به العمل وهي مبالغ الجرايات المسندة في إطار الأ�ظم

  ". على مبالغ الجرايات التكميلية
  

وحيث أن التمييز الذي ارتكزت عليه المراسلة المذكورة لتبرير استثناء الجرايات المسندة في إطار النظام 
التكميلي بمقولة أ�ّها تختلف عن الجرايات المسندة بالأ�ظمة القا�و�ية لكونها تكتسي صبغة تعاقدية اختيارية لا يجد 

تي يديرها الصندوق هي أ�ظمة قا�و�ية �صت عليها مجموعة من له أساسا قا�و�يا متينا ذلك أن كلّ الأ�ظمة ال
كما أن النظام التكميلي وإن كان �ظاما تعاقديا في شكله إلاّ أ�ّه في الأصل يرتكز على . القواعد التشريعية والترتيبية

تنقيحه لاحقا والذي مثلما تمّ  �1978وفمبر  18أساس ترتيبي وهو قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 
  .حل تنظيم أي مجال إلى اتفاق المتعاقدينولم ي (1)استند إلى أبرز النصوص لإسداء الجرايات التي يديرها الصندوق

 
المذكور آ�فا جاءت مطلقة  1406من الأمر عدد  2وخلافا لما ورد بهذه المراسلة فإن عبارات الفصل 

وشملت في آن واحد عناصر الجراية الخاضعة للحجز وكذلك �وع الجراية حيث �ص على أن قاعدة الحجز هي 
                                                            

والمتعلّق بضبط قاعدة احتساب �سب الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض  2007جوان  18في  المؤرخ (1)
    .ومرحلية تطبيقها
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المبلغ الخام للجراية وبالتّالي استبعد كلّ استثناء من شأ�ه التخفيض في قاعدة الاحتساب من جهة واستوعب من 
كا�ت شروط استحقاقها وقواعد تصفيتها تتم وفقا للتشريع الجاري به  جهة أخرى مختلف أ�واع الجرايات طالما

  .العمل
 

تطرق إلى �ظام يكتسي �فس الصيغة القا�و�ية كالنظام ت لمومن جهة أخرى فإن المراسلة المذكورة 
. (2)1976لسنة  981من الأمر عدد  25التكميلي ألا وهو النظام التعاقدي للجرايات المنصوص عليه بالفصل 

وحيث تبين في هذا الإطار أن الصندوق يتولّى خصم الحجز بعنوان التأمين على المرض على قسط الجراية المتأتيّ 
   .من النظام التعاقدي المشار إليه فإ�ّه لا يعتمد �فس التمشي في خصوص �ظامين ينتميان إلى �فس الصبغة القا�و�ية

 

المذكور أعلاه مطلقة فإن إضفاء مزيد من  2ومهما يكن من أمر وحيث وردت عبارات الفصل 
  . التوضيح عليها يقتضي استصدار �ص من �فس المرتبة

  
وقد تمّ تقدير جملة المساهمات بعنوان �ظام التأمين على المرض على قسط الجراية المتأتّي من النظام 

  .د ابتداء من تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.م 6,3التّكميلي بما يناهز 
  

   صيا�ة الحقوق والتصرف في حسابات المنتفعين بجراية -4 
  

تمّ الوقوف على ملاحظات تعلقّت بالتّعديل الآلي للجرايات وبتحويل جراية العجز إلى جراية شيخوخة 
  .وبصرف الجرايات عن طريق التحويل البنكي

  
  الآلي للجراياتالتعديل  -1- 4
  

منتفعا  5103حوالي  (1)يبلغ عدد المضمو�ين الذين تتم تصفية جراياتهم في إطار �ظام تنسيق الحقوق
وإلى . (3)منتفعا بالنسبة إلى الصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية 6133وحوالي  (2)بالنسبة إلى الصندوق

                                                            
  .2003جا�في  21المؤرخ في  2003لسنة  8القا�ون عدد   (1)
  .الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي هو الصندوق الذي يتولىّ صرف الجراية  (2)
  .الصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية هو الصندوق الذي يتولىّ صرف الجراية  (3)
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استكمال المقاربة الالكترو�ية لسجلات المنتفعين وتواصل الاعتماد  إلىالصندوقان  يتوصللم ، 2013موفّى جوان 
  .على نموذج اتصال ورقي لتبادل المعلومات وهو ما يحول دون تمكين المعنيين من تعديل جراياتهم في إبانها

 
جراية أرملة  647نتفع أصلي وجراية م 2.283تبين أن ) دافع آخر صندوق(فبالنسبة إلى الصندوق 

عدم بسبب د شهريا  100دون  % 62منها حوالي  2013جوان  – 2009لم تشهد تغييرا في مبالغها طيلة الفترة 
فقد ) فعاآخر صندوق د(أما بالنسبة إلى الصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية . موافاته بالوثائق المطلوبة

وقد تمّ الوقوف . وتلك التي يتم صرفها فعليا الجرايات المضمنة بسجل الحقوقتفاوت كبير بين مبالغ وجود تبين 
. د 516,382د و 47,700تراوح بين للجراية �قص في المبلغ الشهري وجود على  حالة 11بالنسبة إلى عينة من 

           د .أ 2,824 تقدير النقص الجملي منذ آخر تعديل لتلك الجرايات حيث تراوح بين فريق الرقابة ىوتولّ
  .د في سبع حالات.أ 5د وتجاوز .أ 35,725و

  
وتوصي الدائرة باستحثاث �سق أعمال المقاربة الآلية بين سجلات المنتفعين لدى الصندوقين وإسناد 

 .المعنيين كامل حقوقهم في أفضل الآجال
 
  تحويل جراية العجز إلى جراية شيخوخة -2- 4
  

على أن يتم تحويل جراية العجز إلى جراية شيخوخة  1974لسنة  499من الأمر عدد  �24ص الفصل 
عند بلوغ المنتفع السن التي تخول له الحق في جراية شيخوخة حيث تعتبر المدة التي ا�تفع خلالها هذا الأخير بجراية 

. في هذه النسبة وبالتّالي في مبلغ الجراية عجز كمدة فعلية لاحتساب �سبة الجراية وهو ما يترتبّ عنه عمليا الترفيع
أن الصندوق لا يتولّى تحويل جرايات العجز إلى جرايات شيخوخة آليا مما يترتبّ عنه تأخير في إجراء هذه غير 

ين اتضّح أن عدد المنتفعو .العملية وبالتّالي حرمان المضمو�ين الاجتماعيين من التمتعّ بحقوقهم المادية في إبانها
 (1)حالة 2039بلغ قد  2013الذين لم يتم تحويل جراياتهم إلى جرايات شيخوخة في موفّى جوان وبجرايات عجز 

  . من الفئة المعنية % 51 يمثلّ �سبةأي ما   4010 من مجموع حوالي
  

                                                            
  .حالة بعنوان ضم عدة أ�ظمة 1479حالة بالنسبة للمنضويين تحت �ظام واحد و 560تتوزّع بين   (1)
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منتفعا  30عينة ضمت بخصوص تقدير النقص الحاصل في �سبة الجراية ومبلغها  فريق الرقابة ىوتولّ
. حالة 19في  % 10وتجاوز  % 23و  %5,5وتراوح النقص في �سبة الجراية بين . بجراية في إطار �ظام واحد

  . د 97,580د و 11,102لجراية بين ا للنقص في تراوح المبلغ الشهريو
    

ن أنة تحويل الجراية تبيقد توفّرت وفي خصوص تقدير التأخير في إنجاز عملي في    شروط افتتاح الحق 
غير  2009-2006حالة أخرى خلال الفترة  14في و 2005-2001خلال الفترة  )من العينة % 40(حالة  12

تراوح النقص التّاريخ،  هذا وإلى حدود. 2013إلى موفّى جوان  الجرايات المعنية تحويلأ�ّه لم يتم إجراء عملية 
           وتجاوز مقدار النقص. د.أ 11,984د و 429الجملي في مبالغ الجرايات التي تمّ صرفها لفائدة مستحقيها بين 

  . د بالنسبة لحالتين.أ 10من العينة وفاق  % 43,33حالة أي ما يمثلّ  13د بالنسبة إلى .أ 4
  

حتّى يتم إجراء عملية تحويل جرايات العجز إلى جرايات وتوصي الدائرة باتّخاذ ما يتعين من إجراءات 
  .المنتفعين في إبانهامستحقات  صرفشيخوخة في أفضل الآجال و

  
  صرف الجرايات عن طريق التحويل البنكي  -3- 4
  

لم يشرع الصندوق في تفعيل إجراءات تعليق صرف الجراية عن طريق التحويل البنكي للمتخلّفين عن 
 2013ماي  16وقد شمل هذا الإجراء إلى غاية . 2012موافاته سنويا بمضمون ولادة إلاّ بداية من شهر ديسمبر 

من بينهم " 2مد�ية "لحالة المد�ية منتفعا بجراية لم يتسن التعرف على وضعياتهم ضمن سجلّ ا 4612ما عدده 
وتستدعي هذه الوضعيات مزيدا من . 2013ماي  16منتفعا تواصل تعليق صرف جراياتهم إلى حدود  871

التحري والتنسيق بين المصالح المركزية والجهوية للصندوق للتأكّد من أسباب عدم تقدم المعنيين لطلب استئناف 
  .صرف جراياتهم

  
      إلى 2013ارتفع مبلغ الجرايات المحولة بعد وفاة أصحابها في موفّى ماي  ،أخرىومن جهة 

وتبين أن الصندوق لم يتولّ إبرام اتفاقيات مع المؤسسات البنكية . ةبنكي تحسابا 1110د تخص .أ 935,208
يات واسترجاع مبالغ الجرايات التي التي تلقتّ تلك التّحويلات وهو ما من شأ�ه أن يحرمه من إطار أمثل لتبادل المعط

ة لا تتولّى الإجابة على طلبات الاسترشاد . صرفت دون وجه حقسات البنكيعددا من المؤس فقد اتضّح أن
 2013في موفّى ماي  دون إجابةارتفعت الحالات  وقد .حول وضعية الحساب البنكي للمنتفع بجرايةالموجهة إليها 
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د في حين وصل عدد الحالات التي تمّ بخصوصها إفادة الصندوق بإجابة سلبية  .أ 550,518حالة بمبلغ  659إلى 
  .د.أ 225,129حالة بمبلغ جملي قدره  296إلى 

  
حسابا مدينا لمنتفع بجراية متوفّى بمبلغ جملي  9.696بينت الأعمال الرقابية وجود  ،وعلى صعيد آخر

 20د في .أ 10د و�اهز  1.000حسابا يفوق رصيده  430منها  2012-2003د خلال الفترة .م 2,407فاق 
وتستدعي هذه الوضعية من الصندوق تحليل هذه الحسابات وتنقيتها والبحث في سبل استرجاع  .حالة

  .المتخلّدات بذمة المضمو�ين المتوفين
  
�قل جثامين التكفل بمصاريف التصرف في المنافع العائلية ومنح المغادرة و - ب

 الموتى
  

 2012أسند الصندوق خلال سنة  ،(1)1960لسنة  30مكرر من القا�ون عدد  65خلافا للفصل 
اجتماعيا منحة الأجر الوحيد بعنوان ثلاثيات قام القرين خلالها بممارسة �شاط مهني  ينمضمو� 2608لفائدة 

في الحاصل للصندوق الضرر المالي  فريق الرقابةر وقد .حسب ما أبرزته مقاربة سجلات الحقوق بتصاريح الأجور
  .د.أ 20 بقيمة هذا الإطار

  
مضمو�ا اجتماعيا بمنح عائلية بصفة  484ا�تفاع من القا�ون المذكور آ�فا  55وخلافا للفصل ضح كما اتّ

وذلك بعنوان انخراطهم  2013 شهر مارس إلى 2011د خلال الفترة الممتدة من .أ 34,395مزدوجة بمبلغ �اهز 
  . (2)المزدوج بنظامي الأجراء في القطاع غير الفلاحي والأجراء في القطاع الفلاحي المحسن

  
 1926بلغت منح المغادرة والمستحقات القا�و�ية للعملة المتكفل بها وفقا للأمر عدد  ،ومن جهة أخرى

وبالرغم من أهمية هذه  .د.م 4,805ود .م 5,651على التوالي  2012و 2011خلال سنتي  (3)1997لسنة 
  .الصندوق يفتقر إلى منظومة معلوماتية في هذا اال مما يؤثر في نجاعة التصرف في هذه المنح فإنالمبالغ 

                                                            
  .المتعلق بتنظيم أ�ظمة الضمان الاجتماعي 1960ديسمبر  14المؤرخ في  1960لسنة  30القا�ون عدد   (1)
 1981فيفرى  12المؤرخ فى  1981لسنة  6تمام القا�ون عدد إيتعلق بتنقيح و 1989سبتمبر  2المؤرخ في  1989لسنة  73القا�ون عدد   (2)

  .يالقطاع الفلاح في�ظمة الضمان الاجتماعي أالمتعلق بتنظيم 
والمتعلق بضبط شروط وأساليب التكفل بمنح المغادرة لأسباب اقتصادية أو فنية أو �تيجة غلق المؤسسة  1997سبتمبر  29المؤرخ في   (3)

 22المؤرخ في  2002لسنة  887بصفة نهائية وفجئية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 
  .2002أفريل 
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أي مبلغ الصندوق استرجاع لم يتولّ  من الأمر المذكور أعلاه 8وخلافا لأحكام الفصل  ،وفي هذا الإطار
               لم تتجاوزالمبالغ المسترجعة  فإن 2012أما في سنة . 2011-2002خلال الفترة من هذه المنح 

  .د.أ 247,283
  

 "م .إ"و د .أ 113,953 بقيمة "ف"على غرار  الصندوق منحا لفائدة عملة بعض الشركات وأسند
لشروط ل المخالفةتعليمات وزارة الإشراف وذلك تنفيذا لد .أ 123,502بقيمة " ز.أ"و (1)د.م 2,169 بقيمة

  .أحقيته في استرجاع هذه المبالغ الصندوق أن يفقدومن شأن ذلك  .القا�و�ية
  

بلغت  ،إرجاع جثامين المتوفين بفر�سا بنفقاتل الصندوق ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بتكفّ
ضح عدم توفّر أي واتّ. 2008سنة في د .م 4,342مقابل  2012سنة في د .م 5,984المصاريف بهذا العنوان 

الخدمة في  تتحمل تكاليف هذهسند قا�و�ي يوجب على الصندوق التكفلّ بهذه الأعباء علما بأن ميزا�ية الدولة 
  .  باقي البلدان
  

أن الصندوق لم يضع إجراءات تضبط شروط ومعايير اختيار مسدي الخدمات بما يكفل  تبين كما
  شركات من ضمن 5تمّ إسنادها إلى  2012من مبالغ الخدمات لسنة  % 80 حيث لوحظ أنشفافية التزود بها 

وتبين ارتفاع معدل كلفة �قل الجثمان الواحد بالنسبة لشركتين أحرزتا على أكبر . سابقا تمّ التّعامل معهاشركة  33
  .2012سنة في قسط من عملية ترحيل جثامين الموتى 

  
وتوصي الدائرة بتنظيم التكفّل بهذه الخدمة من خلال تحديد الجهة المعنية بتحمل أعبائها وشروط 

  . وإجراءات إسدائها
  
  التصرف في القروض  -  ج
  

كما .د.م 25د إلى .م 35 من 2012-2010الميزا�ية المخصصة للقروض خلال الفترة  انخفضت
 لوحظ أنو. % 27بنسبة أي  امطلب 15.169إلى مطلبا  20.796 من الإقبال على القروض تراجعا عرف

من الموارد  %  99,22لىإبأكبر �سبة استعمال حيث ارتفعت  2012استأثرت في سنة القروض الشخصية 
                                                            

  .2013مارس  29مذكّرة الإدارة العامة للضّمان الاجتماعي بتاريخ   (1)
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ويعزى هذا التراجع إلى . % 28,68 إذ لم تتجاوز�سبة  د�ىحين سجلت قروض السيارات أ فيالمخصصة لها 
  .  منافسة القطاع البنكي خاصة فيما يتعلقّ بنسب الفائدة وبسقف مبلغ القرض

  
  إسناد القروض - 1
  
الصندوق أسند قروضا دون توفّرن تبي أن منهم بعضال تمتعحيث في المنتفعين روط القا�و�ية الش 
ل الأجر المطلوب معدبعدم احترام شرط  أساسا تقتعلّالإشراف مراسلات من وزارة  بناءا علىباستثناءات 

 كما  .ممارسة �شاط مهنيبعدم شرط الأقدمية ووبعدم توفر  إزاء الصندوق ؤجر في وضعية غير مسواةالموبوجود 
  .أرقام انخراط خاطئةتحت  مسجلّيند لفائدة منتفعين .أ 177,840بقيمة  إسناد قروضبالصندوق قيام لوحظ 

  
مما هلاكات القروض وبعمليات الخزينة ول استاا�دماج التطبيقات المتعلّقة بمتابعة جدعدم أيضا وتبين 

  . يحول دون متابعة عمليات الخلاص المسبق والمبالغ المتبقية للدفع
  

         �سبة احترام التثبت من  بغرض البنك المركزي التو�سي مصالح ندوق التنسيق معالص ىلا يتولّكما 
 14لفصل وهو ما يخالف أحكام ا تكاليف المالية الناتجة عن جملة القروضلا بعنوان للمنتفع الخامجر الأمن  % 40

  .(1)1988لسنة  273من الأمر عدد 
  
لوسائل الحماية  الصندوق فتقري (2)2004لسنة  63من القا�ون الأساسي عدد  18خلافا للفصل و

 سابالحرقم بهوية و المتّصلةحالة المعطيات البريد الالكترو�ي لإعند اعتماده على ية المعطيات سرالمحافظة على و
إمكا�ية القرصنة  يحول دون لاّمن شأ�ه أا مم )ركة التو�سية للبنكالش(البنك المتعامل معه  إلى للمنتفع البنكي
ولوحظ .لوالتحي لإا المضمو�ونة التي يقوم بها أن إشعارات التحويلات البنكيالقروض لخلاصن وجتماعي ن لا تتضم

  .حدوث أخطاء قد يتسبب فيا ممو�وعية القرض  هرقم انخراطوندوق من معرفة هوية المعني الص نمعطيات تمكّ
  

                                                            
  .والمتعلق بإسناد قروض من قبل صناديق الضمان الاجتماعي 1988فيفري  26المؤرخ في   (1)
  .والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية 2004جويلية  27لمؤرخ في    (2)
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 إلى غاية ندوق الصتولى  (1)1986لسنة  383من الأمر عدد جديد  11صل وخلافا لمقتضيات الف
لدى إدارة لفائدته  هنالر مطلب في ترسيموصل يثبت إيداع  أساسالسكنية على صرف القروض  2012سنة 

 .ما يفيد بأن عمليات التّرسيم قد تمتّ فعلا 2013لا يتوفّر لدى الصندوق إلى موفّى جوان كما . الملكية العقارية
  . دون الحصول على الرهن اللازمإسناد قروض بالصندوق في بعض الأحيان وقام 

  
   استخلاص القروض - 2
 

دون د وذلك .م 48,339ما جملته  2012لاستخلاص بعنوان القروض إلى موفّى ديسمبر بلغت بقايا ا
من  2012سنة في ولئن تمكنّ الصندوق . د.م 6,734 بلغتالمؤجرين والتي  علىاحتساب الخطايا والمصاريف 

أن هذه إلاّ . % 83,3و %  86,3على التواليهامة بالنسبة للمؤجرين والطلبة بلغت تحقيق �سبة استخلاص 
ولا يتوفّر لدى الصندوق معطيات تفصيلية حول هذه  .بخصوص المضمو�ين الاجتماعيين % 51ز النسبة لم تتجاو

لا  ،باستثناء القروض الجامعيةو .لاصبدء عملية الخالخطايا والمصاريف إلا عند  �تيجة عدم احتسابالمبالغ 
  .دة حسب �وعية القرضالمبالغ المتخلّ يلتفصمن التي يمسكها الصندوق ن المحاسبة تمكّ

  
من  .�ذارات بالدفع وبطاقات الإلزام للمعنيينالإبين طول الإجراءات المعتمدة لتوجيه ت ،من جهة أخرىو

 تعلقتو 2013فيفري  18بتاريخ من قبل مكتب باردو  إلى خلية النزاعات إلزام ةبطاق 72 تمت إحالةذلك أ�ّه 
دون استخلاص مستحقّات هذا التأخير حال  وقد. 2009و 2008و 2007إلى سنوات  راجعة تخلّداتبم

  . كان بالإمكان تفاديها كاهل المضمو�ين الاجتماعيين بمصاريف تتبع وغرامات تأخير وتسبب في إثقالالصندوق 
  

الآلي من اضعين للخصم الخ وأديون البجدولة  نتفعينالم بطاقات إلزام في شأنإصدار الصندوق  ويواصل
سبق أن تم  في شأن ثلاثياتضد مدينين  تبليغ بطاقات إلزام حالات الوقوف على ياقفي �فس الستمّ و. رايةالج

دون وجه  يتم تثقيلها دينارا للإعلام الواحد ونخمسقدرها  مصاريف إضافية ت عن ذلكنجراوقد  .استخلاصها
على كاهل المضمون الاجتماعي حق.  

  

                                                            
  .المتعلق بمنح قروض سكنية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي 1986مارس  22المؤرخ في   (1)
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الجهوية تتولّى المكاتب  حيث ،لمتابعة الخلاص المسبق للقروضبة داخلية اغياب آليات رقكما تبين 
وتعليق جدول الاهتلاكات دون تدوين المبلغ الذي تمّ خلاصه مسبقا وقيده  احتساب أصل الدين والفوائض يدويا

  .متابعة هذه العملية على المستوى المركزيمحاسبيا مما يحول دون 
  

*  
  

         *               *  
  

 ،لتأمين التّوازن المالي لأ�ظمة التّغطية الاجتماعيةيواجه الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي صعوبات 
دة لا سيما في مجال أساليب وطرق التصرف المعتم�تيجة بالأساس إلى ما فتئت تتفاقم خلال السنوات الأخيرة 

واختلال التوازن بين وارتفاع مؤمل الحياة تقلصّ المؤشر الديمغرافي وكذلك إلى ستحقّات المواستخلاص وارد المتنمية 
 السيولة تراجعوللصندوق الفنية  المدخراتساهم في تآكل من المساهمات والمنافع المسداة وهو ما  �سق نمو كلّ

   .لديه
  

والتي سبق لدائرة المحاسبات أن أثارتها بمناسبة إجرائها لمهمتين  ،التي تمّ الوقوف عليهاولتفادي النقائص 
العمل على تدعيم عمليات  فإن الدائرة توصي بضرورة، 2001و 1990رقابيتين على الصندوق خلال سنتي 

 كما توصي .تحسين أساليب التصرف في بطاقات الإلزامونخراط في إبانها بة الفنية والمحاسبية وإنجاز بحوث الإالمراق
ابهة التضخّم المتواصل كافية توفير سيولة دعم الاستخلاص وتفعيل المتابعة بالنسبة لكبار المدينين بما يساهم في ب

   .المؤجرين حسابات منهاالحسابات خاصة مختلف وتنقية  التي يسندها الصندوقللمصاريف بعنوان المنافع 
  

إجراءات إسناد المنافع الإجتماعية تشكو �قائص متعددة تؤثّر على جودة  زالت ماومن جهة أخرى 
في بالإسراع في هذا اال توصي الدائرة و .جتماعيينلإضمو�ين االمصحة تصفية حقوق على الخدمات المسداة و

المتأتية من الأعمال  الأخطاءوتفادي  تلافي الأخطاء المتّصلة بالمعالجة الآليةواستكمال تعصير النظام المعلوماتي 
مزيدا من التنسيق  الأخرى كما تستدعي بعض الجوا�ب. التطور الهام لحجم العمليات المنجزة خاصة أماماليدوية 

 مع الصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الإجتماعية بما يمكنّ من إسناد المضمو�ين حقوقهم كاملة وفي أفضل الآجال
  .ل الآلي للجراياتعلى غرار التّعدي
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تؤكّد الدائرة على ضرورة احترام الشروط والإجراءات التي تضمنها الإطار القا�و�ي المنظمّ لإسناد و
المساواة بما يكفل  والتدخلات غير المشروعة مختلف المنافع الإجتماعية والحد من تواتر حالات الاستثناءات

إطار قا�و�ي يضبط إجراءات عمل اللّجنة  بوضععلى وجه الخصوص توصي  كما .تلك المنافعب والشفافية في التمتعّ
  .شفافية قراراتها يضمنشراف بما بوزارة الإ الاجتماعيالاستشارية لتطبيق أ�ظمة الضّمان 

  
حدة خلال  تزدادوالتي من المتوقّع أن  الصعوبات المالية التي بات يشكوها الصندوق وبالنظر إلى

 الاستشرافيةلدراسات ل عن الإيفاء بتعهداته إزاء منظوريه في أمد قريب وفقاالعجز  لتصل به إلىالسنوات القادمة 
شاملة لمنظومة الضّمان الاجتماعي بما يضمن  اتّخاذ إصلاحات توصي الدائرة الجهات المعنية بالإسراع في ،المنجزة

  .استدامة إسداء المنافع الاجتماعية
  

في مجال صياغة وتنفيذ  الضّمان الاجتماعيالأهمية التي تكتسيها المتابعة الدقيقة لمؤشرات  وباعتبار
الأطراف المعنية  تضم مختلفمتكاملة  إحصائيةتوصي الدائرة بوضع منظومة  ،برامج الدولة في هذا الخصوص

  .شاملة لكلّ أوجه التصرف في أ�ظمة الضّمان الاجتماعيتكون وترتكز على معايير ذات مصداقية و
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 ندوق الوطني للضّمان الاجتماعي ردالص  
      

- ة التوظيفات الحتمي  
  

يجدر التأكيد أن عتباراين بالتوضيفات الحتمية غير مرتبطة بعدم تحيين عناوين المؤجر يفات ظالتو أن
ة مرتبطة بعدم إيداع التصاريح بالأجورالحتمي. 

 
  رموز حوادث الشغل  - 
  

ر تبعا للتعديلات التي أدخلت على تطبيقة الانخراط، يقوم المكتب الجهوي للصندوق بتصنيف المؤج
ضمن النشاط الاقتصادي الملائم للنالجبائية جاري أو بطاقة التعريفجل التّشاط المذكور على مضمون الس.  

  
ات التي تتعلّوقصد إصلاح الوضعية مع رموز حوادث الشغل ق بعدم مطابقة رموز الأ�شطة الاقتصادي

ة، قام الصندوق بحصر كلّوالأمراض المهني الوضعيات وتتم ا بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتأمين معالجتها حالي
  .على المرض

 
  التصاريح التي لا تتضمن أرقام تسجيل أو أرقاما خاطئة  - 
  

يسجل الصندوق إيداع تصاريح بالأجور لا تتضمن أرقاما خاطئة إلاّن أرقام تسجيل أو تتضم أن 
ة هذه الحسابات بإجراء ما يلي الصندوق يحرص على تنقي :  

  
- توجيه كشوفات إلى المؤجرين تتضمأرقام تسجيل و دعوتهم لإتمامهاح بهم دون ن الأجراء المصر.  
- مد ح بهم من بصفة دورية المكاتب بقائمات مقاربة بين الأجراء المسجلين الجدد و الأجراء المصر
رين طالبي التسجيل دون رقم تسجيلطرف المؤج . 
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تجدر الإشارة إلى أن عدم تحيين سجلات المضمو�ين الاجتماعيسرعة ان وإن كان يؤثر على ين في الإب
الحسابات الفردية للأجراء يتم تحيينها في مناسبات  ه لا يحرم الأجير آليا من حقوقه ذلك أنمعالجة الملفات غير أ�ّ

  : عديدة على النحو التالي
  
  ،على مستوى المكاتب عند إيداع شهادة أجور أو مطلب في الغرض من طرف الأجير المعني -
- على مستوى الإدارة الفرعيفة للتصر ة التي تعنى بتحيين حسابات الأجراء الذين في الحسابات الفردي

  ،سنة وذلك على ضوء الأحكام الصادرة أو المطالب أو الشهادات المودعة في الغرض 55لا يتجاوزون سن 
على مستوى الإدارة المركزية للجرايات من طرف مصلحة ما قبل الشيخوخة بالنسبة للأجراء البالغين  -

ة ين البالغين السن القا�و�يثر وحتى عند إيداع مطلب جراية التقاعد بالنسبة للمضمو�ين الاجتماعيسنة فأك 55سن
  .قاعدللإحالة على التّ
  
أمالأجور المصرح بها لا تتحول لسجل المضمو�ين  ا بخصوص الجمع بين جراية وأجر فيجدر التذكير بأن
تبين بعد إجراء بحث في الغرض أن  التثبت منها حالة بحالة و إذا، وتتولى الإدارة المركزية  للجرايات الاجتماعيين

  .التصريح بالأجور �اتج عن �شاط مهني فعلي يقع خصم ما صرف دون موجب
 

 - ة إستغلال التصاريح التكميلي 
  

في الحالات التي يتعذر فيها على المراقب معرفة المستفيدين من النقص في الأجور وهي غالبا بعنوان منح 
 ة وتتمة حساباتهم الفردية مدرجة بالوثائق الحسابية، لا يتم تقسيم مبلغ النقص على الأجراء و تسويمنافع عينيو 

دعوة المؤجا لتقديم تصاريح تكميلية في الغرضر كتابي.  
  

ه وفي صورة تقديم أحد الأجراء ما يفيد إستحقاقه لجزء من هذا النقص تتم هذا وتجدر الإشارة إلى أ�ّ
  .ة وضعيتهويتس
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  التأخير في استغلال الإعلا�ات الصادرة في الرائد الرسمي والصحف اليومية  - 
  

يعزى التأخير في استغلال الإعلا�ات الصادرة في الرائد الرسمي والصحف اليومير وصول ة إلى تأخ
النسخ الورقيائد الرسمية للر .  

 

 .تطبيقة إعلامية في الغرضولتلافي هذه الصعوبات يجري العمل على إنجاز 

 
 - ل العام لآجال صرف الجرايات المعد  
  

 3360الملفات التي وقعت تصفيتها من قبل المصالح المركزية للصندوق وعددها  أنإلى تجدر الإشارة 
يوما كمعدل  56ملفا وهو ما يعادل  3899ملفا تم تصفيتها بالمكاتب الجهوية والمحلية لتصبح  539تضاف إليها 

  .2013عام للآجال خلال شهر ماي 
 

 - قبول ملفات الجرايات بالمكاتب الجهويةة والمحلي    
  

لتفادي الإخلالات المسجلة على مستوى قبول الملفات بالمكاتب الجهوية والمحلية، تمّ القيام بحملة 
36ة مباشرة مع رؤساء المكاتب لدعوتهم لإحترام الإجراءات المنصوص عليها بمذكرة العمل عدد تحسيسي 

  .قة بإجراءات معالجة مطالب الجرايات على المستوى الجهوي والمحليوالمتعلّ 2002جوان  14المؤرخة في 
  

وقد أفضت هذه العمليفيها تصحيح ات التي لم يحترم ن ملحوظ في �سبة الملفّة إلى تسجيل تحس
2013ة وتاريخ الولادة أو �ظام الإنخراط و قد بلغ عدد الملفات المعنية خلال سنة المعطيات المتصلة سواء بالهوي :  

 اهود هذا يزال ولا % 25.3ملفا أي بنسبة إنخفاض تقدربـ  3012:  2012بينما كا�ت في سنة  2251

  .متواصلا
  

القيام بزيارات إحاطة وتحسيس لفائدة المكاتب الجهوية والمحلية روع في وتدعيما لهذا التوجه تم الش
را مع مكاتب منوبة و باردو وتو�س الجنوبية تشمل آجال إحالة الملفات وإخلالات معالجتها على غرار ما تم مؤخ

على أن تتواصل هذه العملية المكاتبة وتشمل بقي.  
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- 1997ت في التصاريح بالأجور للفترة اللاحقة لسنة التثب   
  

بالنسبة لعملية التثبتتولى مصالح الصندوق الرجوع 1997حقة لسنة ت في التصاريح بالأجور للفترة اللا ،
 الاقتضاءإلى منظومة التصرف الإلكترو�ي في الوثائق أو مختلف المنظومات المعلوماتية لسجلات الأجور أو عند 

إلى التّجوع الرصاريح الأصليةة الورقي .  
  
  تطبيق الإجراء المتعلق بخصم الخطايا  - 
  

الإنجاز اليدوي لهذه  باعتبارق بخصم الخطايا لئن شهدت بعض العمليات تأخيرا في تطبيق الإجراء المتعلّ
إعدادها  تطبيقة إعلامية تمّ باستغلالآليا وذلك  اقتطاعهاه سيتم مستقبلا التكفل بخطايا التأخير وة فإ�ّالعملي

ا يمكّللغرض، ممن من تفادي التأخير الناجم عن تبادل السندات الورقيةة بين الهياكل المعني.  
 

    اقتصاديةالتصريح بأجور بعض العملة بعد الطرد لأسباب  - 
  

نصيص ضمن ويتم التّ  اقتصاديةفي بعض الحالات يقع التصريح بأجور بعض العملة بعد الطرد لأسباب 
محضر لجنة مراقبة الطرد على مواصلة هؤلاء العمل بالمؤسسة لمدة معيةنة لأسباب مهني.  

  
ا عن التسجيل بمكتب التشغيل فيتم وجوبا بعد التوقف النهائي عن العملأم.  

 
   "م ع"الإتفاقية مع  - 
  

الذين أ طردوا لأسباب اقتصادية  يفتتحون الحق بصفة آلية في الا�تفاع " م ع" عملة يجدر التأكيد أن
وبغية التخفيف من الأعباء المالية  .بجراية التقاعد ويتحملها الصندوق بصفة كلية طبقا للتشريع الجاري به العمل

تحميل المؤجر جزءا من  2008ديسمبر  15الناجمة عن هذه العملية أقرت جلسة العمل الوزارية المنعقد بتاريخ 
 مكتوب صادر عن سلطة الإشراف(  1/3ع  بنسبة .الأعباء حددتها الاتفاقية المبرمة بين الصندوق وشركة م
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وبذلك  فإن هذه الاتفاقية تكون قد خففت من الأعباء المالية  ) 6ملحق عدد   2009مارس  02مؤرخ في 
  .المحمولة على الصندوق

  
فإن الحق في المنح العائلية يبقى  499من الأمر عدد  55عائلية فإ�ه طبقا للفصل أما بخصوص المنافع ال

  .محفوظا لأصحاب الجرايات بعنوان الأطفال الذين يفتتحون الحق فيها حين التوقف النهائي عن العمل
 

  مصاريف الخدمات المسداة لفائدة عملة الحظائر   - 
  

مصاريف الخدمات  باسترجاعوزارة المالية  2013ديسمبر  04على إثر مطالبة الصندوق بتاريخ 
  .د  لتغطية  مصاريف الخدمات المذكورة أعلاه.م  10,350المسداة لفائدة عملة الحظائر تم فتح إعتمادات بمبلغ

  ) .2014جا�في  22مذكرة وزارة المالية المؤرخة في ( 
 

 - ينة لبعض المضمو�ين صرف جراية ثا�يالاجتماعي   
  

ة على ملفاتهم الشخصي اعتماداة ة من قبل مصالح الماليأسماء المعنيين بالقائمات المعدتبعا لورود 
والوثائق المقدالس الجهويمة من قبل االاجتماعيينية المضمو�ين ة، و�ظرا لصعوبة التعريف بهو ت الصندوق بسجلا

لعدم تضمإسنادهم أرقاما  ه تمّفإ�ّ) …تاريخ الولادة  رقم بطاقات تعريف،(ة نها جميع البيا�ات المتعلقة بالهوي
ى الصندوق إيقاف صرف الجرايات للمعنيين بعد مراجعة هذه وقد تولّ .ب عنه صرف جراية ثا�يةجديدة ترتّ

ة  من الجرايات الشهرية أقساطا شهري اقتطاعهاصرفها دون وجه حق أو  المبالغ التي تمّ باسترجاعالقوائم والمطالبة 
  .تي يتقاضونها من الصندوقللمعنيين ال

 
  النظام التكميلي  - 
  

ت تصفيتها خلال السنة ات التي تمّتسمح التطبيقة المعتمدة للتصرف في الجرايات باستخراج قائمات الملفّ
ة ة بالفترة المعنيل بالتصاريح والإعلام بالا�سلاخ المودعة من قبل المؤجر لإعادة اعتماد عدد النقاط الخاصبعد التكفّ

  .ضوع المراجعةبمو
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أما فيما يتعلق بفئة الملفات الواردة بالتقرير وبعد الرجوع إليها تبين أن النقص في احتساب عدد النقاط 
متأت ة عند صرف الجرايةمن عدم سداد المؤجر لمساهماته المتعلقة بالنظام التكميلي بالنسبة للفترة المعني.  

 
 - عمليات المقاربة الآليت المنتفعين بجراية في إطار �ظام تنسيق الحقوق ة لسجلا  
  
يتم التقدم بصفة حثيثة في عمليت المنتفعين بجراية في إطار �ظام تنسيق الحقوق ات المقاربة الآلية لسجلا

ا سيفضي إلى وضع قاعدة بيا�ات بين الصندوقين سيتم اعتمادها والتي شملت المنتفعين بجراية شيخوخة وعجز مم
  .يها في الإبانالبيا�ات ونماذج الاتصال لتحيين وضعية المنتفعين وصرف الزيادات القا�و�ية لمستحقّ في تبادل

  
موافاة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة  2011وفي هذا الإطار تولت مصالح الصندوق منذ سنة 

ة بسجلّالاجتماعي لة يتضمن مبلغ الجرايات  معد"Revalorisé   " لاستغلاله و لصرف المتأخرات الناجمة عن
وقد تلقى الصندوق مؤخرا من الصندوق الوطني التقاعد و الحيطة  .الترفيع في الأجر الأد�ى لأصحابها

معرف وحيد، مضمون اجتماعي وتاريخ (نا للمنتفعين الذين تكون بيا�اتهم متطابقة الاجتماعية سجلا محي
ة هذه الوضعيات بالغ الجرايات الواجب دفعها باعتبار مختلف الزيادات القا�و�ية لتسوياستكماله بم وتمّ... ) الولادة

ةبصفة نهائي.  
 

  التحويل الآلي لجراية العجز إلى جراية الشيخوخة  - 
  

ة تسمح بالتحويل الآلي لجراية العجز إلى جراية الشيخوخة بالنسبة للمنتمين إلى تم وضع تطبيقة إعلامي
جراية عجز إلى جراية شيخوخة إلى حدود شهر  3021جراية من ضمن  2477وقد أمكن تحويل  .�ظام واحد

لتحويل جراية العجز إلى جراية شيخوخة   2013استغلال هذه التطبيقة بداية من شهر ماي  تمّ .2013ديسمبر 
  .وخةبصفة آلية في �فس الشهر الذي يبلغ فيه المنتفع السن القا�و�ية لاستحقاق جراية الشيخ

  
ف لم يتم تحويلها لجراية شيخوخة باعتبار توقّ 554حالة من مجموع  471 أنإلى وتجدر الإشارة 

عن ة الصندوق منذ مدةصرف جراياتهم لعدم إدلائهم بالوثائق الدوري.  
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ا فيما يتعلق بحالات التنسيق فإن تحويل الجراية يتطلب سحب الملف والإنجاز اليدوي لهذه العملية، أم
ة لملفات الجراية المودعة م إعطاء الأولويات بنقص الأعوان الذي حتّة هذه الوضعير التأخير الحاصل في تسوييبرو 
لأول مرةة ويجري العمل على تدعيم العنصر البشري لإنجاز هذه المهم.  

 
 - إبرام اتفاقيات مع المؤسة سات البنكي  
  

ة قصد استرجاع مبالغ سات البنكيإبرام اتفاقيات مع المؤسسعى الصندوق في العديد من المناسبات إلى 
الجرايات التي يتم بالقبول يحضهذا الطلب لم  تحويلها بعد تاريخ وفاة المنتفع غير أن.  

  
ل الأعباء د بمقتضاه بتحمة يتعهسات البنكيى الصندوق توجيه مكتوب إلى المؤسوفي �فس الإطار، تولّ

نزيلها بعد تاريخ وفاة المنتفعالتي قد تطرح إشكالا مقابل إرجاع التحويلات التي تم تّ ة جميع الوضعياتوتسوي.  
  

منتفعا  377 دينارا تخص 326.715وبالرغم من هذه الصعوبات أمكن للصندوق استرجاع مبلغ 
ت وتحيين سجلا"  2مد�ية "ويواصل الصندوق العمل على تدعيم المقاربة الآلية مع سجل . 2013خلال سنة 

المنتفعين بجرايات واستكمالها بالبيا�ات المنقوصة مما يسمح بالتعرف على وضعيان وتفادي تنزيل ة المنتفعين في الإب
  .مبالغ دون وجه حق

  
منتفعا لعدم إدلائهم بمضمون  14787ى الصندوق تعليق صرف الجراية لـ وحفاظا على مصالحه، تولّ

ولادة خاص13612صرف الجراية لـ استئناف وقد تمّ ." 2مد�ية " ويتهم بسجل ف على هة مع استحالة التعر 
ف الآن سيتم متابعتها للتعر قة إلى حدمنتفعا حقوقهم معلّ 1175منتفعا بعد إدلائهم بمضمون ولادة، ولم يبق سوى 

صرفها دون وجه حق إن لزم الأمر ة واسترجاع المبالغ التي تمّعلى وضعيتهم الحقيقي.  
 

  المنح العائلية بعنوان النظامين  - 
  

ن لكل حالات الجمع يقوم الصندوق باستخراج  قائمات مقاربة بين السجلات المعدة للغرض ويقع التفطّ
في المنح العائلية بعنوان النظامين أو إسناد منحة الأجر الوحيد للقرين المصرمعالجة هذه الحالات  ح بأجوره و يتم

  .سند دون موجب أاسترجاع ما  ن منحالة بحالة مما يمكّ
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   القروضإسناد  - 
  

التصريح بها لدى  الحالات بما في ذلك الفترات التي تمّ ة في كلّر شرط الأقدمييحرص الصندوق على توفّ
ق أساسا بحالات لا تتوفر فتتعلّ الاستثناءاتأما بالنسبة لبعض . الاجتماعيةالصندوق الوطني التقاعد والحيطة 

ر ط تتدخل فيها سلطة الإشراف مع حرص الصندوق على توفّالكاملة أو شرط مستوى الأجر المتوسفيها المدة 
  .كل الضما�ات القا�و�ية

  
أمانخراطلين تحت أرقام ا بخصوص إسناد قروض لفائدة منتفعين مسج خاطئة يؤكد الصندوق على أن 

قروضا في مثل هذه  ولم يسند الصندوق قطّة ل تسجيلات محاسبية خاطئة بصدد التنقيهذه الحالات تمثّ كلّ
  .الحالات

 
  ات الخلاص المسبق عملي متابعة كلّ - 
  

ة هذه العملي أن فع بصفة آلية إلاّة للدات الخلاص المسبق والمبالغ المتبقيعملي يقوم الصندوق بمتابعة كلّ
عدد التطبيقات الإعلامية ويعمل الصندوق على إرساء تطبيقة إعلامية مندمجة لتسهيل  باعتمادت تستوجب التثب

2015-2013للإعلامية لفترة  يط المديرت ببرمجة في إطار المخطّعملية التثب.  
 

 - إجراء عملية ة المقاربة البنكي  
  

إجراء عملية المقاربة البنكيالأخطاءا من شأ�ه أن يحول دون وجود مثل هذه ة مم.  
  

  ترسيم الرهون
  

  .اشتراط ترسيم الرهن لفائدته قبل صرف القرض 2012من جوان  ابتداءتولى الصندوق 
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ا بالنسبة للملفات المتعلّأمر فقد قامت مصالح الصندوق بجرد كل الملفات التي لا يتوفّ ،ابقةقة بالفترة الس
فيها ترسيم الرهون للتثبة وذلك بالتنسيق ت من الرهنيةمع المضمون الاجتماعي المنتفع و إدارة الملكية العقاري.  

 
  ين ة لديون المضمو�ين الاجتماعير معطيات تفصيليتوفّ - 
  

تمكنّ التطبيقات الإعلامية الحالية من التعرف على الرصيد الجملي للديون المتخلدّة بذمة كلّ مضمون 
عليها والتي يمكن حصرها بالرجوع إلى تطبيقات إعلامية اجتماعي دون تفصيلها حسب أ�واع القروض التي تحصل 

  .مختلفة
  

وقصد تسهيل مهمة الأعوان العاملين في مجال استخلاص القروض تمّ إرساء منظومة إعلامية مندمجة 
  .بصدد التجربة حاليا تمكنّ من الإطّلاع على الرصيد الجملي للديون مفصلا حسب �وعية القروض

 
  تفعيل بطاقات الإلزام التأخير الحاصل في  - 
  

العمل على تجاوز هذا التأخير ويسعى  بالنسبة للتأخير الحاصل في تفعيل بطاقات الإلزام سيتم
الصندوق من خلال إحداث تطبيقة جديدة على مستوى المكاتب الجهوية للتنزيل الآلي لبطاقات الإلزام  وتسجيلها 

ة ب عملية وذلك لتجنان إصدارها من طرف إدارة الإعلاميإب) الاستخلاص الجبري(في المنظومة الإعلامية 
يالتسجيل اليدو.  
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  الديـوان الـوطـني للبـريـد
 

سة في شكل مؤس 1998جوان  15المؤرخ في  1305 أحدث الديوان الوطني للبريد بمقتضى الأمر عـدد
ةصبغة لا تكتسي ة عمومية بمقتضى  .شراف الوزارة المكلّفة بالاتصالإتحت  إداريويعتبر الديوان منشأة عمومي

تأمين الخدمات أساسا في  الديوانوتتمثلّ مهام . 2004 سبتمبر 27المؤرخ في  2004لسنة  2265الأمر عدد 
الإدخار والحسابات الخدمات المالية المتعلّقة ببجمع و�قل وتوزيع المراسلات داخل البلاد وخارجها و البريدية المتعلّقة

 .الجارية والحوالات البريدية
 

          مليون مراسلة تقليدية  86,6عدد المراسلات  2012بلغ في سنة فبخصوص الخدمات البريدية، 
وتشمل الخدمات البريدية أيضا البريد . تتعلقّ بالإشهار البريدي مطويةمليون  3,6مليون مراسلة لا مادية و 24,6و

  . ألف طرد 187مليون بعيثة و 1,461 على التّوالي 2012 التي بلغ حجمها في سنةوالسريع والطرود البريدية 
  

          مدخر مليون 3,526عدد المدخرين  2012 سنة أما فيما يتعلّق بالخدمات المالية، فقد بلغ في
           وعدد الحسابات البريدية الجارية  د.م 3.363 ،�اهزت دون اعتبار الفوائد ومنح الوفاء ،بحجم أرصدة

  .حسابمليون  1,757
  

د متأتّية من .م 78 د منها حوالي.م 247حوالي  2012وبلغ رقم معاملات الديوان خلال سنة 
. د.م 7,549وسجل الديوان خلال �فس السنة خسارة بقيمة . د من الخدمات المالية.م 169الخدمات البريدية و

د تمتّ تغطيته عن طريق صندوق تنمية .م 15عجزا بلغ حوالي  2012وسجلت ميزا�ية التصرف لسنة 
  . (1)المواصلات

  
. د.م 185,258 عو�ا بلغت أعباء تأجيرهم 9.028إلى  2012وارتفع عدد أعوان الديوان في سنة 

وتتكون . % 11وأعوان تنفيذ بنسبة  % 52وأعوان تسيير بنسبة  % 37ويتوزع الأعوان بين إطارات بنسبة 
مكتب بريد ريفي  444و (2)مكتب بريد حضري 554 موزّعة بين وحدة 1105الشبكة التجارية للديوان من 

                                                            
  .1999 المتعلّق بقا�ون المالية لسنة 1998 ديسمبر 28 المؤرخ في 1998 لسنة 111 أحدث صندوق تنمية المواصلات بالقا�ون عدد- (1)
تمّ ضبط قائمة مكاتب البريد المهيكلة و تمّ ترتيبها ضمن صنفين وفقا للمقاييس التيّ " ): 432"و غير مهيكل "122" مهيكل بصنفيه أ و ب( (2)

وتمّ الأخذ بعين الإعتبار أهمية المنطقة من . والمتعلّق بترتيب مكاتب البريد 2000جويلية  1الصادر في  2000لسنة  139تضمنها المقرر عدد 
ة وأهمة والإجتماعياحية الإقتصاديلة و التّوزيع الجغرافي لمكاتب البريدالنة الحركة وحجم المداخيل المسجي.  
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مركز  63ويعتمد الديوان على . وكالة بريد سريع 34وكالة طرود بريدية و 28و متجولا امكتب 45إضافة إلى 
  .مركزا عموميا للبريد 294مراكز استغلال مالي و 10توزيع و

  
على شهادة  2006وشبكة الطرود البريدية في سنة  2004صلت شبكة البريد السريع في سنة وقد تح

تطورا �وعيا اعتمادا بالأساس على منظومات وشهدت خدمات الديوان . ISO 9001المطابقة لمواصفات الجودة 
                ا�طلاق خدمة المراسلات الإلكترو�ية وخلاص الفواتير عبر  2003في سنة إلكترو�ية حديثة شملت 

           "e- Dinar Smart"  أول بطاقة ذكية مسبقة الدفع 2008 في سنة تمّ إحداثكما   .شبكة الأ�تر�ات
                             "e- Dinar Smart" لتمكين حاملي بطاقات « Mobi-dinar » خدمة 2010سنة  فيو

 يأول بطاقة دفع دولية للبريد التو�سإحداث  2011في سنة  وتمّ .الهاتف الجوالعديد الخدمات عبر من خلاص 
« Carte Bon Voyage».   

 

 والخدمات البريدية والمالية مجالات التّنظيم و�ظام المعلوماتالتي أنجزتها الدائرة وشملت أعمال الرقابة 
وتهدف هذه الرقابة إلى التأكّد من مدى تطابق الإجراءات المعمول بها . بالمواد والخدماتالتزود والإستثمارات و

توفق الديوان في أداء مهامه وتحقيق الأهداف المرسومة له  مدىمن الديوان مع النصوص القا�و�ية والترتيبية و قبلمن 
  .2012-2007خلال الفترة 

  
I - التّـنظيـم و�ظـام المعلـومـات 
  

  .وبنظام المعلومات (1)بينت الأعمال الرقابية وجود �قائص تعلّقت بالهيكل التنظيمي
  
  الـتّـنـظـيـم - أ

  
سنوات وبسبب عدم مراجعة الهيكل التنظيمي، لجأ الديوان  3لإنجاز مشاريع مختلفة لفترات لا تتجاوز 

وقد تبين أن هذه الوحدات التي . وحدة تّصرف حسب الأهداف 26إ�شاء  إلى 2008- 2001خلال الفترة 
         واصلت عملها إلى موفى  2006في سنة تسع و 2003في سنة  ست و 2001منها في سنة ثلاث أحدثت 

  . دون تبرير 2013جوان 
                                                            

  .�1999وفمبر   22المؤرخ في  1999لسنة  2637تمّ ضبطه بالأمر عدد   (1) 
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 ؤون التّجارية ووفي �فس السياق، لوحظ أنة سبتمبر وحدة الشظلتّ  2008التّسويق المحدثة في غر
كما أن هذه الوحدة لم  تتمكنّ خلال الثلاث . بنفس المهام الموكولة إلى الدائرة التّجاريةتقريبا سنوات تقوم  3 لفترة

  . سنوات الأولى لإحداثها من القيام بأي عملية تنسيق بين الهياكل المركزية والمصالح التجارية بالجهات
  

وأّ�ه دية أو المالية الجديدة معظم هذه الوحدات تم بعثها لمتابعة المنتوجات البري أنوقد أفاد الديوان 
ولتفادي مثل هذه الاخلالات، . 2013ديسمبر  31وبصفة استثنائية تم التمديد في جميع هذه الوحدات إلى غاية 

في  ما زالتمت المصادقة من قبل مجلس الإدارة على إدماج هذه الوحدات ضمن الهيكل التنظيمي الجديد الذي 
  .طور الإنجاز

  
ة ؤون العامصلحة الشبموثيق والمطبوعات صرف في الوثائق والتّوحدة التّ تمّ إحداثوعلى صعيد آخر، 

وتمّ إلحاق مهندس إعلامية بكل إدارة مركزية يعمل بصفة مستقلّة  .التنظيميبالهيكل  هاعلي ادون أن يكون منصوص
جداول البيا�ات غير المندمجةوتكرار  ى إلى عدم إحكام �شاط الإعلاميةودون تنسيق مع مركز الإعلامية مما أد.  

  
على إعداد النصوص التنظيمية المتعلّقة بالمراسلات الإدارة المركزية للمنتوجات البريدية  واقتصر �شاط

 من الهيكل 33حسب الفصل أيضا وإبرام الاتّفاقيات مع �اقلي البريد ومعالجة النزاعات في حين أ�ّها مكلّفة 
الفرز والتوزيع وتحليلها وإعداد المعايير والأساليب والطرق العملية الخاصة بترحيل بمتابعة أ�شطة مراكز التنظيمي 
   .البريد و�قله

  
          وفضلا عن غياب إدارة تعنى بالتنظيم والإجراءات وا�عدام �شاط إدارة التدقيق الداخلي خلال 

            المؤرخ في 2637من الأمر عدد  3دليل إجراءات وذلك خلافا للفصل  إلىيفتقر الديوان  2011-2007الفترة 
وتشكو معظم الإدارات والمصالح من غياب بطاقات . للديوان المتعلقّ بضبط الهيكل التنظيميو �1999وفمبر  22

أن تحد من فعالية أ�ظمة الرقابة  هذه الوضعية من شأنو. المذكور من الأمر 2المهام المنصوص عليها بالفصل 
  .حكام التّنسيق بين مختلف مصالح الديوانإأن تحول دون والداخلية 

  
 إلىقا�ون إطار يمكنّ من تحديد حاجياته من الكفاءات والاختصاصات المطلوبة و إلى ويفتقر الديوان

إقرار طريقة لتحديد حاجيات المكاتب من الموارد  2011 سنةمطلع ولئن تمّ في . إجراءات تنظم الا�تدابات
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          تطبيقها حيث تبين أن عدد أعوان النوافذ بالمكاتب المهيكلة وصل إلى مدىالبشرية، فإ�ّه لم تتم متابعة 
مكتبا حضريا النسبة  486كما سجل تجاوز . عو�ا حسب الطريقة التي تمّ إقرارها 475عو�ا مقابل  1.061

هذه النسبة  لديهاتجاوزت  امكتب 263من بينهم  )% 20( الداخلية من مجموع أعوانهم االمحددة للأعوان بمصالحه
50 %.  

  
ة خطّوسجل شغور على مستوى  .خطّة وظيفية 13 إلىسويق جارية والتّؤون التّوحدة الشتفتقر و

  . 2012 جويلية ة منذة للمنتوجات البريديلإدارة المركزيارئيس 
  

تقنيين، شغور  3مهندسين و 4من بينهم ، 2006 سنةعو�ا إدارة البناءات منذ  15وترتبّ عن مغادرة 
ومن �احية أخرى، . في عدد من الخطط على مستوى المصالح المكلفّة بالدراسات وبالصفقات وبالدراسات الفنية

ة بتطبيق المرسوم عدد  2012إلى موفى سنة  لم يتمم الإجراءات الخاصتقرير بخصوص تقد لسنة  41إعداد أي
الوثائق الإدارية للهياكل العمومية وذلك بالرغم من وجوب  إلىالمتعلقّ بالنفاذ و 2011ماي  26المؤرخ في  2011

  .تطبيق هذه الاجراءات خلال سنتين
  
 �ـظـام الـمعـلـومـات - ب
  

المتعلقّ بتطوير �ظم و 2011ماي  20المؤرخ في  2011لسنة  10خلافا لمنشور الوزير الأول عدد 
 أفرز على المدى القريب والمتوسط مما هذه النظمخطّة عمل خاصة بتطوير  إلى، يفتقر الديوان المعلومات والاتّصال

  .قواعد معلومات وتطبيقات غير مندمجة
  

عن قاعدة واحدة  اقاعدة بيا�ات عوض 22تطبيقة اعتمادا على  12فقد تبين أن الديوان يستغلّ 
تطوير التّطبيقات من قبل أعوان الديوان دون تخطيط مسبق ودون إعداد دراسة تضبط الحاجيات  �تيجةوذلك 

لّذي يحث على اعتماد بنك موحد للمعلومات ا) ISO/CEI 11179(وخلافا للمعيار . وتحدد مراحل الإنجاز
  . تطبيقاتذه البالنسبة إلى هداخل المؤسسة لوحظ غياب الملف الفني وقاعدة ألفاظ موحدة 

  
واستعمال عديد القواعد لإ�تاج  وقد انجر عن هذه الوضعية صعوبة في إدخال تغييرات على التطبيقة

كما �تج . من فضاء الذّاكرة وأثّر سلبا على سرعة تداول المعطيات % �26فس الجداول وهو ما تسبب في إهدار 
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          دقيقة خلال الفترة الممتدة من 1650ودقيقة  315توقّف متكرر للتطبيقات لفترات تراوحت بين  عن ذلك
  . 2013فيفري  22إلى  جا�في 22

  
تمكنّ  عدممن ذلك . عدم ا�دماج التّطبيقات المستغلة بالديوان ةغياب الرسوم البيا�ي وترتبّ عن

 5بتأخير تجاوز  2011د والتي تمّ تسلمّها في بداية سنة .أ 143منظومة  المحاسبة التحليلية التي بلغت كلفتها 
كما ظلّ . العمليات المنجزة مع الخارجحول الأهداف المرجوة منها كتوفّر المعطيات المطلوبة  سنوات من تحقيق

  . إدراج الإيرادات بالجهات يدويا
  

           بالنسبة للخدمات المالية وعلى تطبيقة " SIPمنظومة "ويعتمد الديوان لتقدير موارده على
"E-Guichet " أة بالإعلامية فقط والتي لا يتجاوز عددهاسبة للخدمات البريدية المركّزتين بمكاتب البريد المهيبالن

حيث واصلت مراكز بهاتين المنظومتين كما لم تصدر مذكّرة لتعميم العمل . مكتبا 998مكتبا من مجموع  726
  .هماالطرود البريدية �شاطها دون اعتمادمراكز البريد السريع و
  

 �احية أخرى، تبين أن الديوان لم يشرع في استغلال خادمين لمنظومة التّصرف في الموارد البشرية ومن
          وخلافا للأهداف المضمنة بعقد البرامج للفترة .د.أ �47اهزت  بكلفة 2010 منذ سنة والمقتنيتين

حيث لم يتم إلى موفى لمتابعة والتسيير ل تعميم الإعلامية والنظم الإلكترو�ية، لم يتمكنّ الديوان من 2010-2011
  .زمةاللا بالنظممن جملة المكاتب  % 73تجهيز سوى 2011 سنة

  
والتي د .م 2,085نجازها إالتي بلغت كلفة  )Mailpost(وبخصوص منظومة التراسل الإلكترو�ي 

إلى  لفائدة الحرفاء، تبين أن عدد العناوين المسجلة 2009توفير مليون عنوان إلكترو�ي في موفّى سنة  إلى تهدف
  . عنوا�ا 21.049لم يتجاوز  الاستغلالن ما دخل منها حيز أعنوان و 94.100لم يتجاوز  التاريخ المذكور
  

الديوان دورات تحسيسية لفائدة  وبالنسبة إلى السلامة المعلوماتية لم ينظّموفي غياب مخططّ تكوين، 
على منهجية دراسة المخاطر لتوجيه عمليات وإجراءات السلامة الديوان كما لم يعتمد . الهذا اأعوا�ه في 
لم يتولّ الديوان  (1) 2004ماي  25المؤرخ في  2004لسنة  1250عدد من الأمر  5وخلافا للفصل . المعلوماتية

                                                            
يعة التدقيق ودورية يتعلّق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقّة بطب  (1)

  . وإجراءات متابعة التوصيات الواردة في تقرير التدقيق
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بإعداد تقريرين فقط مما يحول  2011-2007كتفى خلال الفترة اإعداد تقرير سنوي حول السلامة المعلوماتية بل 
  .دون التفطنّ إلى الإخلالات في إبانها

   
يوان أ�ّه اعتمد منذ �شأته على مخطط مديري للإعلامية شهد في مرحلة لاحقة بعض النقائص أفاد الدو

لمعالجة و .التطبيقات من هذهستغلال الأمثل للبعض المتعلّقة أساسا بتعدد قواعد المعلومات والتطبيقات وبعدم الإ
دراسة لتحديد المشاريع الأكثر أهمية لتدعيم البنية التّحتية  2010هذا الوضع أعد مركز الإعلامية في نهاية سنة 
دليل مركزي  لوضعكما أفاد الديوان أ�ّه تمّ إعداد كراس شروط  .والخدمات الخاصة بالحرفاء وإ�تاجية الموظّفين

ليكون قاعدة لمراجعة البنية التّحتية المادية والبرمجية لنظام  2013للتّوثيق من المنتظر أن يتم تركيزه في نهاية سنة 
  .المعلومات للبريد التّو�سي في المستقبل

  
II - الخدمات البريدية 

  
المعتمدة وجودة الخدمات يشكو الديوان عديد النقائص على مستوى وسائل الاستغلال والتعريفات 

  .المسداة
  
 وسائل الاستغلال  -  أ
  
 3576اختلالا بين الولايات حيث يتراوح معدل التغطية البريدية بين زالت الشبكة البريدية تشكو  ما

تقريب الرامية إلى و 2007 سنةوخلافا للأهداف المرسومة منذ  .لكلّ �قطة اتّصال اساكن 18027وساكنا 
  .لم يتم إحداث وكالتي طرود بريدية وبريد سريع بولاية سليا�ة ووكالة طرود بريدية بولاية قبلي الخدمات من المواطن

  
لم يتمكنّ الديوان من تقييم مردودية خدماته �تيجة لعدم إحداث �ظام معلوماتي مندمج رغم برمجته و

الديوان في أغلب الأحيان ، لا يقوم 2003لسنة  53وخلافا للمذكّرة الداخلية المشتركة عدد . 2009منذ سنة 
مكتبا بريديا تمّ إحداثها خلال الفترة  16فمن جملة . بدراسات الجدوى الاقتصادية لإحداث المكاتب البريدية

مكاتب  7من مجموع مكاتب  4كما تبين أن . لم يتم وضع أهداف مفصلة لخمسة عشر مكتبا 2009-2011
  .من تحقيق المداخيل المنتظرة 2012نة لم تتمكنّ في س 2010و 2009خلال سنتي  تأحدث
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أساسا  2011-2007وبخصوص توزيع المراسلات عبر النظام الداخلي، اعتمد الديوان خلال الفترة 
موضوعة بصورة  معدة لنقل البعائث سيارة 56على  المناولة بتعلّة عدم توفّر السيارات اللازمة في حين أ�ّه يمتلك 

   .متواصلة على ذمة موظفين لا علاقة لهم بهذا النشاط
  

عدم توفّر أعداد كافية من الرفوف  2012زيارة مسطحة البريد السريع في �وفمبر  وتبين لفريق الرقابة إثر
البريد السريع تتم كما تبين أن عملية فرز . لترصيف البعائث وا�عدام المعدات الأساسية لرفع البعائث الثقيلة و�قلها

و�ظرا لذلك لم يعد مركز الفرز قادرا على القيام بمهامه على الوجه الأمثل خاصة أمام  .في أغلب الأحيان يدويا
بمركز البريد السريع على  2013كما لوحظ أن الديوان اعتمد منذ بداية سنة  .الكم الهائل من الطرود الواردة عليه

كما يتم ترحيل بعائث البريد السريع باستعمال �فس وسائل البريد  .أكياس لا تستجيب للمعايير الدولية الملتزم بها
  .ما من شأ�ه أن يؤثر على سلامة البعائث وجودة الخدمات وهو العادي

  
  �ظام التعريفات - ب
  

التّي نتظمة الزيادات الم رغموات سن عشر من أكثر منذعة أي مراجلم تسجل تعريفات الخدمات البريدية 
ى الديوان خلاص الموزّع تولّيو. هامة استثمارات من البريدية الخدمات شهدته ما رغمو عناصر الكلفةعرفتها 
 .2008 سنة في بجنيف الملتئم العالمي المؤتمر عن المنبثقة لتوجهاتل طبقاته تعريف من % 70 على أساس بالخارج

ما يناهز        2011 سنةعجز في تغطية الأعباء المباشرة بلغ في و ارتفاع كلفة توزيع البريد بالخارج وقد �تج عن ذلك
 . أوروبا إلىبخصوص المراسلات العادية د .م 2,253

  
 بعيثةتعريفة بتكلفتها حيث أن  مقار�ة ةنخفضم للبريد السريع في النظام الداخلي لمعتمدةالتعريفة ا تعتبرو

تقدر بحوالي  خسارة  الديوان من الأعباء المباشرة ليتحمل % 38سوى لا تغطي  وهي د 4تبلغ  غ 250 تزن
  .بعيثة عن كلّ د 6,516

   
للبعيثة د  25حددت بقيمة  والتيالخارج بالبريد السريع  بعائث تعريفةوكان الشأن كذلك بخصوص 

و�تج عن هذه الوضعية . (1)د 31,160بلغت  2011الواحدة مقابل كلفة ترحيل وتوزيع تحملها الديوان في سنة 
                                                            

إلى  2011دفعها الديوان في سنة ) د 27,160(من كلفة توزيع ) د 31,160(تتكون كلفة البعيثة الواحدة بالخارج التي يتحملها الديوان   (1)
  .د 4ومن كلفة الترحيل بالطائرة بمعدل  DHLشركة 
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 البعائثدون اعتبار �فقات معالجة ذلك و 2011 سنةفي  د.م 23 إلى بهذا الخصوص المبلغ الجملي للعجزارتفاع 
  . بتو�س

  
يتولّون فوترة خدماتهم إلى الديوان الذين  الأجا�بالموزعين و بين الديوانفي التعامل  عدم التكافئن تبيو
حسب عدد و بسعر موحد هفوترة خدمات في حين يتولّى الديوانوبتعريفات تصاعدية البعائث وزن  على أساس

الإختلال �ظرا لعدم توفّر وزن البعائث هذا ولم يتمكنّ فريق الرقابة من حصر قيمة  .البعائث دون اعتبار وزنها
  .الواردة من الخارج

  
 وزن تجاوز بعيثة واردة من الخارج  73 أن 2011و 2010 سنتي معطياتفحص تبين من خلال و
  . ARAMEX و DHLات المبرمة مع شركتي تفاقيالإكوزن أقصى محدد ب كغ 50 مقابلكغ  90 الواحدة منها

   
وفر�سا  إيطالياص باتجاه البريد السريع المشخّ أن 2012وأفرز فحص عينة تخص معطيات شهر جا�في 

بالرغم من ارتفاع تسعيرتها مقار�ة بالتسعيرة المحددة بالاتفاقية المبرمة مع  DHLعبر مؤسسة  2008يتم منذ سنة 
FEDEX .ر والفارقمبلغ يقد مع . دولار 1.188يوان توفيره خلال  الشهر المذكور بحوالي الذي كان بإمكان الد

  . د.م 3 يبلغ سنويا DHLرقم معاملات الديوان مع مؤسسة  أن العلم
  
لمراجعة أهم التعريفات ويتم حاليا التفاوض مع سلطة الإشراف  اقد أفاد الديوان أ�ّه أعد مشروعو

  .ووزارة المالية لاستكمال إجراءات المراجعة
  
  جودة الخدمات  - ج
  

البريدية �قائص شملت بالأساس خدمة توزيع المراسلات تشهد �وعية الخدمات المتعلّقة بالمنتوجات 
  .خدمات البريد السريعو التقليدية وخدمة البريد اللامادي

  
إفراغ الصناديق أجل  أن إلىبخصوص الخدمات البريدية  (1)رةالشهرية المتوفّ المعطياتفحص قد أفضى و

  أسبوع في إلىعلى سبيل المثال ليصل  واحد يوممذكرات الديوان ب حددتهاالمدة التّي البريدية غالبا ما يتجاوز 
                                                            

  .2012أشهر في سنة  10و 2011أشهر في سنة  6و 2010أشهر في سنة  8و 2009أشهر في سنة  8  (1)
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أيام  4 إلى 2010أيام في سنة  3من  قد تراجع مؤشرات التوزيع كما تبين أن معدل. 2010مارس من سنة  شهر
  .الأسبوعقد تجاوز توزيع عدد من  المراسلات داخل ولايات تو�س الكبرى  وأن أجل 2012في سنة 

  
الستة أيام  2012في سنة  مادي، تجاوزت فترة معالجة الكشوفات الشهرية للبنوكيتعلقّ بالبريد اللاوفيما 

بالنسبة للاتحاد الدولي للبنوك  أسبوعين هذه الفترة فقد تجاوزت .المبرمة في هذا الشأن فاقياتتّالإ حددتهاالتّي 
  . الإسكانبنك أسابيع بالنسبة ل ةللبنك الوطني الفلاحي وأربع وخمسة أسابيع بالنسبة

  
كافيا لتقليص آجال المعالجة  2010 سنةولم يكن دعم المسطحة بموزعين وبآلة وضع في المظاريف في 

 صعوباتبسبب البريد عدم تسلم لحالات  تسجيليوما فضلا عن  18 إلى�تظار قبل المعالجة فترة الإوصلت حيث 
  .على مستوى التوزيع

  
 سنةفي  % 81,24يومين من  خلال�سبة البريد الموزع  السريع الداخلي، تراجعتوبخصوص البريد 

  . 2011 سنةفي  % 61,76 إلى 2007
  
ر حجم الملفات بالإضافة إلى أمام تقادم المعدات وتزايد عدد الحرفاء وتطوه وقد أفاد الديوان أ�ّو

أصبحت دورة الإ�تاج تمتد في أغلب الحالات على كامل  ت وما تتطلبه من دقة في معالجتها،خصوصية بعض الملفا
المسطحة تشكو من عدة �قائص أثرت  أن كما أفاد الديوان. أيام الشهر وتتجاوزه في فترات الذروة الثلاثية والسنوية

  .الإ�تاج ةبشكل مباشر على مردودي
  

III- الخدمات المالية  
  
من  امزيد وإكسابهاتطوير الخدمات المالية على ضرورة  2009- 2007د عقد البرامج للفترة أكّ

تعهد الدولة بمراجعة في اتّجاه  العلاقة المالية مع الخزينة العامة كما أكّد على ضرورة مراجعة. والوضوحالشفافية 
إلاّ  .شروط السوق الماليةبما يتّفق مع الشفافية ومزيد من تأجير أرصدة الادخار والشيكات البريدية على أساس 

تمّ   ،المحدث لصندوق الودائع والأما�ات 2011سبتمبر  13المؤرخ في  2011لسنة  85بصدور المرسوم عدد و أ�ّه
لم يعد بإمكان بذلك صندوق الودائع والأما�ات و ائدةلف رد صندوق الادخار الوطني التو�سيتخصيص كامل موا

  .والنقديات البريدية الحساباتب أساسا المتعلّقة العمل على تطوير الخدمات المالية الديوان سوى
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الاقتطاعات عبر المقاصة  ولوحظ أن الديوان يقدم جملة من الخدمات مجا�ا لفائدة وزارة المالية من بينها
 الالكترو�ية وشيكات الخزينة والاقتطاعات عبر منظومة التحويلات الكبرى والتصريح عن بعد واقتطاع الضرائب

  .2012د في سنة .م 5التي قدرت قيمتها بحوالي 
  
لم  ،(1)2009 سنةمن  أوت 12ؤرخ في الم 2009لسنة  65القا�ون عدد  جديد من 77خلافا للفصل و

�ظام من خلال إرساء كافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بم الكفيلة تدابيرالالديوان وضع  يستكمل
المشبوهة والمبالغ لمعاملات لتفطنّ تمكنّ من التطبيقة اعتماد لعمليات والمعاملات المسترابة بل للترصد الكلّي

شروط لاقتناء إعداد كراس  ا�تهى منه أ�ّ قد أفاد الديوانو. بها لدى اللجنة التو�سية للتحاليل المالية التصريحو
 الأمثلستغلال يحول دون الإ ضعية العامة للخزينة مماوالحول �ظرة شاملة  إلى كما يفتقر الديوان .تطبيقة  للغرض

  . الإبان لتوظيف الأمواللموارده واتخاذ القرارات المناسبة في 
  
 الحسابات الجارية البريدية - أ

  
مكنّت من  د.م 6.368,168 الحسابات الجارية البريديةبيداعات الإحجم  2012 سنة بلغ في موفى

 لم يضبط القطاع البنكيومنافسة  رغم أهمية هذا النشاطو .د.م 48 للديوان تجاوزت مداخيل ذاتيةتوفير 
ف في لتصرلتطبيقة إعلامية   الديوان يرسكما لم . لمتابعتهاجداول قيادة لم يضع و همعايير جودة خدماتالديوان 
رغم تأكيد  لملاحظات الواردة على الخلية التجارية وعلى مركز النداءلالمستمرة تابعة الم ولم يؤمنالحرفاء  شكاوى

 تجميع وتحليل ضرورة المتعلق بمقومات جودة الخدمات المصرفية على 2006لسنة  12منشور البنك المركزي عدد 
   .الحرفاء ىشكاو

  
 2012 ديسمبر 31قاعدة الحسابات الجارية بتاريخ  مقاربة رصيد حساباتأفضت  ،من جهة أخرىو

جموع كما أفضت مقاربة �فس الرصيد بم .د.م 29,623 بلغ سلبي فارقإلى وجود  الرصيد المحاسبي للإيداعاتب
  .د.م 3.189,362إلى تسجيل فارق سلبي بلغ  الأرصدة المالية للحسابات على المستوى الجهوي

  

                                                            
المتعلق بدعم اهود الدولي لمكافحة الإرهاب  2003ديسمبر  10ؤرخ في الم 2003لسنة  75يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القا�ون عدد   (1)

  .ومنع غسل الأموال
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المرتكبة من جراء صلاح الأخطاء إأساسا إلى عدم  لرصيد المحاسبي للإيداعاتل بالنسبة فارقال ويعود
المالية رصدة الأفارق ب أما فيما يتعلقّ .المبالغ المالية من الحسابات المعنيةالسحب عن طريق الخطإ لجملة من 

سجل على مستوى حساب الخزينة العامة للبلاد المفارق ال إلىأساسا  فإ�ّه يعود ،يلحسابات على المستوى الجهول
 وكذلك. د.م 100 مبلغها زتجاويالتّي قراءة العمليات المالية  يحول دونخلل في المنظومة  والناتج عنالتو�سية 

 .في اليوم الموالي إلاّ  ة العمليات الماليةتسوي عدم إمكا�يةلحساب المقاصة بمركز الاستغلال المالي على مستوى 

  
 وجود إلىالمركزي والجهوي المتوفرة على المستوى و 1تو�س  المعطيات المتعلّقة بجهة أفضت مقاربةو

متابعة  لم تكن محلّ د.م 2,925قيمة السلبي ود .م 2,271 يجابي منهابلغت قيمة الإ احساب 383 بخصوصفوارق 
أو تين من قبل الحريف صيد مررالسحب إمكا�ية  إلىأن تؤدي  من شأن هذه الوضعيةو. من قبل مصالح الديوان

  .ةمعنوي ذاتإلى  طبيعي التي تختلف من شخص الحسابات  لوم التصرف فيعأخطاء  في تحديد م حصول
  
حسابا من مجموع  219.988 بخصوص لإمضاءا نموذجر لا يتوفّه أ�ّ 2013 ماي 3بتاريخ تبين و

بخصوص عمليات السحب التي  أعوان البريد (1)يضطرهذه الإمضاءات نموذج وفي غياب  .احساب 1.734.223
عمليات التثبت  أنغير  .ذاذة الإمضاءبج هاالإمضاءات عبر مقاربت ةالتثبت من صحإلى د  500تتجاوز قيمتها 

فضلا عن التعطيلات وذلك  الحرفاء لفاتبعدد من م جذاذات الإمضاء عدم توفّرتكون أحيا�ا غير ممكنة �تيجة 
   .المذكورة التي تنجر عن عمليات التثبت

  
مسجلة بحسابات مدينة لعمليات مختلفة  د.م 2,308الديوان متابعة أرصدة بقيمة جملية بلغت ولم يتولّ 
  قيمتها تجاوزت لكلّ حساببحصر الأرصدة السلبية يبادر حيث لم  رصيد بدونشيكات وتتعلقّ بسحوبات و

   .الفريق الرقاببي للدائرة إثر تدخلعلى  الأسباب إلاّ والبحث عن د 220
  
نشور البنك الواردة بم خاصة منهاوال البنكي اخلافا لما تقتضيه قواعد التصرف المعمول بها في و

ن فإ ،عقد كتابي إلى هاالتصرف فيوالحسابات الجارية  فتح أخضعالذي  آ�فاالمذكور  12عدد التو�سي المركزي 
حقوق  ضبطت عقود في الغرض مع الحرفاءإبرام  توجبلا في هذا اال الديوان  من قبلالإجراءات المعتمدة 

  .الطرفينوواجبات 
  

                                                            
    .2004لسنة  40عدد  الديوان نشوراعتمادا على م  (1)
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 2007 جويلية 5المؤرخ في  18عدد  التو�سي للبنك المركزي التفسيريلمنشور �ص ا ،من �احية أخرىو
على المؤسسات المعنية عند فتح حساب يسمح أ�ّه  (1)لشيكا بخصوصالة التجارية  أحكاموالمتعلق بتطبيق 

 وأ لوطنيالمعرف اتتعلقّ خاصة بالهوية كاملة للحريف أو المعلومات  جملة من  بالتمتع بدفتر شيكات توفير وتدوين
 (2)ملفا 76أفرز فحص و .لمفوضين لإجراء العمليات المالية على الحسابهوية او العنوان أو المقر الاجتماعي

الوثائق التي تثبت متابعة الديوان لمستحقاته ووثيقة إمضاء الحريف وية والهغياب وثيقة  (3)شخاص طبيعيينلأ
سجلين موجود بعض الأشخاص المعنويين  مع شيكات بدون رصيدبها  ملفات 6قة بالحسابات المدينة منها المتعلّ

  . كأشخاص طبيعيين
  
المؤرخ في  1990لسنة  97القا�ون عدد  �ص ،تحركةالمف في الحسابات غير إجراءات التصربخصوص و
          طيلة يسجل أي عمليةلم  حساب جار يغلق كلّ أنعلى والمتعلقّ بالحسابات الجارية  1990غرة �وفمبر 

الميزا�ية  إلىيحال على ذمة صاحبه أن و بواسطة مكتوب مضمون الوصولبعد التنبيه على صاحبه سنوات  10
منذ  في هذا االلم يقم بأي عملية إحالة أن الديوان  إلاّ أ�ّه تبين .أشهر من تاريخ التنبيه 6جل أفي  الملحقة للبريد

   .1999سنة في إحداثه 
  

الصناديق  واصلت في حين عليهاعمليات السحب الحسابات التي توقفت  عديد معاينةتمتّ كما 
عرضة لعمليات تحيل يصعب يجعلها ة وهو ما من شأ�ه أن الاجتماعية خلاص الجرايات وتنزيلها في الحسابات المعني

  .التفطن إليها
  

                                                            
يخضع الشيك البريدي لأحكام الة التجارية المتعلقة "المتعلق بالحسابات الجارية البريدية  1990لسنة  97 من القا�ون عدد �4ص الفصل   (1)

  ."بالشيك ما لم تخالف أحكام هذا القا�ون
 7، 2ملفات من مركز الاستغلال المالي تو�س  10، 1مركز الاستغلال المالي تو�سملفات من  9 ا،ملف 160توفرت للفريق الرقابي من جملة   (2)

 12ملف من مركز الاستغلال المالي قفصة،  14ملف من مركز الاستغلال المالي صفاقس،  11ملفات من مركز الاستغلال المالي تو�س مكرر، 
   .لمالي سوسةملف من مركز الاستغلال ا 13ملف من مركز الاستغلال المالي قابس، 

من مختلف مراكز الإستغلال المالي التي لم يتم تدوين رقم بطاقة  العينة تم اختيارو .من مجموع الحسابات % 97أكثر من  هو صنف يمثّلو (3)
ملفات من كل  10ة  و بالتركيز أيضا على الحرفاء الذين بذمتهم أرصدة مدينة تستوجب المتابع لفريق الرقابةالهوية في قاعدة المعلومات المقدمة 

ملفات لأصحاب الأرصدة السلبية الهامة في كل  5أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية في قاعدة المعلومات ولا توجد مركز مالي جهوي للحرفاء الذين 
  .مركز مالي جهوي بالإضافة إلى عشر ملفات من المركز
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 أرصدتها الجملية مابلغت  احساب 574أصحاب  مراسلة في 2012الديوان في موفى سنة شرع لئن و
 لأشخاص تاحساب 4006 وجودهذه الحسابات عطيات مقاعدة  فحص تبين من خلالفقد  ،د.أ 420يناهز 

  . 1920ولودين قبل سنة م
  
             97من القا�ون عدد  7لفصل اخلافا لما �ص عليه و المعاليم على الحسابات الجاريةفيما يتعلقّ بو

على الحسابات  ةعلى مسك الحسابات والعمليات ارا الموظّفةأمر يضبط المعاليم  إستصدارلم يتم  1990لسنة 
                 المدير العام بتاريخ الرئيس نشور صادر عنبم هاتحيينالإكتفاء بضبط تلك المعاليم و تمّو .الجارية البريدية

  .2010 ماي 14
  

والتي تعد من أهم المعاليم الموظفّة على  2012د في سنة .م 14,914وبلغت معاليم مسك الحسابات 
د على الأشخاص  40د سنويا على الأشخاص الطبيعيين و 16وتوظفّ هذه المعاليم بحساب . الحسابات الجارية

شركة ضمن قائمة  140وبين التدقيق ارى على قاعدة بيا�ات الحسابات البريدية الجارية أ�ّه تمّ اعتبار . المعنويين
تقليص الموارد الراجعة ل يستدعي التثبت من مدى صحة التقسيم الوارد بالمنظومة تفادياطبيعيين مما الأشخاص ال

  .للديوان بعنوان معاليم مسك الحسابات
  

بالإجراءات القا�و�ية الجاري بها العمل في هذا  الديوان �تيجة لعدم تقيدو ،العقل التوقيفيةأما فيما يتعلقّ ب
حسابات مدينة تم التصريح  إلىتعود  د.م 1تجاوز إجمالي المبالغ  المطلوبة من الديوان في إطار قضايا جارية  ،اال

  .التصريح إلى غيابخارج الآجال أو أو التصريح الخاطئ  إلىدائنة أو  �ّها حساباتأ بها على أساس
  

عدد عمليات و امطلب 1314عدد مطالب العقل التوقيفية على الحسابات الجارية  2012سنة  فيوبلغ 
 يرلعمليات العقل والاعتراضات الجارية �ظرا لعدم توف ليةالآتابعة الموقد لوحظ غياب . عملية 285 التجميد

 ضبطالديوان من  و�تج عن ذلك عدم تمكنّ .على مستوى المنظومة المعدة في الغرض اللازمة لذلك علوماتالم
  .�ة يدويا�ظرا لتشتت المعلومة المدو 2012ديسمبر  31عمليات العقل والاعتراضات الجارية بتاريخ 

  
بعين الإعتبار  تأخذلا بطريقة صحيحة حيث حجز الأموال الديوان من ب المعتمدة التطبيقةولا تسمح 

كاتب البريد الراجعة لمراكز الاستغلال بم الفارق سحب يمكنّ من وهو ما الرقم الخامس قبل الفاصل للمبلغ المحجوز
كامل من  سحبه مكا�يةإمع قراءة الرقم السابع قبل الفاصل للمبلغ المحجوز الحالية لمنظومة ل لا يمكنو .الأخرى
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  الشركة التو�سية للتأمين وإعادة التأمين التي حجز بخصوصها مبلغ يذكر مثال ذلك من .المكاتب
  .د 90.137,643مبلغ  في المنظومة ةالمدو� لم تتجاوز القيمة حين في د 1.090.137,643

  
الخاص الحساب التنظيمي  إلىد .أ 10تقوم المصالح المعنية بتحويل المبالغ التي تتجاوز ولتفادي المخاطر، 

هذا في ويتم . د.م 5,512 إلى 2012 في موفى ديسمبر هذا الحساب ارتفع رصيد قدو. تابعة العقل التوقيفيةلم
هذا الإجراء يخضع لبعض  إلاّ أ�ّه لوحظ أن .إيداع بعض المبالغ امدة في إطار العقل والاعتراضات الحساب

ديوان التحمل  إلىعلى بعض كبار الحرفاء وهو ما قد يؤدي في حالة �قص الرصيد  يتم تطبيقهستثناءات حيث لا الإ
  . ر مقار�ة بالمبلغ الجملي للعقلةلباقي المبلغ غير المتوفّ

  
الحرفاء ضمن المنظومة الجديدة  اتيأفاد الديوان أ�ّه  تمت برمجة إرساء منظومة خاصة بمتابعة شكاو

نهائيا باعتماد المنظومة الإعلامية الجديدة التي تعتمد صورة  الفوارقو الأخطاءأ�ّه سيتم في المستقبل تجاوز و
صدار إعادة النظر في إجراءات الفتح عند إرساء المنظومة الجديدة وسيتم إسيقع و. واحدة مركزية للحسابات

 �سخمكا�ية إيقع حاليا دراسة كما . الإجراءات الحالية يهدف إلى تحسينجراءات جديد ومنشور جديد إدليل 
مضاءات في مكاتب البريد تزامنا مع فتح الحساب قصد تمكين الحريف من التصرف في الإبان في حسابه نماذج الإ

  .للغرض هعدادإفي إطار كراس شروط تم 
  
  دخار البريديالإ - ب
  

 أن إلاّ ،2011 سنة إلى 2007 من سنةدخار الإ أرصدة ىعات والسحوبات علايد�سق الإ ارتفع
 د أي بنسبة.م 5,553 إلى د.م 27,519 الايداعات على السحوبات سجل خلال �فس الفترة تراجعا من فائض

          في  د.م 13,670مقابل د .م 34,485 إلى 2012 سنة الحسابات المغلقة في أرصدة ارتفعتكما . % 80
ر سلبا على توفّر السيولة من شأن هذه الوضعية أن تؤثّو. % 152,28نسبة ب امسجلة بذلك ارتفاع 2011 سنة
    . الديوانلدى 

  
وهو ما تسبب  تيننظومم ىالعمل يتم بالتوازي عل أنالهيكلة المعلوماتية لمركز الادخار  بخصوصلوحظ و
التعديلات المحاسبية حيث يقوم العاملون بقسم المحاسبة بإدخال والأعمال المحاسبية الشهرية  ىمستو ىفي تأخير عل

ب عن هذا التأخير بعض ويترتّ .نظومة القديمةالمب آليةدون تسجيل ذلك بصفة  المنظومة الجديدة ىالتعديلات عل
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مما  ن تغلقأبقاعدة البيا�ات من المفروض مفتوحة احتساب الفوائد وترك حسابات  ىمستو ىخطاء خاصة علالأ
  .مصاريف التصرف دون وجه حقيكون سببا في زيادة الفوائد و

  
الأخطاء على مستوى المنظومتين الخاصتين صعوبات في تحديد مصادر  وجودإلى تجدر الإشارة و

هو و 2010و 2009و 2008سنوات  خلال ةتتضمن العمليات ارالا  لمنظومة الجديدةامن ذلك أن . دخاربالإ
بخصوص  المنظومة القديمةلمقابل لا يمكن اعتماد وفي ا .خلال هذه الفترة المنجزةد من العمليات تأكّلا منن لا يمكّما 

  .تمّ تعويضهادفتر ادخار   3109موعلعدم تضمنها را ظ� 2010 سنةمعطيات 
  

كما تبيالمنظومة المنظومتين تسمحان باحتساب فوائد على حسابات الادخار المدينة حيث أبرزت  ن أن
فوائد  أ�تجت د.أ 105,024 بأرصدة مدينة بلغت 2012دفتر ادخار في موفى سنة  1440وجود  الجديدة
 . د.أ 34,450ليكون رصيدها الجملي مدينا بمبلغ  د.أ 70,574 بقيمة

  
رصيدها  أن لاّإ ةمغلق تاحساب 207وجود  المنظومة الجديدةب فحص قاعدة البيا�اتمن خلال ن تبيو

  .ساباتهذه الحتصفية وضعية  يستوجبهو ما و د.أ 299تجاوز مجموعه  المسجل بالمنظومة
  

 عندسؤوليات خاصة المو يحدد  يفالعلاقة بين الديوان والحر ينظمغياب عقد في وعلى صعيد آخر، و
ضد الديوان تقضي بضرورة تعويض الحرفاء الذين قاموا باعتراضات  حكامسنويا أصدر ت ،ضياع دفتر الادخار

مع الحرفاء  تهعلاق ينظمعقد ابرام  يوان مدعو إلىالدوعليه فإن . ترهمادف لاحقة لتاريخ ضياع سحوبات ىعل
  .خلاء مسؤوليته في هذه الحالاتإمن  هنكّويم

  
           المؤرخ في 2003لسنة  10 منشور البنك المركزي عدددليل الإجراءات و وخلافا لما �ص عليه

 علىحسابات الادخار  منالسحوبات  اقتصارمن بالحسابات الخاصة للإدخار المتعلقّ و 2003سبتمبر  15
عدم متابعة  عنأساسا  ا�اتجد .أ 119,113 جملي قدره بمبلغ امدين ارصيد 222تبين وجود  الرصيد المتوفر،

من دليل الإجراءات  17الفصل �ص عليه  وخلافا لماكما أ�ّه . الحسابات المدينة بالمنظومة الاعلامية الجديدة
         بلغت  وبقيمة جملية د 10 يقلّ عن برصيد احساب 397.878 وجود لوحظ، الخاص بالادخار البريدي

   .دخار�تيجة عدم التأكد المسبق من وضعية حساب الإ د.م 2,418
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يتم وفي حالة ضياع الدفتر  .دخارإدفتر إسناد معرف ورقم حساب لكلّ  علىجراءات كما تنص الإ
واحد ارتباط  2012لسنة فحص قواعد البيا�ات ن عند تبي أ�ّه إلاّ. المعرف مع المحافظة على رقم الحساب تغيير
عمليات سحب من دفاترهم من  �تيجةر عدد من الحرفاء تضر ، انجر عنهينمختلف ينحساببرقمي  امعرف ينوثلاث
ين لفترة المتضرر فاء تسببت هذه الوضعية في تعطيل مصالح الحركما . ترهمادف اتلنفس معرف ينالحامل الحرفاءقبل 

  .والتثبت للفحصاترهم سحب دفسنة �تيجة الحالات بعض تجاوزت في 
  

 هذا جزء من يوجددخار حيث رشيف الإأر فضاء لاستيعاب ن عدم توفّتبيومن جهة أخرى، 
مطالب عدد  2012في سبتمبر حيث  فاق   ىخرأ إلىالوثائق من سنة  عددتزايد �تيجة ركز المالأرشيف ببهو 
  . ألف مطلب جديد 20يضاف إليها شهريا أكثر من  مطلب مليون 3,4فتح الحسابات 

  
لوحظ رئيس المكتب،  من قبللا تتم إلاّ  عملية إصلاح رقم الهوية خلافا لما جاء بالدليل العملي من أنو

عمليات تغيير  2012ت سنة شهد ،وفي هذا الإطار .بترئيس المكللأعوان دون مراقبة عملية متاحة هذه ال نأ
ضرر لعدد  وتسببت في عطاء حق السحب لغير مستحقيه�تج عنها إ أرقام الهويات لبعض الحسابات دون مبرر

  . من الحرفاء
   
من ن ه تبي�ّأغير  نيدفترمن  عدم تمكين �فس الشخص ىعل (1)1966لسنة  �78ص القا�ون عدد و

بأكثر من حساب  شخص 44.210اع ما يزيد عن �تفا 2012دخار لسنة قاعدة بيا�ات حسابات الإخلال 
 .وريث كلّ لفائدةدخار إ ى الديوان آليا فتح حسابيتولّ ،ه في حالة وفاة صاحب الدفترن أ�ّوقد تبي. دخارإ

دخال رقم إ جباريةلإ�ظرا  تعريف افتراضية اتبطاق إدراج أرقام إلى الديوانالورثة يلجأ بعض حضور  و�تيجة عدم
بتفادي و دخارإمن حساب  بأكثردماج حسابات الحرفاء المنتفعين إدائرة باللذا توصي  .البطاقة لفتح الحساب

  .أرقام بطاقات تعريف افتراضية  إعتماد
  
من القا�ون  16لفصل بااحترام قاعدة التقادم المنصوص عليها دخار حكام متابعة �شاط الإإيستوجب و

و أآخر عملية تنزيل  ىعشر عاما سواء عل ةجل مدته خمسأبمضي  التي تنص على أ�ّه (2)1976لسنة  49عدد 
                                                            

  .المتعلق بإحداث صندوق الادخار القومي التو�سي 1956أوت  28 المتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 1966ديسمبر  29مؤرخ في   (1)
  .صندوق الادخار القومي التو�سيتعلق بتنقيح ي 1976 ماي 12مؤرخ في  (2)
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جراؤها بطلب من المودعين يسقط حق إوقع  ىخرأعملية  و كلّأو بيع أية عملية شراء أ ىو علأللأموال  سحب
دخار صندوق الإبين  مناصفةملكا  هذه الأموالتصبح بالتالي و. دخارالإ المودعة بحساباتموال هؤلاء في الأ

  .الخزينةوالقومي التو�سي 
  
ف الخزينة العامة مصاريف كان كلّي وهو ما قد 2000سنة  تبين أن هذا الإجراء لم يتم تطبيقه منذو

وتجاوزت مصاريف التصرف الخاصة بهذه الحسابات إلى . عبر إغلاق الحسابات موضوع التقادم تفاديهابالإمكان 
تفعيل ارتفاعا كل ما تأخر ومنح الوفاء  تسجل الفوائدفي �فس الإطار و .د.م 1,080 مبلغ  2012موفى سنة 

د .م 8,739ما قدره  2012موفى سنة  فيدرجة على الدفاتر المحيث بلغ مجموع الفوائد غير  عملية التقادم
  .د.م 2,614بخصوص أرصدة مسجلة على دفاتر تناهز 

  
 2011 تيسن خلالا شمولة بالتقادم تحركالمسابات الح سجلت بعض خلل بالمنظومة القديمة وبسبب

فوارق بين معطيات المنظومتين  وجود كما لوحظ. د.أ 23 بلغدفترا برصيد إجمالي  15 بمجموعتعلّقت  2012و
          الفوائد غير المدرجة على الدفاتر حواليفي د و.أ 87الأرصدة المسجلة على الدفاتر حوالي  فيحيث بلغ الفارق 

د إلاّ أن هذه .أ 19 يبلغ مجموعها المنظومة القديمةللتقادم حسب  قابلا ارصيد 139كما تبين وجود  .د.أ 66
  . غير موجودة بقاعدة البيا�ات المستخرجة من المنظومة الجديدة الأرصدة

  
وأ�ّه سيتم  منتظمة بصفةالبارزة على المنظومة القديمة  المدينة الحسابات متابعة بصددأفاد الديوان أ�ّه و
 التعديلات بعض استكمال حالعليها كليا الإعتماد التي سيتم  الجديدة المنظومة مستوى على الأخطاء تلافي عديد

 وبصفة سنويا القاعدة هذه تطبيق قصد التقادم يشملها التي الحسابات حصر تمّ كما أفاد الديوان أ�ّه. البسيطة
أ�ّه  أيضاأفاد و .السابقة للسنوات بالنسبة الوضعية تدارك تدريجيا يتم أن على 2014 سنة من ابتداء منتظمة
 أرقام جراإد لتفادي آليات وضعمع وحرفائه  للبريد الوطني الديوان من كلّ وحقوق التزامات يحدد عقد إعداد سيتم

  .الحريف وفاة إثر على يالكلّ الاسترجاع ملفات في خاصة افتراضية تعريف بطاقات
  

IV- دو الإستثـمـارالتزو  
  

تحديد حاجياته للتزود بجملة من المستلزمات الضرورية  بضبط برامجه الاستثمارية و سنويايقوم الديوان 
إنجاز جملة من الملاحظات تعلّقت ب أعمال الرقابةأفرزت و. مكاتبه الموزّعة على كافة أنحاء البلاده ولأ�شطت

  .بعمليات التزودإبرام وتنفيذ الصفقات وبالاستثمارات و
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  الاستثمارات - أ
  

 أساساد شملت .م 80,605 حوالي 2011-2007بلغت قيمة الإستثمارات المنجزة خلال الفترة 
المشاريع ود .م 23,354بقيمة  تجهيز المركبات والمراكز والمكاتب البريديةد و.م 28,612البناء والتهيئة بقيمة 

من جملة الاستثمارات  % 25و % 29و % 35 �سبة على التواليد أي ما يمثلّ .م 20,351الإعلامية بقيمة 
  . المنجزة خلال كامل الفترة

  
 ن فحص تنفيذ الميزا�يات السنوية أنضعف �سبة الإنجاز في عدد من المشاريع من �احية وقد بي

بخصوص  % 118و % 57نجاز التي تراوحت بين الإ �سبوتجاوز التقديرات الأولية من �احية أخرى كان وراء 
         وبين  بالنسبة لمشاريع تجهيز المركبات والمراكز والمكاتب البريدية % 132و % 65مشاريع البناء والتهيئة وبين 

   .بالنسبة للمشاريع الإعلامية % 106و % 59
  

         مشروع بقيمة تناهز 200في قائمة مشاريع الاستثمارات التي تضم سنويا حوالي  النظروأفرز 
ملاحظات تعلّقت خاصة بعدم الا�طلاق أو  ،من القيمة الجملية للاستثمارات % 80 د أي ما يمثلّ.م 14,486

  .إنجاز مشاريع لم تكن مبرمجةبرمجة خلال السنة وبرجاء الا�طلاق في إنجاز مشاريع مإ
  

، فقد بلغ بعنوانهاالمبرمجة سنة النجازها خلال إ�طلاق في فبخصوص المشاريع المبرمجة والتي لم يتم الإ
من  % 52من العدد المبرمج انجازه سنويا و % 55د أي ما يمثلّ .م 7,542 مشروعا بقيمة 69معدلها سنويا 

  . قيمتها
  

يذكر منها  2007مبرمجة منذ سنة ببناء مركبات بريدية ومراكز توزيع  اساسأوتعلّقت هذه المشاريع 
       مركز التكنولوجيات البريدية بقيمةود .م 1,2د ومركب بريد بالصفايا بسوسة بقيمة .م 2مركز الفرز بتو�س بقيمة 

  .د.م 0,7
  

مكتب بريد بئر الحفي  من ضمنهابناء وتوسعة مكاتب بريد حضرية  نجازإ�طلاق في تمّ إرجاء الإ كما
ومكتب بريد حي الأ�س بصفاقس الذي تمّت  2002بسيدي بوزيد الذي ا�طلقت الدراسات بخصوصه منذ سنة 
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ه سيقع أ�ّقد أفاد الديوان و. 2004د منذ سنة .أ 150المصادقة على بر�امجه الوظيفي وتقدير كلفته في حدود 
  .2013د في موفىّ سنة .أ 600بقيمة مؤخرا هذا المشروع الذي ضبطت كلفة إنجازه شأن بالإعلان عن طلب العروض 

  
بناء وتأهيل وتوسعة وتجهيز مكاتب بريد ريفية وكذلك مشاريع تعلّقت بتطوير �ظام أرجأ الديوان و

مكاتب  بناء إلغاء عدد من مشاريعتمّ كما  .مشاريع لتطوير التطبيقاتسل الالكترو�ي وشبكة النقديات والترا
  .2007منذ سنة  نجازهاوتخصيص الاعتمادات لإ المتعلّقة بهاالبريد الريفية بالرغم من ا�طلاق الدراسات 

  
أنجز الديوان مشاريع لم تكن مبرمجة خلال السنة حيث بلغ المعدل السنوي لهذه المشاريع   ،وفي المقابل 

وتعلقّت هذه المشاريع خاصة باقتناء عقارات وبعض التجهيزات لمكاتب  .د.م 5,179مشروعا بقيمة تناهز  80
 حوالي بخصوصوتجاوزت قيمة المصاريف السنوية التقديرات الأولية . البريد وكذلك بتخصيص مبالغ لمساهماته

بل قيمة سنويا مقا د.م 3,846 حيث ارتفعت المصاريف المتعلّقة بهذه المشاريع إلى ما معدلهمشروعا سنويا  13
  .% 68د أي بزيادة �سبتها .م 2,291أولية في حدود 

  
حاجياته والتقيد قدر الإمكان بالكلفة  مزيد إحكام ضبطيتعين على الديوان  ،وإزاء هذه الوضعية

اتخّاذ الحرص على  مزيدعليه يتعين كما . بنسب مرتفعة تجاوز التقديراتبما يمكنّ من تفادي المدرجة بالميزا�ية 
  . لها ةبرمجالم في الآجاللا�طلاق الفعلي في إنجاز المشاريع با الإجراءات الكفيلة

  
هذه  فإنقطعة أرض مخصصة لإحداث مكاتب أو مركبات بريدية  50لديوان منذ سنوات ل ولئن توفّر

 ويذكر من هذه. 2007البعض منها منذ سنة  علىبالرغم من برمجة إنجاز مشاريع ظلتّ شاغرة الأراضي 
مصاريف يتحمل الديوان  ظلّوفي المقابل . مكتب بريد المثاينية بمد�ينو تب بريد قليبية الشرقية بنابلمك المشاريع

  . المناطق بعدد من هذهكراء محلات تتواجد 
  
و�بليزير التي بم" بورجل النسيم"رضقطعة الأأن على إثر معاينة وضعية البعض من هذه الأراضي تبين و

التي تمّ  بوسط العاصمة" نهج الشام"رض كذلك قطعة الأد و.أ 116,550بقيمة  2002ا منذ سنة تمّ اقتناؤه
  . موقعهماأهمية فضلات بالرغم من لل مصبينا تأصبح 1984ا�تزاعها منذ سنة 
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        قتناؤها منذ إالتي تمّ " العقبة"لأرض  إحداث أي مشروع بريدي على قطعة بعده لم يتم كما تبين أ�ّ
بنفس وفي المقابل يواصل الديوان  .بمنطقة مهيأة وآهلة بالسكان رغم وجودهاد .أ 16,185بقيمة  2005سنة 

  . د سنويا 4500مسكن وظيفي بقيمة د سنويا و 5400محلّ لإيواء مكتب بريدي بقيمة كراء المنطقة 
  
الدولة  لملكغير مسجل راجع  عقارأرض مستخرجة من  وجودبعمادة جرادو بزغوان،  كذلك تبينو

 جة ومستغلّة كمنطقة خضراء الخاصعيومسيوبمقتضى اتّفاقية بين الإدارة الجهوية للبريد . املكيته الديوان يد
قطعة أرض بمعتمدية الفحص لإقامة مركز تتعلقّ بعلى هبة  2004بزغوان وأحد الخواص تحصل الديوان منذ سنة 

  .لمشروعاهذا  المذكورة وإنجاز تسجيل الأرض أن الديوان لم يتولّغير .  2005بريد خلال سنة 
  
 26وغير محين مسجلا و اعقار 37 منها عقارا 63اقتنى الديوان منذ تأسيسه على صعيد آخر، و

لم يتولّ و. منذ سنوات الديوان وثائق تثبت ملكيته للأرض التي اقتناها بتربة الباي لا يمتلككما  .عقارا غير مسجل
لم يقم و. عقارا يمتلكها بالإشتراك مع شركة اتّصالات تو�س 254 بمجموعتسوية الوضعية العقارية  كذلك الديوان

عقارا تمثلّ مساهمة الدولة في رأس ماله مما لم يمكّن  675باستكمال الإختبارات المتعلّقة بتقدير قيمة كذلك الديوان 
  .ئدتهمن تسوية عملية إحالة ملكية تلك العقارات لفا

  
  الصفقات والإستشـارات -  ب
  

مكلّفة بالأساس بمتابعة تنفيذ " وحدة تصرف حسب الأهداف" 2004أحدث الديوان منذ سنة 
نجاز إستشارات وطلبات العروض وتركيز قاعدة معطيات لمختلف المؤسسات التي يتعامل معها في مجال ملفات الإ

للتصرف ومتابعة الملفات المعروضة على لجنة الصفقات ومجلس  أخرى الصفقات والطلبيات وقاعدة معطيات
  .عمليات التزودلتنفيذ الصفقات وإلاّ أن هذه الوحدة لم تتمكنّ من القيام بمتابعة �اجعة . الإدارة

  
المتعلقّ بتنظيم الصفقات و 2002ديسمبر  17المؤرخ في  3158عدد  وخلافا للمنشور التفسيري للأمر

لا يتوفّر لدى الكتابة القارة للجنة العمومية  الذي يؤكّد على ضرورة العمل على متابعة مدى تقدم إنجاز الصفقات، 
سم إالبيا�ات اللازمة للمتابعة الناجعة للصفقات والمتمثّلة خاصة في الإدارة المعنية ولدى الديوان الداخلية للصفقات 

   .وضعيتها الحاليةطريقة عقد الصفقة وريخ العقد ووتاالمزود 
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الشروط وطول  اتفي إعداد كراس التأخير �تيجة صفقاتالتنفيذ ويواجه الديوان صعوبات عند إبرام و
والتأخير المسجل في عمليات تسلّم الأشغال في حجم و�وعية الأشغال  تعدد التغييراتإجراءات اختيار المزودين و

  .للصفقات الختم النهائيو
  
  إبـرام الصـفـقـات - 1
  

ولم . النهائي شكلها إقرارفي  التردد�تيجة  من المشاريعإنجاز عدد  الشروع فيلم يتمكّن الديوان من 
التمديد في آجال  إلى مما اضطرهإيجاد مزودين لانجاز طلبات العروض  من في عديد الحالات كذلك الديوان يتمكنّ
  .عروضالإعادة �شر طلبات  إلى أو العروضتقديم 

  
إنجاز  2011-2007خلال الفترة  برمج الديوان لات،المحففيما يتعلقّ بعمليات بناء أو تهيئة أو توسيع 

  .صعوبات مختلفة عند الانجاز إلى منهمشروعا  19 تعرض امشروع 34
  
           بكلفة قدرها 2007بميزا�ية  تمتّ برمجتهالذي و المركّب البريدي بجندوبةمشروع بخصوص ف

 إلى كلفته التقديريةالتّرفيع في  2011ليتقرر في سنة  2010 إلى سنةتواصل إعداد كراس الشروط  ،د.أ 800
المالكين ومتساكني  بسبب قيامالا�طلاق في الأشغال من  2013لمقاول إلى موفى جويلية ا يتمكنّولم . د.أ 1345
المخصصة لإقامة  الأرض مقابل قطعةالمبلغ المتّفق عليه مع الس الجهوي  واعتراضهم علىإيقاف الأشغال بالجهة 

  .المشروع
  

المركب البريدي بسليا�ة العروض المتعلّقة بفرز و جراءات المصادقة على كراس الشروطإ استغرقت كما
        بقيمة رضوأفضت عمليات الفرز إلى إختيار عد حوالي سنتين .أ 800مبلغ  2007الذي خصص له بميزا�ية 

  . مقار�ة بالتقديرات % 24بزيادة �سبتها أي  2010سنة د في .أ 993
    

إجراءات امتدت كان الشأن بالنسبة لاستكمال أشغال بناء مكتب بريد تطاوين المدينة الذي كذلك و
اعتبار طلب العروض الأول غير  تمّ فقد .أفضل الأسعارلحصول على دون اأشهر  9 حواليبشأ�ه المصادقة والفرز 

عرض  اختيار لىإثان أفضى طلب عروض  في حين % 31للتقديرات بنسبة مثمر لتجاوز العرض الأقلّ ثمنا 
  . % 32بنسبة  تجاوزت قيمته التقديرات
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            إلاّ فيينمكتب بريد حاسي الجربي بمد� المتعلقّ بمشروع لم تتم المصادقة على كراس الشروطو

طلب  اعتبارتمّ  ،المنافسة ضعف�تيجة و. 2007رغم الشروع في الإعداد لانجازه منذ سنة  2009فيفري  3
�شر طلب عروض ثان دون عرض كراس الشروط المحين على  2009جوان  30تمّ في و. العروض الأول غير مثمر

�ظرا  2010 ماي 10إلاّ في  لم تنطلق الأشغال غير أن .بتعلّة الصبغة الإستعجالية للانجاز أ�ظار لجنة الصفقات
  .العرض إختيار للتأخير المسجل في المصادقة على

  
تمّ التخلّي في  ،2010في سنة  الذي تمتّ برمجتهإدارة جهوية للبريد بباجة بمشروع بناء وفيما يتعلقّ 

أعيدت برمجة  صعوبات عقارية غير أ�ّه وبسبب. عوضا عنهعمارة  وإقرار إقتناء هذا المشروع علىمرحلة أولى 
زال الديوان بصدد استكمال  ما، 2013موفى جا�في  إلىو. الوظيفي هبر�امجات في تغيير المشروع مع إدخال

 معلوم كراء محلّ لإيواء الإدارة الجهوية للبريد بباجة بقيمة بلغت تحمل  2004منذ سنة  كما واصل .الدراسات
  .2011في سنة  د.أ 28,800

  

وهو ما من شأ�ه ، وخاصة منها المركبات البريدية، معقّدةبعض مشاريع البناءات قد أفاد الديوان أن و
مهامهم الرئيسية  ويتولّون في إطاراللجان هم أساسا رؤساء الأقطاب أعضاء  أنخاصة مدة الفرز  أن يطيل في

مشاريع البناءات التابعة للولايات التي يشرفون عليها، وما يترتب عن ذلك من تنقل إلى هذه الجهات  متابعة إنجاز كلّ
  .بصفة مستمرة

  

عدم بتعلّة طريقة التفاوض المباشر  إلىأبرم الديوان عددا من الصفقات بعد اللّجوء  ،على صعيد آخرو
وفي هذا . غياب المنافسةتعلّة أو ب مسدي خدمات معينمزود أو إمكا�ية إنجاز الخدمات المطلوبة إلاّ من طرف 

ر وإنجاز منظومات وحلول إعلامية لدراسة وتصوB.F.I  مع المزود 1999تواصل تعامل الديوان منذ سنة  السياق
  . �2010طلاقا من سنة إذلك بالرغم من تأكيد سلطة الإشراف على فتح مجال المنافسة في هذا الميدان و

  
            ان دون ترخيص من سلطة الإشراف عقدا لصيا�ة تجهيزات وبرمجيات الموقع المركزي فيوأبرم الديو

كما أبرم الديوان . الموقع المركزي بالتجهيزات والبرمجياتزود م T.M.Iمع وذلك بالتفاوض المباشر  2009أفريل  8
  . د.م 1,468ومضة إشهارية مقابل بخصوص " CACTUS"  مع شركة �2009وفمر  22 فيعقدا 
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 "و"  ARAMEX" شركات  تتولّىو FEDEX" و" DHL " توزيعسنوات،  10منذ أكثر من 
اتّفاقيات دون  ، تمّ في شأ�ه إبرام(1)الدولي المشخص السريع البريدخدمات طار إفي   الخارج إلىالديوان  بعائث

تفاقية مع إ 2003مارس  5 تاريخ منذبرم الديوان أ ،ولترحيل البريد السريع عبر النظام الدولي .إعمال للمنافسة
شركة الخطوط الفر�سية قد تجاوز خلاص خدمات و .شركة الخطوط الفر�سية دون القيام باستشارات في الغرض

   .د.م 4 ما قيمته 2012-2004خلال الفترة 
  
  تنفيذ الصفقات - 2

  

رخصة  علىالحصول في صعوبة العن  خاصةناتجة الشهدت مرحلة تنفيذ الصفقات بعض العراقيل 
فترة الصفقات وعلى على كلفة  أثّر مما البر�امج الأولي المدخلة علىوعن عديد التغييرات أو تجديدها البناء 
    .هاإنجاز

  
 2006سنة شأنها منذ الإدارة الجهوية للبريد بصفاقس التي تمّ في وتبين بهذا الخصوص أن صفقة بناء 
موفى  إلى ما زالتد .م 1,435بقيمة و أقساط 3يوما في  450اختيار العروض المالية الأقلّ ثمنا لانجازها خلال 

عدم  إلى جا�بصعوبة في الحصول على رخصة البناء  وشهدت هذه الصفقة. الإنجاز في طور 2013مارس شهر 
على  هانجازإعلى  2010في سنة المصادقة  وتمتّ استجابة أغلب العارضين إلى التمديد في صلوحية عروضهم

تمّ اختيار العرض الأقلّ ثمنا وقد  .2002 لسنة 3158من الأمر  19قتضيات الفصل لم خلافاقسط وحيد أساس 
  . 2006 مقار�ة بالعروض المالية لسنة % 50 �اهزت ةنسببد أي بارتفاع في كلفة الانجاز .م  2,237بقيمة 

  

نجاز تأخيرا في الإشهدت  �فزةسوق المنزل بقابس وو 6بمكاتب بريد المنزه  أن أشغال تهيئةكذلك تبين و
وبناء مكتب  2بناء المركب البريدي بالنصر  كما شهد. أشهر 6ا وشهر 34و اشهر 24حوالي  على التواليبلغ 

           موفى إلىزالت  امو .يوما 316و يوما 381 بلغ على التوالي في الإنجاز اتأخيربريد حاسي الجربي بدورهما 
 من المصادقة على تقرير الفرز المالي منذبالرغم جارية  أشغال إعادة بناء مكتب بريد العالية 2013مارس  شهر
  .يوما 360خلال أن الأشغال كان من المفروض أن تنتهي بعلما ، 2011جويلية  8 تاريخ

  

بسبب التأخير في رصد الإعتمادات وفي الحصول  صعوباتكما شهد بناء المركب البريدي بحمام الأ�ف 
موفى  إلىولم يتم  2010في سنة إلاّ التي لم تنطلق الدراسات  وكذلك في إنجازعلى عقار لتوظيفه كمكتب بريد 

  . من المشروع % 40نجاز سوى إ 2012سنة 
                                                            

  .خدمة بريد سريع تمكن من تقصي مختلف مراحل توزيع البعيثة عبر المنظومة وتحديد مكانها في كل لحظة  (1)
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 لم  2002لسنة  3158من الأمر عدد  121 للفصلخلافا ، والقبول النهائـي وختم الصفقات بخصوصو
 المتعلّقة بهاالقيام بإجراءات الختم النهائي لعدد من الصفقات بسبب صعوبات في تجميع الوثائق  منالديوان  بتمكنّ

غم تهيئة محلات البريد بالربأشغال بناء وصفقة متعلقّة خاصة  14عدد لالختم النهائي  2013موفّى ماي  إلىلم يتم و
  . على قبولها النهائي سنوات 5أكثر من  من مرور

  

 النهائيرفع اليد على الضمان المالي بخصوص عدد من الصفقات قبل ختمها  إلىوقد اضطر الديوان  
  . المركب البريدي بسليا�ةومكتب بريد تطاوين وبناء مكتب بريد قليبية  كصفقات

  

صفقة تهيئة الإدارة بلقسطي الهندسة المد�ية والكهرباء المتعلقين لم يتم القبول النهائي  وفي �فس السياق،
كما . 2004أفريل  19و 2003ديسمبر  غرة إلى على التّوالي بشأنهماالجهوية بأريا�ة التّي تعود عملية القبول الوقتي 

                صفقة بناء مركب بريدي بسليا�ة بالرغم من أن القبول الوقتي تمّ منذشغال يتم بعد القبول النهائي لأ لم
  .التسلّم الوقتي تاريخ أن مفعول الضمان ينتهي با�قضاء سنة منعلما ب 2012فيفري   16

  

  التّـزود عن طريـق الاستـشارات  - 3
  

         خلال الفترة ستشارة إ 5.206ستشارات التي �ظّمتها المصالح الجهوية والمركزية بلغ عدد الإ
 د.م 30,405ستشارة بقيمة إ 1071المصالح المركزية منها أنجزت  ،د.م 46,794بقيمة �اهزت  2007-2011

  .د.م 16,389ستشارة بقيمة إ 4135والمصالح الجهوية 
  

سعار في الأقائمة والمزودين  بيا�ات حولقم الديوان بإعداد قاعدة يدليل الإجراءات، لم لوخلافا 
الطلب  تمّ إلغاء أو التمديد أو إعادةو�تيجة لتسرب أخطاء عند إعداد الاستشارات أو لقلّة المشاركين  .رجعيةالم

  .2011- 2007خلال الفترة  أنجزتستشارة إ 889 أصلستشارة من إ 372 في خصوص
   

التحديد الدقيق والتنسيق بين المتدخلين  على مستوىستشارات �قائص عمليات تنظيم الإب تعلّقتكما 
تجميعها للحصول على أفضل  دونإنجاز عدد من الاستشارات  2011-2007خلال الفترة تمّ و. للحاجيات
للتزود بمظاريف وتجاوزت قيمتها الجملية  2007في سنة  تمتّاستشارات  4 يذكر منها على سبيل المثالالأسعار 
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أدوات لاقتناء  2009خلال سنة  أنجزتأخرى استشارات  4 كذلك�فس المزود و إلىد وأسندت .أ 112,579
  .�فس المزود إلىمنها   3 تأسندود .أ 156,592بلغت قيمتها الجملية الطبع 

  
عدد كبير من  بإجراءبينها فيما ودون تنسيق خلال �فس الفترة للبريد وقامت الإدارات الجهوية 

 156وقد تراوح عدد هذه الإستشارات بين  .نفس الحاجيات من المواد والخدماتتتعلقّ بالاستشارات السنوية 
د بالنسبة للأدوات والمعدات المكتبية، وبين .أ 220د و.أ 123إستشارة بقيمة تراوحت بين  224إستشارة و

د بالنسبة لتجهيزات التدفئة والتبريد .أ 354د و.أ 228إستشارة بقيمة جملية تراوحت بين  66إستشارة و 51
  . د بالنسبة لأشغال الدهن.أ 235د و.أ 105إستشارة بقيمة جملية تراوحت بين  41إستشارة و 31وبين 

  
تبين أن   2011و 2007بين سنتي خلال الفترة ستشارة أنجزت إ 216بخصوص ووعلى صعيد آخر، 

هذه عند عمليات الفرز بالآجال التي ضبطها دليل الإجراءات حيث بلغ معدل  غالبامصالح الديوان لم تتقيد 
 يوما في حين أن الفترة المخصصة لإعداد وإبرام الإستشارة لا يمكن أن تتجاوز ستين يوما 120حوالي  الآجال

  . حسب الإجراءات المعمول بها بالديوان
  

*  
  

    *                   *  
  

الية تنوعا إلاّ أن التّنظيم المتطورا وعرفت منتوجاته البريدية و شهد حجم �شاط الديوان الوطني للبريد
�ظام المعلومات وأساليب التصرف لم تساير هذا التطور حيث ظلّ الديوان يشكو عديد النقائص التي حالت دون و

  .هذا التطورمواكبة 
  
ومزيد يتعين على الديوان إعادة النظر في هيكله التنظيمي  مختلف المصالح،حسن سير �شاط لضمان و

بما يمكنّ من تعميم لديه المعلوماتي  النظام مزيد تطويرعليه يتعين كما . وحدات التصرفواستغلال إحداث  إحكام
  .الرفع من جدوى التطبيقاتتجا�س المعلومات و لضماناستغلاله وتحسين 

  
تفعيل �ظام مزيد و السنويةمن جهة أخرى ، يتعين على الديوان السعي إلى التقيد ببرامجه الاستثمارية و

  . تحديد مردودية مختلف الخدمات التي يقدمهابغرض تحليلية الاسبة المح
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لسعي إلى إجراءات التزود للحصول على أفضل العروض من خلال ا تحسينإلى مدعوا الديوان  ويبقى
الإمكان قدر  تجميعالوالتقليص في آجال الفرز والضبط الدقيق لشروط المشاركة قاعدة المنافسة وتوسيع 

  .   لحاجيات ذات الاستهلاك المتكررل
  

التطور الذي  ع  فضاءات الخزن حتّى تتلاءم معتوسيان مدعو إلى تجديد معدات الفرز وكما أن الديو
 ،لتحسين جودة الخدمات البريديةو. المعالجة خاصة في مجال بريد الأعمالحجم الملفات شهده عدد الحرفاء و

  . الدوليوخدمة البريد السريع الداخلي و توزيع المراسلات العادية ين على الديوان التقليص في آجاليتع
  

وابهة عجزه المالي  الديوان قبل منة المسدا الخدمات تعريفات على النجاعة من مزيد إضفاء وبغرض
  .المنتوجات البريديةمختلف تعريفات  العمل على مراجعةيتعين على الديوان 

  
إلى مزيد الحرص وتدعو الدائرة الديوان إلى القيام باجراءات غلق الحسابات البريدية غير المتحركة  كما
وإيجاد الحلول بخصوص العقارات المشتركة مع اتّصالات تو�س وكذلك  العقارية لممتلكاتهوضعية العلى تسوية 

  .تقييم العقارات موضوع مساهمة الدولة في رأس ماله إلىالسعي 
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تكنولوجيا المعلومات والاتصال وزارة رد  
 
  

وبعد، تبعا لمراسلتكم والتي طلبتم ضمنها مدكم بردود الوزارة بخصوص الملاحظات الواردة بالتقرير 
التأليفي حول الديوان الوطني للبريد والتي تعتزم الدائرة إدراجها بتقريرها العام السنوي الثامن والعشرين، أتشرف 
بإعلامكم أن الوزارة ليست لها ملاحظات على ما ورد بإجابة السيد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد 

 .المشار إليه بالمرجع أعلاه
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  الوطني للبريدرد الديوان 

  
الذي تضمن عدة محاور   »الديوان الوطني للبريد« وبعد، تبعا لمراسلتكم والمتعلقة بالتقرير التأليفي حول
ة والاستثمار وعملا ة والماليقة بالخدمات البريديشملت التنظيم العام للديوان الوطني للبريد وملاحظات متعلّ

  :أتشرف بموافاتكم بأهم ما تم اتخاذه في هذا الغرض  بتوصيات فريق الرقابة بدائرة المحاسبات،
  
- إحداث  2013خلال سنة  قابة تمّلمزيد إحكام التنظيم في أساليب العمل وتدعيم هياكل الر
ّ01ملحق عدد (ة الوحدات التالي( : 
  

 .وحدة مراقبة الامتثال بالبريد التو�سي 

 .وحدة المشاريع 

 .وحدة التنظيم وأساليب العمل 

 .التصرف في المخاطروحدة  
  

ة من ضمنها مدير مركزي تسديد العديد من الشغورات في الخطط الوظيفي تمّ ،وعلى صعيد آخر
ف بالنفاذ إلى الوثائق تعيين مكلّ كما تمّ .رئيس مصلحة 44رئيس دائرة و 12مدير و 12ة وللمنتوجات البريدي

ة بالديوان الوطني للبريدالإداري.  
  
- قابة أ�ّكما لاحظ فريق الره لم تسجة منذ أكثر من عشر سنوات أي مراجعة ل الخدمات البريدي

للتعريفات بالرغم من الزيادات المنتظمة التي عرفتها عناصر الكلفة وما شهدته هذه الخدمات من استثمارات 
وفي هذا الإطار �علمكم أ�ه تمّ. ةهام إلى سلطة  نة توجيه ملف مراجعة التعريفات البريديةخلال هذه الس

هذه المراجعة ستساهم في تحقيق جملة من الأهداف  الإشراف قصد عرضه على أ�ظار مجلس وزاري، علما وأن
كالتقليص التدريجي من المنحة المرصودة من قبل ميزا�ية الدولة وتحسين العائدات المالية المتأتيسات ة من المؤس

02ملحق عدد ) (لمشروعتجدون طي هذا �سخة من هذا ا (ة بالخارجالبريدي(.  
  

وفي الختام اسمحوا لي بتقديم رسالة شكر لجميع أعضاء فريق دائرة المحاسبات الذي أشرف على عملية 
د مع جميع العاملين بمؤسسة البريد التو�سيالتدقيق وعلى تعاونهم الجي.  
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 للتطهير الوطني الديوان

 
تتمثلّ مهامه أساسا في مقاومة ومومية ع نشأةم صيغة في 1974 سنة (1)أحدث الديوان الوطني للتطهير

  .مصادر التلوث المائي والتصرف واستغلال وصيا�ة وتجديد وإقامة كل المنشآت المعدة للتطّهير كلّ
 

 % 90و�سبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير  بلدية 165 (2)عدد البلديات المتبناة 2012في سنة  بلغو
وبلغت الأموال المخصصة في . محطّة 110كلم وعدد محطات التطهير  15.349وطول الشبكة العمومية للتطهير 

وزارة الإشراف يتم تحويلها  بميزا�يةالدولة سنويا بفتح اعتمادات  وتقوم. د.م 958موفى �فس السنة ما قدره 
لإنجاز  تمويلات وفي التطهير وتعريفة الحقيقية الكلفة بين الفارق لتغطية توازن منحة في أساسا وتتمثّللفائدة الديوان 

  .د.م 118,1قدره  ما 2012في سنة  الإعتمادات هذه مجموع وبلغت. القروض وتسديد المشاريع
  

أساسا من معاليم التطهير التي  متأتيةد .م 156 بحواليرقم معاملات  2012سنة  فيق الديوان وحقّ
عدد  وبلغ. د.م 1,572أرباحا قدرها  الديوانوسجل . من مجموع إيرادات الاستغلال % 86مثّلت حوالي 

  .د.م 93 يمةقبصرفت لهم أجور  اعو� 4499 بالديوان الأعوان
 

 على بمهامه واضطلاعه والترتيبيةالتأكّد من مدى توفق الديوان في احترام النصوص القا�و�ية  وقصد
 وامتدت 2011-2007أساسا الفترة  خصتتولتّ الدائرة إجراء مهمة رقابية  �فقاته، في والتحكّم الأفضل الوجه
التطهير المستغلّة من قبل الخواص نشآت بمالمهمة باستغلال الشبكة و هذه وتعلقّت .2013 سنة إلى أحيا�ا

 .التصرفأخرى من  بأوجهتقنية المعلومات ووبالإستشارات  طريق عنالشراءات بوبالتصرف في الصفقات و
 
I - بكة  ستغلالاالش  
  

أشغال الربط وتمديد وتتمثل أ�شطة استغلال شبكة التطّهير أساسا في جهر القنوات وملحقاتها 
ويقوم الديوان ببرمجة مختلف أشغال استغلال الشبكة وفق عقود أهداف سنوية تتم متابعتها دوريا من . الشبكة

                                                            
 1993أفريل  19المؤرخ في  1993لسنة  41بالقا�ون عدد إلغاؤه والذي تمّ  1974أوت  3المؤرخ في  1974لسنة  73بمقتضى القا�ون عدد  (1)

 .2007لسنة  35والقا�ون عدد  2004لسنة  70والقا�ون عدد  2001لسنة  14كما تمّ إتمامه بالقا�ون عدد 
 .تكفّل الديوان بربط هذه البلديات بشبكة التطهير: المتبناة (2)
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الديوان على تشريك القطاع الخاص في استغلال جا�ب من  دأب وقد. قبل الإدارة العامة ومختلف الدوائر الجهوية
الشبكة وذلك في إطار صفقات  لهذهمن الطول الجملي  % 20حوالي  2012ى سنة �سبتها في موفّ بلغتالشبكة 

  .أو أذون طلب
  

ومقار�تها  2011 إلى 2008فترة من للوتبين من خلال متابعة الإنجازات بالوسائل الذاتية للديوان 
إنجاز أشغال جهر بالديوان وجود �قائص تعلّقت ببرمجة و قبل من المعتمدةبالأهداف وبعض مؤشرات النشاط 

  .الشبكة وبمردودية معدات الجهر وبنظام المراقبة عن بعد لمحطّات الضخ وبجودة الخدمات المسداة للحرفاء
 

  برمجة وإنجاز أشغال جهر الشبكة   - أ 
  

         والبالغ معدله 2011-2008لفترة لمقار�ة بما تمتّ برمجته  الشبكة جهر إنجاز �سبةتراوحت 
تلك كا�ت �تيجة برمجة  ها�ّفإمرضية  هاظاهر فيولئن تبدو هذه النسب . % 82,3و % 97,13كلم بين  6202

ستناد على الديوان من معدات وموارد بشرية وليس بالإ ىعتماد أساسا على الإمكا�يات المتوفّرة لدشغال بالإالأ
من طول الشبكة سنويا كحد أد�ى  % 80تمثلّ في ضرورة القيام بجهر ما �سبته في هذا اال والم المعتمدالمؤشر 

نجازات الإوبالاعتماد على هذا المؤشر لم ترتق . لضمان استغلال فعال للشبكة وجودة الخدمات المسداة للحرفاء
 % 40,74إلى  2008سنة  في % 29عجز لجهر الشبكة من حوالي الإلى المستوى المطلوب حيث تفاقمت �سبة 

في هذا الإطار سجلت بعض الإدارات الجهوية �سب عجز فاقت المعدل العام للديوان حيث و. 2011سنة  في
  .% 83و % 82التوالي إلى  على 2010إدارتي قابس وقفصة خلال سنة بعلى سبيل المثال  بلغت

  
جهر شبكة المياه المستعملة والمزدوجة سلبا على جهوده في جهر  علىأثّرت �سبة عجز الديوان و

          في معدل جهر هذه الشبكة البالغ طولها حوالي الرفعإلى  يتوصلشبكة مياه الأمطار بوسائله الذاتية حيث لم 
بالرغم من إعفاء الديوان منذ  وذلك  2011-2008 فترة خلال % 2,84 المعدل هذا �سبة تتعدإذ لم   كلم 882
هذا اال على استغلال الشبكة  في همهام تمن مهمة التصرف في شبكة مياه الأمطار واقتصر 1993سنة 

  .التاريخ هذاقبل  نجزةالم
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اهودات التي تقوم بها الجماعات المحلية والوزارة المكلّفة بالتّجهيز فإن ضعف  نوبغض النظر ع
إنجازات الديوان في مجال جهر شبكة مياه الأمطار قد ا�عكس سلبا على فعالية اهودات المبذولة على المستوى 

 تهاطلبكة للمياه كلمّا زادت معدلات في ظلّ الصعوبات المتكررة التي يتم تسجيلها في قدرة استيعاب الشو. الوطني
ستدعي تعبئة الموارد الضرورية من قبل الديوان وبقية الأطراف المتدخلة للحد تدريجيا ت الوضعية هذه فإنالأمطار 

  .من هذا العجز الهيكلي في جهر شبكة مياه الأمطار
  

قص في موارده المادية والبشرية لا سيما الديوان العجز المسجل في استغلال الشبكة إلى � أرجعوعموما، 
         هذا النقص في موفّى  الديوانقدر و. يلزم من أعوان لاستغلالها مافي مجال توفير الشاحنات المزدوجة و

 350 إلى الحاجةعلاوة على  يهمن الأسطول المتوفّر لد % 32 حواليشاحنة وهو ما يمثلّ  26بحوالي  2011سنة 
ا تمتّ معاينته من �قص في معغير أ�ّه تبين أن هذا النقص لا يمكن تلافيه بمعزل . استغلال هذه المعدات عو�ا لتأمين

  .الذي ساهم في تراجع فعالية استغلال الشبكةومردودية أسطول الديوان 
  
  مردودية معدات جهر الشبكة   - ب 

  
يعتمد الديوان في أشغال جهر الشبكة على عدة آليات من أهمها الشاحنات المزدوجة التي بلغ عددها 

وتبين في هذا الإطار أ�ّه من بين أهم الأسباب التي ساهمت في عجز الديوان . 2011شاحنة في موفّى سنة  83
الشاحنات والنقص في  هلضّعف في مردودية هذلمؤشرات المعتمدة، ال وفقاالاضطلاع بمهامه في جهر الشبكة  عن

  .جاهزيتها
  

فعلى مستوى المردودية يشهد أسطول الديوان من الشاحنات المزدوجة تراجعا متواصلا في مردوديته 
 فقد. متر خطّي في اليوم لكلّ شاحنة 500مقار�ة بالمؤشر المعتمد في الغرض والمتمثلّ في ضرورة القيام بجهر 

فترة           ال خلاللتبلغ  2011سنة  في % 39,4إلى  2008سنة  في % 31,2بة النقص في المردودية من �س ارتفعت
        في موفّى  عمرهاأما فيما يتعلقّ بجاهزية هذه المعدات والتي يبلغ معدل . % 34,8ما قدره  2008-2011
سنوات و�صف فقد لوحظ ارتفاع في معدل أيام توقّفها عن النشاط أساسا جراء كثرة  10حوالي  2011سنة 

تجاوز معدل أيام هذا التوقفّ عن النشاط بسبب الأعطاب  فقد. الأعطاب إضافة إلى النقص في الموارد البشرية
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أيام في  104أضعاف ليبلغ  ةثلاثبما يفوق ال) في السنة ايوم 29(المؤشر المعتمد في الغرض  2011-2008لفترة ل
  . يوما في السنة 78بلغ معدل أيام الراحة بسبب النقص في الموارد البشرية حوالي و. السنة

  
ويعتبر النقص المسجل في مردودية وجاهزية الشاحنات المزدوجة من بين أهم الأسباب التي أدت إلى 

 قدرتائله الذاتية علاوة على ما يسببه ذلك من ارتفاع في الكلفة حيث جهر الشبكة بوس علىن االديو قدرة عدم
د وهو ما .أ 24,507بحوالي  2011-2008فترة للدائرة المحاسبات معدل كلفة النقص في النشاط لكلّ شاحنة 

  .د في السنة بالنسبة لكامل الأسطول.م 2,083يعادل حوالي 
  
 تستأثرافرت عدة عوامل أدت إلى هذه الوضعية من بينها ما تمّ تسجيله بمديرية تو�س الكبرى التي ظوت

من مجموع  % 30ا يقارب بممن مجموع شبكة المياه المستعملة المستغلّة بالوسائل الذاتية للديوان و % 25والي بح
في مردودية هذه المعدات إذ تراوحت بين           شهدت هذه المديرية أعلى �سبة �قص  وقد. الشاحنات المزدوجة

ويعزى ذلك بالأساس إلى طول المسافة التي تفصل مصبات الحمأة . 2011سنة  % 52,4و 2008سنة  % 44,4
حوالي ساعة  يتطلبكلم وهو ما  35كلم و 20عن مناطق التدخل لجهر الشبكة حيث تتراوح هذه المسافة بين 

الحمأة وذلك على حساب الوقت المخصص لعمليات الجهر علاوة على ما يترتّب عن ذلك من و�صف للقيام بتفريغ 
  . استهلاك إضافي للوقود وسرعة في تآكل التّجهيزات

  
و�قلها إلى المصبات  هولتفادي هذه الوضعية يتعين على الديوان توفير حاويات لتجميع الحمأة بمراكز

  .هذه العملية تأمينوالتّقليص قدر الإمكان من استعمال معدات الجهر ل
  

بإحداث وحدة نموذجية للغرض بمستودع المعدات  2008وتجدر الإشارة إلى أن الديوان قام خلال سنة 
         مقار�ة  % 20بالوردية بدائرة تو�س الجنوبية مكّنت من تحسين المردودية لثلاث شاحنات مزدوجة بحوالي 

ية ستراتيجية لتعميمها على بقإ بوضع يقمالديوان لم  فإنوبالرغم من الأثر الإيجابي لهذه التّجربة . 2007بسنة 
  .المراكز التي تشكو من �فس الصعوبات

  
) ثا�ية/لتر 10(تفتقر عدة مراكز بالديوان إلى عدادات مياه ذات تدفقّ مرتفع  ،وعلى صعيد آخر

التي يمكن ووخزا�ات لتجميع المياه وهو ما أدى إلى طول فترة تزويد الشاحنات المزدوجة بالمياه للقيام بعمليات الجهر 
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وهو ما تمّ تسجيله خاصة بالمديرية الجهوية  معتمددقيقة كمؤشر  20دقيقة مقار�ة بحوالي  120أن تصل إلى 
ستراتيجية واضحة تعتمد على تدعيم طاقة تدفقّ العدادات إويستدعي ذلك من الديوان إعداد . للشمال

ن المياه بالمراكز المعنية إن تعذّر ذلك بالتّنسيق مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أو الرفع من طاقة خز
  .خاصة وأ�ّه سجل تأخير في استجابة هذه الشركة لطلبات الديوان في الغرض

 

  �ظام المراقبة عن بعد لمحطات الضخ  - ج 
  

مراقبة وإ�ذار عن بعد لعدة محطات ضخ بلغت  أ�ظمةتركيز  في 2007من سنة  إ�طلاقا الديوان شرع
شهد استغلال المنظومات المركزة و. محطة ضخ 374شملت ود .م 2,284ما يناهز  2011كلفتها إلى موفى سنة 

الا�تفاع بوظائفها خاصة في ظلّ  منمما حرم الديوان  ابعطأ حدوث عندصعوبات حدت من التدخل في الإبان 
تو�س الكبرى تعطل  فيفقد لوحظ بالنسبة للتجهيزات المركزة . تراجع الموارد البشرية وا�تشار المحطات جغرافيا

وأريا�ة بداية  2009الوحدة المركزية لتجميع المعطيات المتعلقة بمحطات الضخ بكل من ولايتي بن عروس منذ أكتوبر 
إثر قيام فريق الرقابة  علىإلاّ  2012ولاية تو�س منذ ماي بلم يتم إصلاح التجهيزات المركزة و. 2011من سنة 

ب المسجلة اطلأعوترتبّ عن هذه الوضعية عدم مسك إحصائيات ل. السنةبزيارة ميدا�ية في أكتوبر من �فس 
  .وأصنافها والتدخل لإصلاحها في الإبان

  
محطات بولاية  3تعرضت أ�ظمة عدة محطات ضخ للعطب أو الإتلاف على غرار  ،بالإضافة إلى ذلكو

وتغيير  ينل أ�ظمة محطتمعاينة تعطّ تتمّأما بالنسبة لمحطات ولاية تو�س فقد . ولاية بن عروسبمحطات  4أريا�ة و
  توجدمحطة  23من بين أ�ظمة  أ�ّه ولوحظ. بالمحطة المركزية بالإدارة الجهوية ربطهدون أن يتم  أخرى�ظام بمحطة 

  .متوفرة خدمة 161خدمة من جملة  95 منستفادة مما ترتب عنه عدم الإ مستغلّة غير محطة 11
  

أو تعطب  اشتغالالمؤشرات التي توفرها هذه المنظومة على غرار  ولوحظ أيضا عدم ا�تظام متابعة
ومؤشرات أداء المضخات علاوة على الدخول غير  هاوسرعة التدخل لإصلاح ابعطمحطة الضخ وعدد الأ

 لديها رلها لا تتوفّ التابعة الجهوية والإدارات الكبرى تو�س مديرية أنالخصوص  بهذا وتبين. للمقراتالمرخص فيه 
معالجة البيا�ات المتعلقة  خلالأيضا من  وتبين. الخواص إلى باستغلالهاواجهات لمتابعة أداء المحطات التي عهد 

ة  فقط تعلّقتالمعطيات المتوفرة  بمحطات الإدارة الجهوية بالمنستير أنا . 2011أوت  إلىماي  منبالفترة الممتدأم
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          بين  المتراوحةأشهر خلال الفترة  بضعةإلاّ  تغطيات المتعلّقة بها لم المعط فإنطات ولاية القيروان لمح بالنسبة
  .2012ديسمبر و 2010أكتوبر 

  
لموارد البشرية اللازمة للاستغلال والمتابعة وإلى عدم اأساسا إلى عدم تخصيص  نقائصوتعزى هذه ال

فعلى سبيل المثال لم يتم تعويض المسؤول عن . كشف �قائص في الأداءب الكفيلةالحرص على استغلال المعطيات 
  .بمديرية الجنوب على إثر �قلته إلى الإدارة الجهوية بقابس 2008متابعة المنظومة المنجزة في سنة 

  
  جودة الخدمات المسداة للحرفاء    - د 

  
وأرسى . والربط بالشبكة يسدي الديوان عدة خدمات لحرفائه تتمثّل أساسا في أشغال إزالة السددات

وقد تبين في هذا اال أن جودة الخدمات . الديوان منظومة لمتابعة شكايات المواطنين والسهر على تنفيذها
  .المسداة من قبل الديوان لحرفائه لم ترتق إلى المستوى المأمول

  
            في شكاية 179.960بإزالة السدادات تطورا حيث مر من  المتعلّقةقد سجل عدد الشكايات ف

عدد  ارتفاععن ذلك  و�تج. % 10 بحوالي بزيادة أي 2011سنة  في شكاية 197.580إلى  2008سنة 
كلّ  علىتدخلات  8 معدله ما إلى 2011-2008فترة الخلال  والترابطالشبكة  مستوىتدخلات الديوان على 

ترابط متجاوزا بذلك المؤشر الذي لا يتعدى على التّوالي  100تدخلات على كلّ  10 إلىكلم من الشبكة و
  . رابطت 100تدخلات على كلّ  5على كلّ كلم من الشبكة و ينتدخل

  
لمؤشر عدد التدخلات على كلّ كلم من الشبكة وخاصة منها  اسجلت أغلب الإدارات الجهوية تجاوزو

على التوّالي  2011-2008فترة الالإدارة الجهوية بتو�س وسيدي بوزيد وقفصة حيث تراوح عدد التدخلات خلال 
ترابط فقد  100أما بالنسبة إلى التدخلات على كلّ . لاتدخ 12و 11و تدخلا 15و 11و تدخلا 20و 19بين 

 2011في سنة  تدخلا 37تمّ تجاوز المؤشر المعتمد لكلّ الإدارات الجهوية دون استثناء ووصل أقصاها إلى 
  .لإدارة الجهوية بباجةا إلىبالنسبة 

  
في فعالية أشغال الصيا�ة على الشبكة التي يؤمنها الديوان وهو ما  اتجاوز هذين المؤشرين �قص ويعكس

  .على درجة رضاء الحرفاء بجودة الخدمات المسداة سلبا يؤثّر أن شأ�ه من
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في تنفيذ مطالب الربط في  مختلفةيواجه صعوبات  زال ماوتبين بخصوص الربط بالشبكة أن الديوان 
 لم�سبة المطالب الخالصة في ا�تظار التّنفيذ  أن ذلك. منها تلك التي تمّ خلاصها من قبل الحرفاء وخاصةالإبان 

 % 23 حواليوظلتّ في مستويات مرتفعة إذ تراوحت بين  2011-2008فترة التشهد تقلصّا ملحوظا خلال 
المسجل على مستوى الديوان وصلت إلى  المعدلوعرفت بعض الإدارات الجهوية �سبا أعلى من . % 26و

داء هذه الخدمة المنصوص وحالت هذه الوضعية دون توصل الديوان إلى احترام آجال إس. بمنوبة % 92,25
  .والمقدر بأسبوعين من تاريخ تسديد معلوم الربط (1)2005أكتوبر  11عليها بقرار الوزير المكلفّ بالبيئة بتاريخ 

  
الديوان ذلك إلى عدة عوامل من بينها النقص في أعوان البناء وإخلال بعض المقاولين بالتزاماتهم  وأرجع

هذه  لوحدهاأ�ّه تبين أن هذه العوامل لا يمكن لها أن تبرر  غير. يد عقود المناولةأو إلى الآجال الطويلة لتجد
تمّ  وقد. ستجابة لمطالب الحرفاء للربط بالشبكة في آجال معقولةالنقائص في غياب متابعة فعالة لمصالح الديوان للإ

 على 2011منذ سنة  ISO 9001الجودة  ية بأريا�ة التي تحصلت على علامةوالوقوف على مستوى الإدارة الجه
فترة التراوح خلال ت كا�تعد أن ب % 7,7تلك السنة إلى حوالي  فيتراجع �سبة المطالب الخالصة في ا�تظار التّنفيذ 

  .% 34,2و % 30,51بين  2008-2010
  

الإسراع وانخراط الديوان في مسار إرساء أ�ظمة الجودة المتعلّقة بالخدمات المسداة للحرفاء  شأن ومن
 الإرتقاء من نهتعميم تجربة الإدارة الجهوية بأريا�ة على بقية الإدارات الجهوية أن يمكّلفي وضع استراتيجية في الغرض 

  .لحرفائه يسديها التيبجودة الخدمات 
  

II - تطهير من قبل الخواصمنشآت ال إستغلال  
  

محطات الضخ وفي تشريك القطاع الخاص في عمليات استغلال الشبكات  1997يوان منذ سنة شرع الد
ومكنّ فحص هذا النشاط من الوقوف على . ومحطّات التطهير قصد التحكم في الكلفة وتحسين جودة الخدمات

الحاجيات  وبتحديد التطهير منشآت استغلال استمرارية وبتأمين المستغلينبتطوير �سيج  تعلقّتملاحظات 
  . وبتنفيذ عقود استغلال منشآت التطهير الأسعار وبمقبوليةوبرمجتها 

  
                                                            

 المتعلّق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التّابعة لهذه الوزارة وشروط إسنادها �2009وفمبر  24ح بالقرار المؤرخ في والمنقّ (1)
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 استمرارية استغلال منشآت التطهير  تأمينو ستغلينتطوير �سيج الم  - أ 
  

في اللجوء إلى التعاون الدولي في إطار طلبات عروض دولية  أولى مرحلةتمثلت استراتيجية الديوان في 
بين مؤسسات أجنبية وتو�سية لتضطلع باستغلال منشآت التطهير وتدعيم عدد المؤسسات  ةلتحفيز بعث شراك

ر المنشود حيث لم يتم إحداث سوى مؤسستي التطو إلى الإستراتيجيةهذه  تفض ولم. الناشطة في هذا اال
من محطات  % 65من الشبكة و % 70 حوالياستغلال ب تستأثر الأخيرة هذه ن أنوتبي". سيقور"و" سومدن"

  .لخواصا إلىالتطهير التي عهد التصرف فيها 
 

 مجالوالتي من بينها توفر الخبرة في  ستغلينوساهمت في هذه الوضعية الشروط الفنية المعتمدة لاختيار الم
منها  صفقات 10 أن 2012وبداية سنة  2008ة أنجزها الديوان بين سنة صفق 12فقد تبين من فحص . التطهير

ل على لشروط المطلوبة �ظرا للنقص المسجا معشهدت إقصاء عروض لعدم تطابق الإمكا�يات البشرية المقترحة 
لديوان باعتباره المتدخل الأساسي في ل كان كما. ذوي الخبرة في مجالات التطهير منالمستوى الوطني في الأعوان 

في تكوين مختصين في مجال خدمات التطهير من جهر القنوات وصيا�ة التجهيزات  محدودة مساهمةهذا النشاط 
  .وإدارة محطات التطهير

  
الديوان عند إبرامه عقود مناولة استغلال منشآت التطهير إلى مقتضيات النصوص المتعلقة  واستند
 (2)2008لسنة  23عدد  والقا�ون (1)2007 لسنة 35على إثر صدور القا�ون عدد و. العموميةبتنظيم الصفقات 

وتزامنت هذه الوضعية الجديدة مع . إمكان الديوان إسناد عقود لزمة لاستغلال منشآت التطهير التابعة لهب أصبح
 إلى إضافةاستمرارية المرفق العام  لتأمينديد التج تتطلبّوالتي  اال ذاحلول آجال بعض الصفقات المتعلقة به

  .ستغلال من قبل الخواصالإ بغرضأخرى  آتإسناد منش برمجة
  

المتعلقة بإجراءات إسناد اللزمات والتي  (3)الترتيبية النصوص إصدار في تأخير الإطار هذا في وسجل
الديوان كراس شروط نموذجي طبقا للتشاريع الجديدة استغرق  وأعد. تواصلت إلى ما يزيد عن ثلاث سنوات

                                                            
 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير 1993 لسنة 41المنقح للقا�ون عدد  (1)
 .يتعلق بنظام اللزمات 2008أفريل  1مؤرخ في  (2)
المتعلق بضبط معايير تصنيف اللزمات ذات الأهمية الوطنية وقرار الوزير الأول المتعلق بتسمية أعضاء لجنة  2010لسنة  3437الأمر عدد  (3)

 متابعة اللزمات
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تقدير  وكذلكالتقييم المالي لهذا الصنف من العقود  يغطّلم  أ�ّه تبين سنتينإعداده من قبل مكتب دراسات ما يفوق 
نك وتبعا لذلك تم تكليف خبيرين من قبل الب. الحاجيات المستقبلية للديوان وتقسيمها إلى أقساط ذات جدوى

  .النقائص هذه تلافيعلى  للمساعدةالدولي 
  

في عدد من طلبات  النظر 2011خلال سنة  للصفقاتاللجنة العليا  رفضوإثر  الوضعية، هذه وإزاء
يصنف كلزمة، تعرض الديوان إلى  أصبحمنشآت التطهير من قبل الخواص  استغلال أنالعروض لعدم أهليتها باعتبار 

 طور جديدة منشآت ودخول ستغلالالإ عقودا�قضاء آجال أغلب  بسبباستمرارية �شاطه  تأمينفي  صعوبات
فترات استغلال لا  التمديد في آجال هذه العقود واللجوء إلى أذون طلب تهم ذلك عن ترتبّ وقد. الإستغلال

 عدد يرتفع أن ظرالمنت من بأ�ّهعلما . تتعدى السنة علاوة على تأمين استغلال منشآت بموارد بشرية محدودة
           الشبكة من كلم 5035 حوالي إلى 2014في موفى  الخواص إلىمنشآت التطهير المزمع إحالة استغلالها 

  .تطهير محطة 54و ضخ محطة 520و
  

باستغلال منشآت تطهير  المتعلقّ العروض طلب موضوع تجزئة إلى لجأالديوان  أن اال هذا في وتبين
عن طلب عروض  والإعلانالتطهير بزغوان  بمحطة يتعلقّ الإفراقعقد بصيغة  بإبرام وذلكبولايتي زغوان و�ابل 

. العمومية للصفقات المنظمة النصوص وفق بالديوان للصفقات الداخلية اللّجنة فيه تبخصوص منشآت بنابل بتّ
 ا�قضاء إثر المزود واصل حيث بورقيبة بمنزلالشأن بالنسبة لصفقة استغلال منشآت التطهير ببنزرت و كان وكذلك

أشهر في غياب  4هذه المنشآت لفترة �اهزت  استغلالبخمس سنوات غير قابلة للتجديد  المحدد الصفقة هذه أجل
 شأنأيضا  ذلك وكان. المستغلّر مع �فس هذه الوضعية بإبرام صفقة بالتفاوض المباش تسويةوتمتّ . إطار تعاقدي

 التمديدتم  والتيواحدة  مرةمدتها بسنة قابلة للتجديد  ضبطت والتيصفقة استغلال منشآت تطهير بولاية توزر 
  .    2013سنة  ىموف فيمناسبتين لتبلغ ثلاث سنوات  فيفيها 

  
 تحديد الحاجيات وبرمجتها   - ب 

  
التطهير لفترة تصل إلى خمس سنوات اعتمادا على طول الشبكة يقوم الديوان بإسناد استغلال منشآت 

فتقر إلى يتبين أن تحديد هذه الحاجيات و. محطات الضخ وكميات المياه المستعملة الواردة على محطة التطهير عددو
  .أفضل الأسعار على الحصولالدقة اللازمة وهو ما حد أحيا�ا من مجال المنافسة ولم يضمن 



329 
 

 
 

 والمتعلقة 2005 سنة في المبرمةالصفقة  استغلالمن ذلك تمّ ضبط كميات مياه المعالجة في إطار 
على أساس إحصائيات  2010جويلة  إلى 2005أوت  منبورقيبة خلال الفترة  وبمنزلبنزرت بالتطهير  تيحطّبم

 الكلفةعلى  وأثرها 2004-2002دون الأخذ بعين الاعتبار تطور الكميات المعالجة خلال الفترة  2001سنة 
والتي تمثل  2002الطاقة المتحملة في سنة  أعباء الديوان اعتمد حيث المالية العروض لتقييم المكعب للمتر التقديرية

في طلب العروض  المحددةكميات لللكميات الحقيقية المعالجة اتجاوز  ذلك عن وترتبّ. من الكلفة الجملية  50%
وبارتفاع الكميات المعالجة خلال سنتي . % 24و % 118المحطّتين المذكورتين على التوالي  بخصوصبنسبة بلغت 

. % 28 بنسبة المستعملةمن المياه  الواحدالطاقة لمعالجة المتر المكعب  استهلاككلفة  انخفضت 2004و 2003
             ثمنا  الأقلّ" ورسيق" المستغللجنة فرز العروض كا�ت قد اقترحت إقصاء عرض  أن إلى الإشارة وتجدر

إسناد  واقترحتمقار�ة بالكلفة التقديرية  % 24بنسبة  اكان منخفض حيث السعر مقبولية لعدم) د.أ 942(
  .الثا�يالصفقة إلى العارض المرتبّ 

  
اللجنة العليا للصفقات اقترحت هذه اللجنة إعلان طلب العروض غير مثمر  على�تائج الفرز  وبعرض

إثر  ىعل 2005شهر جا�في  في وتقرر. تمّ اقتراحه الذي ستغلبسبب عدم صحة بعض الوثائق التي قدمها الم
 الإجراء هذا بأن علما" سيقور" ستغللى المإالصفقة  إسناد للجمهورية السابق الرئيس على الصفقةملف  عرض
 مكنّ للصفقةإبرام ملحق  تمّ ةوضعيالولتسوية هذه  .العمومية للصفقات المنظمة للنصوص لمخالفته قا�و�ي غير يعتبر
           بمبلغ  قيمتها في الترفيع وبالتالي 3م.م 25,550إلى  3م.م 12,929من  لترفيع في كميات المياه المعالجةا من

  .د.م 1,179
  

 إبرام قصدطلب عروض  عنلإعلان لبان بالإجراءات اللازمة لم يقم الديوان في الإ آخر، صعيد وعلى
 ولم .2010 أوت شهرفي  بهاا�تهاء أجل الصفقة المتعلقة  باعتباربنزرت بالتطهير  ةستغلال محطلا جديدة صفقة

 هذهمما جعل  2010في شهر جوان  الديوان عرض مشروع كراس الشروط على اللجنة العليا للصفقات إلاّ يتولّ
 تهالتمديد في مدل 2010 أكتوبر شهر في للصفقةعلى إبرام ملحق  توافق العامالمرفق  استمراريةلضمان واللجنة 
  .د.م 1,184 وبمبلغشهرا  عشر بخمسة

 

والمتعلقّ باستغلال منشآت تطهير بتو�س الكبرى  2007عروض الصادر في سنة ال طلب إطار وفي
 من أن بالرغم وذلك قسط شترط الديوان توفير شاحنتين مزدوجتين لتنفيذ كلّإ أقساط، ةثلاث إلىينقسم  والذي
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 الوضعية هذه أدت وقد. كلم 284و كلم 160تراوح بين  إذ آخرإلى  قسطمن  يختلفطول الشبكة المعدة للجهر 
 د 0,600 بمبلغكلفة تقديرية  مقابلد للمتر الخطي  0,930 إلىالمتعلقة بالقسط الأول  العروض قيمةإلى ارتفاع 

من خلال متابعة تنفيذ أشغال جهر الشبكة  فعلا وتبين. من الحاجة إلى استعمال الشاحنة الثا�ية التأكّد ودون
كلفة استعمال الشاحنة المزدوجة  موضوع القسط الأول أن المستغل لم يستعمل الشاحنة الثا�ية إلاّ عرضيا علما بأن

  .د.أ 121تقدر بحوالي 
  
  الأسعار  مقبولية  - ج 

  
 أسعار على بالإعتماد الشبكات لجهر التقديرية الكلفة تحديد الديوان يتولّى تحليلية محاسبة غياب في

 تأخذ لا إذ الخدمات لهذه الحقيقية الكلفة دائما تعكس لا والتي سابقة صفقات في عليها المتحصل الخطي المتر
وقد �تج . المنافسة و�سبة تواتر عمليات الجهر وخبرة العارضين مستوى كضعفعدة عناصر أخرى  الإعتبار بعين

  .عن ذلك فارق هام بين الكلفة التقديرية والأسعار المعروضة
  

اعتمد الديوان كلفة  ،2011في سنة  المبرمة ببنعروس تطهير منشآت استغلال صفقة فبخصوص
صفقة استغلال منشآت تطهير صفاقس             على أساس السعر الوارد ب للشبكة الخطي مترلل) د 1,200( تقديرية

أي بفارق في   %142د وبنسبة  0,675السعر الحقيقي للصفقة المعنية بما يناهز  بكثير فاق الذي) د 1,150(
  .د.أ 433القيمة الجملية �اهز 

  
والمتعلّقة باستغلال منشآت التطهير بولاية  2009 سنة في المبرمة الصفقة إلىبالنسبة  الشأن كان وكذلك

 أساسا ذلكالديوان  برر وقد. د.أ 426عرضه الكلفة التقديرية بمبلغ  تجاوز مستغل إلى إسنادها تمّمنوبة التي 
  وبالرغم من تخفيض سعر الجهر إلى. لشاحنة مزدوجة جديدة المستغل هذا لتوفير �ظرا الجهر كلفة بارتفاع

المتعلقة بمنشآت التطهير ببن عروس  بالصفقة الوارد العرض سعرد للمتر الخطي فهو يبقى مرتفعا مقار�ة ب 0,950
 بينالفارق في الكلفة  ويقدر. جديدة مزدوجة شاحنة بتوفير العارض فيها تعهد والتي 2011 سنةفي  والمبرمة

  .د.أ 285يناهز  بما الصفقتين
 
باعتبار  2012-2008التي أبرمها الديوان خلال الفترة  الصفقاتومن خلال مقار�ة أسعار  عموماو

في الأسعار  فارقالسعر المحين حسب مؤشرات تطور الأسعار التي يعتمدها الديوان و�سبة تواتر الجهر لوحظ 
  .د للمتر خطي 1,767و د 0,469المتحصل عليها تراوح بين 
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 التطهير منشآت استغلال عقود تنفيذ  - د 

  
المناولة ومشاريع اللزمة بمهمة متابعة حسن تنفيذ عقود استغلال منشآت التطهير من قبل عهد لمديرية 

واضحة  إجراءات بوضع يقمالديوان لم  ن في هذا الإطار أنوتبي. الخواص وذلك بالتنسيق مع المديريات الجهوية
ن الديوان مسك قاعدة بيا�ات شاملة تتضم يتولّ لم كما. وارد البشرية اللازمة لذلكلماتخصيص وللقيام بهذه المهام 

تمّ الوقوف من  وقد. تهالعناصر الشبكة والأشغال المنجزة قصد التثبت من تناسق المعطيات وصح اتفصيلي اردج
  .عقود الاستغلال بعضالرقابة على عدد من الاخلالات تعلّقت بتنفيذ  لفريقخلال الزيارات الميدا�ية 

  
يلتزم بتعهداته بتوفير شاحنات مزدوجة جديدة  لمهر تبين أن المستغل الرئيسي ففي ما يتعلق بمعدات الج

 بعرضه أوبنزرت والقيروان  بولايتيتنفيذ استغلال منشآت التطهير  عقدي بخصوصكراسات الشروط لطبقا 
الخدمات ومن شأن هذه الوضعية أن تؤثر سلبا على جودة . منوبة بولاية التطهير منشآت استغلال بعقد المتعلق

 أسندتموجب  بدونالمسداة من طرف المستغلين علاوة على تحمل الديوان لكلفة إضافية في شكل هوامش ربح 
فعلى سبيل المثال قدرت هذه . الشروط بكراسات عليها التنصيصتوفير شاحنات مزدوجة جديدة تمّ  مقابللهم 

  .د.أ 90بحوالي  2009 ولاية منوبة والمبرمة في سنةالكلفة بالنسبة للصفقة المتعلّقة باستغلال منشآت التطهير ب
  

 كراسات تقتضيه كما للموارد البشرية �ابل بولاية التطهير لمنشآت المستغلّ توفير عدم معاينة تمتّ كما
سلبا على جودة الخدمات المسداة علاوة على تحمل الديوان لتكاليف  ذلك أثر وقد الصفقة بتلك الخاصة الشروط

المتعلقة باستغلال منشآت تطهير بولاية و 2012 سنة في المبرمةلصفقة لوكذلك كان الشأن بالنسبة . موجب بدون
سوسة حيث تبين المشروعرئيس  ن أنبالإشراف المشغلّ قبل من تكليفه تمّ قد المنشآت هذه على للإشراف المعي 

الشروط  اتكراسل خلافا وذلكمد�ين بولايات القيروان وصفاقس وتوزر وقابس و أخرىعلى عدة منشآت تطهير 
 عنأن الكلفة السنوية المترتبة ب ويذكر. تفرغ للإشراف على منشآت التطهير بولاية سوسةالتنص على واجب  التي

  .د حسب ما ورد بالعرض المالي للمستغل.أ 25بلغ ت الشرط بهذا الإلتزام
  

غياب عملية التشميع للعداد وعدم ا�تظام ) ولاية منوبة(كما لوحظ بالنسبة لمحطة التطهير بالجديدة 
فوز بح المياه تطهيرالعداد المركز بمحطة  أن لوحظكما . يسه وهو ما لا يضمن مصداقية كميات المياه المفوترةيتق
الديوان إلى احتساب الكميات المفوترة بصفة تقديرية  اضطرلا يستجيب للمواصفات المطلوبة مما ) القيروان ولاية(
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المحتسبة  الكمياتذلك أن الكميات المفوترة فاقت  إثرضح واتّ. تاريخ تركيز عداد جديد 2012اية ماي إلى غ
مل الديوان تح لذلك و�تيجة. 2012ماي  إلى 2011جا�في  منالفترة  خلال%  46 بنسبةبواسطة هذا العداد 

  .د.أ 45زيادة في المبالغ المدفوعة للمستغل بما يناهز 
  

التطهير دائما بصيا�ة التجهيزات الموضوعة على ذمتهم  لمحطّاتن ولا يقوم المستغلّ ،أخرىومن �احية 
الرقابة شملت منشآت التطهير بولاية  لفريقهذا الصدد من خلال زيارات ميدا�ية  فين تبيو. المطلوب النحو على

 اتالمحطّ بإحدىمتواجدة  مضخّات 4تين من ضمن تعطلّ مضخّ 2005في سنة  المبرمةصفقة البنزرت موضوع 
         قبل الديوان في شهر  منالجرد المنجز  أن ويذكر. أخرىحتياطي بمحطّة د الكهربائي الإوكذلك تعطلّ المولّ

تلافيها رغم ا�تهاء آجال  2013إلى موفى فيفري  بالتجهيزات لم يتم ابعطأعدة  ةاينمع من مكنّ 2012جوان 
  .غلال هذه المنشآتتنفيذ الصفقة المتعلّقة باست

  
III -  فالصفقات في التصر 

  
ة  قيمتها �اهزتصفقة  150يوان سنويا قرابة يبرم الدومكنّ النظر . 2011سنة  بعنواند .م 83الجملي

متطلّبات الشفافية والمساواة  وفقدون إنجازها  حالتخلالات إصفقة من الوقوف على  60شملت  منهافي عينة 
التقديرية وبالتمديد في صلوحية العروض  والكلفةشروط المشاركة  بضبطهذه النقائص  وتعلّقت. العارضينبين 

  .المستعملة المياه تحويل ومنظومات التطهير بمحطات وكذلك المزودين وباختيار
    

  التقديرية والكلفة المشاركة شروط ضبط  - أ 
  

يتم دائما توزيع  لملصفقات العمومية لظم المن 2002لسنة  3158من الأمر عدد  19خلافا للفصل 
�تيجة  الصفقات في إنجاز يرتأخالبطريقة مدروسة مما �تج عنه محدودية المنافسة و أقساط إلىالطلبات العمومية 

  .تكرار إعلان طلبات العروض غير مثمرة علاوة على تحمل الديوان لفوارق في الأسعار
  

أوت  5تهذيب محطّة الضخ  صفقةالمتعلقّ بو 2009في سنة  الصادرتبين بخصوص طلب العروض  فقد
إلى الحصول على عروض مالية تجاوز جلّها الكلفة التقديرية  أدىعدم توزيع هذه الصفقة إلى أقساط  أنبصفاقس 



333 
 

 
 

أقساط وهو ما �تج  إلى توزيعه ةوتمّ اعتبار طلب العروض غير مثمر وإعاد. د.أ 394ما يعادل  أي % 60بنسبة 
عروض المتعلق بأشغال تمديد وتهذيب الطلب  شأنذلك أيضا  وكان. إنجاز المشروع بحوالي سنتين فيعنه تأخير 

 وقدقسط وحيد  في 2002سنة  في عنه الإعلانتمّ  الذيالتطهير بسوسة وحمام سوسة والقلعة الكبرى  اتشبك
طلب  عن الإعلان إعادة وتمتّ. ر بسبب ورود عرض وحيداللجنة الداخلية للصفقات اعتباره غير مثم قررت

قرب  بسببعن ذلك التقليص في آجال الإنجاز بتسعة أشهر  انجرو. إلى ثلاثة أقساط مكو�اتهالعروض بعد توزيع 
  .د.م 1,5 واليلذلك فارقا في السعر بح تبعاتحمل الديوان ورض عا�تهاء صلوحية ال

  
إقصاء العرض الأقل ثمنا  فيلبعض الصفقات  مجحفةإقصائية  شروطصعيد آخر، تسبب إدراج  وعلى

بتقديم مؤيدات إنجاز " الزهري"مطالبة مصنعي القنوات وقطع  ذلك من ةعروض غير مثمرال اتأو إعلان طلب
في  عنه الإعلانتمّ  الذيوكان ذلك شأن طلب العروض . المشاركين بعضمشاريع مماثلة وهو ما قلصّ في حظوظ 

 ثمنا الأقلّ العرض إقصاء بسبب إعادته تمتّ الذي وتطاوين مد�ين بمدينتي أحياء بتطهير والمتعلقّ 2010سنة 
هذه  عن انجر وقد. بعدما طلب الديوان التمديد في صلوحية العروض بعرضه التقيد عن الثا�ي العارض وامتناع

  .د.أ 149 بحوالي العرض ثمنفي  فارقالوضعية تحمل الديوان ل
  
بتحديد  الحالات بعض فيلم يقم الديوان  ،صفقات العموميةللم ظّالمنللأمر  (1)التفسيري للمنشورخلافا و

 الداخلية اللجنة على الفني الفرز وتقرير الشروط كراس عرضالكافية مما �تج عنه  بالدقةالكلفة التقديرية 
 مقبوليةتحيين هذه الكلفة أثناء الفرز بما لا يضمن التأكّد من  أو للصفقات العليا اللجنة عن عوضا للصفقات
توسعة محطة التطهير بسوسة الشمالية حيث حددت الكلفة التقديرية في  مشروعويذكر في هذا اال . الأسعار
. د.م 5,5د في حين بلغ معدل العروض المالية .م 3,1لتصبح  لاحقا تحيينها تمّ ثمد .م 2,5 بقيمة أولى مرحلة
          طلب العروض الصادر في  موضوع المحطّة بنفستدعيم طاقة المنشآت والمعدات  أشغالشأن  كان وكذلك
 المتعلقة التقديرية الكلفة تحيين تم كما. د.م 5,8د إلى .م 4,8التقديرية من  كلفتهاتم تحيين  حيث 2009سنة 

  .د.م 20 إلىد .م 12 من 2008في سنة  عنه المعلنلعروض هرقلة موضوع طلب ا-بإنجاز محطة التطهير النفيضة
  
  
  

                                                            
  .2007 جوان 20 مؤرخ في 2007 لسنة 28 عدد (1)
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  العروض صلوحية في التمديد  - ب 
  

 بآجال الإلتزامعلى ضرورة  للأمر المنظم للصفقات العمومية الذي ينص (1)التفسيري للمنشورخلافا 
ب التمديد في صلوحية العروض أو إعلان طلبات طلّت مماعمليات الفرز آجالا طويلة  تستغرق العروض، لفرز معقولة

علاوة على ما  المشاريعأرفع وتسجيل تأخير هام في إنجاز  اأسعار الديوانل عنه تحم انجرالعروض غير مثمرة 
  .مصداقية الديوان إزاء المتعاملين معه على سلبي تأثيرذلك من  يسببه

  
و�قل القنوات  بالتزود والمتعلق 2010 سنة في عنه المعلنطلب العروض  فيفرز الاستغرقت عملية  فقد

ما استدعى التمديد في صلوحية العروض في مناسبتين  هوسنة و حواليفي مشروع توسيع شبكة التطهير بالمر�اقية 
 تمّ 6من ضمن  الديوان لطلبعارضين  4 استجابة عدم وأمام. بالنسبة لقسط التزود بالقنوات وقطع الزهري

ولم يمنع ذلك من إعادة اعتبار طلب العروض غير . 2012طلب العروض غير مثمر وتمتّ إعادته في سنة  اعتبار
أيام  107التمديد في صلوحية عروضهم بعد أن استغرقت إجراءات الفرز  المشاركينمثمر للمرة الثا�ية إثر رفض 

 المبلغ من % 8,5د أي ما يمثل �سبة .أ 161غ العروض الأول والثا�ي بل العروض بين طلبي قيمةعلما بأن الفارق في 
  .للعروض الجملي

  
القنوات  بتوفير والمتعلق 2010تم إصداره في سنة  الذيالشأن بالنسبة لطلب العروض  كانوكذلك 

غير  2011في جوان  ارهفي مشروع تدعيم شبكة التطهير ببعض المدن بولاية سوسة حيث تمّ اعتب" الزهري"وقطع 
مثمر بالنسبة إلى القسط المتعلقّ بتوفير قطع الزهري بسبب امتناع المتعهدين عن تمديد صلوحية عروضهم �تيجة 

 وتمّ. شاركة أي عارضبم ظيح لم ثانوتبعا لذلك أعلن الديوان عن طلب عروض . فرزالالتأخير في إتمام إجراءات 
. 2013ه إلى غاية ا�تهاء المهمة الرقابية في شهر أفريل الإعلان عن طلب عروض ثالث لم تستكمل الإجراءات بشأ�

  .الصفقة سعرفي  فارق هاملسنتين علاوة على إمكا�ية تحمل الديوان  فاقترتبّ عن ذلك تأخير في الإنجاز  وقد
  

بالقنوات ومدها  بالتزود ومتعلقّ 2006في سنة  صادرتمّ في إطار طلب عروض  أخرى، �احية ومن
يتعلّق  فرعيينالتزود بقنوات من الألياف الزجاجية إلى قسطين ب المتعلقتوزيع القسط  العطار، محطّة إنجازفي مشروع 

و�ظرا لطول إجراءات فرز العروض والمصادقة . مم 1600والثا�ي بالقنوات قطر  مم 1200الأول بالقنوات قطر 
                                                            

 .2007جوان  20مؤرخ في  2007لسنة  28عدد  (1)
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ن إمضاء العقد ع الإختيار ليهالذي أرسى ع ا�يسبالإ المشاركامتنع  فقد ،أشهر 9عليها التي استغرقت حوالي 
المرتب  المشاركمم إلى  1200القنوات قطر  قسطو�تيجة لذلك تمّ إسناد . �ظرا لارتفاع أسعار المواد الأولية

 إقصائيا شرطا يمثلالذي  المعاملاترقم  لمؤشر استجابته عدم منبالرغم  وذلكد .م 9,227الثا�ي بعرض قيمته 
  .د.م 3,856ما حملّ الديوان كلفة إضافية �اهزت  هوو

  
شأ�ه بعد تغيير  فيطلب عروض  وإعادةاعتباره غير مثمر  تمأما بالنسبة للقسط الفرعي الثا�ي فقد 

دراسة أعدت في الغرض إلى الخرسا�ة  وفقالأفضل من �احية الجودة  وهي �وعية القنوات من الألياف الزجاجية
تحمل الديوان فارقا في ود .م 21 بقيمةإبرام صفقتين  ذلكترتبّ عن   وقد. المغلّفة بالبلاستيك المسلّحة والخرسا�ة

  . فقتين �اهز سنتينبعرض المشارك الاسبا�ي إضافة إلى تسجيل تأخير في إبرام الص مقار�ةد .م 6 قدرهالسعر 
  
  المزودين اختيار  - ج 

  
 بين والمساواة الشفافيةبعض الصفقات في مجال اختيار المزودين �قائص حالت دون ضمان  شهدت

المتعلق بتهذيب و 2010عنه في سنة  المعلنمن طلب العروض  3بالنسبة للقسط عدد  تمّذلك  من. العارضين
شبكات التطهير بحي ابن خلدون إقصاء العرض الأقلّ ثمنا واختيار العرض المصنف الثا�ي بفارق في السعر �اهز 

عن الكلفة التقديرية في حين تم في عديد  % 22,78وعللّ الديوان ذلك بانخفاض العرض المالي بنسبة . د.أ 400
34النسبة  ات اختيار عروض أخرى تجاوزت فيها هذهالمر %.  

  
 من قنوات باقتناء والمتعلقّ 2009في سنة  الصادروفي إطار طلب العروض  أخرى، �احية ومن

السعر ب يتعلقّبجدول الأسعار  خطأ الثا�ي المشاركعرض  تضمنتقرير فرز العروض إلى  أشار المسلّحة، الخرسا�ة
للأسعار  التفصيلي الجدولعن المبلغ المحدد بوثيقة  مختلفا جعله مما) د للمتر الخطّي 71,5(نقل القنوات لالفردي 

قام الديوان باستشارة  ،ضوختلاف على الترتيب المالي للعرو�ظرا لا�عكاس هذا الإ). د للمتر الخطي 17,500(
على  الأخير هذاوأمام تأكيد . الغرض فيأوصت بمراسلة العارض ف الموضوعاللّجنة العليا للصفقات حول هذا 

بما  واكتفتالخطأ البين  قبيلمن  حدث ماواعتبرت اللّجنة . الصفقة هطأ المذكور اقترح الديوان إسنادالخوجود 
  .قدمه الديوان من مقار�ة الثمن الفردي المقترح مع الكلفة التقديرية وسعر العارض الثا�ي
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خ الوارد بعرض �فس .م/د 125 بسعرخ منخفض جدا مقار�ة .م/د 17,500وتبين للدائرة أن السعر 
               إضافة إلى انخفاضه مقار�ة بالكلفة التقديرية  2008سنة  في عنه لإعلانتمّ االشركة في طلب عروض 

 ببئر الصناعية بالمنطقة المنتصب) خ.م/د 24( الأول المرتبّ المشاركالوارد بعرض  بالسعروكذلك ) خ.م/د 30(
ن كما تبي. بالنفيضة الكائن الصفقة إسنادها تم التيشركة الإلى موقع المشروع مقار�ة بمصنع  مسافةقرب الأمشارقة 

 أحدعلى إمضاء  يحتوي لاخ .م/د 17,500لمبلغ  نللأسعار المتضم التفصيلي الجدولأن الصفحة الأخيرة من 
 الخطإ باب منبقية الصفحات وبالتالي لا يمكن اعتبار اختلاف سعري النقل ل خلافالجنة فتح العروض  أعضاء

يالماد.   
  

اضطر  اشهر 18بلغ  والذيالصفقة  هذهإلى ذلك و�تيجة للتأخير المسجل في إبرام وتنفيذ  بالإضافة
قاول المكلّف د مع الم.أ 268بقيمة  للصفقةملحق  إعدادهذه القنوات إلى  مدتسريع �سق إنجاز  قصدالديوان 

  . شغال لايزال في طور المصادقةالأبإنجاز هذه 
  

د لفائدة الشركة العامة .م 11عدة صفقات وأذون طلب بقيمة جملية �اهزت  الديوان أسند كما
النصوص المنظمّة ب الحالات بعض في التقيد دون وذلك الأسبق البيئةوهي شركة لها علاقة بوزير ) SGB(للبناءات 

 هذه معإبرام صفقات بالتفاوض المباشر  تمّ الأسبق البيئة وزير من وبتعليمات ذلك من. للصفقات العمومية
نتزه سكرة بمبلغ بمبإنجاز أشغال هندسة مد�ية  والمتعلّقة 2008 سنة في المبرمة ةشأن الصفق ذلك وكان. الشركة
إنجاز أشغال تهيئة المسلك الصحي والمساحات الخضراء ب المتعلّقةو 2010المبرمة في سنة  والصفقةد .أ 461

  .د وهي أشغال لا تدخل ضمن مهام الديوان.أ 766بمنطقة قرطاج بمبلغ 
  
الشركة إثر تنظيم استشارة موسعة  لنفس 2010سنة  فيأسند الديوان صفقتين  السياق، �فس فيو

 وتعلّقت الأسبقهاتين الصفقتين تمّتا بتكليف من وزير البيئة أن  وتبين. للأشغالستعجالية لاالصبغة ا بدعوى
أشغال  وهيد شبكة ري بالمياه لمبإنجاز أشغال  والثا�ية" جمعية بسمة" لمقرالأولى بأشغال لتهيئة مجرى مياه محاذي 

  .الديوان مهام ضمن تدخل لا
  

أن  رغمشروع المتحت إشراف �فس رئيس  كان SGB لشركةالصفقات التي أسندت  إنجازأن  وتبين
تعيين ب الفرز لجنة مقترح الاعتبار بعين يؤخذ ولم ،هذه الصفقات تخص مشاريع متزامنة وفي مناطق متباعدة جغرافيا
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والمتعلق بتطهير أحياء  2010تمّ إصداره في سنة  الذيشغال في إطار طلب العروض الأرئيس مشروع آخر لمتابعة 
أن �سبة تقدم ب علماأيضا إسناد هذه الشركة قسطين خلافا لمقتضيات كراس الشروط  اتضّح كما. بمدينة جمال

  .التعاقدية الآجال حلول عند % 40 الأقساط لأحد بالنسبة تتجاوزالإنجاز لم 
  
  العطار بمنطقة التطهير منظومة - د
  
�طاق تدعيم منظومة معالجة المياه المستعملة بتو�س الكبرى ولتغطية العجز الحاصل في طاقة  في

إنجاز منظومة التطهير  برمجة تمتّفي �سبة الربط بشبكة التطهير بتو�س الغربية،  وللرفع التطهير محطاتاستيعاب 
وفي . 2007حيز الاستغلال في موفى سنة  تدخلد .م 138تناهز  تقديرية بقيمةالمخطط العاشر  خلالبالعطّار 

     صفقات بقيمة 3د من ضمنها .م 90صفقات بقيمة  6إبرام  2012هذا الإطار، تمّ  إلى موفى شهر ديسمبر 
. تو�سيا مقاولا يضم مجمع معبإنجاز محطّة التطهير  2007إبرامها في سنة  تمّ التي الأولى الصفقةوتعلقّت . د.م 63

مم  1200بمد القنوات قطر  التوالي علىمع �فس المقاول التو�سي  2009في سنة  المبرمتان نايالأخر وتعلّقت
  . مم 1600والقنوات قطر 
  
الصفقات الثلاث رغم أهمية الأشغال  إنجازإمكا�يات المقاول على  قدرة على الديوان (1)تأكيدلخلافا و

دون دخول  حال مماسنتين  تجاوز هاشهد صعوبات ترتبّ عنها تأخير في إنجاز الصفقات ههذ تنفيذن فإ ،وتزامنها
 القنوات بمد المتعلقة الصفقة بخصوصالمقاول  عرض أن ويذكر. 2013أفريل  شهرالمحطة حيز الاستغلال إلى غاية 

  .% 38عن الكلفة التقديرية للديوان بحوالي  يقلّمم  1200 قطر
  

          شهر  موفّى في أشغالها تنتهي أن المفترض من والتي  المحطة إنجازالمتعلّقة ب الأولىفبالنسبة للصفقة 
يتم  ولم 2011المقاول فقد توقّفت الأشغال في شهر أفريل  اعترضتالمالية التي  للصعوباتو�ظرا  ،2010أكتوبر 
 إلى اللجوء وتمّ. المقاول بموافقة تحظ لم تأخيرخطايا  بتوظيفالديوان  قامذلك  وإثر. منها % 80سوى  إنجاز
 لازالت الأشغال بأن علما 2013 فيفري شهر غاية إلى الملف هذا في تبت لم التي للتحكيم العالمية التجارية الغرفة
  .2013أفريل  شهر غاية إلى متوقّفة

                                                            
للصفقات للرد على استفسارها عن قدرة هذا المقاول على إنجاز ثلاث صفقات هامة  حسب ما ورد بالمذكرة الموجهة للجنة العليا (1)

 .ومتزامنة في الآجال
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دون تحديد  العزلتجارب  إجراءنص على يأن كراس الشروط  تبين فقد الأخريينبالنسبة للصفقتين  أما
 ولم. التجارب في مراحل متقدمة من الإنجاز لم تمكنّ من كشف العيوب في الإبان بهذهنجر عن ذلك القيام فا تهاوتير

ما  وهوكلم  16م من القنوات من جملة لك 11 حواليلإحدى الصفقتين إلاّ بعد مد  بالنسبةيتم إنجاز التجارب 
 للصفقة بالنسبةالتجارب  إجراءتم يلم و. ظهور عيوب متعلّقة بالعزل تيجة�جديد  منترتبّ عنه إعادة مدها 

�تج عن ذلك فسخ  قدو. كلم 25,5كلم من جملة  16تشمل سوى  لم�تهاء من كامل الأشغال وإلاّ بعد الإ الأخرى
 العزل ربتجا باستكمالد تعلقّت الأولى .أ 316والقيام باستشارتين بقيمة جملية بلغت  2012الصفقة في سنة 

تدليس و افتعالالمقاول في  ضدشكاية ب 2011سنة  نهاية فيتقدم  أنلديوان ل وسبق. الطرقات بإصلاح والثا�ية
�فس  ضد أخرى بشكاية تقدم ثم. وثائق قصد الحصول على تسبقات من البنوك بالنسبة للصفقات التي تمّ رهنها

 بشأند .م 4تدليس الضما�ات المالية التي قدمها المقاول بقيمة  إلىالبنك  تفطنإثر  ىعل 2012المقاول في سنة 
  .الثلاث الصفقات

  
  توسعة محطة التطهير بسوسة الشمالية  - هـ
  

عن طلب عروض دولي مع اقتراح تمويل لإنجاز أشغال توسعة محطة  2005أعلن الديوان في ديسمبر 
د .م 4,4نمساوي بقيمة /تو�سيوأرسى الاختيار على مجمع " مفتاح في اليد"التطهير بسوسة الشمالية بصيغة 

         إبرام العقد في شهر  وتمّ. 2006مارس  شهر في أبرمتوذلك في إطار اتفاقية تمويل ثنائية بين تو�س والنمسا 
 كمانمساوي النشأ الممن التجهيزات ذات  % 70من أن عرض المشارك لم يشمل توفير �سبة  بالرغم 2007ماي 
  .العروض فرز بتقريرالإشارة إلى ذلك  تمتّ بأ�ّه علما الإتفاقية عليه �صت

  
امع تنفيذ الصفقة بسبب رفض البنك  ىعذّر علت 2007شهر سبتمبر  فيفي الأشغال  الشروع وعند

مصادقة  تاريخ 2009 فيفري غاية إلىتعليق الأشغال  وتمّ. النمساوي تمويل المشروع لتعارضه مع شروط الاتفاقية
           حواليمرور  بعد أيتوفير تجهيزات ذات منشأ نمساوي  بخصوصالملحق المبرم  علىاللجنة العليا للصفقات 

  . الأشغال لا�طلاقتاريخ المحدد شهرا من ال 18
 

د لكامل الصفقة بجزءي الهندسة .أ 167عن التأخير في تنفيذ الصفقة تطبيق خطايا بقيمة  وانجر
تمّ تبرير ذلك بالنسبة للهندسة المد�ية على و. أشهر 10مضي  بعد لاحقا عنها التخلّيالمد�ية وتوفير التجهيزات تمّ 
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مها ادات قدمعأساس مؤي  ي في حين أنصد الجوعتمد على سجلّ ا الخطايا احتسابمن المعهد الوطني للر
 .حضيرة ممضى من قبل المقاول ومراقب الأشغال والذي لم يشر إلى صعوبة الإنجاز بسبب الأمطار في الأيام المعنية

كراس  أوجبحين  فيأشهر  6ل لمدة بتوقيف الأشغا قرارباقتناء التجهيزات على أساس  ةتمّ إلغاء الخطايا المتعلّقو
  ".مفتاح في اليد"بصيغة صفقة  باعتبارهاالصفقة دون تجزئتها  مبلغ أساسالشروط احتساب الخطايا على 

 

عوضا عن المقاول تمثّلت  2009-2008الفترة  خلالتبين أن الديوان أنجز أشغالا  ،ومن �احية أخرى
أشهر دون تدوين ذلك في دفتر الحضيرة وإعلام لجنة  4 ت�اهز ةحفر بواسطة جرافة عملاقة لمد عملياتفي 

 ويعتبر. د.أ 30 بمبلغبفوترة هذه الأشغال  2012الديوان في سنة  قام الرقابة فريق تدخل إثر وعلى. الصفقات
 أشغال بشأن الديوان تحملهما  أساس على) د.أ 91(فريق الرقابة  قبل من تقديره تمّ بمامقار�ة  منخفضا المبلغ هذا

  .(1)أنجزت بآلات أقلّ حجما
  
 محطة التطهير ببنزرت  توسعة  -  و
  

 وتجاوز مكو�اتها طاقة تناسق عدم جراءالإستغلال  فيمحطة التطهير ببنزرت صعوبات  شهدت
للترفيع في طاقة المعالجة  صفقة إبرام 2008 أكتوبر شهرفي   وتمّ. استغلالها الطاقة القصوى لمعالجة المياه المستعملة

 تمّوبعد ثلاثة أشهر من ا�طلاق الأشغال . شهرا 12د على أن تنتهي الأشغال خلال .م  4,716بمبلغ جملي �اهز 
المذكورة بالدراسات  المعطيات معتطابق �وعية التربة ومنسوب المائدة المائية بموقع المشروع  عدم بسبب إيقافها

الكميات الإضافية  وباعتبار .1992لى �تائج دراسة جييوتقنية للموقع منجزة منذ سنة الأولية التي اعتمدت ع
 إضافية كلفة تحمل قد الديوان بذلك ويكون ثا�يا مرتبا الصفقة صاحب يصبح الأصلية، للصفقة الملحق موضوع
  .د.أ 131 �اهزت

  
د دون التحقق .م 1,421التي بلغت كلفتها  التجفيفالتصريح بالقبول الوقتي لوحدة  تمّ ثا�ية جهة ومن

هذه  أن فيه أكّد خبير تقرير إلى إستنادا % 30الفعلي من بلوغها المؤشر المطلوب المتمثل في �سبة تجفيف تفوق 
استلام  ومنذ. المزود عرض في المبينة بالمواصفات حمأة توفير صورة في المطلوبة النسبةالتجهيزات بإمكانها بلوغ 

من الاستفادة من مدة الضمان المحددة بسنتين بداية من  همما حرم الم يشرع الديوان بعد في استغلاله الوحدة هذه
   .تاريخ الاستلام الوقتي ومن التقليص في كميات الحمأة المكدسة بأحواض المحطة

                                                            
 .2008لسنة  13393إذن طلب عدد  (1)



340 
 

 
 

 محطتي التطهير بفر�ا�ة و بومرداس إنجاز  -  ز
  

           بلغت جمليةصفقتين لإنجاز محطتين للتطهير بفر�ا�ة وبومرداس بقيمة  2001أبرم الديوان في سنة 
العقدين  لشروطوخلافا ". مفتاح في اليد"الدراسة والتنفيذ يتم تسلمهما في صيغة  ذلك في بماد .م 1,529
بقيمة جملية تبلغ          2002نة كاهل المقاول تمّ إبرام ملحقين في س على يحملنص على أن أي مبلغ إضافي ت تيالمبرمين ال

  .بإدراج أسعار جديدة وبتمديد الآجال التعاقدية اد تعلّق.أ 72
  

جملي  بمبلغ آخرينتمّ إمضاء ملحقين  السابقوزير البيئة  منتدخل وبوبعد سنتين من استلام الأشغال 
 عقديالمياه في حين أن  لرفع محطّتين بإضافةتبرير هذين الملحقين  تمّو. موجب بدونالديوان  هد تحمل.أ 67قيمته 

بأن اللجنة الداخلية للصفقات صادقت  علماإيصال المياه إلى المحطة  فيعلى مسؤولية المقاول  انينص الصفقتين
من الأمر المنظم للصفقات العمومية الذي  85على هذين الملحقين بعد سنتين من الاستلام الوقتي خلافا للفصل 

  .حق قبل التنفيذيوجب عرض الملا
  
 مشروع تطهير مدن بني حسان وطوزة ومنزل فارسي  -  ح
  

د لإنجاز مشروع تطهير مدن بني حسان وطوزة .أ 42قطعتي أرض بمبلغ  2002الديوان في سنة  اقتنى
 بعد الحصول على التراخيص اللازمة وإنجاز الدراسات البيئية والفنية وشروع المقاول في إنجازو .ومنزل فارسي

  .الأشغال طالبت بلدية المكنين بتغيير الموقع
  
  يا فقد تمّ التخلّي عن هذاوبالرغم من تأكيد ممثلي الديوان بأنا هالموقع هو الأفضل فنمم تبعات  عنه انجر

 اكم. د.أ 155 بمبلغاقتناء قطعة أرض أخرى  إلى إلتجأ الذيمالية وبيئية واضطرابات في تنفيذ برامج الديوان 
 تركيز إرجاءالديوان كذلك إلى  واضطر. د.أ 44الجديد بمبلغ  بالموقعتركيز الحضيرة  إعادةتحمل الديوان كلفة 

 إلى الديوان اضطر كما. د.أ 118 �اهزتكلفة إضافية لاحقا  إنجازها تطلبّ الضخ بمحطات المعدات بعض
حرمت من الربط بشبكات  التيدينة منزل فارسي لم المستعملة المياه بتحويل تتعلقّضخ  ةالتخلّي عن إنجاز محطّ

  .سنوات 5 �اهز اتأخيرالمياه المعالجة علما بأن هذا المشروع قد شهد 
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  الجمهورية السابق في مهام اللجنة العليا للصفقات   رئيس تدخل - ط
  

عرض ملفات الفرز لبعض طلبات العروض المحالة على  تمالمنظمة للصفقات العمومية  للقواعد خلافا
وانجر عن ذلك أحيا�ا تغيير في ترتيب العروض أو . اللجنة العليا للصفقات على أ�ظار رئاسة الجمهورية السابقة

 على علاوة إضافية تكاليف الديوان حملّ امم جديد من إجراءاتها وإعادة مثمرة غير العروض طلبات بعضاعتبار 
  .المشاريع من عدد تنفيذ في هام تأخير تسجيل

  
عن ثلاث طلبات عروض دولية لإنجاز  2003و 2002أعلن الديوان في سنتي  السياق، هذا وفي

 التيشركة الواقترح الديوان إثر فرز العروض اختيار  .هرقلة ومنزل تميم-محطات تطهير بمدن القيروان والنفيضة
 الإقتراح هذا وحظي. د.م 5,438د و.م 7,938د و.م 10,107قدمت العرض الأقل سعرا بقيمة على التوالي 

                بالمذكرة المؤرخة في المضمنة السابق الجمهوريةبتعليمات من رئيس و. اللجنة العليا للصفقات بموافقة
شركة المعنية العلى إسناد صفقة محطة التطهير بالقيروان إلى  الاقتصار" تقرر"وبعد مرور سنة  2005جوان  27

إلغاء التمويل المخصص لإنجاز هذه المحطّة بسبب ا�تهاء صلوحية اتفاقية القرض في حين لم بتلويح الممول  إثروذلك 
  .هرقلة ومنزل تميم- يتّخذ أي قرار بخصوص محطّتي النفيضة

  
محطتين المذكورتين إلى حين لللإعلان عن طلبي العروض بالنسبة وإزاء هذه الوضعية أرجأ الديوان ا

سنوات  8أي بتأخير بحوالي  2012سنة  فيهرقلة إلاّ -لم يتم إنجاز محطة النفيضةو. إيجاد مصادر تمويل جديدة
 14بتأخير �اهز  أي 2013تمّ الشروع في إنجاز محطة منزل تميم في سنة  كما. د.م �13اهز  الكلفةوبفارق في 

تأخير في استغلال شبكات  المذكورتين المحطتين إنجاز في التأخير عنوترتبّ . د.م 6سنة وبكلفة إضافية بحوالي 
 هذه أثّرت وقد. د.م 6,4بكلفة  2005و 2004خلال سنتي  المنجزتين المحطّتين هاتين إلىتحويل المياه المستعملة 

معالجة المياه المستعملة وعلى جودة الخدمات المسداة إلى حرفائه علاوة  علىعلى طاقة الديوان  سلبا الوضعية
  .يط البيئيبالمح مباشرة المستعملة المياه إلقاء على

  
وافقت اللّجنة العليا  بالقنوات، بالتزود والمتعلق 2008 سنةفي  الصادرعروض الإطار طلب  وفي
إلى  PRVالتزود بالقنوات من مادة بفي إسناد القسط المتعلقّ  على اقتراح الديوان المتمثلّ أولى مرحلةللصفقات في 

" تقرر"الجمهورية  يستعليمات من رئوبإلاّ أ�ّه . د.م 5,463المشارك الإسبا�ي صاحب العرض الأقل سعرا بقيمة 
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محدودية المنافسة  بتعلّةاعتبار هذا القسط غير مثمر والقيام باستشارة مالية مباشرة لدى عدد من المصنعين 
   .% 8ن تقديرات الديوان بنسبة عقلّ يالإسبا�ي  للمشارك الماليعرض الحين أن  فيوارتفاع الأسعار 

  
 تمسك ،مزود تركي معد .م 3,517بقيمة  صفقة إبرام عنو�تيجة لذلك قام الديوان باستشارة أسفرت 

. الشرقية بمستودع تسليمها يوجب الذيبتسليم القنوات بالميناء خلافا لما �ص عليه كراس الشروط  التنفيذ عند
 عرض يفوقد .م 5,6بمبلغ  عرضأسفر عن اختيار  الذيإعادة طلب العروض و العقد فسخترتبّ عن ذلك  وقد

لجوء الديوان إلى وسنوات  3فاق  الإنجاز فيتأخير  ذلك عن ترتبّ كما. د.أ 137المشارك الإسبا�ي بما يناهز 
  .أقل جودة وبنوعيةد .أ 379بقيمة  همتوفّرة بمخاز� بأخرىتعويض كميات من هذه القنوات 

  
والمتعلق  2004الشأن بالنسبة إلى القسط الثا�ي من طلب العروض الصادر في سنة  كان كذلكو

خلافا لاقتراح الديوان واللجنة ف. بأشغال تمديد وتهذيب شبكة التطهير بمدن سوسة وحمام سوسة والقلعة الكبرى
عتبار القسط لاتعليماتها  الجمهورية رئاسة أعطتفي مناقشة العرض الوحيد نحو التخفيض  المتمثلّالعليا للصفقات 

. 2005أكتوبر  8ذكّرة الموجهة إلى الكاتب العام للحكومة بتاريخ ما ورد بالم وفقعروض الغير مثمر وإعادة طلب 
بمدينة تزامن الأشغال المزمع إنجازها بشارع الحبيب بورقيبة  2008وترتبّ عن إعادة �شر طلب العروض في سنة 

على  علاوةمنها  % 80 بإنجازهذه الأشغال والاكتفاء  إيقافمع الموسم السياحي مما حدا بالبلدية إلى سوسة 
  .سنوات 4التأخير المسجل في الإنجاز بحوالي 

  
 �فسعلى التوالي باستغلال منشآت للتطهير بولايات قابس وقفصة وتوزر  المتعلقان العروضطلبا  وعرف

على اقتراح الديوان بإسناد الصفقتين إلى صاحب  2009اللجنة العليا للصفقات في أوت  وافقتوقد . الوضعية
طلبي العروض غير  الإعلان عن أن تمّ 2009رئاسة الجمهورية في أكتوبر  من بتعليماتإلاّ أ�ّه . ثمناالعرض الأقل 

 هذه موضوع وتوسيعلمؤسسات الوطنية المنتمية للقطاع ل موسعةوالقيام باستشارة " لضعف المنافسة"مثمرين 
طلب العروض في شأنهما غير  تبرأع أنمنشآت تطهير بولايتي باجة وجندوبة بعد  استغلالضم لت الاستشارة

اللجنة العليا  طرف منواستغرقت إجراءات إعداد هذه الاستشارة قرابة ثلاث سنوات ليتم إلغاؤها . مثمر
  .كلزمة تصنيفه باعتبار الملف هذا في للنظر أهليتها لعدم 2011للصفقات في أوت 
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IV-  عن طريق الاستشاراتوالأشغال الشراءات  
  

وتبين من . سنةالد في .م 11حدود  فييقوم الديوان باقتناء مواد وخدمات عن طريق أذون طلب 
�قائص أضرت بمصالح الديوان وتعلّقت  2011-2007إذن طلب خلال الفترة  150خلال فحص عينة شملت 

لأسبق وبإنجاز أشغال لبيئة اابتعليمات من وزير  أنجزتوبأشغال  للوسط الجهوية بالمديرية منجزة بشراءاتأساسا 
  .الأسبقلفائدة الرئيس 
  
 منجزة بالمديرية الجهوية للوسط شراءات  - أ 

  
بلغ رقم  الشركات بعض مع بهالإجراءات المعمول لالوقوف على تجاوزات  الشراءات مجال في تمّ

الأكبر من الطلبات  قسطالب ا�تفعت والتيد .م 3,938ما يناهز  2011-2000الفترة  خلالالديوان  مع امعاملاته
يتم و. المناطق الخضراء وبردم وتجفيف الحمأة وبجهر الأحواض وباقتناء مواد معالجة الروائح والحمأة بتهيئةالمتعلّقة 

 وأن اعادي يعتبر الطلبيات موضوعستشارة ثلاث شركات من ضمن هذه اموعة رغم أن إفي أغلب الأحيان 
في إطار الاتفاقيات  لمشاريعالباعثين  جا�ب إلى الإقتصاديةالعديد من المؤسسات  تتعاطاها المذكورة الأ�شطة

  .(1)41الآلية  ضمنالمبرمة مع الديوان 
  

إذن طلب في  12أن الظروف المتضمنة لبعض العروض لهذه الشركات قد وردت بخصوص  واتضح
مل �فس الخط وهو ما يرجح فرضية اليوم تحت أرقام متتالية بمكتب الضبط علاوة على أن بعضها يح �فس

  . المصدر �فس عنصدورها 
  

د من الملفات محاضر استلام الأشغال مرفوقة بجداول الإنجاز إذ يتم خلاص الفواتير يعدالولم تتضمن 
تتضمن بعض محاضر استلام  ولم. من قبل رئيس المديرية" أشغال منجزة"بعد التأشير عليها بعبارة  االمتعلّقة به

من ينوبهم بل تؤشر من قبل رئيس المديرية خلافا لما هو معمول به في بقية  أوالأشغال توقيع رؤساء المحطّات 
  .ولا تسمح هذه الوضعية بالتأكد من الاستلام الفعلي للأشغال ومطابقتها لموضوع الاستشارة. المديريات

                                                            
لإنجاز بعض الخدمات لفائدة هياكل عمومية بموجب اتفاقيات تبرم في الغرض  21-21آلية محدثة ضمن تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل  (1)

 .عثين بتمويل مشترك بين الديوان والصندوق الوطني للتشغيلمع با
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د تعلقّ بأشغال صيا�ة المساحات الخضراء .أ 97يمة إصدار إذن طلب بق 2009 سنة في وتمّ
  . المذكورة اتالمؤسس إحدىبمحطات التطهير لفائدة 

  
لما �صت عليه الإستشارة بخلاص المزود عند ا�تهاء كامل الأشغال، فقد تولّى الديوان خلاص  وخلافا

أشهر و�صف  5للمزود وقبل حوالي يوما من تسليم إذن الطلب  21د بعد .أ 74جزء هام من هذه الأشغال بقيمة 
 إنجاز جدول غياب في وذلكدون التأكّد من الإنجاز الفعلي للأشغال  تهاء الأشغال المحدد بستة أشهرتاريخ ا� نم

  .استلام ومحضر
 

�احية أخرى، صادق مجلس إدارة الديوان على قائمة الأشغال والخدمات والمواد التي يمكن التزود  ومن
 قامتمديرية الوسط  أنغير أ�ّه تبين . د.أ 100 قيمتها تتجاوز لا والتيطلب عوضا عن إبرام صفقة  بأذونبها 

تتعلقّ بردم الحمأة و�قلها وتجفيفها وتعبيد طرقات  المذكورة بالقائمة مدرجة غيربمقتضى أذون طلب بأشغال 
من تكليف مؤسسات صغرى بهذه  الباغالديوان  بهلما يقوم  وخلافارفع الحمأة وردمها  فبخصوص. وإصلاحها

أذون  6هذه الأشغال وفق  بإنجاز 2011-2008فترة القامت مديرية الوسط خلال  ،41الأشغال في إطار الآلية 
 إحدىإلى  تد أسند.أ 163الحمأة بمبلغ  ردمب تضمنها أشغال تعلّق مند .أ 528 بلغتطلب بقيمة جملية 

  .للصفقات العمومية مةالمنظّ التراتيب احترامالمباشر دون  وضبالتفا المذكورة اتشركال
  
           قدرهشغال تجفيف الحمأة بمبلغ جملي بأ تتعلقّ 2010- 2007الفترة  خلالأذون طلب  5 إسناد وتمّ

يمتلكها أحد المقربين من وزير البيئة  والتيفي مجال الدراسات  تنشط (1)المذكورة اتؤسسالم إحدى لفائدةد .أ 478
شركات  3و المذكور الشخص �فس ملك على شركتين لدى شكلية باستشارة القيام إثروقد تمّ ذلك . السابق

 خلافا بعينها مؤسسة نحووتعتبر هذه العملية توجيها واضحا للطلبات . أخرى غير معنية بنشاط تجفيف الحمأة
  .العمومية تللصفقا المنظمة النصوص لأحكام

  
بكراء وحدة ميكا�يكية  يتعلقّد .أ 95بمبلغ  2007في سنة  الصادرطلب الإذن  شأنذلك  وكان

          السقف المحدد للخدمات  قيمتهيتجاوز ل بالديوانصادقة إدارة المتابعة والتنسيق بم يحظ لملتجفيف الحمأة 
 الوسط مديرية تولتّ المذكور، الطلب إذن على المصادقة على الحصول وبهدفوإزاء هذه الوضعية ). د.أ 30(

                                                            
(1) Tassilis Env. 
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 الأشغال هذه أن باعتبار وتجفيف جهر أشغال إلى تجفيف آلة كراء من موضوعها تغيير مع الإستشارة إعادة
 وقد. الأشغال طبيعة يمس لم التحوير هذا وأن علما الإدارة مجلس قبل من عليها المصادق القائمة ضمن مدرجة
 بتوجيه الديوان قيام سبق مما ويستنتج. الأثمان وبنفس المزود �فس إلى الطلبية هذه إسناد إلى الفرز عملية أفضت

  . العمومية الصفقات مجال في العمل بها الجاري للتراتيب خلافا بعينها شركة إلى الطلبية هذه
  

د، تبين أن المزود تسلّم الإذن بعد شهرين .أ 99بقيمة  2010الصادر في سنة  بالطلب يتعلقّ وفيما
 الحاجة مععليه إضافة إلى تسجيل تأخير هام في الإنجاز بسبعة أشهر وهو ما لا يتماشى  صادقةو�صف من الم

 الإنجاز من التاكّد من يمكن لا مما مؤرخ غير الإستلام محضر بأن علما الحمأة من المنبعثة الروائح من للحد الملحة
  .للأشغال الفعلي

  
 قدره جمليبمبلغ  2009و 2008 تيسن فيإذ�ي طلب  راصدإ تمّ وإصلاحها الطرقات تعبيد وبخصوص

على موافقة اللجنة الداخلية للصفقات  الحصولعلى أ�ّه لم يتم  علاوةالمنافسة  إلى الدعوةد وذلك دون .أ 143
          تم كذلك في و. د.أ 93 بمبلغطلب الإذن  إلىبرام صفقة بالنسبة لإ الإشراف سلطة من الترخيص وعلى
د دون القيام بطلب عروض وفقا للإطار القا�و�ي المنظّم للصفقات .أ 76إذن طلب بمبلغ  إصدار 2010سنة 

  .العمومية
  
  للبيئة الأسبقبتعليمات من الوزير  أنجزتأشغال   - ب 

  
          تدخل ضمن مهامه بقيمة لابإنجاز أشغال وخدمات  2010-2007قام الديوان خلال الفترة 

الأشغال بتعليمات من الوزير  هذهوتمت . البيئة وزارة من بتمويل أو حسابه علىد وفق أذون طلب .م 1,831
تمتّ بوزارة البيئة أو  شكلية استشاراتمنه على إثر  المقربةشركات العدد من  إلى تسندوأللبيئة  الأسبق

التمشي لتفادي الإجراءات التي  هذا مثلوتلجأ الوزارة إلى .  شأنهابالديوان دون إصدار طلبات عروض في
 الديوان لدى بها ومعمول مرو�ة أكثر إجراءات إلى الطلبات هذهتوجبها مجلّة المحاسبة العمومية وبالتالي إخضاع 

خلال قام  الديوان أن ذلك من. العمومية للصفقات أعلى سقف وتحديد العمومية المصاريف مراقب تأشيرة كغياب
         طلب بقيمة جملية �اهزت إذن 12 بإصدار بعد استشارة عدد محدود من الشركات 2010-2008الفترة 
د تعلقّت بتهيئة المساحات الخضراء وتركيز شبكات ري بولاية سوسة وأريا�ة وبمنتزه حمادة دويك ومنتزه .أ 745
  .ميا�ة
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" Autobloquant"د تعلقّ بتوفير وتركيب مادة .أ 50إذن طلب بقيمة  صدارإ 2009سنة  في وتمّ
إثر استشارة تمّ القيام  على" و.ح"الشركات الراجعة ملكيتها إلى  إحدىبمركز معالجة النفايات الخطرة بجرادو لدى 

مين النفايات إنجاز أشغال تبليط مركز تث 2010سنة  فيكما تمّ . البيئة وزارة ضبطتها شركات قائمةبها لدى 
  .حيز الاستغلال بعدد لم يدخل .أ 96بسوق الجملة بقيمة 

  
د .أ 317 بلغت قيمتها" أ ب"بعدة شراءات لدى شركات  2011- 2006قام الديوان خلال الفترة و

إحداها بتعليمات من وزير  لدى المنجزة الشراءات وتمتّهذه الشركات  ىغالبا عل اقتصرتعلى استشارات  بناء
 2008 سنة في المياه معالجة حول ئقيشريط وثا إنجاز، ذلك منويذكر . المنافسة إلى اللجوء ودونسبق البيئة الأ
              �اهزتمجسم لكوكب الأرض بقيمة جملية وقتناء آلة ملتميديا او الشركات هذهإحدى  لدىد .أ 43بقيمة 

           فيد .أ 28بقيمة  الأسبقإنجاز صورة عملاقة للرئيس و 2009سنة لالا�تخابية الرئاسية  الحملةد بمناسبة .أ 56
بصيا�ة المضخات وتركيز  تنجاز أشغال بمنتزه سكرة تعلقلإإبرام اتفاقية  2007 سنة فيتمّ  كما. 2010سنة 

بقيمة  2008سنة  في الصادرالشأن بالنسبة إلى إذن الطلب  كانوكذلك . د.أ 71تجهيزات لتصفية المياه بقيمة 
د لإنجاز أشغال تصميم وطباعة وتركيز لوحات بيا�ية بمحيط المنتزه المذكور والمكتبة الرقمية للأطفال حيث .أ 28

  ".أ.ب"على ملك  شركاتشركات من بينها ثلاث  أربعتمت استشارة 
  
من الوزارة  بتمويلالكرم - يتهيئة الطريق السريعة حلق الواد 2009تمّ في سنة  آخر، صعيد علىو

لمقتضيات الأمر المنظّم  وخلافا الأسبقبتعليمات من وزير البيئة و. د.أ 261بالبيئة بكلفة �اهزت  المكلّفة
أذون طلب عوضا عن القيام بصفقة في الغرض علما بأن قائمة  4تجزئة هذه الأشغال وفق  تمتّ ،للصفقات العمومية

  .البيئةبوزارة المكلفة لاقد تمّ تحديدها من طرف  متمتّ استشارته ذينالمزودين ال
  

           فيلاتفاقية مبرمة مع سلطة الإشراف في إطار الإعداد للملتقى الإسلامي لوزراء البيئة  وطبقا
 من مقدمة فواتير على بناء التسوية سبيل علىد .أ 160إذن طلب بقيمة  21قام الديوان بإصدار  2010 سنة

  .الإشراف سلطة
  
   الأسبق الجمهوريةأشغال لفائدة رئيس   - ج 

  
وجه حق  دونإنجاز أشغال  أ�ذاكبتعليمات من وزير البيئة  2010- 2007الفترة  خلال الديوان تولّى

قرطاج "نين على غرار وفق أذون طلب أسندت إلى مزودين معي وعائلته الأسبقلرئيس اد لفائدة .أ 766 بقيمة
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           فيبمر�اق المنجزة  الأسبقلرئيس ارفع أتربة وفواضل البناء بمقر إقامة  وتمثّلت الأشغال المنجزة في". الللأشغ
) د.أ 23( الأشغال هذه ةتحمل الديوان كلف وقد". قرطاج للأشغال"شركة ل مسندوفق إذن طلب  2007سنة 

 التفاوضطريق  عنقام الديوان في �فس السنة بتكليف �فس الشركة  كما. مناصفة مع وكالة التصرف في النفايات
تصريف مياه الأمطار بمقر إقامة الرئيس بالمباشر بإنجاز أشغال تجديد شبكة التطهير بمنطقة سيدي الظريف و

 بالقصرأشغال تهيئة طرقات  إنجاز �2008فس الشركة في سنة  إلى وأوكل. د.أ 41بمر�اق بقيمة  الأسبق
  .التسوية سبيل علىنافسة بصفة شكلية القيام بإجراءات الم وتمّد .أ 49الرئاسي بمر�اق بقيمة 

  
 بعائلة الخاصة بالإقامةزينة  و�باتاتبإنجاز أشغال زراعة عشب  2009سنة  في أيضاالديوان  قامو

كما تكفلّ في �فس السنة . د.أ 126بقيمة  المنطقة بنفسالطريق الحزامية  وعلى الحمامات بمارينا الأسبق الرئيس
لرئيس االراجعة لزوجة  د بالمدرسة الدولية بقرطاج.أ 61تجهيزات لتصفية المياه الجوفية بقيمة  وتركيبباقتناء 
  .د.أ 164الملائكة بقيمة  خليجبقصر  ري بكةعلى إنجاز ش علاوة الأسبق

  
إنجاز  ،من قبل وزارة البيئة اختيارها إثرللأشغال  العامة الشركة إلى 2010 سنة فيالديوان  وأوكل

على  بناءد .أ 67بقيمة " بسمة"أشغال تركيز سياج حديدي على طول الغابة الحضرية بقمرت المحاذية لمقر جمعية 
. واحد شخص إلىاثنتين منها  يةملك ترجعشركات  3على  اقتصرتقامت بها وزارة البيئة و شكليةاستشارة 

 الهدفمياه الأمطار المحاذي لمقر الجمعية إلاّ أن  تصريفحماية قنال  بضرورةولئن تم تبرير إنجاز هذا السياج 
مثلما تمّ الوقوف عليه من خلال زيارة " بسمة"في اقتطاع جزء من غابة قمرت وضمها لجمعية  يتمثلّ الحقيقي

د .أ 90إنجاز مأوى سيارات بقيمة ب 2010سنة  فيالشركة العامة للأشغال  وقامت. ميدا�ية قام بها فريق الرقابة
هذه الشركة على ضوء  اختيار وتمّ الأسبقلرئيس اتعود ملكيتها لزوجة  والتيلمدرسة الدولية بقرطاج ا لفائدة

  .بالبيئةالمكلفة  الوزارةاستشارة قامت بها 
  
V- التصرف من أخرى وأوجه المعلومات تقنية  
  
  المعلومات تقنية  - أ 

  
 تطوير خلال من والفنية الإدارية الديوان أ�شطة لأغلب هامة خدمات المعلومات تقنية وحدة تؤمن

 إلى تحتاجزالت  ماإلاّ أن عدة مجالات . من دعم القيمة المضافة لهذه الأ�شطة مكّنت عديدة أ�ظمة واستغلال
  .المعلوماتية والسلامة والإستغلال للإعلامية المديري المخططتنفيذ  وتخص التحسين
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 المخطط المديري للإعلامية تنفيذ - 1
  

مشروعا بكلفة جملية �اهزت           28يحتوي على  للإعلامية امديري امخطط 2005أعد الديوان في سنة 
تنفيذ هذا المخطط شهد عدة صعوبات ترتبّ عنها  أن غير. 2008 ةإنجازه إلى موفى سن يمتد ود .م 4,7

لم تدخل بعض التطبيقات الأخرى حيز  كما. سنوات 7عدة تطبيقات تراوح بين سنتين ووتطوير تأخير في تركيز 
وتطبيقة التصرف في المشاريع  والمالية المحاسبة في التصرف تطبيقةعلى غرار  2012إلى موفى  ستغلالالإ

للجنة تعنى بأ�ظمة المعلومات كان يفترض  2003بالرغم من إحداث الديوان في سنة  وذلك ستثماروميزا�يات الإ
  .خططأن تسهر على حسن تنفيذ هذا الم

  
      نجازها منذ إتواصل ي التي قة التصرف في المشاريع وميزا�يات الاستثماريفي خصوص تطب تبين فقد

 الإعتماد المتدخلون يواصل لذلك وتبعا. استعمالها لضمان المتدخلين مختلف بين التنسيق محدودية 2004سنة 
للقيام بمهامهم مثل احتساب خطايا التأخير واحتساب مبلغ مراجعة  يدوية أو مكتبية أو محدودة تطبيقات على

مراحل  جميعأسعار الصفقات ومتابعة تنفيذ الصفقات مما لا يسمح بتفادي ازدواجية مسك السجلات وبمتابعة 
  .تنفيذ المشاريع من البرمجة إلى خلاص الكشوفات

  
كان بالإمكان  محتملة تجاوزات إلى التفطنّ دون تحول أن يمكن ثغرات التطبيقات بعض تتضمن كما

من ذلك تسمح . تلافيها من خلال تجسيم المخطط المديري للإعلامية في الجا�ب المتعلقّ بتأمين مصداقية المعطيات
 تسجيلبوفي الموارد البشرية بقبول تاريخ ا�تداب يتعدى أو يسبق التاريخ الجاري بفترة تفوق السنة  التصرفتطبيقة 
 هو وكذلك. بقبول �فس رقم الحساب البنكي لأكثر من شخص وكذلكتخص منتدب تجاوز سن التقاعد  معطيات

شمولية عملية الفوترة في غياب ضبط لقائمة الحرفاء  تتضمن لا التيالتصرف في الحرفاء  ةقيتطب إلى بالنسبة الشأن
رمز  ةللتثبت من صح لآليةوة على افتقارها الذين لم يتم إصدار فواتير في شأنهم مقار�ة بالفترة التي سبقتها علا

 إصدارعن  الإ�قطاع 2010أوت  إلى 2009ديسمبر  من الممتدةخلال الفترة  تمّ السياق هذا وفي. صنف الحريف
د بعنوان تسهيلات .أ 32غير المنزلي تخلّد بذمتهم  الإستهلاكمن صنف  امشترك 2195ما يزيد عن  لفائدة الفواتير

  .الربط بالشبكةفي دفع معاليم 
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 الاعتبار بعين أخذت قد الفوترة أن من آلية بصفة التثبت الحرفاء تطبيقة تتيح لا ذلك، إلى وبالإضافة
 تغيير جذاذات إصدار تمّ مشتركا 5351 إلى بالنسبة 2012 ماي شهر في معاينته تمتّ ما وهو المشترك رمز تغيير
 بالتطبيقة الإبان في إدراجها يتم ولم 2011 �وفمبر إلى 2010 أكتوبر من الممتدة الفترة خلال شأنهم في الفوترة رمز
    .المستوجبة المعاليم بتوظيف يسمح لم مما

  
  السلامة المعلوماتية وستغلال الإ - 2
  

المستعملين من الأعوان وتصنيفها حسب  شكاوىل ن من تقب�ظام مساعدة يمكّ إلىالديوان  يفتقر
ب اعطلأيتم مسك إحصائيات حول صنف ا لا كما. نجازهاإأهميتها لتحديد أولويات التدخل ومتابعة سرعة 

  .اللازمة علّله الديوان بالنقص في الإمكا�يات المادية والبشرية الوقائيةتخاذ الإجراءات وأسبابها لا
  
�قائص من شأنها أن تحد من  وجودالبيا�ات لبعض التطبيقات  واعدقن من فحص أ�ظمة إدارة تبيو

مما من  اموقع 50بعضها  تعدى التخزين مواقععلى عدد كبير من  المعطياتجداول  بعضع يتوز تمّمن ذلك . أدائها
  .تنفيذ الأوامر وتداول المعطيات سرعة من قلصّشأ�ه أن ي

  
 شكاوىعلى غرار التصرف في  اتالشروع في استغلال بعض التطبيق بعد لم يتم أخرى، �احية ومن

 المثال سبيل علىويذكر . 2009وذلك بالرغم من تركيزها منذ سنة  دودةيتم استغلالها بصفة مح أوالمشتركين 
زة ن من متابعة حضور العملة وتوزيع حضورهم على الأشغال المنجبالدوائر التي تمكّ الإستغلالتطبيقة التصرف في 

تطبيقة  إلىذلك كان الشأن بالنسبة وك. قة بالجهر والتسريحائر ومن متابعة أذون الأشغال المتعلّوفي مستوى الد
ن من متابعة مؤشرات عمليات التطهير إضافة إلى الجوا�ب المتعلّقة بالعملة التصرف في محطات التطهير التي تمكّ

  .مدرجة بقاعدة البيا�ات محطة 90محطة من جملة  54 إلى بالنسبة ااستخدامه عدمتبين  حيثالصيا�ة  أشغالو
  

 وتبين. لامة المعلوماتيةسة حول اليإلى مهمة رقاب 2011خضع الديوان خلال سنة  آخر، صعيد وعلى
أو تمّ الشروع في البعض الآخر منها على غرار إحداث  2012سنة ل ةأغلب الإجراءات المبرمجب القيامأ�ّه لم يتم 

  .وتصنيف المخاطر التي تعترض الأ�ظمة المعلوماتية وضبطوحدة للسلامة المعلوماتية 
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ومنح تراخيص  هاتحيينو تهامتابع على شرفتطبيقة ي تعيين مسؤول مهني على كلّ دائمالا يتم و
 لبرامج الأصلية النسخما تبين الاحتفاظ بك. لضمان صحة المعطيات زمةوالقيام بعمليات المراقبة اللا الإستعمال

نسخ التنفيذية فحسب العلى  هض حصولترلتطبيقات لدى المسؤول عن إدارة قواعد البيا�ات في حين كان من المفا
 جهاز 900جهاز من ضمن  400لا يغطي �ظام الحماية من الفيروسات سوى و. فيهلتفادي أي تغيير غير مرخص 

  .من استعمال الأقراص المحمولة المتأتيةالمخاطر  بتفاديز لا يسمح النظام المركّ كما. مستغل حاليا
  
حسب  الإستعمالإدارة تراخيص استعمال التطبيقات منح حقوق ب تتعلق إجراءات غيابيضمن  ولم

من . تغيير وظيفة المستعمل أو مغادرته المؤسسة صورة في الإستعمالعن عدم إلغاء حق  فضلاحاجيات الوظيفة 
 ،2008سنة  منذوظف توفي م خصوص فيتطبيقة التصرف في الشراءات  إلىذلك ما تمتّ ملاحظته بالنسبة 

ت �قلتهم لإدارات ليست تمّ أولأعوان غادروا الديوان  احساب 31لم يقع إلغاء  حيثتطبيقة التصرف في المشتركين و
ستعملين تمتّ �قلتهم إلى إدارات ليست لها علاقة لم بالنسبة الشأن كان وكذلك. لها علاقة بالتصرف في المشتركين

  .استخدام تلك التطبيقات قنشاط الشراءات والمخزون إلاّ أنهم حافظوا على حب
  
  التصرف من أخرى أوجه  - ب 

  
 من عدد على الوقوف من الأعباء من وجا�با الأعوان في التصرف شملت التي الرقابية الأعمال مكّنت

  .المبررة غير الامتيازات بعض وبمنح الصلة ذات القا�و�ية النصوص احترام بعدم أساسا تعلقّت الملاحظات
  
  الأعوان في التصرف - 1
  

دون لعون رئيس دائرة بالمديرية الجهوية لتو�س الكبرى  بإسناد خطة 2010أوت  2قام الديوان في 
 وثلاثة أشهر من ينحوالي سنت بعدذه الخطة به ا�تفعحيث  (1)2004لسنة  952احترام مقتضيات الأمر عدد 

المذكور بأن لا تقلّ هذه الأقدمية عن  الأمرحين يقتضي  في 2008ترقيته إلى خطة رئيس مصلحة في شهر أفريل 
لمتحصل على شهادة تقني اختصاص أشغال عمومية لا كما تبين أن المستوى التعليمي لهذا العون ا. ست سنوات

عوان التسيير المتحصلين على شهادة ختم سنتين أو ثلاث لأ إلاّتسند  لاهذه الوظيفة التي  إلى الإرتقاءتخول له 
                                                            

 .والمتعلّق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالديوان الوطني للتطهير 2004أفريل  13المؤرخ في  (1)
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يئة ببال المكلفمن الوزير  بتعليماتتمتّ  العونسنوات من التعليم العالي علما بأن الترقية التي تحصل عليها هذا 
  . الأسبق

  
أو  اخلال فترة إلحاقهم 2008و2000  سنةالتوالي من  علىطّة رئيس مديرية ابتداء بخ عو�ان وا�تفع

الذي يمنع تسمية  1998ديسمبر  20المؤرخ في  792/3على الذمة خلافا لمكتوب الوزير الأول عدد  اوضعهم
  . الأعوان غير المباشرين بمؤسساتهم الأصلية في خطط وظيفية

  
من  بالرغمبإعادة إدماج عون بتعليمات من الوزير المكلفّ بالبيئة آ�ذاك  2005 سنةقام الديوان في و

من  61لفصل ا لأحكام اويعتبر هذا الإجراء مخالف. راجعة للديوان لصكوكإدا�ته بحكم جزائي جراء اختلاسه 
الأساسي لأعوان الديوان الذي ينص على أن إعادة إدماج أي عون تعلّقت به أحكام قضائية لا يمكنه أن  النظام

  .يتم إلاّ خلال السنة التي تلي استرداده لحقوقه
  

بمنح الخضوع لمتطلّبات الخدمة ومنها منحة الوضع تحت  (1)يتمتعّ أعوان الديوان أخرى، �احية ومن
بالنسبة للأعوان  % 10رين بصفة مباشرة والأجر الأساسي بالنسبة للأعوان المسخّ من % 15الطّلب البالغة 

تمّ سحب هذه المنحة وخاصة منها تلك المتعلّقة بالأعوان المسخرين بصفة مباشرة و. الإقتضاءرين عند المسخّ
كما تمّ أيضا تمتيع بعض .على عدة أعوان يضطلعون بمهام إدارية ليس لها علاقة بتأمين استمرارية المرفق العام

  . الأعوان الملحقين أو الموضوعين تحت ذمة هيآت أخرى بهذه المنحة
  

لإدارة العامة لوالمتعلّقة بشروط إسناد هذه المنحة  1999في فيفري  المؤرخةالمذكرة  خولتولئن 
المنحة على عدد من المسؤولين خارج القائمة المحددة حسب خصوصيات مهامهم فإن ذلك لا يجب  هذهسحب 

الرقابة بضبط  فريقم قا قدو. من أجلها وهي تأمين استمرارية المرفق العمومي أحدثتأن يتناقض مع الغاية التي 
بين ما يفيد علاقة مهامهم بمتطلّبات تأمين استمرارية تقائمة في الأعوان الذين تمّ تسخيرهم بصفة مباشرة دون أن ي

  .د.أ 234حوالي  2011-2009 للفترةالخدمة بالديوان انجر عنها تحمل أعباء بلغ مجموعها 
  

                                                            
 30المؤرخ في  1999لسنة  1887المصادق عليه بالأمر عدد  1999من النظام الأساسي الصادر في سنة  111حسب ما جاء بالفصل  (1)

 .1999أوت 
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، تبين من خلال فحص قاعدة البيا�ات المتعلّقة بالتأجير وفيما يتعلّق بالأعوان المسخّرين عند الاقتضاء
ل خلال هذه المنحة دون أن يقوموا بأي تدخ عنواند ب.أ 42,652 بمبلغتمتّعوا  عو�ا 63أن  2011-2009لفترة 

 اويستنتج من ذلك أن إسناد هذه المنحة لا يخضع دائما إلى متطلبات الخدمة ويمكن اعتباره. كامل هذه الفترة
ي في إسناد كعنصر قارمتطلبات ووفق تحديد دقيق لحاجيات  هامن عناصر التأجير وهو ما يستدعي مزيد التحر

  . الخدمة اللازمة لتأمين استمرارية المرفق العام
  

لحق لدى الوزارة المكلّفة بالبيئة متحمل الديوان أعباء اتصالات هاتفية لفائدة عون  ،وفي �فس الإطار
.        أن مقرر الإلحاق �ص على أن مرتبّ المعني بالأمر يحمل على ميزا�ية الوزارة المعنيةبعلما  2000سنة  منذ

مل الديوان تكاليف تحكما .د.أ 2,180ما قيمته  2011-2009لفترة ل بالنسبةوبلغت جملة هذه الأعباء 
  .2010و 2009د بالنسبة لسنتي  869بوزارة البيئة والتنمية المستديمة وذلك بقيمة  إطاراتّصالات لفائدة 

  
 حدوثعند  اللازمةالإجراءات التأديبية  ا�ّخاذلا يتم دائما  ،متابعة حضور الأعوان يخص وفيما

 أن كما. يوما 36 لأحدهمابررة المغيابات غير ال دعد بلغ بإطارين تتعلّقانمعاينة حالتين  تتمّ وقد. تجاوزات
يقم بعملية التنقيط  لمدون التنصيص عليها بالهيكل التنظيمي  مركزية مديرية رئيس بخطّة يتمتعّ الذيالإطار الثا�ي 

  . 2012شهر ماي إلى شهر سبتمبر  منفترة لل الشهريةذاذات الجباستثناء  2009سنة  ذمن
  
من القا�ون  84حسب ما جاء بالفصل  وهيخلافا للحالات المتعلّقة بوضعيات أعوان الديوان القارين و

الإمتيازات  هاالأساسي المباشرة والإلحاق وعدم المباشرة والوضع تحت السلاح، تحمل الديوان أعباء تأجير بما في
أعوان  10عو�ا من بينهم  15ما مجموعه  2011العينية لأعوان وضعوا على ذمة هيآت أخرى بلغ عددهم في ماي 

أعوان على ذمة اللجنة الوطنية لنظافة المحيط وجمالية البيئة وعون  5وضعوا على ذمة الوزارة المكلّفة بالبيئة و
وبالرجوع إلى ملفات هؤلاء الأعوان تبين أ�ّها لا تتضمن قرارات في . على ذمة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ

تحملها الديوان  التيالأعباء  وبلغت جملة. لديوانا إلىلتحاقهم بالهيآت المعنية أو رجوعهم االغرض تنص على تواريخ 
  . د.م 2,064 قيمتهما  2012موفى سنة  إلى

  
   أخرىأعباء  تحمل - 2
  

بلغ مجموعها خلال فترة  المنحلّالتجمع الدستوري الديمقراطي  لفائدة هباتو منحاالديوان  أسند
كما قام الديوان خلال �فس الفترة بتحمل �فقات تظاهرات تمتّ بمناسبة . د.أ 74حوالي  2006-2010
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بعض لكان و. د.أ 122وذلك بمبلغ  2009وحملة الا�تخابات الرئاسية لسنة  �1987وفمبر  7الاحتفالات بذكرى 
ة لحقوق الطفل التيالجمعيات حظ أوفر في الحصول على هبات من الدة التو�سيكان يرأسها يوان على غرار الجمعي 

كما بلغت . د.أ 13,500بلغ مجموعها  مساعداتعلى  2010للبيئة والتي تحصلت في سنة  الأسبقالوزير 
د تمثلت أساسا في مفكرات وأجهزة تلفزة .أ 109,262ما مجموعه  2010و 2009سنتي  آخرمصاريف هدايا 

  .وهواتف جوالة وساعات يدوية
  
بنة الرئيس ا إلى الراجعةد .أ 8بقيمة " أطفالنا"باقتناء اشتراكات في مجلّة  2010قام الديوان في سنة و

 تحملتعليمات من وزير البيئة والتنمية المستديمة آ�ذاك وب. الغرض فيلطلب ورد على الديوان  استجابة السابق
وان تمّ تعيينه كعضو طار يشتغل بالديلإد تمّ تخصيصها .أ 65قيمة ب سيارة اقتناء كلفة 2006الديوان في سنة 

الديوان كذلك  تكفلّو. 2011 ديسمبر فيهذه السيارة  ةتم استعاد هعلما بأ�ّ السنة، �فس فيبمجلس المستشارين 
 2010د في موفى سنة .أ 137,659بلغ مجموعها  (1)صاريف لفائدة اللّجنة الوطنية لنظافة المحيط وجمالية البيئةبم

اللّجنة  هذهعباء اتصالات متعلّقة بهاتف جوال وضع على ذمة لأ همن استرجاعها علاوة على تحمل ندون أن يتمكّ
  .د.أ 33,541ما قدره  2011إلى موفى سنة  مجموعهابلغ " م.م"والتي كان يرأسها السيد  2003منذ أكتوبر 

  
*  
  

 *      *  
  

 معالجة ومحطات التطهير شبكات في التصرف منظومة في المتدخلين أهم للتطهير الوطني الديوان يعتبر
 ظروف وتأمين المحيط سلامة على للمحافظة المائي التلوث مصادر كلّ مقاومة على يسهر فهو المستعملة المياه

  .للمتساكنين ملائمة صحية
  

 من مزيد بذل الديوان على ينبغي بخدماته، المنتفعين تطلّعات إلى والإستجابة التحديات هذه وابهة
 استغلال شملت والتي بمصالحه وأضرت المأمول الوجه على بمهامه قيامه من حدت التي النقائص لتلافي الجهد

 الإستشارات طريق عن والشراءات الصفقات في والتصرف الخواص قبل من المستغلّة التطهير ومنشآت الشبكة
  .أعبائه في والتحكّم الأعوان في والتصرف المعلومات وتقنية

                                                            
 .2003جويلية  30المحدثة بقرار من الس الوزاري المضيق بتاريخ  (1)
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 العمل به يجدر الشبكة، استغلال مجال في المعتمدة المؤشرات وبلوغه الديوان تدخلات نجاعة من وللرفع
  .للحرفاء المسداة الخدمات بجودة للارتقاء والبشرية الفنية موارده توظيف في التحكّم مزيد على

  
 على الحرص مزيد الخواص قبل من المستغلّة التطهير منشآت في التصرف مجال في الديوان على وينبغي

 هذا في إلتزاماتهم لاحترام المقاولين على المراقبة تكثيف إلى بالإضافة حاجياته تحديد إحكام مع المنافسة تفعيل
 إلى مدعوة العمومية السلطات فإن العام، المرفق استمرارية تأمين في الاضطراب لاجتناب وسعيا. الخصوص
 أصبح الذي الخواص قبل من التطهير منشآت استغلال عقود لإبرام المنظّم ا�و�يالق الإطار استكمال في الإسراع
  .اللّزمات إسناد لإجراءات يخضع

  
 الجا�ب، لهذا المرصودة الإعتمادات أهمية إلى وبالنظر والشراءات الصفقات في بالتصرف يتعلّق وفيما

 على النجاعة مزيد إضفاء على والعمل العمومية للصفقات المنظمّة التراتيب احترام على العمل الديوان على يتعين
 الإنجاز في والتأخير العروض صلوحية في للتمديد المتكررة الطلبات لتفادي المشاريع تنفيذ ومتابعة الفرز عمليات
  .الطبيعي بالوسط المستعملة المياه لفظ تواصل عنه انجر والذي

  
 القا�و�ية للصيغ خلافا الأسبق الجمهورية رئيس قبل من للصفقات العليا اللّجنة قرارات لتجاوز وكان

 أخرى �فقات إليها يضاف عنها غنى في هو إضافية لتكاليف الديوان تكبيد وفي الإخلالات تكاثر في كبير دور
 شركات إلى بها وعهد الإشراف وزارة من بتعليمات إنجازها تمّ مهامه ضمن تدخل لا أشغال أو شراءات بعنوان
  . ومقربوه الأسبق الرئيس ببعضها وا�تفع للبيئة الأسبق بالوزير علاقة ذات

  
 بما المعلومات تقنية مجال في مخطّطاته وتنفيذ إعداد حسن على الحرص مزيد إلى مدعوا الديوان ويبقى

 تدعيم عن فضلا التطبيقات مجال في المتاحة الإمكا�ات كافّة استغلال على العمل وإلى المستعملين لحاجة يستجيب
 في الديوان على ينبغي كما. التجهيزات وعلى المعلومات ومصداقية سرية على حفاظا المعلوماتية السلامة أ�ظمة
 بعض إسناد في التحري ومزيد القا�و�ية بالنصوص التقيد على العمل أعبائه في والتحكّم الأعوان في التصرف مجال
  .والإمتيازات المنح

  
 يثيرها التي بالتجاوزات المتعلّقة الملفات إحالة أجل من اللازمة القا�و�ية التدابير اتّخاذ وقد تولتّ الدائرة

  .النظر ذات القضائية الجهات إلى التقرير هذا
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  رد الديوان الوطني للتطهير
  

I-  استغلال الشبكـة 
  

غير . شبكة التطهير التي هي تحت تصرفهيقوم الديوان بتسخير وسائل بشرية ومادية هامة لاستغلال 
التطور الحاصل في حجم المنشآت لم يواكبه تطور في الإمكا�يات البشرية والمادية بسبب تجميد الا�تدابات منذ  نأ

شبكات التطهير  باستغلالعلاوة على التوقف عن إبرام صفقات عمومية لتكليف القطاع الخاص  2005 سنة
وسيواصل الديوان مجهوداته لتحسين مردودية معدات الجهر بتعميم . لعليا للصفقاتاستنادا إلى رأي اللجنة ا

الإجراءات الخاصة بالتقليص في المدة الزمنية لتفريغ الحمأة و تزويد الشاحنات بالماء وتحسين الخدمات المسداة 
  .أريا�ةب الجهوريةعلى غرار ما تم بالإدارة  ISO 9001لمشتركيه بتعميم إرساء علامة الجودة 

 

II- منشآت التطهير من قبل الخواص استغلال  
  
  تطوير �سيج المستغلين و تأمين استمرارية استغلال منشآت التطهير -
  

لقد سعى الديوان من خلال ضبط استراتيجية لتشريك القطاع الخاص في استغلال منشآت التطهير إلى 
إدراج شروط د�يا بكراسات الشروط تضمن  تطوير �سيج المؤسسات الناشطة في هذا اال مع الحرص على

ة خاصة إلى محدودية حجم الخدمات والمنشآت المعنية ويعزى عدم بلوغ الأهداف المرجو. جودة الخدمات المسداة
إلى جا�ب محدودية المدة الزمنية الممكن إدراجها بالصفقات طبقا للقا�ون المنظم للصفقات العمومية وهو ما لا 

  .تطلبها �وعية النشاطتيتماشى مع الاستثمارات الهامة التي 
  
      مقبولية الأسعار -
أسعار المتر الخطي لجهر ا إنات الشبكة لشبكات تختلف من صفقة إلى أخرى حسب خاصي

وتبقى المنافسة هي العامل . ات منطقة التدخل، وهي عوامل لها تأثير مباشر على مردودية المعداتوخاصي
د للأسعارالمحد.  
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  تنفيذ عقود استغلال منشآت التطهير    -
  

تم قبول الشاحنتين المزدوجتين على أساس بالنسبة لصفقة استغلال منشآت التطهير بولاية بنزرت، فقد 
الآلات المعنية جديدة باعتبار  المثبتتين إلى أنSAM" "و "HYDROVIDE"شهادتين مقدمتين من طرف المصنعين 

أما بالنسبة لصفقة الاستغلال بولاية القيروان، فقد تم توفير . عدم استعمالهما منذ تصنيعهما إلا لمدة ساعات قليلة
المشروع وقد تعطبت أثناء التنفيذ مما اضطر المستغل  ا�طلاقالشاحنة الجديدة المضمنة بالعرض الأصلي منذ 

  .بشاحنة أخرى إلى أن تم إصلاحها و إرجاعها من جديد إلى حضيرة العمل الخاص بتعويضها وقتيا
  
ا بالنسبة لصفقة الاستغلال بولاية القيروان، فإن معدل الكميات الشهرية المحتسبة بمحطة التطهير أم

      وهي مقدرة  2012حفوز خلال الفترة الفاصلة بين ا�طلاق الصفقة وقبل إصلاح آلة القيس خلال شهر ماي 
. ³م 16116تتلائم مع معدل الكميات الشهرية المحتسبة بعد إصلاحه وهي مقدرة ب فإ�ّها ، ³م 15325 ـب

ه سيتم مزيد واعتبارا لملاحظة الهيئة، وباعتبار أن الصفقة لا زالت جارية والكشوفات الشهرية تبقى وقتية، فإ�ّ
  .التحري في هذه الوضعية واتخاذ الاجراءات الملائمة

  
III- التصرف في الصفقـات  

  
  التمديد في صلوحية العروض  - 
  

إن إجراءات فرز العروض تتضمن مصادقة العديد من اللجان ذات النظر والممول الشيء الذي يتطلب 
، تاريخ تنقيح الأمر المنظم للصفقات 2011وقتا يصعب أن تغطيه فترة صلوحية العروض خصوصا قبل ماي 

على مرحلتين و هي مرحلة الفرز الفني لكل العروض الواردة ثم مرحلة الفرز المالي  العمومية، حيث تتم عملية الفرز
  .و إخضاع كل مرحلة إلى مصادقة لجان الصفقات ذات النظر

  
، فقد تم اسناد PRVالمتعلق بالتزود بالقنوات من مادة  2006وبخصوص طلب العروض الصادر سنة 

مم بعد موافقة اللجنة العليا للصفقات وموافقة  1200صفقة القسط الفرعي الأول المتعلق بالتزود بالقنوات قطر 
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لفارق االممول إلى مزود تو�سي بالنظر إلى النسق التصاعدي في رقم معاملاته ولتقارب عرضه المالي مع التقديرات و
  .التي تليهالمالي الهام بين عرضه وعرض الشركة 

  
  اختيار المزودين   –
  

بخصوص  إستبعاد العرض الأقل ثمنا بطلب العروض المتعلق بتهذيب شبكات التطهير بحي ابن خلدون، 
فقد تم اعتبار العرض المالي الأقل ثمنا منخفضا بصفة غير عادية لتضمنه عدة أسعار شديدة الانخفاض تتعلق 

من  ةا من السوق بالأسعار التي اقترحها مما يجعل اسناده الصفقة يمثل مخاطرول اقتنائهابالتزود بمواد لا يمكن للمق
  .تنفيذها بالجودة المطلوبةحيث إمكا�ية 
  

، فقد صرح عضو لجنة فتح الظروف كتابيا أن عدم 2009بخصوص طلب العروض الصادر سنة 
  .كان على سبيل السهو إمضائه على وثيقة القائمة التفصيلية للأسعار

  
المتعلقة باستصلاح منتزه   SGBمقاولةبالتفاوض المباشر مع  2008وبخصوص الصفقة المبرمة سنة 

السابق و بتمويل من وزارة الإشراف في إطار إتفاقية تم  ةسكرة، فقد تمت فعلا بتعليمات كتابية من وزير البيئ
وقد مد الديوان . بدعوتها إلى الإنجازالسابق آ�ذاك بتعيين المقاولة و ةوقد قام وزير البيئ. إعدادها من طرفها

وتمت . بإبرام الصفقة والقيام بخلاص المقاولة بمشروع صفقة بالتفاوض المباشر وطلب منه كتابيا بإتمام الإجراءات
  .متابعة الأشغال من طرف سلطة الاشراف

  
حي المتعلقة بأشغال تهيئة المسلك الص 2010وكذلك كان الشأن بخصوص الصفقة المبرمة سنة 

آ�ذاك الذي قام بتكليف  ةوالمساحات الخضراء بمنطقة حدائق قرطاج التي تمت فعلا بتعليمات من وزير البيئ
بإبرام الصفقة والقيام بخلاص المقاولة وتحمل جزء من  المقاولة بصفة مباشرة ودعوة الديوان إلى إتمام الإجراءات

وتمت . مراسلة وزير البيئة آ�ذاك الموجهة إلى الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى وهو ما تؤكدهالتمويلات، 
  .متابعة الأشغال من طرف سلطة الاشراف
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، فهي 2010في سنة  SGBبالنسبة لأشغال تهيئة مجرى مياه الأمطار ضمن الصفقة المسندة لمقاولة 
نطقة السياحية بقمرت المتاخم لمقر جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المتواجد بالم مياه الأمطارمجرى تهيئة بتتعلق 
 ا�عقادقبل  اضرورة إتمام أشغالهآ�ذاك الذي أكّد على وزير البيئة  من تعليمات، وتمت هذه الأشغال بالمعوقين

قا وهو ما حتّم اللجوء إلى القيام باستشارة موسعة طب قر جمعية بسمةالدولية المبرمجة آ�ذاك بم التظاهرات
وزير ، علما أن اللجوء إلى الاستشارة تم بقرار من طرف من الأمر المنظم للصفقات العمومية 39لمقتضيات الفصل 

مع العلم وأن تمويل الأشغال تم في إطار ميزا�ية صرف مياه الأمطار وأن الديوان سبق وأن قام بإنجاز . آ�ذاك البيئة
  .العديد من المشاريع المماثلة

  
فإ�ه يمكن في  ،المتأتية من محطة التصفية بالشرقيةالمعالجة شغال مد شبكة الري بالمياه لأأما بالنسبة 

أكدت على الإشراف  بعض الحالات أن تكلف سلطة الإشراف الديوان بالقيام بمثل هذه المشاريع علما وأن سلطة
التي هي بصدد الإنجاز من طرف  9أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم إنجاز الأشغال في أقرب الآجال �ظرا وأن 

مع العلم وأ�ه تم تمويل هذه الأشغال كليا من طرف سلطة . وزارة التجهيز والإسكان قد شهدت تقدما ملحوظا
وقد تم اللجوء إلى إعتماد . وأ�ه سبق للديوان إنجاز مشاريع مماثلة 2009الإشراف في إطار الاتفاقية المبرمة سنة 

من الأمر المنظم للصفقات العمومية �ظرا لحالة التأكد الناتجة عن  39تنادا للفصل الموسعة اس ةستشارمبدأ الإ
  .ظروف لم يكن بإمكان الديوان التنبؤ بها

  
  توسعة محطة التطهير سوسة الشمالية - 
  

لقد تم وضع الآلة على سبيل الكراء �ظرا لعدم توفر مثلها لدى المقاولة وعدم إمكا�ية توفّرها في السوق 
وقد تمت فوترة كلفة الكراء على أساس عدد ساعات العمل المنجزة فعليا والسعر المحدد . بالنظر لخصوصياتها

  .880بمذكرة إدارة عامة عدد 
  
  بومرداسإنجاز محطتي التطهير بفر�ا�ة و   - 
  

بتغيير طريقة المعالجة التكميلية وذلك بإدراج أسعار جديدة  2002تعلق موضوع الملحقين المبرمين سنة 
عوضا عن المعالجة بمادة الكلور �ظرا لحساسية الأوساط البيئية المتلقية تتعلق باستعمال المعالجة ما فوق البنفسجية 

   .لإعداد الدراسات التنفيذية اللازمةتين استوجب التمديد في الآجال التعاقدية للصفقمما 
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 الأصلية كو�اتالمأنجزت المقاولة محطتي رفع للمياه المستعملة لم تكو�ا من ضمن من جهة أخرى، فقد و
وقد تم اللجوء لإنجاز هاتين المحطتين �ظرا لعدم إمكا�ية إيصال المياه . مما استوجب إبرام ملحقين للغرض لصفقتينل

  :ما يلي نحدارية وذلك بناءا على المستعملة بصفة ا
  
-  للمشروعين  إنجاز المحطتين غير مدرج بأسعار الصفقتين و بالتالي لا يندرج ضمن المحتوى الأصليإن

  .طبقا للعرضين المقدمين من طرف المقاولة والذي تم اعتمادهما في إعداد الصفقتين
نشآت المبرمجة بكل محطة دون كراس الشروط الإدارية الخاصة بكل صفقة على المب يصنصتم الت -

  .التعرض إلى التفاصيل المتعلقة بمحطة الرفع
كراس الشروط الفنية الخاصة بكل صفقة بأن المقاولة تتعهد بإيصال المياه المستعملة ب يصنصتم الت -

 نشأة العزلإلا أ�ه تمت الإشارة أن إيصال المياه يتضمن تجهيزات ومنشآت تتعلق بإنجاز قنوات وم. إلى محطة التطهير
(regard  de  sectionnement) إنجاز الأشغال بخلاص  مدة علما أن المقاولة طالبت طيلة .فقط

 ،لهذا الطلب في الإبان يستجبالديوان لم  غير أن ،المستحقات المتعلقة ببناء وتجهيز محطتي رفع المياه المستعملة
قبل ، على سبيل التسوية وبقي هذا الطلب عالقا لما تتطلبه الوضعية من درس وتدقيق مما أدى إلى إبرام الملحقين

عند إمضاء الكشف النهائي على إثر إعادة طرح هذا الموضوع من طرف المقاولة  و ذلك الختم النهائي للصفقة
 .للصفقة وتظلمه لدى سلطة الإشراف

  
IV -   الاستشاراتالشراءات عن طريق    

  
إن ه يتم اللجوء إلى القيام بشراءات عن طريق أ�ّ عة إلاّغالبية الشراءات تكون في إطار صفقات مجم

ختلال فجئي لمنظومة التصفية والمعالجة إأذون طلب عند الضرورة واستجابة لطلبيات متأكدة على غرار تسجيل 
ر بعض منشات التطهير أو لصيا�ة وتعهد المساحات أو لمعالجة الروائح الصادرة عن منشات التطهير أو لجه

  .الخضراء، هذا بالإضافة إلى التدخلات التي يتم الاذن بانجازها عاجلا بتعليمات من سلطة الاشراف
  
  شراءات منجزة بالمديرية الجهوية للوسط - 
  

بخصوص الشركات المذكورة صلب التقرير، يجدر التوضيح أن هذه الشركات لها اختصاصات مختلفة 
وفي ميادين متعددة لها علاقة بأ�شطة الديوان مثل جهر الأحواض وتجفيف الحمأة وجهر أحواض معالجة المياه 
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كما يعتمد . حسب الاختصاص، وتتم الاستشارة ...واقتناء مواد مخثرة للحمأة واقتناء مواد معالجة الروائح 
لإنجاز أشغال تتعلق ببعض الخدمات البسيطة التي تعتمد  41الديوان تكليف الشركات المحدثة في إطار الآلية 

ويتم في كل الحالات تطبيق الإجراءات المعمول . ب إمكا�يات مادية أو مالية ضخمةبالأساس اليد العاملة ولا تتطلّ
وبخصوص الشركات المذكورة في . ة عدد من الشركات المختصة لا يقل عن ثلاثةبها في مجال الشراءات باستشار

التقرير يجدر التوضيح أ�ه سبق للديوان التعامل معها منذ سنوات وقد أوفت بالتزاماتها التعاقدية من حيث الجودة 
  .و الآجال

 

عروضها في �فس اليوم الموافق  تالشركات قدمإذن الطلب المذكورة، فقد تكون هذه  12وبخصوص 
عن طريق البريد السريع في اليوم المحدد لآخر أجل لتلقي العروض، وهو ما  تردوولآخر أجل لتسليم العروض، 

تحمل أي دلالة أو علامة تدل  العروض ترد في ظروف لا كما أن. يفسر تسجيلها بمكتب الضبط تحت أرقام متتالية
  .يمكن التعرف عليها إلا بعد فتحها من طرف لجنة فتح الظروف بالتالي لاعلى اسم الشركة أو المقاولة و

  
أما بالنسبة للكلفة التقديرية فيتم إعدادها قبل الإعلان عن الاستشارة و تكون مرجعا لطلب موافقة 

. ةالإدارة العامة و مديرية التخطيط و الميزا�ية لرصد الاعتمادات وهي إجراءات تسبق الإعلان عن الاستشار
عدم إدراج التاريخ بالكلفة التقديرية سهوا ويعد.  

 

المديرية الجهوية للوسط تشكو �قصا في بعض الخطط على غرار رؤساء محطات تطهير بجهة  كما أن
إحالة رئيس المحطة على (ومحطة التطهير سوسة الجنوبية ) بوحجلة، حفوز، حاجب العيون، الوسلاتية(القيروان 

  .طرف رئيس المديرية مما يحتم في بعض الحالات اللجوء إلى إمضاء محاضر استلام الأشغال من) عدم المباشرة
  
قد تم خلاص مبلغ القسط ف .د.أ 97بمبلغ  2009بخصوص إذن الطلب الذي تم إصداره سنة  اأم
  .المبرمة لاحقا الاتفاقية د بعد الا�تهاء من أشغال التوفير والغراسة طبقا لما �صت عليه.أ 74الأول البالغ 

  
طلبات عروض بالنسبة لأشغال تفريغ و�قل ولجأ الديوان إلى إصدار أذون طلب عوضا عن إصدار 

  .وردم الحمأة وأشغال إصلاح الطرقات والقنوات �ظرا لترابط هذه الأشغال وصعوبة فصلها
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ا بالنسبة لأشغال �قل الحمأة من محطات التطهير بكل من سوسة الشمالية وسوسة الجنوبية وردمها، أم
لسريع لتفادي الإضرار بالأجوار وا�تشار الروائح الكريهة الديوان وجد �فسه في وضعية تستوجب التصرف ا نإف

. وذلك لاعتبار منع استعمال الحمأة في اال الفلاحي ورفض المصالح المعنية بالنفايات قبولها بالمصبات المراقبة
جود لى وإشارة عدتها الجهات المعنية بالمراقبة وحفظ الصحة حيث تمت الإألى التقارير التي إهذا بالإضافة 

ولتحسين . هذه الإشكاليات اشكاليات صحية على الصعيد الجهوي وضرورة التدخل الفوري والعاجل لحلّ
ن تطرأ لاحقا، استوجب توفير مصب خاص عادة ما أمردودية معالجة هذه المحطات تفاديا لكل ا�عكاسات يمكن 

ة الجافة من محطات أع على قبول الحمو�ظرا لعزوف أصحاب هذه المقاط. يكون مقطعا قديما لردم الحمأة المفرزة
ة بالرغم من اهودات التي بذلها الديوان، واستعداد هذه الشركة لقبول أالتطهير وعدم توفر مواقع أخرى لردم الحم

  .الحمأة بمقطع تمتلكه، تم إسنادها الأشغال باعتبارها المسدية الوحيدة لهذه الخدمة لتوفر موقع الردم لديها
  

لجهر أحواض وتجفيف  2010-2007رية الوسط بإعداد أذون طلب خلال الفترة لقد قامت مدي
الحمأة و ذلك ابهة العجز الحاصل بمحطة سوسة الجنوبية خلال موسم الصيف �ظرا للتخلي عن استعمال 

ه �ّأ مع الإشارة إلى. عات السكنية وتجاوز طاقة استيعابهاأحواض التجفيف لما تفرزه من روائح وقربها من التجم
ة وهو ما جعل الديوان يستشير شركات مختصة في مجال معالجة ألا توجد شركات مختصة حصريا في تجفيف الحم
وقد حرص الديوان على توسيع قائمة . و تجهيز محطات التطهيرأالمياه سواءا على مستوى الدراسات أو بناء 

عدم مشاركتها في استشارة معينة لا يعني  نأها حيث من بعضالالشركات من استشارة إلى أخرى مع المحافظة على 
 يرتوف صعوبةكما أن قلة المنافسة سببه . من جديد إذا تمت استشارتها في ما بعدبالضرورة أنها لن تشارك 

آلة ضخمة ومعقدة غير  من طرف المشارك في وقت وجيز باعتبار أنهاة أوحدات للتجفيف الميكا�يكي للحم
الوثائق بملف الاستشارات لا تمكن من  فإنة، شركلأكثر من  صوص ملكية �فس الشخصأما بخ. مصنعة محليا

  .التعرف على مالكي الشركات
  
فبعد التنسيق مع  ،ةأوالمتعلق بأشغال تجفيف الحم 2007ا بخصوص إذن الطلب الصادر سنة أم

ة داخل أحواض الحمأة المنشطة أراكم الحممديرية المتابعة والتنسيق، اتضح أن الأشغال التي يجب القيام بها لتقليص ت
ل يتطلب القيام بأشغال تتمثل في جهر أحواض تكثيف /غ 03ل إلى /غ 17والتخفيض من ارتفاع تركيزيتها من 

. ة المستخرجة من هذه الأحواض في مرحلة ثا�يةأالحماة للتخفيض من �سبة تركيزيتها في مرحلة أولى وتجفيف الحم
ه لم توجد �ية مسبقة بعدم إخضاع الطلب لمقتضيات اد ملف جديد للاستشارة علما أ�ّلذا، تولت المصلحة إعد

  .النصوص المنظّمة للصفقات العمومية بل سجل خطأ في تصنيف طبيعة الأشغال
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أمبعد أن تمت المصادقة عليه في شهر  2010الشركة بإذن الطلب في شهر جوان  ا بالنسبة لتاريخ مد
وقد تواصل العمل مع الشركة . بغية تزامن ا�طلاق الأشغال مع ا�طلاق الموسم الصيفي ، فقد كان2010أفريل 

المعنية إلى حين دعم جهة سوسة بصفة وقتية بوحدة جديدة قام الديوان باقتنائها لدعم مجهود الجهات في مجال 
مما اثر سلبا على  هذه الوحدة شهدت اضطرابات متكررة في اشتغالها أن إلاّ .معالجة الحمأة حسب الحاجة

نجاز بقية الأشغال ا استوجب دعوة المتعهد بصفة متقطعة لإة المستخرجة من المحطة ممأمردوديتها في معالجة الحم
ا أثر مم) 2011بداية  – 2010نهاية (المبرمجة بإذن الطلب إضافة للأحداث التي شهدتها البلاد في تلك الفترة 

نجاز الفعلي بمذكرة احتساب الآجال المصاحبة لمحضر تم تدوين تاريخ الإ وقد. سلبا على السير العادي للعمل
2011ماي  08وا�تهت بتاريخ  2010جوان  15الأشغال ا�طلقت بتاريخ  الاستلام التي تنص على أن.  

 

2009ا بخصوص إذن الطلب الصادر سنة أم د وتعلية ثغرات مراقبة والمتعلق بأشغال إصلاح معب
إلى مقاولات مختصة كا�ت بصدد تنفيذ صفقة متعلقة بإعادة تعبيد طرقات لصالح بلدية المكان،  والذي تم إسناده

فقد تمت دعوة الديوان للا�صهار ضمن هذه الصفقة لإصلاح أجزاء من الطريق متضررة بسبب حفريات سابقة، 
الطرقات من حيث الكثافة  إضافة لمطالبة البلدية والسلط الجهوية للتدخل الفوري والعاجل باعتبار أهمية هذه

لذا تم تكليف �فس المقاولة التي تعمل تحت إدارة بلدية المكان . المرورية وتواجدها بمناطق سياحية وحساسة
�ه تم اعتماد �فس الأسعار أعلما و. جل تحميلها �فس المسؤولية في الضما�ات عند انجاز هذه الأشغالأوذلك من 

  .بلدية و هي أسعار خضعت للمنافسةالفردية للصفقة المبرمة من طرف ال
  
 شغال أنجزت بتعليمات من الوزير الأسبقأ   - 
  

بتعليمات  الاشراف سلطةلقد قام الديوان بإصدار أذون طلب لإنجاز أشغال وإسداء خدمات لصالح 
لة من وممو ترد عل الديوان من الوزارةوكان أغلبها على إثر استشارات  آ�ذاك مباشرة من الوزير المكلف بالبيئة

 .استشارتها عينقائمة الشركات التي يت تحددالوزارة كا�ت ، فإن طرفها وحتى الاستشارات التي قام بها الديوان
علما أن الاستشارات تمت خلال فترات زمنية مختلفة  .بمتابعة تنفيذ الأشغالالإشراف   سلطةكما تتعهد 

  .المذكورة عدم معرفته المسبقة بالأشغالإضافة إلى  متجميعه لديوانل لم يخول وبمناطق جغرافية متباعدة وهو ما
  
 Autobloquantد المتعلق بتوفير وتركيب .أ 50بقيمة  2009بخصوص إذن الطلب الصادر سنة و

تم ضبطها من  اتباستشارآ�ذاك ر البيئة يوزعليمات من بمركز معالجة النفايات الخطرة بجرادو، فقد قام الديوان بت
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د والمتعلق .أ 96بقيمة  2010كذلك هو الشأن بالنسبة لإذن الطلب الصادر سنة  .الإشراف سلطةطرف 
  .بتبليط المساحة الداخلية لمركز تثمين النفايات بسوق الجملة

  
تم اسنادها من طرف سلطة الإشراففقد  ،"البكوش وأبناءه"ءات لدى شركات اا بالنسبة للشرأم 

ولا يمكن له  الديوان ليس له علم بمالكي هذه الشركات علما وأن .خيرةهذه الأعلى إثر استشارات قامت بها 
  .التعرف عليهم من خلال عروضهم

  
بمناسبة تدشين  االكرم والمساحات المحاذية له - الوادي وبخصوص أشغال تهيئة الطريق السريعة حلق

القيام بذلك فعلا بتعليمات من وزير البيئة فقد تم  ،د.أ 261بكلفة �اهزت  2009محول رادس الجديد في سنة 
آ�ذاك ومطالبته بتوزيع المشروع إلى عدد من الأقساط و القيام باستشارات لدى عدد من المؤسسات العاملة في 

جلسة العمل مجال تهيئة المساحات الخضراء عوضا عن الإعلان على طلب عروض وذلك بناءا على قرارات 
تحت إشراف وزير الدولة المستشار الخاص للرئيس السابق طبقا لما ورد بمراسلة  2009فيفري  25المنعقدة يوم 

والذي تولى فتح الاعتمادات اللازمة للغرض مباشرة  2009مارس  02الوزير المكلف بالبيئة إلى وزير المالية بتاريخ 
  .في ميزا�ية الديوان

  
بناءا على تعليمات  2010ة في سبتمبر المبرم الاتفاقيةبإعداد أذون طلب في إطار  قام الديوان كما

علما وأن الأشغال المنجزة في إطار أذون الطلب هذه تمت برمجتها وتحديد . آ�ذاككتابية من الوزير المكلف بالبيئة 
المتعلقة ويتم خلاص الفواتير  سلطة الإشرافحاجياتها وإجراء استشارات في شأنها ومتابعة إنجازها من طرف 

  .ومد الديوان بها بإعدادها الأخيرةر استلام وكشف كميات تقوم هذه على أساس محاضبها 
 
    أشغال لفائدة رئيس الجمهورية الأسبق - 

لقد تم القيام بهذه الأشغال بتعليمات من وزير البيئة آ�ذاك وكا�ت هذه التعليمات تتضمن الصبغة 
 ومعاينة تهاكان يتولى شخصيا متابعالمتأكدة والمستعجلة، علما أن هذه الأشغال تمت تحت إشرافه المباشر حيث 

  .إنجازها
  
 الوزير المكلف بالبيئة من تعليماتعملا بخدمات رفع أتربة وفواضل البناء بمر�اق فقد تمت  صوصبخو

  .العرض الأقل ثمنافي العرض وتمّ اسناد الطلبية للمقاولة صاحبة  الديوان بإعداد استشارة كما قام. آ�ذاك
  
  .تمويل هذه الأشغال مناصفة بين الديوان ووكالة التصرف في النفايات تمتعليمات وزير البيئة ب عملاو
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أشغال تجديد قناة لتصريف المياه و شبكة لتصريف مياه الأمطار بمر�اقبخصوص إنجاز أشغال مد و
بناءا  بصفة عاجلة فقد تدخل الديوان وأشغال تهيئة الطرقات بالقصر الرئاسي بمر�اق، المستعملة بسيدي الظريف
ى أعوان و�ظرا لتأكد الأشغال والاجراءات الأمنية المشددة والمسبقة عل. السابق على تعليمات وزير البيئة

 وزير البيئةسبق لها العمل بهذه المناطق، فقد تمّ تكليفها بإذن من " قرطاج للأشغال"المقاولة، وباعتبار أن شركة 
  .السابق لإنجاز هذه الأشغال

  
تعليمات من بوبخصوص أشغال زراعة العشب بمنطقة مارينا الحمامات والطريق الحزامية فقد تمت 

هذه الأشغال تم  مع الإشارة أن .استشارتها يتعينالديوان بقائمة في الشركات التي  مد الوزير المكلف بالبيئة وتمّ
ا بخصوص اقتناء تجهيزات لتصفية المياه أم. سلطة الإشرافتحديد حاجياتها ومتابعتها واستلامها من طرف 

الاشراف وكذلك كان  سلطةمن طرف  هاالجوفية لري المناطق الخضراء بحدائق قرطاج فقد تم تحديد موقع تركيز
   .الشأن بالنسبة لأشغال انجاز شبكة الري بقصر هضبة الملائكة

  
ذن الطلب إصدار إفقد تم  ،وبالنسبة لأشغال تركيز سياج حديدي على طول الغابة الحضرية بقمرت

تحديد ستشارة وعينت المقاولة لإنجاز الأشغال وقد تم إالتي مدت الديوان بملف  الإشراف سلطةبتعليمات من 
فقد تم  بحدائق قرطاج، سياراتللهيئة مأوى وفي ما يتعلق بت. هاالحاجيات ومتابعة الأشغال واستلامها من طرف

 وتكليفها ومتابعة باختيار الشركة من سلطة الإشراف آ�ذاك التي قامت إعداد إذن الطلب بناءا على تعليمات
  .وزارة البيئةو تمويل مبرمة بين الديوان وتمويلها في إطار اتفاقية تنفيذ الأشغال
   

V - تقنية المعلومات و أوجه أخرى من التصرف   
   

 تقنية المعلومات - 
  

والذي برمج خطط عملية  2005سنة المديري للإعلامية والمصادقة عليه خلال تمّ إعداد المخطط 
 هبات خارجيةوالبحث عن التمويلات اللازمة عن طريق قروض وتطلّب إنجازها ، على مدى خمس سنوات تباعا

كميات  لأهمية المشاريع وضرورة تجميع  اعتباراو .طويلة المزودين فترة زمنية اختيارطلب العروض ووإجراءات 
الاستغلال إضافة إلى أن المشاريع تحتوي على مبدأ المنظومة ووضعها حيز  وخاصة الثوابت المعلوماتكبيرة من 

لم يتمكنّ الديوان من إتمام الشاملة والمندمجة التي تضمن لأ�شطة الديوان الاستغلال على النطاق المركزي والجهوي، 
باب  أيضا تشمل التيفي تقرير الهيئة وتلافي النقائص المذكورة على الديوان  ملوسيع .المشروع في الآجال المبرمجة

    .الاستغلال الفعليالتطبيقات التي دخلت حيز  استغلال حسنالسلامة المعلوماتية و
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  أوجه أخرى من التصرف - 
 

 التصرف في الأعوان
    

 دعوتهم للقيام بأي بخصوص الأعوان المتمتّعين بمنحة الوضع تحت الطلب حسب الحاجة الذين لم تتم
فإن هذا يعتبر أمرا واردا باعتبار أن قرار وضعهم على الذمة يتم اتخاذه ، 2011-2009تدخل خلال سنوات 

هذا ويجدر . مسبقا وذلك تحسبا لحدوث أي طارئ يستدعي التدخل الفوري من قبلهم خارج أوقات العمل
ى الذمة التذكير بأن الأعوان المعنيين ينتمون إلى العديد من مصالح الديوان بجهات مختلفة ولم يكو�وا موضوعين عل
  .بصفة مستمرة بل تم ذلك في فترات متقطّعة تمتد غالبا من أسبوع إلى أكثر وذلك خلال المدة المذكورة أعلاه

  
وقام الديوان بتكفل جزئي لمصاريف الهاتف الجوال الموضوع على ذمة مدير عام بوزارة البيئة وذلك 

  .بتعليمات من سلطة الإشراف وبعد موافقتها
  

ان على ذمة هيئات وطنية، فإ�ه منذ إحداث وزارة مكلفة بالبيئة خلال          وبخصوص وضع أعو
، تم إلحاق عدد من الأعوان بها على أساس تسوية وضعيتهم لاحقا إلاّ أ�ّه لم يتم تسوية إلاّ البعض من 1991سنة 

وضع على الذمة دون   الوضعيات  وذلك بصيغة الإلحاق القا�و�ي لبعض الأعوان وبقيت الحالات الأخرى في صيغة
  .إتمام الإجراءات الترتيبية الخاصة بها وذلك بالرغم من تذكير سلطة الإشراف بضرورة تسويتها

  
كما تمّ بطلب من سلطة الإشراف الممثّلة في وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية آ�ذاك وضع أعوان 

وكذلك تمّ وضع . 2003على ذمة اللجنة الوطنية لنظافة المحيط وجمالية المدن منذ إحداثها خلال شهر جويلية 
  .ة آ�ذاكعون على ذمة التجمع بقرار ممضى من قبل الوزير الأول ووزير البيئ

  
  تحمل أعباء أخرى

  
طبقا لما هو مبرمج بميزا�يته المصادق عليها من قبل  و. مليار 120يفوق رقم معاملات الديوان سنويا 

مليار بعنوان منح وهبات ويصرف الجزء الأكبر منه إلى  0,437الهياكل المختصة يتم سنويا تخصيص ما يقارب 
يتم منحه ) ألف دينار 77(والجزء المتبقي ). مليار 0,360(ودادية أعوان الديوان لتمويل �شاطه الاجتماعي 
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لمختلف الجمعيات المد�ية لتمويل بالأساس أ�شطة ذات علاقة باال البيئي وكذلك لفائدة الشعب المهنية للتجمع 
لناشطة خاصة صلب الديوان والتي تتولى صرف الأموال الممنوحة لمساعدة أعوان الديوان ذوي الحاجة في الأعياد ا

وتجدر الإشارة، أن مجموع المنح . والمناسبات كالعودة المدرسية وعيد الفطر وشهر رمضان أو الاحتفالات الوطنية
أما البقية، فقد شملت �فقات . ألف دينار 74المذكورة والهبات المسندة للتجمع بلغت خلال فترة الخمس السنوات 
ألف دينار  313علما وأن اتمع المد�ي قد تمتع بمبلغ . تحملها الديوان بمناسبة الإحتفال بـذكرى السابع من �وفمبر

  .طيلة الخمس سنوات المذكورة بعنوان منح وهبات
  

ى مبالغ بتدخل وبتعليمات من وزير البيئة وبالنسبة للجمعية التو�سية لحقوق الطفل، فقد تحصلت عل
  .آ�ذاك

  
هذا وقد دأب الديوان منذ سنوات على اقتناء مفكرات لتوزيعها على أعوا�ه في آخر كل سنة إدارية 
إضافة إلى الممولين الأجا�ب لمشاريع التطهير وبعض الإطارات السامية بمختلف الهياكل العمومية ذات العلاقة مع 

 2010مجلس الإدارة، وإن ما لاحظه فريق الرقابة صلب تقريره في ما يتعلق باقتناء مفكرات سنة الديوان وأعضاء 
  .يندرج تحت هذا الباب

  
فقد وجد الديوان �فسه مرغما على اقتنـاء اشتراك في الة المذكورة وذلك " أطفالنا"وبالنسبة لّة 

وأمام هذا الوضع، وجد الديوان �فسه مضطرا لخلاص . باعتبار أن الديوان تسلم الّة بدون أي طلب من قبله
  . هذه الة وقد تم توزيعها على أعوا�ه

  
نية لحماية المحيط المكلّفة بالتصّرف في التّمويلات المخصصة للبر�امج الوطني وبطلب من الوكالة الوط

بتغطية بعض  10/09/2003لنظافة المحيط وجمالية المدن، قام الديوان طبقا لقرار الس الوزاري المنعقد بتاريخ 
إلاّ أن هذه . وكالة بمشروع اتّفاقيةولاسترجاع ما أ�فقه، مد الديوان ال. المصاريف العاجلة آ�ذاك والتي تهم اللجنة

الأخيرة لم تقم بإمضائها ولم تسدد للديوان دينه بالرغم من موافقة اللّجنة الوطنية لنظافة المحيط وجمالية المدن على 
وقد قام الديوان بتذكير الوكالة بتسديد هذا ). 2004فيفري  17محضر جلسة بتاريخ (خلاص ما أ�فقه الديوان 

لاص كذلك أعباء فواتير المكالمات الهاتفية والهاتف الجوال الموضوع على ذمة اللجنة والمذكورين بتقرير الدين و بخ
 .هيئة الرقابة
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  الشركة الوطنية لتوزيع البترول
  

 % 99الشركة الوطنية لتوزيع البترول، في ما يلي الشركة، هي شركة خفية الإسم تمتلك الدولة أكثر من 
وهي منشأة عمومية تخضع لإشراف وزارة  .د.م 49,5ما يناهز  2012الّذي بلغ في ديسمبر من رأس مالها 

  .الصناعة
  
. وخزنها زيوتالو المسيلبترولية وغاز البترول النتوجات المتوزيع  خاصة في الشركة تتمثلّ مهامو

بيعات الممن مجموع  % 40وتنشط الشركة في سوق تنافسية تستأثر فيها بالحصة الأوفر من المبيعات بما يناهز 
على محطة  86لبيع المحروقات من بينها  (1)محطّة 197على  2012إلى غاية موفّى  تشرفوهي  .الوطنيةالسوق ب

  ..على ملك الخواصمحطة  111و هاملك
  

         من المحروقات  % 89 متأتية بنسبة د.م 1361ما يناهز  2012سنة بعنوان بيعات قيمة الموبلغت 
ما  2012وتشغلّ الشركة إلى موفّى  .والمواد الخاصة من الزيوت والشحوم % 3و المسيلمن غاز البترول   % 8و

 في وبلغت أرباح الشركة .د.م 30صرفت لهم أجور بما قدره  % 21.5عو�ا بنسبة تأطير تعادل  1135 عدده
  .2010د في سنة .م 24د مقابل .م 19ما يناهز  2012سنة 

  
�ظرا لبرمجة �شاط الغاز المسيل ضمن (الأ�شطة البترولية والزيوت وتركّزت الأعمال الرقابية للدائرة على 

وتهدف الرقابة المنجزة في هذا الغرض إلى التأكّد من مدى توفّق  ).2014-2013البر�امج الرقابي للدائرة للفترة 
عات المباشرة والزيوت الشركة في القيام بمهام تخزين المواد البترولية و�قلها والتصّرف في شبكة المحطّات والبيو

  .2013إلى ماي  2009والتصّرف الإداري والمالي وذلك أساسا خلال الفترة الممتدة من سنة 
  
I - خزن المواد البترولية و�قلها  
  
  طاقة الخزن  - أ
  

مستودعات لتخزين الكيروزان على مستوى  6مستودعات لتخزين المحروقات و 4يتوفّر لدى الشركة 
إلى غاية موفى            من المبيعات تتم % 70وظلتّ  بحلق الوادي لخزن الزيوت والمواد الخاصة المطارات ومستودع

                                                            
  .2012عدد المحطات التي سجلت مبيعات خلال سنة  (1)
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من طاقة الخزن الجملية   % 30لا تتجاوز �سبة  بهعبر مستودع حلق الوادي في حين أن طاقة الخزن  2012سنة 
  .لشركةدى ال

  
بهدف  لتوسيع طاقة الخزن منذ التسعيناتو�ظرا إلى تطور حجم المبيعات وعدم إنجاز استثمارات  

بتكليف  قامت الشركةو 2025زين المواد البترولية بالبلاد التو�سية إلى غاية سنة ختلمخططّ مديري للتزود و وضع
وبينت الدراسة عدة �قائص على  .د.أ 64بكلفة قدرها  2007فيفري  فيدراسة  بإعداد من وزارة الإشراف
وتلافي هذه النقائص أكّدت . ختلال جغرافي على مستوى �قاط التخزينال المواد البترولية ومستوى التّخزين و�ق

الدراسة خاصة بالنسبة إلى قطاع المحروقات على ضرورة إنجاز مستودعات خزن إضافية في مناطق أخرى 
  .وتطوير شبكة �قل البترول عبر الأ�ابيب

 
 التّرفيع في طاقة الخزن في مستودع  2010أوت  26قرر مجلس المدرين المنعقد في  وفي هذا الإطار

           الشركة التو�سية لصناعات التكريروعن لشركة كما تمّ بموجب محضر اجتماع بين ممثلين عن ا. حلق الوادي
        زان وذلك ابتداء من إضافية لمادة الكيرو 3م 6000برمجة تجهيز طاقة خزن بسعة  2012أكتوبر  17 بتاريخ

لم يتم التقيد بما جاء لم يتم الشروع في تجسيم هذه القرارات و 2013غير أ�ّه وإلى موفّى ماي  2013مارس  31
حيث لم يتم إنجاز أي مستودع لتخزين المحروقات ولم يتم الشروع في إنجاز أي من الأ�ابيب الاستراتيجية الدراسة ب

مخاطر على سلامة المحيط  على حالها بما تشكّله من قلزين والنخوضعية الت وهكذا ظلتّ .للمواد البتروليةالناقلة 
  .وعلى استمرارية التزويد

  
 بمستودع 3مألف  24 حدود في الخزن لطاقات توسعة مشروع إنجاز على ستعملأفادت الشركة أنها و

           بسعة  للبنزين إضافية خزن طاقة لكراءالسعي  بصدد وأ�ّها 2014 سنة من ابتداء ذلك و الوادي حلق
  .3م ألف 20

  
 المخزون الاحتياطي - ب
 

البنزين  بموادتوزيع البترول بالبلاد التو�سية  يع شركاتجم بتزويد الشركة التو�سية لصناعات التكريرتقوم 
من المواد  3م مليون 2,6 التو�سية بما يقاربتزويد السوق  2012تمّ خلال سنة و. والغازوال والبترول والفيول

د.م 1.126بكلفة تناهز  % 42 منها �سبةة الشركة البترولية بلغت حص. 
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حقوق وواجبات الشركة التو�سية لصناعات التكرير تحدد الشركة وغياب اتّفاقية تجارية بين  وتبين
علما بأن اللّجنة الدائمة للتدقيق بالشركة حصول تأخير في التوريد أو تغيير في الكميات  صورةفي الطرفين خاصة 

يتم  كما.2012أوت  03قد أكّدت على ضرورة الإسراع بصياغة اتّفاقية في الغرض في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
تزويد مستودع حلق الوادي بمادة البنزين من مصدر وحيد عبر أ�ابيب شركة �قل البترول سوترابيل والمرتبطة بميناء 

  .المخزون دمخاطر �فابنزرت مما يزيد في تأثير العوامل الخارجية على الشركة على مستوى 
 
 يخلال شهر يستودع حلق الوادبمد بمادة البنزين اضطرابات في التزوالشركة إلى  فعلا ضتتعرو 

إلى تسجيل حالات لنفاد المخزون  2012و 2011 أدت هذه الوضعية خلال سنتي كما .2012وأوت  ةجويلي
يوما لمادة  13أيام لمادة الكيروزان وبمستودع جرجيس  10أيام لمادة البنزين و 6 بمستودع حلق الوادي بما يناهز

 .أيام لمادة الكيروزان 8أيام لمادة الغزوال و 10البنزين و
  

 يتقوم بمساع لدى شركات توزيع المحروقات الأخرى المتمركزة بميناء حلق الواد أ�ّهاوأفادت الشركة 
    .قصد إنجاز وتركيز أ�بوب مشترك لاستقبال مادة البنزين عبر البواخر

  
 1991المؤرخ في غرة جويلية  1991لسنة  45القا�ون عدد  من 13الفصل   ينصوعلى صعيد آخر، 

فطية تكوين مخزو�ات احتياطية عين للمنتوجات الندين والموزّأ�ّه يتعين على المتزوالنفط على  بمنتوجات والمتعلق
وطرق دفعها  تحديد مقدارها تمّالمنتوجات بمنحة  الشركات المخز�ة لهذهوتنتفع  .ومسكها والمحافظة عليها

  .(1)بمقتضى قرار
  

أ�ّه خلافا للقا�ون  2012سنة إلى  2007 ةسن منلفترة الممتدة لبيا�ات الفحص ولوحظ من خلال 
دتي الغازوال والبترول إلى ماإلاّ بالنسبة  بالحجم المطلوب الشركة في تكوين مخزون احتياطي توفقلم ت المذكور أعلاه

  .د.م 13,6 منح بلغت جملتهامن الحصول على  هامكّنمما 
  

أما . كما لم تتمكنّ الشركة خلال �فس الفترة من بلوغ مستوى المخزون القا�و�ي بالنسبة لمادة البنزين
بالنسبة إلى الفيول فإ�ّها تمكّنت من احترام سقف المخزون الاحتياطي خلال بعض الأشهر من �فس الفترة مما مكّنها 

                                                            
 .2006ديسمبر  22قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في  (1)
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لكامل  لبنزين والفيولإلى امخزون احتياطي بالنسبة  عدم تكوين و�تج عن .د.أ 445من الحصول على منحة بقيمة 
  . د.م 10 بأكثر من�قص في المداخيل يقدر  الفترة

  
 وقد قدر .ماليةطية بخ 13حكام الفصل لأمخالفة من القا�ون المذكور، تعاقب كلّ  29فصل لل وطبقا

 غير أن. د.م 8من  ـأكثرب 2011 سنةإلى  2007سنة  منالمبلغ الجملي للخطية للفترة الممتدة  الفريق الرقابي
  .المحتملةالشركة لم ترصد في حساباتها مدخرات لتغطية أعباء الخطايا 

  
  التّصرف في فضاءات وتجهيزات الخزن -  ج
  
           مقار�ة  % 5بزيادة  د.م 139حوالي  2012مخزون المحروقات في موفى سنة  ت قيمةبلغ

  .أجهزة القيس ومتابعة المخزونوقد بينت الأعمال الرقابية بعض النقائص على مستوى  .2011سنة ب
  
بقيمة تناهز  1992منذ سنة  لي للمخزون بمستودع حلق الواديقامت الشركة باقتناء أجهزة للقيس الآو

لم يتجاوز عدد  ،عمليات الصيا�ة و�طرا إلى ضعف .اخزا� 19بما عدده  الأجهزةوتمّ تركيز هذه  .د.أ 600
وهو ما من شأ�ه ألاّ يمكنّ من متابعة آ�ية  2012في موفى سنة أجهزة  10الأجهزة التي هي في حالة استغلال 
وأفادت الشركة أ�ّها أبرمت عقدا مع مسدي خدمات لتأهيل جميع . ودقيقة لمستوى المخزون بالمستودع

  .مستقبلا على صيا�ة المعداتشراف فنيين للإ لفائدة تمت برمجة تكوينكما . مستودعاتها
  

 �قص فييتعرض مخزون الشركة من المواد البترولية إلى عوامل خارجية تتسبب في وعلى صعيد آخر، 
قيمتها ر تقد 3م 1000بلغت  اتكميضياع  2012لت الشركة في سنة سجو. ته من أهمها ظاهرة التبخّركمي

سنة  في  % 0.441من  من مادة البنزين المبيعاتب فيما يتعلقّالعام لنسبة الضياع  المعدل ارتفعو .د.أ 800بحوالي 
   .% 0.3 علما بأن الشركة حددت هذه النسبة بما يساوي. 2012سنة في   % 0.443إلى  2011

  
الذي يمكن أن يكون مصدره تصرفات غير  �قص المواد البتروليةبتحليل أسباب  تقوم الشركةلا و

في تجهيز  2010منذ سنة الشركة شرعت  ،لبنزينمن اظاهرة ضياع المخزون خاصة  ولاحتواء .مشروعة
 خزان وحيد بمستودع حلق الوادي سوى تجهيز يتملم  2013 ماي غاية غير أ�ّه إلى .سقف العائمةبالأ الخزا�ات
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ع في تجهيز كافّة خزا�ات أكّدت على ضرورة التسري 2012جوان  27علما بأن لجنة المديرين المنعقدة بتاريخ 
  . الشركة

  
اقتناء وتركيز عددات آلية بمستودع حلق الوادي لمنصة شحن المواد البيضاء  وتمّ في بداية التّسعينات

ولئن تمّت . سنوات 10غير أن هذه العدادات لم يتم استغلالها سوى لفترة وجيزة حيث ظلتّ معطّبة منذ أكثر من 
وتمّ . د فإ�ّه لم يتم إنجاز هذا المشروع.أ 965بكلفة قدرها  2003برمجة إقتناء منصة شحن جديدة منذ سنة 

  .(1)د.م 7إلغاء طلب عروض في الغرض علما بأن كلفة هذه المنصة تقدر حاليا بحوالي  2013في جا�في 
  

ق قيس يدوية لتعبئة ارورات مع الاعتماد وفي غياب منصة شحن آلية، يعتمد أعوان الشركة على طر
على شهادة المعايرة لتحديد �سبة الملء الخاصة بكلّ مقصورة وهو ما من شأ�ه أن يحد من دقّة احتساب الكميات 

تحيل علما بأ�ّه تمّ التفطنّ إلى عمليتي . المشحو�ة للتّوزيع وأن يفتح اال أمام تجاوزات على مستوى تعبئة ارورات
  .2013و 2012جدتا خلال سنتي 

  
 تعبئة مشروع وبإنجاز العائمة بالحواجز الخزا�ات تجهيز بر�امج من بالإ�تهاء أ�ّه الشركة وأفادت

  .الضياع مستقبلا الحد من �سب سيتم الوادي حلق بمستودع الذكية البطاقات بواسطة بطريقة آلية الشاحنات
  
  �قل المواد البترولية - د
  

تقوم الشركة بمناولة �قل المواد البترولية من المستودعات إلى �قاط البيع لدى شركات �قل البترول 
          في إطار صفقتين إطاريتين ا�تهت الأولى في  2012-2009وقامت بإبرام عقود �قل خلال الفترة . المختصة
خلال هذه  الشركة والتي تحملتهاالمحروقات  بلغت كلفة �قلو. 2011وا�طلقت الثا�ية في جويلية  2010جوان 
  .د.م 51 ما يناهز الفترة

  
أي بعد   2010 في شهر جويلية عروض جديد إلاّ طلب عن علانالإ أ�ّه لم يتموتجدر الإشارة إلى 

 �21اقلا من مجموع  17وقد أدى ذلك إلى إبرام ملاحق للتمديد بالنسبة إلى  .ا�تهاء آجال الصفقة الإطارية الأولى

                                                            
 .في إطار طلب عروض 2012سنة في حسب العروض المالية التي وردت على الشركة  (1)
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كما تمّ إبرام ملاحق لتمكين تسعة .، تاريخ دخول الصفقة الإطارية الثا�ية حيز التنفيذ�2011اقلا إلى غاية جويلية 
  . �اقلين دون غيرهم من طاقات �قل إضافية

  
معين يتعين  وخلافا لما تنص عليه عقود النقل أ�ّه في حال تغيير العربات أو ارورات بالنسبة إلى �اقل

عليه تعويضها بعربات أو مجرورات حديثة تبين في بعض الحالات تغيير مجرورات وعربات بأخرى أقدم لنقل المواد 
سنة وهو الحد الأقصى المسموح به حسب كراس  14وتمّ قبول مجرورات يتجاوز سنها . البترولية السوداء

  . الشروط للصفقة الإطارية
  
علوم �قل المواد البترولية بالنسبة إلى كلّ حمولة على أساس حجم الكميات المنقولة يتم احتساب مو

للضّغط على أقرب مستودع التزود من يتطلبّ هو ما و. والمسافة الفاصلة بين مستودع التّحميل و�قطة التّسليم
وهو ما  السلع ا�طلاقا من المستودعات الأقرب إيصالعدم  في عديد الحالاتغير أ�ّه تبين . كلفة �قل المحروقات

في مخزون  لنقصويعزى ذلك إما  .(1)2012-2009د خلال الفترة .م 1,3كلفّ الشركة أعباء إضافية بما يتجاوز 
توزيع داخلي لنقاط البيع حسب المستودعات لا يستجيب تنظيم لاعتماد المستودعات أو  أحدض المواد لدى بع

  .وتحيينها الشحن مخططات بتقييم الشركة دتتعهو .المسافة الأقصردوما لمعيار 
  

بوسائلها الخاصة خلال الفترة  (2)من المواد البترولية البيضاء 3م 141.236وقامت الشركة بنقل 
أن بعلما  .من مجموع المواد البترولية البيضاء التي تم �قلها خلال كامل الفترة  % 3,8أي بنسبة  2009-2012

  .2012سنة في   % 4,1إلى  2010سنة  في  % 3,6هذه النسبة قد تطورت من
  

خاصة كلفة اهتلاك الشاحنات  تتضمنالخاصة والتي  هاولا تقوم الشركة بتحديد كلفة �قل المواد بوسائل
          يتقدير هذه الكلفة بالنسبة إلى مستودع حلق الوادتمّ و. وارورات والوقود وأجور سائقي الشاحنات

وبذلك  .دون احتساب كلفة التأمين والأداءات والأعباء القارة للتسييرد وذلك .أ 474 بما يناهز (3)2012لسنة  
بالنسبة إلى  د�ا�ير 8,2كلفة لم تتجاوز هذه العلما أن دينارا  16,4 حواليكعب الواحد الملمتر اكلفة �قل  بلغت

 الخاصة بوسائلها النقل كلفة بدراسة الشركة توتعهد .وبنفس المستودعخلال �فس السنة النقل عن طريق الخواص 
  .تمكنّ من مسك محاسبة تحليلية دقيقة ندمجةم تصرف منظومة اقتناء بعد

                                                            
  .الفريق الرقابيحسب تقديرات   (1)
 .البترولية السوداء لا يتوفّر لدى الشركة على وسائل �قل مجهزة لشحن المواد (2)
 .دون اعتبار سائقي شاحنات الزيوت (3)
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جدول المسافات والمسافات المعتمدة من قبل الشركة وجود تباين بين  ،بيع �قطة 35بخصوص  ولوحظ
   .مما من شأ�ه أن يرفعّ من كلفة النقل (1)الجغرافي المعتمد بالنسبة إلى صندوق التّعديل

  
تغيير المسافات المعتمدة في  مععقود �قل المواد بصفة دورية  تحيينوتدعو الدائرة في هذا اال إلى 

  .عمليات الفوترة للناقلين لتتلاءم مع المسافات المحددة من قبل وزارة الإشراف
  
 2012-2009خلال الفترة  (2)�سبة الطّلبيات غير الملباة بصفة كلّيةأن تبين من �احية أخرى، و

. بالنسبة إلى البنزين الخالي من الرصاص % 8و  % 1وبين  غزوالإلى البالنسبة   % 17و  % 2تراوحت بين 
النقل  ملاءمة أحجام الطلبيات لطاقةعدم وإلى المخزون في بعض المستودعات  دإلى �فا ذلك حسب الشركة يعزىو

حيث تظلّ مرتفعة فإ�ّها  المذكورة آجال الاستجابة لطلبيات الحرفاء خلال الفترة تحسنتولئن  .المتوفرة بالشاحنات
 2012بمستودع حلق الوادي خلال سنة   % 3,9 ساعة 24الاستجابة لها  مدةبلغت �سبة الطلبيات التي تتجاوز 

   .% 2بما لا يتجاوز  حين حددت هذه النسبة ضمن منظومة الجودة في
  

إلى إجراءات تؤطّر عملية عودة الشحنات إلى المستودع وتحدد الشركة تفتقر  ،ومن جهة أخرى
من خلال فحص تبين و. مسؤولية المتدخلين فيها وشروط الرقابة الداخلية الواجب توفيرها في هذه العمليات

مما يحول دون أ�ّها لاتحمل إمضاء مدير المستودع ، 2011سندات دخول السلع الّتي أمكن استخراجها خلال سنة 
  .مآل هذه الشحنات التأكّد من

  
 II- بكةف في الشالتّصر  
  

إلى يتم بيع المحروقات المخز�ة بمستودعات الشركة عن طريق شبكة محطّات الخدمات وذلك بالنسبة 
بعض النقائص على نت الأعمال الرقابية وقد بي .امن رقم معاملاته % 42 �سبة المواد البيضاء وهو ما يمثلّ

  .واستغلالها وإسناد التصرف فيها مستوى إحداث المحطات
  

                                                            
 .يتم تحديدها بمقتضى قرار من الوزير المكلفّ بالصناعة ليتم اعتمادها عند استرجاع منحة التعديل الجغرافي (1)
 .التي يتم الاستجابة إليها بكمية أقلّ من الواردة بالطلبية (2)
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 وإسنادها إحداث محطّات الخدمات - أ
  

 المشاريع بعضالتأكد من مدى قابلية إنجاز  يتم حيث لاعدة صعوبات  الخدمات إنجاز محطّات شهد
 محطة مبرمجة 26 أصل منمحطات  9 إنجاز سوى 2013 إلى غاية مارس ه لم يتممن ذلك أ�ّ .بالميزا�ية إدراجها قبل

 بعض إنجاز في تأخير إلى ىأد الشركة مصالح بين التنسيق في تقصير لوحظو. 2011-2010خلال الفترة 
 القيام قبل للأراضي اريةالعق الصبغة من التثبت على الحرص مزيدستسعى إلى  أ�ّهاأفادت الشركة و .المحطات

  .المعمقة بالدراسات
 

وعلى الرغم . صاحب المشروعوالشركة وتتوزّع الأشغال الخاصة بإنجاز محطّة خدمات تابعة للغير بين 
هذه المراحل  تواترجدول زمني نموذجي يحدد  بضبطم وتق من ترابط مراحل التدخل وتشعبها فإن الشركة لا
صاحب ب هاعقد أشغال يربط تعتمد علىكما أن الشركة لا . ومسؤولية كلّ طرف عند إنجاز الدراسات الفنية

  .تنسيق العمل في كامل مراحل الإنجازلالمشروع 
  

في  ثانالّذي ينص على ضرورة الحصول على ترخيص استغلال  من مجلّة الشغل 301وخلافا للفصل 
ومحطتي دقاش وبرقو  2010 فيالسواسي  ةتمّ إعادة استغلال محط ،عدم استغلال المؤسسة لسنتين متتاليتين صورة

كما تمّ توسيع طاقة الخزن  .الاستغلال رخصتينتين دون تجديد النشاط لمدة تتجاوز س نع بعد توقفّ 2012 في
 1.ب.ببعض المحطّات أو إحداث تغييرات هامة بها على غرار محطّات الد�دان وبوعرقوب وقفصة وقابس ج

  .من مجلّة الشغل 299الفصل  حكاملأ وذلك خلافا جديدةاستغلال  رخصدون الحصول على طوزة والقنطاوي و
  
إلى وكلاء دون إعمال المنافسة  2011جا�في  14لمحطات التابعة للشركة قبل في اتمّ إسناد التّصرف و

وأفادت الشركة أن المحطات كا�ت تسند بصفة مباشرة إلى أشخاص . القبولوفتح الترشحات وتحديد مقاييس 
عائلة الرئيس لوقد تمّ استرجاع ثلاث محطات تابعة . بعينهم بتعليمات شفوية في بعض الحالات من رئاسة الجمهورية

بصفة مباشرة من قبل حاليا يتم استغلالها والتي سوق الأحد بسوسة محطة ولباب مجاز ا تاي محطّهوالسابق 
 .الشركة
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إسناد التصرف في المحطات التابعة في مجال إجراءات  ضبطفي وتدعو الدائرة في هذا اال إلى الإسراع 
 الشركة تعهدت وقد. للنهوض بنشاط التوزيع عبر الشبكة من خلال تعيين متصرفين أكفّاء وتجنب المحاباة للشركة

  .الآجال أقرب في عليها المصادقة سيتم في الغرضإجراءات  بوضعفي هذا السياق 
  
  استغلال محطات الخدمات - ب
  
 المبيعات على مستوى الشبكة - 1

  
على ملك محطة  86لبيع المحروقات من بينها  (1)محطّة 197على  2012تشرف الشركة إلى غاية 

ما يناهز  2012أن المحطّات التّابعة للشركة حقّقت خلال سنة بعلما  .على ملك الخواصمحطة  111الشركة و
 .لمواد البيضاءإلى ابالنسبة  بيعاتالممن   % 64

  
 ال أنعرفت مبيعاتها تراجعا خلال  محطة 197محطةّ من مجموع  101وتجدر الإشارة في هذا ا

  % 96و  % 1 وقد تراوح هذا التّراجع بين. لشركةإلى امحطّة تعود ملكيتها  35من بينها  2012- 2009فترة ال
في جزء منه إلى تفاقم ظاهرة  هذا التراجعويعزى  .محطّة 18بالنسبة إلى  % 50من حجم المبيعات ليتجاوز 

من المستجوبين  % 16أن  2012أوت  شهر السوق الموازية حيث بينت دراسة تمّ إنجازها من قبل الشركة في
  . المحروقات المهربةبمستعدون للتزود 

  
إحداث اللّجنة الوطنية للتحكّم في الأسعار على مستوى رئاسة الحكومة تمّ  ،وللحد من هذه الظّاهرة

لجان فنية من بينها اللّجنة الفرعية لمقاومة  عنها أربع تا�بثق، 2012أفريل  23ا�طلقت أشغالها منذ التي 
جلسة واتّخذت عدة إجراءات أمنية ولوجستية  33 حوالي 2012إلى موفّى وقد عقدت هذه اللّجنة . التّهريب

بينت تفاقم هذه الظّاهرة  2012ديسمبر  فيغير أن محاضر الجلسات المنعقدة  .للحد من تهريب المحروقات
  .عدة ولاياتمستوى وتوسعها على 
  
مع القطاع المبرمة الشركة  صفقاتمن مبيعات الشبكة من مقتطعات الوقود في إطار  % 19 تأتّىوت

حصة مبيعات  تم احتسابوإذا ما . الشركات المنافسةمع مقار�ة  لفائدتهاالعمومي وهو ما يمثلّ امتيازا تفاضليا 
                                                            

 .2012ت خلال سنة عدد المحطات التي سجلت مبيعا (1)
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 مجموعمن  % 26تتصرف في ما يناهز  هاأ�ّبعلما . % 20لا تتعدى  حصة الشركة فإن هذا الإطارالشبكة خارج 
  .المحطات على المستوى الوطني

  
  التعاقدي الإطار - 2
  

بعض وجود  (1)محطّة خدمات 18 بمجموعتعلّقت عقود التصرف وملحقاتها  النظر في عينة منتبين من 
  .حالة 14النقائص كغياب إطار تعاقدي لثلاث محطات وعدم توفّر ضمان مالي أو عقاري في 

  
أن معين الكراء بالنسبة إلى المحطّات التّابعة للشركة لا يتم ضبطه على أساس مقاييس محددة  ولوحظ

وقد تمّ إقرار إعادة النظر في طريقة احتساب معين الكراء ضمن جلسة لجنة متابعة . ولا تتم مراجعته بصفة دورية
ومن خلال مقار�ة هامش  .تجسيم هذا القرار 2013غير أ�ّه لم يتم إلى غاية ماي  2012 ماي 10الشبكة بتاريخ 

بالنسبة إلى  % 3 كا�ت في حدودالسنوية لوحظ تفاوت هام بينها حيث أ�ّها  الكراءربح هذه المحطات بمعينات 
  .محطات 3بالنسبة إلى   % 15بينما تجاوزت  محطات 6بالنسبة إلى   % 1 تتعد لمومحطّة  19

  
وتقوم الشركة بإسناد قروض استغلال للمتصرفين عند الإ�طلاق في الاستغلال أو لإنجاز أشغال تهيئة 

إبرام اتّفاق مع وكيل  أحيا�اولا يتم . تمكينها من آجال إضافية لخلاص السلعببالمحطّات أو لتجاوز صعوبات ظرفية 
         بداية من  إلاّطلب الضّما�ات العينية أو المالية عند إسناد القروض  إتفعيل مبد أولتثبيت الدين المحطّة 
وضمان حقوقها عند  امستحقّاته خلاصاستتمكنّ الشركة من  ألاّومن شأن هذه الوضعية . 2010سنة 

  . الإقتضاء
  

تتمثلّ في تضخيم سعر البيع للوكلاء  لاستخلاص القروضوقد اعتمدت الشركة في بعض الحالات آلية 
بطء �سق التّزود لدى غير أن  .لمبلغ الإضافي لتسديد أصل الدينالمقترضين بمناسبة كلّ عملية تزويد مع خصم ا

بعد التي بلطة  ويذكر في هذا الصدد حالة محطة .آجال التّسديد بدون موجبأدى إلى التمديد في  بعض المحطّات
 .د فإن الشركة لم تستخلص سوى ثلث أصل الدين.أ 65بقيمة  اقرضها سنوات على إسناد 6مرور أكثر من 

                                                            
من مجموع  % 14أي ما يناهز  2011خلال سنة  3ألف م 74تابعة للغير سجلوا مبيعات بما قدره  9محطات تابعة للشركة و 9من بينها  (1)

 .مبيعات الشبكة
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سنة من تاريخ  20 يتم قبل نلاستخلاص كامل الدين  البطيء في التزويد فإنتواصل هذا النسق  علما أ�ّه إذا
قروض لل المحتملةفريا�ة وسيدي عمر بوحجلة ومنزل بورقيبة فإن مدة التّسديد  اتأما بالنسبة إلى محطّ. إسناده

  .سنة 12د يمكن أن تتجاوز .أ 53د و.أ 48د و.أ 20بقيمة الممنوحة لها على التوالي 
  

الجديدة  للتسهيلات خلاص كطريقة الكمبيالات باعتماد الطريقة هذه عن التخلّي تم هأ�ّ الشركة وأفادت
  .التسديد طريقة تغيير حول معهم للتفاوض المعنيين الوكلاء استدعاء الجارية للقروض بالنسبة سيتمو .الدفع في

  
  متابعة محطات الخدمات - 3
   

 المداخيللا تقوم الشركة حاليا بتحليل مردودية المحطّات التّابعة لها بصفة إجمالية من خلال مقاربة 
تحديد أهداف ب الشركة لا تقومكما . بمتابعة تطور مستوى المبيعات مكتفيةالمسجلة الأعباء  بمجموعالمتأتية منها 

سنوية للمتصرفين في المحطّات يمكن على أساسها تقييم مردودهم واستخلاص التّبعات التّجارية لذلك من خلال 
وتجدر الإشارة في هذا . كةإرساء سلّم تحفيزي أو مراجعة العقود بالنسبة إلى المتصرفين في المحطّات التّابعة للشر

بما أن الشركات المنافسة تدرج ضمن عقود التصّرف مستوى أد�ى من حجم التزود السنوي للمحطّات  إلى اال
 .الإلتزامات الواردة بها  في حال عدم احترام العقوديخول لها فسخ 

  
 شهريالمنجزة من قبل المصلحة المعنية بإدارة المحروقات خلال  تقارير التفقدفحص خلال  وتبين من

أن الملحقين التجاريين  (1)لمحطّات الراجعة إليها بالنظرحول ا 2013فيفري وجا�في وشهري  2012 وديسمبر �وفمبر
في حين  2013في شهر فيفري   % 61ليبلغ  2012في شهر �وفمبر من المحطات  % 47بتغطية  اذه المصلحة قاموله
دت  منظومة الجودة أن�85سبة تغطية لا تقلّ عن حد %.   

 
 محطة  126 أصلمحطّة من  47كما لوحظ في �فس السياق أنأربعة  مدةزيارة خلال  ةلم تشملها أي

وتستدعي هذه الوضعية مزيد الإحاطة بالمحطّات . بيعاتهافي م اتشكو تراجعمنها أن عدة محطّات  رغمأشهر 
ها ستسعى إلى مزيد الإحاطة أفادت الشركة أ�ّو .أد�ى من الزيارات للمحطة الواحدة عددبرمجة والتابعة للشركة 

  .2014ملحقين تجاريين خلال سنة  4بالوكلاء من خلال ا�تداب 
                                                            

محطّة بينما ترجع بقية المحطات بالنظر إلى الإدارة الجهوية بصفاقس علما أن محطتي الطريق السيارة بمنزل حياة والجم ومحطة سوق  125 (1)
 .الأحد سوسة والتي أصبحت الشركة تتصرف فيها بطريقة مباشرة تعود بالنظر مباشرة إلى مصلحة أخرى
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�قائص  عدة تشهد منها % 70أن محطّة  77والتي شملت  2013تقارير الزيارات لشهر فيفري  وبينت
الإشارات الضوئية وتردي حالة المضمار وغياب أو تعطب العلامات رار تدهور المظهر العام للمحطة وعلى غ

أن  كما تبين. لال الفضاءات الملحقة أو اتساخهاوعدم اعتماد البدلة الرسمية من قبل أعوان التوزيع وعدم استغ
محطات على ملك  5التسريع بعمليات الصيا�ة من بينها  تعرف وضعية متدهورة للغاية وتستوجبمنها محطّة  19

  .الشركة
  

 أغلب التّحفّظاتلوحظ تكرر  لسرعة والنجاعة اللازمتين حيثاإلى �تائج هذه التقارير، وتفتقر متابعة 
  .آجال معقولةفي  رغم إمكا�ية رفع البعض منها الواردة بهذه التقارير

  
  والحرص علىعلى كلّ المصالح المعنية  توزيعهاالتقارير من خلال  هذه وتدعو الدائرة إلى استغلال �تائج

  .تصحيحية في الإبانالقرارات ال واتّخاذرفع النقائص المسجلّة 
  
  الصيا�ة والسلامة  - 4
  

 عملياتوتعتمد الشركة لتأطير  .د.م 10حوالي  2012سنة في بلغت التّكلفة الجملية لأعمال الصيا�ة 
تشكو عدة �قائص تمّ تحديدها في التي " ماكسيمو"علامية الإنظومة المالصيا�ة والتصرف في مخزون قطع الغيار على 

هذه المنظومة كما تشهد  .تلافيها 2013إلى غاية ماي لم يتم و 2007إطار دراسة أنجزت في الغرض منذ سنة 
  .خدامهاتحيين مما أثّر على مصداقية المعطيات الواردة بها وعلى نجاعة استفي الستغلال ولاا ا فيضعف

  
تدهور  بينبإعداد تقرير تقييمي حول وضعية محطّات الخدمات  2010جوان شهر وقامت الشركة في 

لصيا�ة هذه المحطّات تمّ إعداد خطّة عمل و .محطة 164 على مستوىلمبا�ي والبنية التحتية اووضعية المعدات 
محطة أي بنسبة  39 بمجموعإلاّ الشركة ، لم تتدخل 2013شهر فيفري غاية إلى و .د.م 6بحوالي  تهاكلفقدرت 

 الاعتماداتمن فقط  % 23وهو ما يمثل �سبة  د.م 1,7وبكلفة جملية تقدر بحوالي  % 24تغطية لا تتجاوز 
  .في حالة سيئة جدا نفتص محطة 13من  محطّات أعمال الصيا�ة سوى ثلاث ولم تشمل .المبرمجة

  
 والفزع والا�فجار الحريق أخطار من والوقاية الشركة لأحكام مجلة السلامةمحطات وتخضع بنايات و

كليا أو جزئيا قبل أو دون الحصول من استغلال البنايات يمنع ، المذكورة من الة 46وعملا بالفصل . (1)بالبنايات
                                                            

 .2009مارس  2المؤرخ في  2009لسنة  11القا�ون عدد  (1)
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ر من مجموع المحطات لا تتوفّ % 95لوحظ أن أكثر من غير أ�ه . في الغرضمصالح الحماية المد�ية على شهادة وقاية 
من شأن هذه الوضعية أن تعرض بنايات أو محطات الشركة للغلق الوقتي أو النهائي طبقا و. شهادات محينة لديها

د .م 2 بحوالي وتقدر هذه الخطية. من �فس الّة 62وإلى خطية مالية طبقا لأحكام الفصل  63لأحكام الفصل 
  .المحتملةكحد أد�ى فضلا عن المخاطر المادية والبشرية 

  
أعمال مكاتب على وتقوم الشركة بتفقد السلامة الفنية للمعدات والمبا�ي خاصة من خلال الإشراف 

من تقارير  % 30خلال الإطّلاع على من  وتبين .لنصوص المنظّمة للقطاعل وفقاومتابعتها  السلامة المتعاقدين معها
�فس الملاحظات  شهدت تكرر هامن % 90 أن 2012و 2010بين سنتي  تمّ إنجازهازيارات مراقبة السلامة التي 

 17 لحواليلم يتوفّر لدى الدائرة ما يثبت القيام بالرقابة القا�و�ية و .تأكّد بعضهابالرغم من خطورة ووالتوصيات 
  .2010مستودعات خزن خلال السداسية الثا�ية لسنة  4وا�ئ ومركّزة بالم محطات 6محطّة خدمات و

  
على إبرام صفقة مع مسدي خدمات للكشف عن التّسربات بخزا�ات  2005دأبت الشركة منذ سنة و

 )1987( 109.09ت .التو�سية ن المواصفةوذلك تماشيا مع  المحروقات وقنواتها باستعمال الطّريقة فوق الصوتية
  .والمتعلّقة بالشروط المستوجبة للصهاريج المدفو�ة والمخصصة لتخزين سوائل قابلة للاحتراق

  
 هاريج للتأكّد من مدى متا�تها  ههذوتنصة على الصالمواصفات على ضرورة القيام بتجارب دوري

 15بعد (سنوات بعد أول تجربة  5 مرة كلّ ذه التجارب على أساسلهدورية الوتمّ تحديد . لضّغطأمام اوصمودها 
معلّلة ذلك بأن عمليات  2005هذه التّجارب منذ سنة  نغير أن الشركة تخلتّ ع .)سنة من أول تركيز 20أو 

 –الكشف عن التّسربات باستعمال الطّريقة فوق الصوتية من شأ�ه أن يغني عن تجارب المتا�ة وهو ما يستدعي 
 علما أن 1987تحيين المواصفات التّو�سية في هذا اال والّتي لم يتم تطويرها منذ  - حسب ما أفادت به الشركة

شركات مراقبة السلامة المتعاقدة مع الشركة واصلت رفع هذا الإخلال ضمن تقارير الرقابة القا�و�ية كما تمّ ذكره 
  .آ�فا

  
 لئنو. مهما يسمح بتحديد مدى اهتلاكه ومدى المخاطر المتعلّقة به عنصراويمثلّ تاريخ تركيز الصهريج 

هاريج وجردها صلب منظومة التّصرف في قطع الغيار تمّ حصر هذه الص715 إلاّ بعدد لا يتوفّرتاريخ التّركيز  فإن 
من هذه الصهاريج مما لا يسمح  % 71رقم السلسلة لأكثر من  إضافة إلى غياب صهريج 2700صهريجا من مجموع 

  .توجيه عمليات الصيا�ة الوقائيةب
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III- البيوعات المباشرة و�شاط الزيوت  
  

  ويوفّر هذا النشاط .منتوجاتها بصفة مباشرة دون المرور عبر شبكة المحطاتتقوم الشركة بتسويق 
بيع والمعاملات التجارية مع الحرفاء خارج الشبكة  تخص �قائصنت الأعمال الرقابية وبي. اتهمن رقم معاملا % 58

  .الكيروزان ووقود البواخر والزيوت
  
  الحرفاء خارج الشبكة - أ
  

 قيمتهم بما /ط 526.247ما يناهز  2012سنة  فيبلغت مبيعات الشركة للحرفاء خارج الشبكة 
شمل جميع أ�واع السلع حيث لي % 20 وتراجع حجم المبيعات بنسبة. 2010سنة في د .م 462د مقابل .م 419

أن وعلما  % 29و % 28و % 13انخفضت مبيعات المواد البيضاء والمواد السوداء ووقود البواخر تباعا بنسبة 
  .% 12بنسبة  قلصّلإدارة تلحجم المبيعات 

  
فإن  في جا�ب هام منه إلى تراجع مؤشرات النشاط الاقتصادي بصفة عامة زى هذا التراجعيعلئن و

البنزين الخالي من الرصاص قد  الشركة بخصوص ةأن حص تبينهذا التّدهور حيث  ساهموا فيمنافسي الشركة قد 
ة انخفضت حص كما .الثقيل إلى الفيول �قاط بالنسبة 6و 2012و �2009قاط بين سنتي  9تراجعت بما يناهز 

 19و "البترول بتوم"بالنسبة إلىوبـنقطتين واحدة بالنسبة إلى البترول المنزلي بنقطة  المذكورة خلال الفترة الشركة
  .(1)�قاط بالنسبة إلى القزوال للبواخر وبنقطتين بالنسبة إلى الفيول البحري بسبعو �50قطة بالنسبة إلى الغزوال 

  
على مستوى الفوز بمناقصات لها وتجدر الملاحظة أن الشركة لم تتمكنّ من بلوغ الأهداف المرسومة 

 تهاحيث أنتمن مجموع المناقصات الّتي شاركت فيها لم  حص مقابل  2012في السداسية الأولى لسنة  % 50تعد
 إلى  % 61 من 2012و 2010سنتي كما أن هذه النسبة تراجعت بصفة عامة بين . كحد أد�ى مأمول % 70
20 %.  

 اتتقوم الشركة بتركيز معدات خزن وتزويد البترول لدى حرفائها خارج الشبكة بعد القيام بالدراسو
يتولّى بموجبه الحريف استغلال تجهيزات الشركة دون مقابل " عقد مستهلك"إبرام في الغرض ويتم . التّقديرية اللازمة

  .عند ا�تهاء العلاقة التّجارية يتم استرجاعهاعلى أن 
                                                            

  .2012لأن حصة الشركة من الفيول البحري غير متوفّرة بالنسبة إلى سنة  2011-2009خلال الفترة  (1)
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 200موزّعة على  ةصهريجا ومضخّ 382 تمتلك الشركة أنعلومات الموتبرز المعطيات المتوفّرة بمنظومة 
دون أن  2008 بداية منالشركة  لدىعن التّزود  منهم حريفا 26 �قطعاو .�شاط المحروقات بكةخارج ش حريف

لاتخاذ الإجراءات  إلى دائرة الشؤون القا�و�ية منهم فقطحريفا  18وقد تم تحويل ملفات . يتم استرجاع المعدات
الإعلامية المعتمدة لمتابعة تجهيزات الشركة تتضمن عدة أخطاء مما لا كما تبين أن المنظومة  .القضائية اللازمة

  .يسمح باعتمادها لمتابعة مآل هذه المعدات
  

من  الحرفاء وضعف متابعة مستوى التّزود لديهم من قبلاستغلال تجهيزات الشركة  ضعفلوحظ  كما
من  % 44من جملة المعدات الموزعّة على  % 57 (1)معدات الشركة لدى حرفائها ذلك لا تتعدى �سبة استغلال

تجهيزات ب المنتفعينبعض الحرفاء والشركة  إطار تعاقدي بينغياب في بعض الحالات كما لوحظ  .مجموع الحرفاء
تعهدت الشركة بإعادة و .استعادة تجهيزاتها رغبت فيإذا  هامما لا يضمن حقوقلشركة إلى اراجعة خزن وتوزيع 

 بالمنظومة الإعلامية جهيزاتبالت المتعلّقة المعطيات إدخالوالعمل مستقبلا على  حرفائهالدى  اتجهيزاتهجرد 
  .التجارية المصالح طرف من حينية بطريقة وتحيينها

  
يوما من  60لى ضرورة تركيز المعدات لدى الحريف في آجال لا تتجاوز إستهلاك شير بعض عقود الإوت

من  % 63التّعاقدية في  الآجال ليتجاوز أيام 107بلغ  لتركيزالفعلية لجال الآغير أن معدل  تاريخ تقديم الطّلب
  .2012-2010العمليات المنجزة خلال الفترة 

  
  )الكيروزان( وقود الطائراتبيع �شاط   - ب
  

لت بذلك جوس د.م 288 بقيمة 3م 210.354 ما يناهز 2012الكيروزان لسنة من بيعات المبلغت 
       هذا النشاط  وفّرو .2010مقار�ة بسنة  وذلك % 75وفي قيمتها بنسبة  % 23في حجمها بنسبة  ارتفاعا

  .2010 سنة في % 13مقابل  2012من جملة مداخيل الشركة لسنة  % 21
  

يكون  (2)صديرللتّ المعد د�ى لبيع وقود الطائراتأضبط سعر ر الاقتصاد الوطني يبقرار من وزوقد تمّ 
السعر المتداول في السوق  اعتمادإلى الشركة  ضطرارإلى إ و�ظرا .ية التو�سيةالجو ة الموا�ئكافّموحدا بالنسبة إلى 

                                                            
  .في السنة 3م 100أكثر من   (1)
من وزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير المالية المؤرخ مشترك  سعار وقود الطائرات والمنقح بقرارأالمتعلق بضبط و 1989جويلية  8المؤرخ في  (2)
 .2010وت ٲ 23في 
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 ذلك إلى فقد أدى )2012قيمة المبيعات لسنة  من % 82( التزويد مع شركات الطيرانعند إبرامها عقود  العالمية
ملاءمة الإطار الترتيبي مع هذه الوضعية تطلبّ وت .القا�و�ي الأد�ى السعر من أقل بسعرالمبيعات  من % 65 فوترة

  .طبيعة المعاملات التجارية للقطاع
  
بقيمة  مما انجر عنه خسارة ءراشال  المبيعات بسعر أقل من كلفة من % 26 فوترة، 2012في سنة  تمّو

 السوق في المتداول السعر وفق المفوترةلمبيعات إلى ا بالنسبةأرباح  ه تمّ في المقابل تسجيلعلما أ�ّ د.أ 2.351
  .د.أ 2.860بما قدره  العالمية

  
 يتطابق اعتماد الأسعار العالمية عند إبرام العقود من طرف الحرفاء لا  ضرورةوقد أفادت الشركة أن

وهو ما  الأسعار العالميةالقرار الوزاري المذكور آ�فا كما لا يمكنّ الشركة من تلافي مخاطر انخفاض ب مع ما ورد
  .يستدعي مراجعة النص المذكور

  
طايا بلغ الحد الأد�ى لخ ،وزانيرخبر المنصوص عليها باتفاقيات التزويد بالكأغرامات الت وبخصوص

إلى  )% 99(يعود جلّها  د.أ 507ما يقارب  2012سنة في التأخير غير المفوترة المتعلقة بعينة من الفواتير الصادرة 
  .الطيران الوطنيةشركات 

  
لرحلات بعين الاعتبار لطبيعة الرحلة حيث تقوم بالفوترة ل ذخالكيروزان دون الأتقوم الشركة بفوترة و

داء على الأالديوا�ية والمعاليم  ن يحرم خزينة الدولة منأ�ه أخارجية مما من شا رحلات أنهساس أعلى  (1)المزدوجة
 الدائرة إلى مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لتوفير المعطيات اللازمةتدعو لذا  .القيمة المضافة المستوجبة

انخراط الدولة التو�سية  عندحجمه ا النوع من الرحلات سيتضاعف ذه أنلاستخلاص مستحقات الدولة خاصة 
   ."السماء المفتوحة"في منظومة 

  
  
  

                                                            
جربة مرورا بمطار من مطار زوريخ إلى مطار  رحلة :مثال. أو �زول ركاب في �قطة عبور تو�سية تعتبر الرحلة مزدوجة في حالة صعود (1)

مطار تو�س قرطاج  قصد الذهاب إلى  رحلة مزدوجة إذا صعد ركاب في ال هذه تعتبر. تم بيع الكيروزانيين أ) �قطة عبور(قرطاج  تو�س
 .مطار جربة
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  لى البواخرإالبترول  بيع�شاط  - ج
  

الراسية بالموا�ئ التّو�سية بالغزوال والفيول وذلك باعتماد أسعار حرة �ظرا  البواخرتقوم الشركة بتزويد 
يها اعتماد تي يتم فللشركة التّو�سية للملاحة وال المخصصة الأسعارباستثناء وذلك كونها موجهة للتّصدير إلى 

  .هيكل الأسعار الوطني
  

       في د .م 14,5د مقابل .م 19,5اال بما يناهز هذا تحقيق رقم معاملات في ، 2012سنة في وتمّ 
حصة الشركة في تراجعت كما  .عرفت تراجعا حادا مقار�ة ببقية السنوات 2011علما بأن سنة  2009سنة 

  .بالنسبة إلى الغزوال (2) % 92 لتستقر في حدود 2012و 2009 سنتي في�قاط  سبعهذا القطاع ب
  

 وإقراره اعتمادا على كلفة الشراء و�قل السلع مع إضافة هامش ربح يتم ضبطه ويتم تحديد سعر البيع
وهي مهام لا تندرج حسب الهيكل �ئ الصيد البحري وتزويد البواخر بصفة أحادية من قبل رئيس مصلحة موا

ومهما يكن  .افرتينوظيفتين متن انأن اقتراح الأسعار وإقرارها تعد إضافة إلى. مشمولاته ضمن التنظيمي للشركة
  .ب أن يتم تأطيرها والمصادقة عليها من قبل الإدارة العامةيجفي هذا اال فإن سياسة تحديد الأسعار  من أمر

  
على أساس قيمة التفويت من قبل الشركة التو�سية ، يتم احتساب كلفة الشراء ومن جهة أخرى

دولار  10( مولة المعنية مع إضافة هامش ربحللأسعار العالمية للحلصناعات التكرير والتي تعتمد المعدل الشهري 
وقد أدت هذه . يضطرها إلى اعتماد كلفة تقديرية بهذه المعطيات بتأخير مما يتم مد الشركةغير أ�ّه ). م.للطن

  2012عملية بيع خلال سنة  63الوضعية إلى اعتماد أسعار بيع لا تأخذ بعين الاعتبار الكلفة الحقيقية للشراء في 
  .من جملة عمليات البيع للخارج المنجزة خلال �فس السنة  % 30أي ما يناهز 
  
شحنة بشحنة وذلك لتحديد سعر التفويت المعتمد  للخارجتم متابعة استهلاك مخزون الغزوال الموجه تو

وقد تبين أن هذه المتابعة تتم على مستوى المستودعات بصفة يدوية وعلى سجلات . في احتساب سعر البيع
  .تحيين أسعار البيع بصفة آ�يةب لهورقية ودون إطار تنسيقي واضح مع المسؤول عن مصلحة البيع مما لا يسمح 

  
                                                            

 .2012 إلى غاية سبتمبر (2)
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المعتمدة في احتساب أسعار البيع  والقيمةن ذلك حصول تباين بين قيمة المخزون الحقيقية وقد انجر ع
عملية بيع وهو ما من شأ�ه أن  53 حيث تمّ اعتماد كلفة شراء مرجعية أرفع من كلفة شراء المخزون المستهلك في

اعتماد كلفة شراء مرجعية أقلّ  تمّ ،ومن جهة أخرى. يضخّم عروض الشركة ويحد من تنافسيتها في هذا القطاع
د وأدى .أ 85مداخيل الشركة بما يناهز  فيحالات مما خفضّ  10قيمة من الكلفة الحقيقية للمخزون المستهلك في 

  .المعتمد على المستوى الوطني الهامشفي بعض الحالات إلى اعتماد هامش ربح حقيقي لا يتعدى 
  

ادة يسمح بالاستف لاّأفإن اعتماد كلفة الشراء كمرجع وحيد لتحديد سعر البيع من شأ�ه  ،وبصفة عامة
وبالفعل   .خلال فترة الفوترة كما هو معمول به حاليا على مستوى �شاط وقود الطّائرات من ارتفاع الأسعار العالمية

هري المعتمد من قبل الشعر الشل السهري لسعر فقد لوحظ من خلال مقار�ة معدل الش1القزوال "ركة بالمعد %" 
الأسعار العالمية أعلى �سب لها وذلك  عند تسجيل أد�ى مستوياتهأن الفارق بينهما تقلصّ إلى " البلاتس"حسب 

  . 2012 خلال أشهر فيفري ومارس وأفريل وأوت وسبتمبر
  

الأسعار العالمية في تحديد سعر البيع دائرة في هذا اال إلى الأخذ بعين الاعتبار تطور وتدعو ال
  .للاستفادة من ارتفاعها أو اقتراح أسعار أكثر تنافسية في حال انخفاضها

  
  الزيوت�شاط بيع  - د
  

من  % 2.3أي ما يعادل  د.م 31,5ما يناهز  2012قطاع الزيوت والمواد الخاصة لسنة بلغت مبيعات 
من الفائض الخام  % 5,9 ما يمثلّ د أي.م 7,2والي بحفائض خام  توفيروقد مكنّ ذلك من  .رقم معاملات الشركة

  .الجملي للشركة
  

مما أدى إلى  2009 ةبسن مقار�ة % 17بنسبة  2012سنة في وقد تراجع حجم مبيعات الشركة 
علما أن  2012في سنة  % 21,3إلى  2009في سنة  % 26تراجع حصة الشركة في السوق الوطنية للزيوت من 

  .% 24 في مستوىالجودة  النسبة المحددة ضمنلم تبلغ هذه النسبة 
  

 ، استهدفت2011وطبقا للمخطّط التجاري للزيوت المصادق عليه من قبل الإدارة العامة في أوت 
لم المسجل بيعات الزيوت على مبيعات المحروقات إلاّ أن المعدل لمكقاسم  1,1معدل  2012في سنة الشركة بلوغ 

  .عتبر الأد�ى بين الشركات المنافسةيهو و 0,7يتجاوز 
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منذ و. منافسيها لتصنيع منتجاتها تلتجئ إلىتجهيزات الخلط فهي لالشركة  امتلاكعدم و�ظرا إلى 
غير أن ذلك لم يفض إلى �تائج ملموسة إلى  .الزيوت لتصنيعإبرام شراكات جديدة إلى سعت الشركة  2011أكتوبر 

د دون .أ 108بدراسة لتطوير هذا النشاط بكلفة �اهزت  2001منذ سنة قامت  هاأ�ّبعلما . 2013غاية ماي 
  .أن يتم تفعيلها
  
أن تقوم الشركة  2011أوت  9جلسة مجلس المديرين بتاريخ  خلالأ�ّه تقرر  إلى تجدر الإشارةو

ة بوسائلها الخاصة وذلك بداية من سنة باستيراد الزيوت الأو2013إلى غاية موفى ماي لم تشرع  إلاّ أ�ّها 2012لي 
  .هذه الزيوتاستيراد في 

  
IV- ف الإداري والماليالتّصر  

  
والتصرف في الموارد التنظيم و�ظام المعلومات بعض النقائص على مستوى وجود بينت الأعمال الرقابية 

  .وتنفيذها البشرية وفي عمليات الفوترة والاستخلاص وكذلك على مستوى إبرام الصفقات
  
  التنظيم و�ظام المعلومات - أ
  

  التنظيم - 1
  

وخلافا . لتأطير أ�شطتها على الأمدين المتوسط والبعيدومخططّ عمل  استراتيجية وضعالشركة  لم تتولّ
 2016- 2012فترة لبرامج ل ، لم يتم اعتماد(1)2002أكتوبر  7المؤرخ في  2197من الأمر عدد  21الفصل  لأحكام

  .بأكثر من سنة اعلى الرغم من تجاوز الآجال التّرتيبية للمصادقة عليه
  

الإدارات والمصالح على غرار إدارة اليقظة عدم تفعيل بعض  (2)للشركة ويشكو الهيكل التنظيمي
لى ازدواجية في إبالمستودعات بالإضافة  تركيز مصالح إدارية وماليةوعدم  الجهات بإدارة التسويقومصلحة متابعة 

                                                            
التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات  تعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمالالم (1)

 . الإلتزامات الموضوعة على كاهلهاتصرفها وتسييرها وتحديد 
 .2008ديسمبر  22المؤرخ في  2008لسنة  3909المصادق عليه بالأمر عدد  (2)



386 
 

 
 

أ�ّه لا  علاوة علىللتّصرف في مستودع رادس  مصلحةالهيكل التنظيمي ولا يتضمن  .بعض الإداراتبين هام الم
 والمتعلّقة خاصة بالتصّرف المباشر في محطّات توزيع الوقود 2011سنة  فييشمل الخطط والوظائف التي تمّ إحداثها 

  .الشركة�شاط تطور  التحيين لمواكبةمما يستدعي 
  

لك ذفي الاشكاليات المطروحة بما في مراجعة الهيكل التنظيمي لتلا أنها بصددوقد أفادت الشركة 
مزيد من النجاعة والا�سجام بين مختلف الهياكل بما يساعد على  وإضفاءدارات ية في المهام بين بعض الإالازدواج

  .تحسين الأداء
  

على  2011من سنة  إلاّ بدايةأغلب لجان القيادة في الشركة لم يتم إعادة تفعيل أو إحداث  هأ�ّوتبين 
لبيوعات ستخلاص ولجنة الشبكة فضلا عن غياب لجان قيادة لبعض النشاطات كنشاط اغرار لجنة متابعة الإ

  .  المباشرة و�شاط وقود الطائرات
  �ظام المعلومات - 2
  

إجراءات تحدد طريقة إلى تفتقر الشركة إلى لوحة قيادة شاملة تجمع أهم مؤشرات النجاعة والنشاط و
ولئن تمّ في بعض الإدارات تركيز منظومة الجودة إيزو وإقرار مجموعة من المؤشرات . رفعها ودورية احتسابها

ومتابعتها فإن إدارات أخرى على غرار الإدارة التقنية وإدارة الإعلامية وإدارة الشؤون الإدارية والمالية لم تنخرط 
كما تبين عدم تحيين دليل إجراءات  .بعد في هذه المنظومة مما لا يسمح بتغطية مختلف أوجه النشاط بالشركة

  .زا�ية وتحليل الفوارق وتبريرهاوعدم متابعة استهلاك الإعتمادات بالميالشركة 
  

أ�ّها أعلنت بعلما للإعلامية  امديري االشركة مخططّلم تعد  (1) 2003لسنة  خلافا لمنشور الوزير الأول
بإعداد مخططّ إ�قاذ  الشركة لم تقمو. غير مثمر اعتبارهتمّ  2010سنة في عن طلب عروض لإنجاز هذا المخططّ 

يهدد ديمومة �شاطها في حال حصول من شأ�ه أن مما  البيا�ات لديهاومخططّ استرجاع لأ�ظمتها المعلوماتية ولقواعد 
  .اضطرابات هامة أو كوارث طبيعية

  
                                                            

 .والمتعلق بتطوير �ظم المعلومات والاتصال 2011ماي  20المؤرخ في  2011لسنة  10كما تم تعويضه بالمنشور عدد  (1)
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سلامة أ�ظمتها المعلوماتية غير أن  بالتدقيق فيمكتب دراسات مختص  2006سنة في الشركة  وكلّفت
من بينها تحديد سياسة وإجراءات  2013ذه الدراسة لم يتم تفعيلها إلى غاية مارس به الواردةلب التّوصيات أغ

لسلامة الأ�ظمة المعلوماتية وإرساء لجنة للسلامة وتكوين الأعوان وتحسيسهم في هذا اال وتقييم المخاطر المنجرة 
  .عن استخدام  تقنيات المعلومات في �شاط الشركة

  
لتركيز سياسة وإعداد كراس شروط لإنجاز مخطط لاستمرارية العمل وأفادت الشركة أنها بصدد 

بعث لجنة خاصة للسلامة بو (1)المعلوماتية للسلامة  لجنة تركيزكما قامت الشركة ب .إجراءات السلامة المعلوماتيةو
  .(2)المعلوماتية

  
  الفوترة والاستخلاص - ب
 

 الفوترة - 1
  

بأسطول  الخاصةسبقة الدفع مالمقتطعات  : إلى صنفين مقتطعات شراء الوقود حسب طبيعتها تنقسم
  .عوان الدولة والقطاع العمومي بصفة عامةلأنح تمالسيارات الإدارية والمقتطعات المفوترة بعد الاستغلال الّتي 

  
عند تسليم المقتطعات وبعد التثبت  الفواتير إصدار يتمالمقتطعات هذه الأول من  الصنفبالنسبة إلى ف

أما . يوما 45تجاوز يل لا أجفي  استخلاص هذه الفواتيرويتم عادة . من توفّر الاعتمادات في ميزا�ية الإدارة المعنية
تجميع  ويتم .أشهر 6قتطعات فإن آجال تسديدها يتجاوز في أغلب الحالات الصنف الثا�ي من هذه المبالنسبة إلى 

يستغرق و .المقتطعات من مختلف المحطّات وفرزها وإصدار فواتير في شأنها على مستوى إدارة الإعلاميةهذه 
ثلاثة أشهر  إلى حواليآجال إعداد ملحقات الفواتير وإرسالها وخلاصها  في حين تمتدثلاثة أشهر  ذلك حوالي

  .أخرى
  

الضّغط بما يساعد على التخفيف من هذه الآجال  على غطللضّفيلة وتدعو الدائرة إلى إيجاد الصيغ الك
  .د سنويا.م 100خاصة أن هذه الآجال تتعلقّ بمبيعات تناهز قيمتها  على خزينة الشركة وتحسين مردوديتها

                                                            
 .2013 جويلية 4 في المؤرخ 20/2013 عدد المقرر (1)
 .2013جويلية  4المؤرخ في  19/2013المقرر عدد  (2)
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صلب دائرة وسائل  2011تمتّ في شهر أكتوبر إلى عملية اختلاس  من قبل الشركة التّفطنّوأمكن 
 على مستوىعلى عدة �قائص تقنية الوقوف اكتشاف هذه العملية  تمّ على إثر وقد .الإعلاميةالاستخلاص بإدارة 

وظائف متنافرة في  على غرار الجمع بينإخلالات على مستوى التنظيم الداخلي لإدارة الإعلامية وهذه المنظومة 
  .استصدار واستقراء مقتطعات الوقود

  
أن الشركة لم تنته إلى بد علما .أ 879بما يناهز  2012وتمّ تخصيص مدخرات في الغرض بعنوان سنة 

بالإعلان عن طلب عروض للتدقيق في التّطبيقة المعنية  كما لم تقمحصر حجم الاختلاس من  2013غاية  ماي 
  .2012جوان  12منذ اللجنة الدائمة للتدقيق أوصت بذلك  كما

  
تم حماية أوراق تلا  ،ذات القيمة والمقتطعاتالوقود  مقتطعاتفي �فس السياق أ�ّه عند طباعة تبين و

 مرخص لهم علاوة على وجودكما لا يقتصر الدخول إلى محلات الطّباعة على أعوان  .الطّباعة في خزائن مغلقة
 من شأن هذه الوضعية أن لا تحولو .مركز طباعة المقتطعات بالشركة تتعلقّ بسلامة محيطأخرى عدة إخلالات 

إلى  2012من سنة  الأول داسيوتمّ فعلا التفطنّ خلال الس. مقتطعات وقود ردون استعمال هذا الورق لتزوي
          د كا�ت قد وردت على الشركة بين شهري فيفري .أ 8مقتطعا بقيمة جملية تناهز  513عملية تدليس 

   .2012ومارس 
  

الوزير المكلفّ بالطّاقة والتّجارة  على أن يتولّى 1991لسنة  45من القا�ون عدد  18وينص الفصل 
ويتم على . ضبط الأسعار القصوى لبيع منتوجات النفط للعموم بالسوق المحلية وكذلك �سبة أرباح البيع بالتّفصيل

  .أساس ذلك إعداد هيكل الأسعار
  

في إطار للشركة إسناد تخفيضات لحرفائها  يمكن ،الأقصى للبيعأن السعر المحدد يمثلّ السعر و�ظرا إلى 
في د .أ 1.098وقد بلغت قيمة التخفيضات المسندة في الغرض . على حساب هامش ربحهاوالتّجارية  سياستها

غياب إجراءات لتحديد  ،وتبين في هذا اال. الحرفاء خارج الشبكة لفائدةد .أ 777منها  2012سنة 
                 وقد تمّ بمناسبة اجتماع لجنة متابعة الشبكة بتاريخ. التّخفيضات المسندة أو تسهيلات الدفع الممنوحة

          لى مجلس الإدارة غير أ�ّه لم يتم إلى غاية إتقديم مشروع لتطبيق سياسة تخفيضات  إقتراح 2011جوان  28
  .ا المشروعهذتجسيم  2013ماي 



389 
 

 
 

في  أ�ّهارغم أو  ديونهاتسديد  رغم عدممحطّات  ستتمّ إسناد تخفيضات على الفوترة ل ولوحظ أ�ّه
من الحرفاء خارج  % 89 تبين أن ،قاعدة بيا�ات الشروط التجارية للشركةوبالرجوع إلى . حالة �زاع مع الشركة

لم يتعاملوا مع منهم  حرفاء 304 وأنسنوات  10الشبكة مدرجون بقائمة تخفيضات لم يتم تحيينها منذ أكثر من 
  . سنوات 3الشركة منذ أكثر من 

  
  الاستخلاص - 2
  

د مصنفة .م 36د من بينها .م 279ما يناهز  2012بلغ رصيد الحرفاء لدى الشركة في موفى سنة 
  . كديون مشكوك في استخلاصها

  
 15كة تتضمن آجالا ميسرة للتّسديد تتراوح بين حرفاء خارج الشبفائدة كة بتقديم عروض لوتقوم الشر

لضمان استرجاع مستحقّاتها في حال إخلال الحريف بتعهداته بطلب ضمان بنكي يتم تقوم الشركة و. يوما 90و
تحيين هذا الضّمان بصفة  ويتم .تقديرات المبيعات للحريف خلال مدة الاستخلاصتحديد قيمته على أساس 

بخصوص إلاّ  الصلوحيةضما�ات بنكية سارية  2013إلى غاية جا�في  تمسكغير أ�ّه تبين أن الشركة لا  .دورية
كما تبين أن . تسديدلل ميسرة ويتمتّعون بآجال 2012خلال سنة  تمّ تزويدهمحريفا  276من مجموع  (1)حريفا 19

  .من بعض الحرفاء لم تعد تغطّي قيمة شراءاتهم مما يستوجب طلب التّرفيع فيها المقدمقيمة الضّمان البنكي 
  
النزاعات لم يمدوا الشركة  على قسم أحيلت ملفاتهمحريفا من خارج الشبكة والّذين  32لوحظ أن و

ولا تسمح هذه  .د.م 6 تجاوزتالمتعلّقة بهم قد  المستخلصةغير  المستحقّاتأن ببضما�ات في الغرض علما 
الوضعية بضمان استخلاص مستحقّات الشركة في حال إخلال حرفائها بتعهداتهم ولا تساعد على حثهم على 

  .الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة
  

المحروقات تباين هام بين الوضعية  في مجال �شاطحريفا  20لوحظ من خلال فحص عينة من كما 
تحديد المخاطر المتأتّية من الديون المشكوك  ولا تمكنّ هذه الوضعية من. (2)ووضعيته المحاسبية للحريفالحقيقية 

  .على توجيه عمليات الاستخلاص والمساعدة المدخرات بصفة موضوعية وشاملة وضبطفي خلاصها 
                                                            

  .حسب إدارة المالية  (1)
  .بالنسبة إلى حرفاء الشبكة 29/11/2012بالنسبة إلى الحرفاء خارج الشبكة و 18/01/2013بتاريخ  (2)
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بصفة آلية بالشيكات والكمبيالات غير المستخلصة وتقوم بالشركة وتتعهد دائرة الشؤون القا�و�ية 
غير أ�ّه تبين أ�ّه لا يتم إدراج السندات غير المستخلصة بصفة آلية أو يتم . تطبيقة معدة للغرض بواسطةبمتابعتها 
  .متابعتها والتّأكّد من استخلاصهابإحكام يسمح  تجاوز السنة في بعض الحالات مما لا بتأخيرتسجيلها 

  
 عدم استخلاص فواتير بقيمة تناهز فيالعينة موضوع لحرفاء لوساهم ضعف متابعة الرصيد المحاسبي 

  .سنة 13و سنوات 6 بين في بعض الحالات ترجع إلى سنوات سابقة تراوحتد .أ 471
  
يرجع آخرها  الماضيةالمتخلّدات المتعلّقة بالقطاع العمومي عدة عمليات تسوية خلال السنوات  شهدتو

د .م 36,2تحويل مبلغ  2011أوت  19إثر جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ  من ذلك تمّ. 2011إلى سنة 
ة لحدة مقاصولة لفائدة الشركة مع إجراء عملية الدبين مستحقّات وديون كلّ  (1)د.م 164 مباشرة من ميزا�ي

  .الأطراف المتدخلة من خزينة الدولة والشركة التو�سية لصناعات التّكرير والمؤسسة التو�سية للأ�شطة البترولية
  

القطاع  بذمةخلدّة المت الديونفإن و�ظرا إلى تدهور الوضعية المالية لشركات النقل،  ،ورغم هذه التّسوية
د .م 59د موزّعة بين .م 180ما يناهز  2012تفاقمت من جديد لتبلغ في موفّى �وفمبر لفائدة الشركة العمومي 

أن الشركة قامت بدورها  ويشار إلى. شركات النقل العموميبذمة د .م 121لدولة والجماعات المحلية وبذمة ا
  .د.م 172بما قدره  2012بحجب مستحقّات الشركة التو�سية لصناعات التّكرير إلى غاية �وفمبر 

  
  التصرف في الصفقات - ج
  

لاقتناء مضخّات توزيع   2011أوت  10بتاريخ  29/2011عروض عدد الطلب عن الشركة أعلنت 
لم  2012 سبتمبر 18ات بتاريخ لمعدل الوقتي ستلامالإبعد و. د.م 3,8البترول وتمّ إبرام صفقة في الغرض بقيمة 

و�ظرا . بشأنهالتقنيات جديدة لم يتم تأهيلهم  هاتضمنإلى المضخّات �ظرا تركيب  من فنيو دائرة المحروقات يتمكّن
 .د.أ 550لتركيبها بقيمة  المضخّات زودم �فس صفقة بالتّفاوض المباشر معإبرام الشركة إلى  تاضطر ذلكإلى 

تركيب المعدات في كراس الشروط  إدراج عنصرالشركة أعباء إضافية كان بالإمكان تفاديها لو تمّ  وقد كلفّ ذلك
  .إلى المنافسة التاليب هوإخضاع

                                                            
 .2011ديسمبر  23مكتنوب المدير العام للموارد والتواز�ات بوزارة المالية إلى أمين المال العام للبلاد التو�سية بتاريخ  (1)
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إقرار تجهيز  ،ترشيد استهلاك الطّاقةحول  2007أكتوبر  15بتاريخ ا�عقد وتمّ في إطار مجلس وزاري 
تكليف شركة النقل بتو�س تحت إشراف وزارة  مع وتوزيع الغاز للحافلات العموميةمحطّة للشركة بمعدات لتخزين 

غاز للحافلات الإ�شاء محطّة خاصة لتوزيع بوقامت الشركة . النقل بالبدء في اقتناء حافلات تشتغل بالغاز الطّبيعي
 اقتناء شركة النقل بتو�س وبرمجت. د.أ 1.218بكلفة جملية �اهزت  2009منذ سنة وتجهيزها ر القصعة ئبب

 فقط لتينحاف اقتناءتمّ ، 2013غير أ�ّه وإلى غاية ماي  .2010 حافلة تعمل بالغاز الطبيعي قبل موفّى سنة 100
  .(1)2011التفكير في تجميده تماما منذ أكتوبر ثم  تهمن طاق % 2في حدود هذا المشروع استغلال  �تج عنهمما 

  
 الوطنية لتوزيع البترول بتاريخ  ومن جهة أخرى، �صت الاتّفاقية المبرمة بين شركة �قل تو�س والشركة

 ، لم يتم2013وإلى غاية ماي . من قبل الوزير المعنيسعر بيع الغاز الطبيعي على أن يتم تحديد  2008أكتوبر  10
من فوترة مبيعاتها لشركة النقل بتو�س على الرغم  الشركة لم تتمكنّ وبالتاليتحديد هيكل أسعار لبيع هذا المنتوج 

تسديد مستحقّات الشركة ب وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة .أعباء استغلال طوال هذه الفترة تحملهامن 
    قيمةب 3م 99.35بما يناهز  2011- 2009خلال الفترة مقابل تزويدها بالغاز الطّبيعي التّو�سية للكهرباء والغاز 

  .(2)2012د بعنوان سنة .أ 31 بمبلغد فضلا عن ديون .أ 60
  
وتثمين الاستثمارات  هذا المشروع استكمالبإيجاد الصيغ الكفيلة ب التّسريعهذه الوضعية ستدعي وت

  .تحديد أسعار الغاز الطبيعي لوسائل النقلفي استصدار قرار و هفي إطارالمنجزة 
  

إنجاز مستودع بقابس  2009- 2007الشركة ضمن عقد برامجها للفترة  برمجتوعلى صعيد آخر، 
 6 إلىمراجعة الحاجيات والترفيع في حجم المشروع  تغير أ�ّه تمّ طن لغاز البترول المسيل آلاف 6بطاقة خزن تبلغ 

طن وذلك لاستيعاب الإ�تاج الإضافي للغاز الثري المتأتي من مشروع  ألفيخزا�ات كروية الشكل سعة الواحد منها 
  .2013في موفّى سنة  من إنجازهوالمزمع الا�تهاء " غاز الجنوب"

  
من الأمر المنظّم للصفقات العمومية، اقترحت الشركة اعتمادا على تقرير لجنة الفرز  80وطبقا للفصل 

فيها  للتخفيض (3)ة بعض الأسعارمناقشمع طلب د .م 118بكلفة إنجاز تناهز  "ش.ب.م"المالي اختيار عرض 
                                                            

  .2011أكتوبر  5مكتوب الشركة الوطنية لتوزيع البترول إلى شركة النقل بتو�س بتاريخ  (1)
  .2012ديسمبر  24مكتوب الشركة التو�سية للكهرباء والغاز إلى الشركة الوطنية لتوزيع البترول بتاريخ  (2)
 .2010مارس  6مكتوب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول إلى رئيس اللجنة العليا للصفقات العمومية بتاريخ  (3)
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 )TBS(عرض د عن .م 67وا�ي المرتب الثّ) E(د عن العرض .م 44الأقلّ ثمنا بفارق يناهز العرض  هباعتبار
 أ�ّهشروط والبكراس  هو منصوص عليهخلافا لما لم يرفق بتمويل  "ش.ب.م" أن عرضويذكر  .المرتب الثالث

  .د.م 35بما يناهز  2009تجاوز تقديرات الشركة المحينة في موفى 
  
عدم موافقتها على  2010مارس  8المنعقدة بتاريخ  في جلستها اللجنة العليا للصفقاتأبدت قد و

التقديرات المحينة لقيمة مقار�ة ب ثمنه المفرط في رتفاعإلى الإ�ظرا  "ش.ب.م"عرض  باختياراقتراح الشركة 
وتبعا لقرار صادر عن رئاسة الجمهورية قام الكاتب العام للحكومة بمراسلة الرئيس المدير العام للشركة . المشروع

لتقديم عروض مالية "  TBS"و  "E"لإعلامه بدعوة العارضين  2010مارس  26الوطنية لتوزيع البترول بتاريخ 
دون الحصول على تخفيضات ذات معنى  "E"تمّ اختيار عرض و .الأقلّ ثمنا وصرف النظر عن العرضجديدة 

  . ودون أن يكون مرفقا بتمويل
  

التصّرف في العقود والطّلبيات مراسلة إدارة أن تتولّى مختلف الإدارات دليل إجراءات الشركة  ويقتضي
غير أ�ّه تبين  .حاجيات التزود والأشغال للسنة الموالية في أجل لا يتعدى شهر أكتوبر من السنة الجاريةصوص بخ

أن الاعتمادات المخصصة في الميزا�ية لمختلف  إضافة إلىعدم احترام هذه الآجال من قبل جلّ الإدارات المعنية 
  .لا يتم تفصيلها بحيث يتم المصادقة عليها بصفة جملية الشراءات

  
 ،الخاصيات الفنيةبصفة دقيقة بخصوص الكميات وتحديد حاجياتها قيام الشركة بدم إلى عو�ظرا 

. صفقةالأصلي للالحجم  للترفيع فيأو  ذلك لتغيير بعض الخاصيات الفنيةعقود وعدد من اللبرام ملاحق إلى إلجأت 
صوص بخ % 64لصفقة لتبلغ الأصلية لقيمة المن  % 20 �سبة إبرام ملاحق تتجاوز قيمتهاست حالات تمّ في وقد 

صفقة  بالنسبة إلىكما تمّ  .صفقة اقتناء الإطارات المطاطيةصوص بخ % 174صفقة اقتناء حاويات الزيوت و
  .بكراس الشروط المنصوص عليهااقتناء وتركيز المولّدات الشمسية تغيير المحطّات المعنية 

  
غير أن �سبة الصفقات  طلبات العروضفقات لإبرام صأشهر  6مدة لشركة لوحددت منظومة الجودة 

وقد تجاوزت . 2012خلال سنة  عنها من مجموع طلبات العروض المعلن % 51التي تجاوزت هذه المدة �اهزت 
          منها لم يتم إبرام صفقات في شأنها إلى موفّى  % 28أن ما يناهز بالسنة في بعض الحالات علما  هذه المدة

  .2012سنة 
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  التصرف في الموارد البشرية - د
  

 أي بنسبة 2012 سنةفي  عو�ا 1.135 إلى 2010 سنةفي عو�ا  921من  الشركة عوانأتطور عدد 
ت أعباء شهدو .2011فيفري  شهر مناولة في عامل 240أكثر من دماج إإلى  ذلك خاصة عزىيو .% 23 تعادل

�تج مما  % 8نسبة ب إلاّرقم معاملات الشركة لم يتطور  أن في حين % 39تطورا خلال هذه الفترة بنسبة  الأعوان
  .% 42تراجع �تيجة الاستغلال بما يقارب  عنه

  
بنسبة تطور  أي 2012سنة في يوما  7725و 2010سنة في يوما  5.277 عدد أيام الغيابات بلغو

في  % 1.81إلى  2010سنة في  % 1.51من  (1)تبعا لذلك �سبة الغيابات وارتفعت .% 21 بلغتسنوية ارتفاع 
المقر  استأثرو. 2012سنة  % 10لى إ 2010سنة  % 8 الغيابات غير المبررة من وتطورت �سبة. 2012سنة 

          % 32 على التواليبما يناهز  2012خلال سنة  الاجتماعي للشركة ومستودع رادس بأكبر �سب من الغيابات
  .% 25و

  
 2011د سنة .أ 246و 2010د سنة .أ 185بتقدير كلفة الغيابات بقيمة  فريق الرقابةوقد قام 

  .2012د سنة .أ 314و
  

           فيألف ساعة  569إلى  2009سنة في ساعة  ألف 327وارتفع عدد الساعات الإضافية السنوية من 
وتبعا  .وذلك على الرغم من تراجع أغلب مؤشرات النشاط بالشركة % 74بنسبة تطور تعادل  أي 2012سنة 
  .2012سنة  د.م 3,4لتبلغ  2009سنة  د .م 1,6كلفة الساعات الإضافية من ارتفعت لذلك 

  
 غل على أن93  الفصلو�صيمكن لا الضائعة الساعات تدارك أو الزائدة الساعات قضاء من مجلّة الش 

 للساعات قا�و�ي سقف تحديد بذلك تمّو .ساعة ستين من أكثر إلى العمل الأسبوعية ةمد رفع عنهما ينشأ أن
غير أ�ّه تبين عند احتساب عدد الساعات الإضافية  .ساعة شهريا 80و أسبوعيا ساعة 20ا عدده بم الإضافية
بلغ عدد الساعات الإضافية المنجزة  وقد .تجاوز السقف المحدد بمجلّة الشغل بالنسبة إلى بعض الأعوان بالشركة

 وتراوح. 2012-2009 خلال الفترة د.م 2 حوالي كلّفت الشركة ألف ساعة 960السقف القا�و�ي  والتي تجاوزت
  .عو�ا 163وعو�ا  100بين  سنوياعدد الأعوان المتمتّعين بها 

                                                            
 .الجملية العمل أيام عدد/  سنة خلال الفعلي العمل أيام عدد (1)
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برمجة إنجاز مستودع الغاز برادس  توفي إطار تدعيم القدرة الإ�تاجية للشركة في مجال الغاز المسيل، تمّ
كتاريخ لدخوله حيز  2009 سنة وتمّ تحديد بداية 2011و 2007 ضمن عقد برامج الشركة للفترة المتراوحة بين

عو�ا  82 ا عددهمستودع رادس بمدت إدارة الغاز بالشركة حاجيات وعلى هذا الأساس حد .الاستغلال
شملت الاختصاصات المطلوبة  2008 مارس 3إدارة الموارد البشرية بتاريخ إلى ووجهت مذكّرة في هذا الغرض 

  .المستوى التعليمي الواجب توفّرهو
  

إدراج اعتمادات خاصة  2009و 2008ضمن عقد البرامج وميزا�يتي يتم لم  ،وعلى الرغم من ذلك
            هذه الحاجيات ضمن بر�امج الا�تدابات المزمع إجراؤه أيضا إدراج ولم يتم  .هذا المشروعلفائدة بالا�تدابات 

عو�ا عن طريق الا�تداب  101الشركة إلى ا�تداب  لتلبية حاجيات المستودع من الأعوان لجأتو. 2009سنة 
  .للتراتيب المعمول بها في هذا اال وذلك خلافادون مناظرة والمباشر 

  
يتمتع الأعوان  ،2002ديسمبر  27بتاريخ  168عدد الملتئم في دورته  الإدارةقرار مجلس وطبقا ل

د .م 1,7 إلى 2008سنة في  د.أ 60من  وارتفع حجم القروض المسندة بهذا العنوان. السياراتلاقتناء بقروض 
   .2011سنة في 

  
آ�فا المديرون المركزيون والمديرون ورؤساء  ض حسب القرار المذكورومن القربهذا الصنف ع ويتمتّ
. بتنقلات تقتضيها الأعمال الموكلة إليهم مستمرةمون والمكلفون بالقيام بصفة وأعوان الشركة المرس الدوائر والمصالح
تنقّل  بمهماتأن يقوموا  كتبة دوناله تم سحب إسناد هذه القروض على بعض رؤساء الأقسام وغير أ�ّه لوحظ أ�ّ

  .د.أ 103 بحواليكبد الشركة أعباء غير مبررة تقدر ت هانجر عنفي إطار ممارستهم لعملهم مما 
  

*  
  

*                    *  
  

من خلال وذلك الدولة في مجال الطاقة  ةسياس تنفيذتضطلع الشركة الوطنية لتوزيع البترول بدور هام في 
 ضرورةأمام ويضعها من �احية  ،المنافسة شديدمحيط في  مما يجعلها وتوزيعها خزن المواد البتروليةتأمين عمليات 
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المرفق العمومي من جهة والصالح العام تطلّبات الاستجابة لممن �احية أخرى و التوفيق بين المردودية التجارية
  .أخرى

  
الإسراع بتحديد رؤية استراتيجية لآفاق  ،في مرحلة أولى الشركة علىهذا التحدي المزدوج  ويفرض

. تفاديهاالمحتملة ل�شاطها والقيام بالدراسات اللازمة لرصد الفرص المتاحة لاستغلالها والمخاطر المستقبلية 
التغيرات الحاصلة في طرق  لمواكبةويتطلب ذلك في مرحلة ثا�ية تطويع هيكلها التنظيمي وإطارها الإجرائي 

خاصة من خلال الإسراع بتحيين دليل الإجرءات وسد الشغورات وتفعيل بعض الإدارات ك ذلالتصرف المعتمدة 
وضم بعض المصالح للرفع من مردوديتها وكذلك من خلال وضع إطار متكامل للتصرف المباشر في محطات 

  .الخدمات
  

قد ينجر عن ذلك من  الموارد البترولية ومابالمتعلقة با�قطاع تزويد السوق المحتملة وواستباقا للمخاطر 
اضطرابات على مستوى كل القطاعات الحيوية والاقتصادية فإن المشرع حدد مستوى للمخزون الاحتياطي 

 ،فإن الشركة السقف ااحترام هذ دأب كافّة الموزّعين على عدمولئن . جب على شركات التوزيع احترامهاوال
طاقة الخزن خاصة  فيمدعوة أكثر من غيرها إلى العمل على الترفيع بحكم موقعها كمتدخل عمومي في القطاع 

  .واد البنزين والفيول والكيروزانبالنسبة إلى م
  

وتركيز منظومة  يتعصير تجهيزات الخزن والشحن بمستودع حلق الواد ه من شأنفإ�ّ ،وفي �فس السياق
ف في المخزون أن يجنركة التجمعلوماتية متكاملة للتصراوزات التي تكررت خلال الفترة الأخيرة وأن يرفع من ب الش

  .يحد من ظاهرة تبخر المواد البتروليةأن مردودية العمل بالمستودعات و
  

فإن الشركة ووزارة الإشراف وبقية المتدخلين في القطاع مدعوون إلى  ،أما بخصوص �قل المواد البترولية
إنجاز مشاريع ب خاصة والتي أوصت 2007ة المنجزة في الغرض سنة العمل على تفعيل �تائج الدراسة الاستراتيجي

كلفة النقل فضلا عن المزايا المتعلقة بالسلامة والمحافظة  بغرض التخفيض في�قل للمواد البترولية عن طريق الأ�ابيب 
البترولية من خلال مزيد أما على المستوى العملي، فإن الشركة مدعوة إلى التقليص من كلفة �قل المواد . على البيئة

  .على تزويد �قاط البيع من المستودعات الأكثر قربا الحرصتأطير عمليات النقل بالوسائل الذاتية وكذلك 
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شفافية ال مزيد منإضفاء  مدعوة إلى فإن الشركةأما على مستوى التصرف في شبكة المحطات، 
 وللرفع من مردودية الشركة يتعين العمل على. تلكهاتمإسناد التصّرف في المحطات التي  والمساواة على عمليات

الصيا�ة  للقيام بعملياتالجهد  منمزيد بذل الإحاطة بوكلاء المحطات من خلال تكثيف الزيارات الميدا�ية وتحسين 
إلى  مدعوة ،من جهتها ،لدولةا وتبقى .واستكمال إجراءات السلامةوالإسراع بإعادة تأهيل بعض المحطات 

مواصلة مقاومة ظاهرة تهريب المواد البترولية الّتي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة وأثّرت سلبا على �تائج الشركة 
  .وحدت من نمو القطاع بصفة عامة

  
استغلال  مدعوة إلى مزيد الشركة فإنتطور لل هامة فرصاالزيوت ووقود البواخر  ا�شاط يتيحوحيث 

أما بالنسبة لنشاط وقود الطائرات، فإن استخلاص الديون . من خلال دعم الاستثمار فيهما النشاطين هاذين
التي يتعين على  المسائلشركات الطيران الوطنية وخاصة منها شركة الخطوط التو�سية يمثلّ أهم  بذمةالمتخلّدة 

  .ذلكبالشركة معالجتها بالتعاون مع الأطراف المعنية 
  

المعلوماتية واللوجستية  ةومن جهة أخرى، فإن الشركة مدعوة إلى إيجاد الصيغ الكفيلة بتطوير المنظوم
. الحالية التي تسمح بها المنظومةالممكنة التجاوزات  ومنعالخاصة بمقتطعات الوقود لتقليص آجال الاستخلاص 

الإسراع بتركيز منظومة بطاقات الخلاص الذكية بمحطاتها لتطوير طرق الاستخلاص أيضا على الشركة  ويتعين
بالا�تهاء من تطهير أما على المستوى المحاسبي فإن الشركة مطالبة  .ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا اال

بصفة دقيقة أرصدة الحرفاء  بضبطظومة فوترة واستخلاص تسمح في أقرب الآجال مع تركيز منحسابات حرفائها 
  .لاستغلالها بصفة �اجعة من قبل المصالح التجاريةوحينية 

  
 ة إلى التّفاعل الإيجابي مع كما أنالتوجهات الاستراتيجية للشركة ومواكبتها من وزارة الإشراف مدعو

إحداث شركة منها خاصة و للشركةالتصورات المستقبلية  دعمبرامج والد وخلال الإسراع بالمصادقة على عق
  .فرعية للتصرف المباشر في المحطات الكبرى وتوسيع �شاط الشركة إلى الأسواق الخارجية
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  رد وزارة الصناعة 
  

  45يعتبر قطاع التزويد بالمنتجات البترولية من القطاعات الحيوية ولذلك أضفى عليه القا�ون عدد 
  . المتعلق بمنتوجات النفط صبغة المصلحة العمومية 1991جويلية  01المؤرخ في  1991لسنة 

  
وتضطلع الشركة الوطنية لتوزيع البترول بدور خاص في تأمين جزء هام من حاجيات السوق الوطنية 

قل البري وزارة الدفاع ، شركة الخطوط التو�سية وشركات الن(ولاسيما منها القطاعات الحيوية والمصالح العمومية 
وذلك علاوة ) الوطنية والجهوية وشركة السكك الحديدية التو�سية والشركة التو�سية للملاحة وقطاع الصيد البحري

كتوزيع غاز البترول المسيل المعلب بالقوارير والذي (على تواجدها المكثف بالقطاعات ذات الصبغة الاجتماعية 
ما تقوم الشركة بتوزيع �سبة هامة من الفيول الثقيل الموجه إلى قطاع ك). بالمائة 45تقارب �سبة تدخلها فيه حوالي 

  .البناء أو الصناعات الغذائية والمعملية
  

كما أن الشركة الوطنية مطالبة بتغطية جلّ مناطق الجمهورية بنقاط للبيع بما فيها المناطق الحدودية التي 
جار بالمحروقات في حين تعمل في المناطق الأخرى في محيط لا توجد بها مردودية جراء تفاقم عمليات التهريب والاتّ

  . شديد التنافسية والتغير
  

وفي ظل ذلك تسعى الشركة إلى تأمين خدماتها للمستهلكين بصفة متواصلة وخاصة منها المصالح 
  . الإدارية والحيوية والقطاعات الاجتماعية والمحافظة على �سبة تدخلها بالسوق

  
شراف دائما على الرفع من مستوى أداء الشركة عبر الأطر القا�و�ية المتمثلة في المراقبة وتحرص وزارة الإ

مجلس الإدارة ولجنة (والإشراف الفني والإداري وكذلك عبر التمثيل في هياكل المراقبة التي تخضع لها الشركة 
التطور التكنولوجي الذي يشهده  كما تسعى إلى متابعة أ�شطة الشركة والإحاطة بها لتواكب). الصفقات الداخلية

القطاع في العالم وذلك عبر اعتماد أحدث التقنيات في المراقبة والجودة والسلامة مما يتطلب تعبئة الموارد وترشيد 
  .توظيفها
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ولذلك دعت وزارة . وتشكل ديون الإدارة تجّاه الشركة تحديا كبيرا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية
كما أن الضغوطات الاجتماعية التي . تسوية هذا الملف على مستوى مشترك مع الوزارات المعنيةالإشراف إلى 

ارتفعت حدتها بعد الثورة كان لها الأثر على تواز�ات الشركة المالية وقلصّت من المرو�ة في بعض القطاعات ذات 
مما ). ل المسال وبالموا�ئ البحرية والجويةبمستودعات الخزن وتعبئة قوارير غاز البترو(الصبغة التشغيلية الهامة 

  .يستدعي النظر بصفة معمقة في هذا الملف مع الأطراف الاجتماعية الفاعلة
  

وتبعا لعملية المراقبة التي خضعت لها الشركة فإن الوزارة ستسعى إلى تدارك  النقائص الواردة بالتقرير 
ت ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالشركة الوطنية لتوزيع على مستوى مصالحها المعنية وستتابع تنفيذ التوصيا

وستتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات الضرورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتجاوز الإشكاليات والعوائق . البترول
  وستقوم الوزارة بالخصوص فيما يتعلق بالنقاط . أمام تحسين أداء الشركة وتطوير أساليب تسييرها والتصرف فيها

  :  الواردة بالتقرير بما يلي 
  
بخصوص عدم توفقّ الشركة في تكوين مخزون احتياطي بالقدر المطلوب وعدم التقيد بما جاء  -

بالدراسة الإستراتيجية حول  انجاز مستودعات خزن  إضافية  وأ�ابيب �اقلة للمواد البترولية، فتجدر الإشارة إلى 
لم يفض إلى  2007خيرة والساحل الذي أُعلن في شأ�ه طلب عروض سنة أن مشروع أ�بوب �قل المحروقات بين الص

. وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض طاقات الخزن كمستودع منزل حياة مرتبط بمشروع الأ�بوب المذكور. �تائج مثمرة
بيرة لا كما أن إنجاز طاقات الخزن التي حددها المخطط المديري المشار إليه بالدراسة يحتاج إلى استثمارات ك

يمكن للشركات العاملة في القطاع القيام بها في ظل هامش الربح الحالي المضبوط ضمن تركيبة أسعار المواد 
  . البترولية

  
الذي سيمول من صندوق دعم  « Tunrep » وفي إطار مشروع الخطة التو�سية لإصلاح قطاع الطاقة

المرحلة الا�تقالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد تمّ اقتراح إنجاز دراستين استشرافيتين على ضوء 
  :  المستجدات الحالية ستشرف الشركة على إنجازهما وتتعلقان بـ 

 

 ،قطاع توزيع مشتقات النفط في تو�س وتموقع الشركة الوطنية لتوزيع البترول •

 . دراسة استشرافية حول الخزن والتزويد بمشتقات النفط •
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بخصوص تفاقم ظاهرة التهريب، فإن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تعمل في إطار مشترك مع  -
الأطراف المعنية للتصدي لهذه الظاهرة وذلك تحت إشراف وزارة التجارة وبالمساهمة الفاعلة لأجهزة المراقبة 

والصناعات وقد تم عقد جلسة عمل مشتركة على مستوى وزارة التجارة . )التجارة -الديوا�ة - الأمن(الإدارية 
لتصور حلول وإعداد خطة عمل تعتمد على تحديد بعض الأولويات على  2014خلال شهر فيفري التقليدية 

  .المدى القصير
  
ر أد�ى لمادة بخصوص عدم تقيد الشركة بمقتضيات قرار وزير الاقتصاد المتعلقّ بضبط سع -

الكيروزان، ستعمل الوزارة على دراسة الإشكاليات المتعلقة بأسعار هذه المادة  مع الأطراف المعنية واقتراح الحلول 
  .الممكنة في هذا اال

  
بخصوص مشروع تهيئة و تجهيز محطة نموذجية بمعدات لتخزين وتوزيع الغاز للحافلات العمومية، وفي  -

ت من طرف شركة النقل بتو�س، ستحرص الوزارة من جا�بها على إعداد مشروع لتحديد ا�تظار توفير الحافلا
  .أسعار الغاز الطبيعي المستعمل كوقود بالتنسيق مع وزاراتي المالية والتجارة

  
بخصوص تفاعل الوزارة مع التوجهات الإستراتيجية للشركة ومواكبتها في علاقة خاصة بالتوصيات  -

، فتجدر الإشارة إلى أ�ّه تم الا�تهاء من 2013أفريل  24المنبثقة عن جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقدة بتاريخ 
كبرى بعد استيفاء التوضيحات من إعداد الملف الخاص بإحداث شركة فرعية للتصرف المباشر في المحطات ال

 .  الشركة وسيتم إحالته على أ�ظار لجنة تطهير وإعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمات العمومية
   



400 
 

 
 

  رد الشركة الوطنية لتوزيع البترول
 

تبعا للتقرير التّأليفي لدائرة المحاسبات حول الشركة وكتكملة للأجوبة عن الملاحظات الواردة بالتقرير 
  .الأولي، أتشرف بمدكم طي هذا بتوضيحات إضافية حول بعض النقاط المثارة

  
وأغتنم هذه الفرصة لأشكر الدائرة وكل أعضاء الفريق الرقابي على اهودات المبذولة أثناء القيام بهذه 

ين الاعتبار هذه المهمة وعلى الملاحظات والتوصيات الموضوعية الواردة بالتقرير وتلتزم الشركة بأن تأخذ بع
الملاحظات وأن تعمل على تحسين �ظام الرقابة الداخلية لتلافي النقائص المشار إليها وتحسين أداء الشركة بصفة 

  .عامة
  

  توضيحات الشركة الوطنية لتوزيع البترول - 
  

على عاتقها تتعلقّ التوضيحات المقدمة أساسا بالصعوبات التي تعترض الشركة جراء طبيعة المهام الملقاة 
من حيث الدور الذي تضطلع به الشركة كمتدخل عمومي في مجال توزيع المحروقات، والطّابع الاقتصادي 
والاجتماعي للمواد الموزّعة، مع تميز اال الذي تعمل فيه بوجود منافسة شديدة مع عدم ملائمة بعض القوا�ين لهذه 

  .الاعتبارات
  
 �قل المواد البترولية - 
  

نقل المواد البترولية، تقوم الشركة بالإعلان عن طلب عروض قصد إبرام صفقات إطارية لمدة بالنسبة ل
و�ظرا لأهمية حاجياتها لوحدات �قل، فإن الشركة تقوم بالتعاقد مع جلّ الناقلين المتواجدين في . ثلاث سنوات

  ).صفقة 20أكثر من (القطاع 
  
فسة لا تتمكن الشركة من استيفاء حاجياتها لبعض وفي بعض الأحيان وبالاعتماد على �تائج المنا 

وهذا ما )  3م 14ذات سعة أقل من (المواد وخاصة منها وحدات �قل مادة الفيول ووحدات النقل الصغيرة الحجم 
إذ لم تتمكن الشركة من الحصول على حاجياتها من وحدات �قل مادة  31/2006تمّ بالنسبة لطلب العروض عدد 
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لم تتمكن من إمضاء العقد إثر قرار التصفية   STMKالفيول ووحدات  النقل الصغيرة الحجم إضافة إلى أن شركة 
  .الصادر ضدها
  

 26وأمام هذه الوضعية وقصد تغطية العجز، التجأت الشركة إلى المنافسة بالإعلان عن إستشارة لدى 
علي "�اقلين جدد وهم  �3اقلين من بينهم  7لتعاقد مع �اقل بالاعتماد على كراس شروط في الغرض تمّ إثرها ا

مع العلم وأن الشركة قامت بالتأكّد من مدى تطابق وحدات النقل للمقتضيات التقنية  ." CBKالفريذي و 
   .ومقتضيات السلامة على غرار التعامل مع جميع الناقلين

  
تلتجأ ) محروقات أو عزوف بعض الناقلينعند الفوز بصفقة تزويد (وفي بعض الحالات الاستثنائية 

الشركة إلى التعامل مباشرة وظرفيا مع بعض الناقلين الذين تقدموا بمطالب في الغرض ولهم القدرة للاستجابة الحينية 
  . STTPو" طارق حمدي"و " قيس فارح"لاحتياجات الشركة على غرار اختيار الناقلين 

  
 استغلال محطات الوقود  - 
  

للمحطات على ملك الغير وفي حال وفاة الوكيل فإن الشركة تضطر إلى التعامل مع الورثة بالنسبة 
للحفاظ على استمرارية المحطة لإسداء خدماتها للحرفاء مع العمل على تسوية الوضعية القا�و�ية للوكالة كإمضاء 

 بعض الأحيان وقتا ليس بالقصير على العقد مع من يتفق عليه الورثة ثم توفير الضما�ات الضرورية وهذا يتطلب في
غرار محطة فريا�ة التي لم يتسن للوكيل المقترح من طرف الورثة بتسوية الوضعية إلا بعد مدة طويلة �سبيا، ومحطة 

الذي لم يتمكّن الوريث إلى الآن من تسوية الوضعية القا�و�ية للعقار والذي هو في الأصل محل بيع مواد " دوالة"
  . غذائية

  
أما المحطة الثالثة الواردة بالتقرير والتي تفتقد إلى إطار تعاقدي فهي محطة المنستير التي هي على ملك 
الشركة فإن الخلاف مع الوكيل الحالي وعدم التوصل معه إلى أرضية تفاهم أدى إلى مقاضاة الوكيل ولا تزال القضية 

يات التي تعرضت لها الشركة فإ�نا �ؤكد على التعقيدات ومن خلال مختلف الوضع. منشورة لدى المحاكم التو�سية 
  .الإجرائية والصعوبات القا�و�ية لفسخ عقود الوكالة
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 استغلال محطات الوقود  - 
  

 % 5تقوم الشركة عن طريق إدارة المحاسبة بالمراجعة الآلية لكل معينات كراء المحطات بمراجعتها بنسبة 
  .سنويا

  
معينات الكراء إلى أسباب ترجع إلى اختلاف الفترات الزمنية المتباعدة في يرجع التفاوت الملاحظ في 

إمضاء العقود والذي له ا�عكاس على قاعدة احتساب معين الكراء وستعمل الشركة على معالجة الوضعيات التي 
برى على سجلت تفاوتا هاما مع المعدل العام للمعينات حالة بحالة وذالك عند إدخال إصلاحات أو تحسينات ك

  .المحطّة
  

ولقد تمّ اعتماد آلية تسديد المتخلدات لدى بعض الوكلاء على أساس كميات التزويد للمحطة والتي 
. أدت إلى استرجاع في غالب الحالات تلك المتخلدات خاصة بالنسبة للمحطات التي تشهد �سقا عاديا للمبيعات

راء استفحال السوق الموازية فإ�ّه لوحظ بطئ في �سق أما بالنسبة للمحطات التي عرفت تراجعا في مبيعاتها ج
الاسترجاع وسنعمل على معالجة هذه الوضعيات حسب خصوصية كلّ محطة تفاديا لغلقها وتأمينا لاستمرارية 

  .المرفق العام
  
 �شاط وقود الطيران  - 
  

ائما ذو طبيعة ردعية إن التنصيص على تطبيق غرامة التأخير في الاتفاقيات التجارية مع الحرفاء يبقى د
 ما إلى المسي إلى تدهور العلاقات التجارية و رببما أن تطبيقها بصورة آلية على حرفاء تاريخيين من شأ�ه أن يؤد

وفي المقابل يجدر الذكر أن شركات الطيران العالمية . من رقم المعاملات في قطاع تنافسي حاد ومحدود الحجم
الشركة الوطنية لتوزيع البترول غرامات تأخير عند التزويد بالرغم من حدوث هذا  والتو�سية لم تطبق بتاتا على

  .الأمر أحيا�ا
  

  :فيما يخص العقود المبرمة و أسباب عدم تطبيق غرامة التأخير نمدكم بالتوضيحات التالية 
  
  "AEROFUEL-SYPHAX" حرفاء مسبقي الدفع لا تطبق عليهم غرامات التأخير كشركة  -1
  لا يتضمن العقد المبرم مع وزارة الدفاع الوطني غرامة التأخير، -2
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  فإ�ّه لا توجد غرامة تأخير �ظرا للمعاملات التقنية " Eni"بالنسبة لشركة  -3
  و التجارية القائمة بين هذا الشريك التاريخي والشركة الوطنية لتوزيع البترول،

هي ثلاثون يوما من وصول الفاتورة إلى مقر  فيما يخص الخطوط التركية فإن أجل خلاص الفوترة - 4
 2012الخطوط التركية في إسطنبول كما هو مبين في العقد، ففي هذه الحالة لا وجود لتأخير خلاص بالنسبة لسنة 

  كما هو مبين في الجدول المصاحب،
نذ سنة ، فإن هذا الحريف متعاقد مع الشركة الوطنية لتوزيع البترول م"JAT" بالنسبة لشركة  - 5

  . 2012بتأخير واحد في خلاص فاتورة شهر سبتمبر  2012وقام في سنة  1999
  
 الفوترة والاستخلاص  - 
  

تسعى الشركة للمحافظة على حصتها من السوق من خلال سياسة تجارية تقوم على كسب المزيد من 
الشركة كل العنايات الضّرورية لضمان الحرفاء ذي مصداقية والتحكّم قدر الإمكان في المخاطر التجارية كما تبذل 

  .استخلاص مستحقاتها في الآجال التعاقدية
  

  .وتعتبر الشركة أن توفير ضمان بنكي أو عيني يبقى إحدى الطرق المتعامل بها في هذا اال
  
تمكنّ المنظومة الإعلامية الحالية من  استخراج كشوفات حساب لكل حريف  تتضمن الفواتير  •

 .ة لكلّ حريفغير المستخلص
  

 balance(كما تمكنّ من استخراج قوائم تتضمن مجموع الديون التي حلّ أجالها حسب أقدميه الدين 

client par âge(. 
  

كما تجدر الإشارة إلى أن المنظومة الإعلامية المندمجة التي تم تركيزها مؤخرا ستمكن الشركة من تحسين 
  .بالمقاربات اللازمةمتابعة حسابات الحرفاء والقيام 

  
 التصرف في المواد البشرية  - 
  

يعتبر اللّجوء إلى الساعات الإضافية ضرورة ملحة أملتها طبيعة �شاط الشركة باعتبارها مدعوة إلى 
  .توفير منتوج ذي صبغة حيوية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي
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�تيجة  2012س إلى ارتفاع عدد الأعوان خلال سنة ويعود ارتفاع عدد الساعات الإضافية بالأسا
ينتمي جلّهم  27/01/2011تطبيقا لمحضر الاتّفاق المبرم بتاريخ  01/04/2011عون مناولة بتاريخ  240إدماج 

  .إلى سلكي التنفيذ والتسيير وهما الصنفان المعنيان بالساعات الإضافية
   

جهم كا�وا يقومون، في ظلّ المنظومة القديمة، بالساعات علما وأن �فس هؤلاء الأعوان الذين تمّ إدما
حيث بلغت كلفة (الإضافية ضمن شركات المناولة ويتم خلاص ذلك حسب فواتير تحت عنوان أعباء الاستغلال 

وقد ارتبط ارتفاع الساعات الإضافية بعدة عوامل �ذكر ).2010د سنة .م 1.4و 2009د سنة .م 1.6المناولة 
  :منها خاصة 
  
حيث تتميز بعض القطاعات كالطيران مثلا بنسق غير منتظم لا : الطبيعة الموسمية للنشاط  -

كما ). 12/24(يعمل أعوان المستودعات في إطاره ضمن �ظام التناوب . يخضع إلى توقيت محدد أو إقبال موحد
يدفع الشركة إلى ضرورة العمل على يتّسم قطاع الغاز بارتفاع حجم الطلب خاصة في الظروف المناخية الصعبة مما 

كما أن عمليات تسلّم مادة المحروقات من البواخر الناقلة تتطلبّ الدقّة والعناية . ضمان تزويد البلاد بالمادة المعنية
 .والحذر تمتد على فترات طويلة من العمل ليلا ونهارا

 
ائية وقطع الطرقات الخارجة عن حيث أثّرت الاعتصامات والإضرابات العشو: الظروف الأمنية -

�طاق المؤسسة على السير الطبيعي  لعمل المستودعات وتعطيلها لفترات بالكامل مما اضطر المؤسسة إلى اللّجوء إلى 
 .الساعات الإضافية قصد تدارك النقص في الإ�تاج و الإيفاء بتعهداتها

 
لا تفي بحجم الإ�تاج المطلوب مما يستوجب  الذي يعتمد �ظام الحصة الواحدة والتي: �ظام العمل  -

وهو ما يستدعي النظر في . اللّجوء إلى الساعات الإضافية لتفادي النقص في الإ�تاج وتدارك التّأخير في التوزيع
 .مسألة توفير فرق عمل أخرى تعمل بنظام التناوب ابهة تفاقم الساعات الإضافية والحد منها

  
المشكل ا�تهجت الشركة سياسة التحسيس والتشاور مع الأطراف الاجتماعية  لذا وقصد مجابهة هذا

  .حتّى تتم معالجة هذا المشكل في إطار الدفاع عن مصالح الشركة ومراعاة حقوق العملة
 



 
 
 
 
 

  الثالثالبــــــاب 
  المنشآتو  المؤسسات العمومية

  على الصعيد الجهوي 
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 بسوسة المستشفى الجامعي سهلول

  
 1989لسنة  115من القا�ون عدد  70أُحدث المستشفى الجامعي سهلول بسوسة بمقتضى الفصل 

وهو مؤسسة عمومية للصحة من صنف أ متعددة الإختصاصات تنشط في . 1990المتعلق بقا�ون المالية لسنة 
ي وتخضع إلى إشراف المتعلق بالتنظيم الصحو 1991جويلية  29المؤرخ في  1991لسنة  63إطار القا�ون عدد 

  . وزارة الصحة
 

بين الأقسام موزعة قسما  30ويضم . راحيةخدمات علاجية ذات صبغة جمستشفى سهلول  يسديو
كما يساهم المستشفى   .سريرا 586الإستشفائية والأقسام الطبية الفنية ويوفر �ظريا طاقة استيعاب بمجموع 

بالنظر إلى صبغته الجامعية في تكوين الكفاءات الطبية والصحية وتأطيرها وفي احتضان التربصات وأ�شطة 
متربصا يرجعون بالنظر إلى  1161مجموع  2012ديسمبر في شهر  بالمستشفى وبلغ عدد المتربصين. البحث

 .       مؤسسات تعليمية عمومية وخاصة
 

عدد أيام الإقامة  رتفعاإذ تطورا  2012وشهدت مختلف مؤشرات �شاطه الإستشفائي إلى موفى سنة 
لمقيمين إلى ووصل مجموع ا ألف مريض 266 ليبلغ عدد الوافدين على العيادات الخارجيةزداد األف يوم و 203إلى 

 . % 87ة بحوالي درت �سبة إشغال الأسرأيام وقُ 6فيما بلغ معدل مدة الإيواء  ألف مريض 30قرابة 
  

موازيا للطبي إطارا إطارا طبيا و 199عو�ا منهم  1636مجموع  2012سنة موفى وتشغلّ المؤسسة في 
دون اعتبار الإعتمادات المفوضة  �فس السنة مواردها الإعتيادية وبلغت في. عاملا 382و عو�ا شبه طبي 982و

رت المقابيض الذاتية المتأتية فيما وفّ % 85 في حدودد تساهم فيها الصناديق الإجتماعية .م 30,5تأجير البعنوان 
 % 65د خصص .م 29,6تسييرها  أعباءو�اهزت . )د.م 3,8( أساسا من مساهمة المرضى الموارد المتبقية

 . ستعمال الطبيللإمنها لشراء مواد 
  
واحترام على الوجه الأفضل  بالمهام الموكولة إليه ضطلاعالإفي قصد التأكّد من مدى توفقّ المستشفى و

في االات المتعلقة بإسداء الخدمات  النظرتولت الدائرة  ،نفقاتالتحكّم في اللنصوص الجاري بها العمل وا
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           بعنوان الفترة لع والخدمات وبالتصرف في الممتلكاتد بالسالموارد البشرية والمالية وبالتزوالإستشفائية وبإدارة 
  . بالأساس 2007-2011

  
-I الخدمات الإستشفائية  
  

تصرف في المواد بالوتكفل بالمرضى بال فيما يتعلّق الإستشفائيةالخدمات  إسداء يعتبر تحسين ظروف
ثرّ مباشرة على جودة ؤمن أبرز العناصر التي ت صحة الإستشفائيةالفظ بحو ستعمال الطبيوالمستلزمات ذات الإ

  .الخدمات التي يسديها المستشفى
 

  التكفل بالمرضى  - أ
  

. العيادات إحكام تنظيمستقبال والإ تحسينالمستشفى  علىالعدد المتنامي من المرضى الوافدين  يفرض
د إلاّ أن ذلك لم يتبع بتركيز منظومة متكاملة تعنى العمل بالشباك الموحولئن اعتمد المستشفى على طريقة 

مقاعد �قص من و الأعوان المكلفين بهذه المهامتكوين  غيابمن خلال  وهو ما يتضح أساسارشاد الإو الإستقبالب
  .وقع وابم ثإحدا وضععدم إضافة إلى معلقات التوجيه والإرشاد  ومن عدم تعميم الإ�تظار وشبابيك التسجيل

  
عدد دقيق لرقابة على حركات إيواء المرضى ومغادرتهم مما لا يسمح بتحديد  عدم ممارسةولوحظ 

ه لا يمكنّ من التفطنّ إلى حالات الفرار فضلا عن أ�ّ الشاغرةة الأسربضبط المقيمين بمختلف الأقسام الإستشفائية و
ولم تتول المصالح المختصة بالمستشفى تحيين معطيات التطبيقة الإعلامية الخاصة بإدارة عمليات الإيواء . والتحويل

من  % 140 حوالي مثلا إلى 2012جوان  16وصل في تاريخ المسجلين  المرضى عدد فيمما �تج عنه تضخم 
  .الفعلي للمرضى المقيمينعدد ال

  
ستشفائية توفير الإطار الصحي اللازم وحسن توظيفه إلاّ تحسين ظروف إسداء الخدمات الإ ويستدعي

معايير  وفق 2011في شهر سبتمبر  حسب دراسة أنجزتها مصلحة الخدمات العلاجية يشكو أن المستشفى ظلّ
ممرضا فضلا عن ارتفاع عدد  323ومعينا للصحة  �120قصا في السلك شبه الطبي بحوالي المنظمة العالمية للصحة 

  .إطارا شبه طبي 594بعنوان  2010في سنة يوما  3001العطل المرضية التي بلغت أيام 
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أبرزت و. �تظار والعمل على اختزالهاولم يعتمد المستشفى �ظاما للتقييم يسمح له بدراسة قيس مدد الإ
 .الطبية والفحوصاتالمواعيد المسندة للمرضى لإجراء الأعمال ا في تباعدالأعمال الرقابية المنجزة في هذا الصدد 

 سنة معفترة ا�تظار تصل إلى الجراء عملية جراحية في اختصاص العظام والكلوميات إلى مواعيد إ تمتدمن ذلك 
�تظار لاستكشاف الإمدة يبلغ معدل كما . سريرا 60القسم يعمل بضعف طاقته النظرية المحددة بمجموع  أن العلم

فيما تتراوح يوما  133قسم التصوير الطبي إلى ويصل بالنسبة إلى بعض خدمات يوما  87العضلات والأعصاب 
 .اشهر 14شهر وأ 3بين آجال إ�تظار استكشاف عضلة القلب والعلاج باليود واستكشاف العظام 

  
 ليتوصالفترة الصباحية لم  فيالعيادات الخارجية  هالذي تشهد كتظاظالإرغم ه بالذكر أ�ّ والجدير

وأثيرت في هذا اال مسألة عدم  .عيادات ما بعد الظهر إلاّ في اختصاص طب الأسنان تنظيم إلى المستشفى
  . أغلبهم يفدون من ولايات داخلية ة أنل خاصق بالتنقّعتبارات تتعلّإقبال المرضى على العيادات المسائية لا

 
الوهمية  وتحديد الحالات الإستعجاليةالتعهد السريع بالحالات ويتطلبّ تحسين خدمات قسم الإستعجالي 

وضع إجراءات تنظيمية  هذا القسم لم يتولّ 2005لسنة  81خلافا لمنشور وزير الصحة العمومية عدد و .منها
المرضى بقاعة الإ�عاش  بقاء فيذلك  ساهمو .للإحاطة بالمرضى ومعايير تحكم عملية فرز الحالات الوافدة عليه

لتصل ) ساعة 24ساعات و 3(دها المنشور راقبة لفترات تتجاوز الفترة الزمنية التي حدستعجالي وبقاعات المالإ
  . أحيا�ا إلى �صف شهر

 
   ذات الإستعمال الطبيوالمستلزمات المواد  -ب
  
ستهلاك المواد والمستلزمات ذات لاسنويا  المرصودة الإعتماداتتجاوز  2011-2007خلال الفترة تمّ 

ومن شأن تفعيل اللجان المنبثقة عن . منها لشراء الأدوية % 47تعود حوالي  % 19بنسبة ي ستعمال الطبالإ
تحليل من خلال  م في النفقاتالتحكّ من أن يمكنّلجنة الأدوية والمستلزمات الطبية منها وخاصة اللجنة الطبية 

الإستشفائية في الكميات المستهلكة سجلها الأقسام تالزيادة التي في شأن الإجراءات الإصلاحية واتخاذ الإستهلاك 
  .مقار�ة بالتقديرات
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مكّنت أعمال الرقابة من الوقوف على �قائص تعلّقت باستهلاك المواد الصيدلا�ية وبرمجة الحاجيات و
  .منها والتزود بها والتصرف في المخزون والمواد المخدرة والفحوصات التكميلية

  
 زمات الطبيةالأدوية والمستل - 1
  

لوحظ عدم الفصل بين وظيفتي شراء المواد الصيدلا�ية والتصرف في المخزون حيث يجمع أعوان قسم 
متنافرة  بين مهاممع الجومن شأن . الصيدلية بين مهام إعداد طلبات التزود وإدارة مخزون الأدوية والأدوات الطبية

          من فقدان  2011أن يفسح اال لتحويل وجهة المواد وذلك على غرار ما تمّ تسجيله خلال شهر ديسمبر 
              د من بين  مجموع.أ 18بقيمة تناهز  2010ألف وحدة من القفازات الجراحية المعقمّة تمّ اقتناؤها خلال سنة  30
              فعليا علما بأن المستشفى أحال الملف إلى النيابة العمومية بتاريخ وجردها هاألف وحدة تم تسلمّ 75
  .2012جا�في  27

  
وهو ما �تج عنه عدم ) آليا ويدويا(كما اتضّح تعدد الطرق المعتمدة في التصرف في المواد الصيدلا�ية 

وقد يؤثّر ذلك ). 2011د بعنوان سنة .أ 58,3( ستهلاك الفعلياحتساب المواد الممسوكة يدويا عند تحديد الإ
سلبا على عملية برمجة الحاجيات خاصة أ�ّها لا تخضع إلى معايير تراعي المخزون المتوفر وحجم الإستهلاك 

  . المخزون وتجاوز صلوحية بعض الأدوية دوتسمح بتجنب حالات �فا
  

رد الذي يتولّى ضبطه قسم الصيدلية ضمين �تائج الجتتكتفي ب تبين أن مصلحة المحاسبة ،في �فس الإطار
ا  على أساس  احتساب مخزون الأدوية التي يتموذلك دون أن  بالقوائم الماليةمسك جذاذات في شأنها  إعلامي

ا والتي بلغت قيمتها بعنوان سنة  يأخذ بعين الإعتبار الأدوية التي يتمحوالي  2011مسك جذاذات في شأنها يدوي
  ).د.أ 683(من القيمة الجملية لمخزون الأدوية الوارد بالقوائم المالية  % 8,5د وهو ما يمثلّ .أ 58,3

  
كما أ�ّه لم يتم على مستوى الأقسام الإستشفائية والمخابر وقسم التصوير الطبي وضع إجراءات تنظّم 

  . هلاكها وترشيدهالتّصرف في المخزون المتوفر لديها من أدوية ومواد صيدلا�ية لمتابعة است
  

وتستدعي هذه الوضعية الإسراع بإرساء �ظام رقابة داخلية يمكنّ من ترشيد إستهلاك المواد 
  . الصيدلا�ية
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ن أنة بالقطاع الخاص إ�تفعوا بخدمات قسم جراحة القلب  كما تبيمرضى أجروا عمليات جراحي
من  19الفصل عمليات جراحية في حين أ�ّه كان من المفروض بالنظر إلى إجراء  على إثراءوالأوعية والصدر 
أن تسدي هذه  (1)بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة القطاعية للمصحات الخاصةالإتفاقية الممضاة 

تدخل ضمنيا في المبلغ  هاستشفائية الخاصة التي أجرت العملية الجراحية وتتحمل كلفتها لأ�ّلإسة االمؤس الخدمات
إسداء المستشفى لهذه الخدمات من شأ�ه أن يعمق أن  ذلكإلى  ويضاف .ر جزافا مقابل العملية الجراحيةالمفوت

ومن شأن  .د للمستشفىالفوارق بين الخدمات المفوترة للصندوق الوطني للتأمين على المرض وسقف الخدمات المحد
لا يساعد  المستشفى على ترشيد استهلاك المضادات الحيوية وعلى تخفيف العبء على القسم فضلا  ذلك أن

تزيد من مخاطر العدوى والتعفنات الإستشفائية خاصة وأن الحالات التي يتم التعهد بها تتميز  أن هذه الوضعيةعن 
من  % 32يوما في  20يام الإقامة التي تجاوزت بالنظر إلى طبيعة التدخلات الطبية التي تتطلبها بارتفاع عدد أ

  .التي تمّ فحصها) 2011-2006ملفا طبيا خلال الفترة  68(الحالات 
  
سواء للحصول على بعض حاجياته  خاصة صحاتممع مستشفيات عمومية وقسم الصيدلية  يتعاملو

الكميات  ن أنوتبي. من الأدوية والمستلزمات الطبية أو لتلبية بعض الطلبات الواردة من هذه الهياكل الصحية
ة ضبط مواز�ة .لتسويةعمليات ا إنجاز في أهميتها رغم مشتركة محاضر في نالمتبادلة لا تدوولئن يتولّى قسم الصيدلي

كراس و التطبيقة الإعلاميةو طلبات التزود(تبادل إلاّ أ�ّه يعتمد في ذلك على العديد من المصادر سنوية لعمليات ال
وهو ما لا يضمن شمولية العمليات التي تتضمنها والمواز�ة بين قيمة الأدوية ) عمليات الإقتراض والإقراض

ومن شأن عدم تضمين جميع عمليات التبادل يدويا أو آليا أن يفسح . والمستلزمات الطبية المسحوبة والمستلمة
  .هذه المواداال إلى التفريط في 

  
وصفة طبية تمّت  1173من جملة  % 67أن  ءات تداول المواد الصيدلا�ية إجرا وتبين بخصوص

 ذلكو ورتبته سم الطبيبإتوقيع وختم الطالب أو كلا تتوفّر بها البيا�ات الضرورية  2012تلبيتها خلال شهر أفريل 
المتعلقّ بواجبات الطبيب ومنشور وزير و 1993ماي  17المؤرخ في  1155من الأمر عدد  27لفصل عدد ل اخلاف

  .حول الوصفة الطبية 2011جا�في  10بتاريخ  01/2011الصحة العمومية عدد 
  

                                                            
  .2009ماي  04المصادق عليها بقرار صادرعن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتو�سيين بالخارج مؤرخ في  (1)
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ق بمؤثّرات عقلية تمتّ تلبيتها من قبل وصفة طبية تتعلّ 208كما أبرز النظر في عينة تتكون من 
منها لا تتضمن كلّ البيا�ات التي اقتضاها منشور وزير  % 17أن  2012خلال شهر أفريل  الصيدلية الخارجية

حول وصف المؤثّرات العقلية بالهياكل الصحية العمومية  1996ديسمبر  31بتاريخ  150الصحة العمومية عدد 
  .على غرار ختم الطبيب والتنصيص على عدد تسجيل الطبيب بعمادة الأطباء

  
عند تلبية  سمحلا ت فيهاإن التطبيقة الخاصة بالتصرف فاستهلاك المستلزمات الطبية  أما بخصوص

ومن شأن عدم تضمين  .بالمستشفى تهإقامالتأكد آليا من يمكنّ من لا ما وهو  فعة المريض المنتيوهبتدوين الطلبات 
على  دون وجه حق هاستهلاكإلى ا أن يؤديالمواد الصيدلا�ية الإرشادات الإدارية الخاصة بالمريض عند تسليم 

من خلال النظر في وفي هذا الشأن  ضحاتّ فقد .غرار ما تمّ تسجيله بقسم جراحة القلب والأوعية والصدر
استهلاك مواد صيدلا�ية دون أن يتم تسجيل  تطلبتراحية جعمليات  نجازإ ه تمّأ�ّكراسات قاعات العمليات 

  .ستخلاص المعاليم المستوجبةاالمرضى المنتفعين بمكتب القبول و
  

أدوات الزرع أن يساهم في ترشيد استهلاكها إلاّ أن ستعمال امسار وضع إجراءات تحدد ومن شأن 
أفرز �قصا لم ) �تائج الجرد وطلبات التزود الملباتو كراس التدخلات المنجزة(بالجرد النظري الفعلي الجرد مقار�ة 

               وحدة من 36وصطناعية دموية الإوحدة من الأوعية ال 90يتسن تبريره من قبل رؤساء الأقسام بلغ 
pack CEC 5و ة تناهز وحدات من الصمة بقيمة جمليعلى التوالي د وهو ما يمثلّ.أ 58امات الميكا�يكي          

             استهلاكه بقسم جراحة القلب والأوعية والصدر خلال الفترة من جملة ما تمّ % 3و % 10و % 103
وحدة من الدعامات الذكية ووحدتين من أجهزة تنظيم النبضات القلبية بقيمة  24كما تمّ تسجيل . 2009-2010

استهلاكه بقاعة القسطرة خلال  من جملة ما تمّ % 2و % 9 على التوالي د وهو ما يمثلّ.أ 58جملية تناهز حوالي 
  . �2012وفمبر  5إلى  2011ديسمبر  24 منالفترة الممتدة 
  
  المواد المخدرة - 2
  

. في هذا االالمخدرة ضرورة التقيد بجملة الإجراءات الواجب احترامها  ف في الموادالتصر يقتضي
غير أن رة على تجميع قسم الصيدلية يقتصر عند تزويد الأقسام الإستشفائية والمرضى الخارجيين بالمواد المخد

   .سحبها دون مراقبة صحة البيا�ات الواردة بهاالوصفات الطبية وطلبات التزود التي تمّ 
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 2012طلب تزود بمواد مخدرة تمّ سحبها خلال شهري ماي وجوان  84وأبرز فحص عينة تتكون من 
بالإضافة إلى عدم المدروسة من الحالات  % 37عدم تضمنها لمصادقة رئيس القسم الطالب لتلك المواد في 

  .المذكورة المكو�ة للعينة التزود طلباتتسجيل هوية المتسلم في أي من 
  

المواد المخدرة لفائدة مرضى العيادات  بتسليم قسم الصيدليةمن خلال �فس العينة قيام ضح كما اتّ
طلبات التزود إلى جا�ب تسليم دفاتر طلبات بالملف الطبي  بإدراج رقمكتفاء الخارجية دون تسجيل رقم العلاج والإ

ية بدون أن يسترد مقتطعات الدفاتر المستهلكة وذلك خلافا ستشفائية المستهلكة للمواد السمالتزود للأقسام الإ
  .حول التصرف في المواد المخدرة 1998ماي  4بتاريخ  46للمنشور عدد 
 

وصفة طبية صادرة عن قسم الإستعجالي تمتّ تلبيتها خلال شهر  52اعتمادا على فحص  ولوحظ
لا تحمل منها  % 65أن نشور سالف الذكر من ذلك المب للشروط المنصوص عليها تستجيبها لا أ�ّ 2012جوان 

  .ختم القسمن لا تتضممنها  % 40أن هوية الطبيب الطالب أو ختمه و
  
لمواد للات سج مسكستعجالي الجراحة العامة والإالتخدير والإ�عاش و لأقسامالمعاينة الميدا�ية  نتبيو

المخدة المستشفى هذه رة إلاّ أنن . لم تكن مرقمّة وممضاة من قبل صيدليللمنشور سالف الذكر  خلافاكما تبي
عدم قيام رؤساء الأقسام الإستشفائية بتكليف عون بالإضطلاع بمهمة التصرف في المواد المخدرة داخل القسم إلى 

  .جا�ب عدم وضع إطار تنظيمي يخص سحب المواد وإرجاع ما تبقى منها
  

عدم تحديد المسؤوليات وغياب �ظام رقابة يخص سحب المواد المخدرة أن يمكنّ من  شأنومن 
من طرف فحص عينة من وصفات طبية تمتّ تلبيتها  مكنّ في هذا السياقو .فيها استعمالها لغايات غير مرخص

سم المريض إ فيها ختلفإ حالة 12الوقوف على من  2012جوان و بين شهري أفريلقسم التخدير والإ�عاش 
وسجلت أيضا عمليات  .عن هوية من أسند إليه عدد الإقامة بالتطبيقة الإعلامية) المدون بالوصفة الطبية(المنتفع 

  .سحب مخدرات لفائدة مرضى بتواريخ سابقة أو لاحقة لإقامتهم بالمستشفى
  

التخدير  يقسم برتجغياب إجراءات  يدا�ية لقاعات العملياتمن خلال الزيارات الم لوحظكما 
  سحبها ذين تمّ المرضى ال من قبل فعلا هااستهلاكتمّ أن المواد المخدرة من  التأكّد علىوالصيدلية والإ�عاش 
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ية التي تم سحبها مقار�ة كميات المواد السم سفرتأو. التفريط في المواد السميةفي  بأن يتسب ا من شأ�همملفائدتهم 
 2012شهري ماي وجوان من سنة خلال أجروا عمليات جراحية  مريضا 14طبية لفائدة  ةوصف 19بناءا على 

فوارق بالنقصان بين كمية المواد المخدرة التي تم عن بقسمي الجراحة العامة وجراحة القلب والأوعية والصدر 
 % 78و fentanyl 2mlوحدة من مادة  195من جملة  % 84سحبها والكميات المستهلكة فعلا بلغت �سبتها 

تمّ  ultiva 1mgوحدة من مادة  17من جملة  % 47و sufenta 50 gammaوحدة من مادة  18من جملة 
  .فحصها

  
على عدم التقيد بالإجراءات الواجب احترامها عند وصف المواد المخدرة وتسليمها  لوحظكما 

من رضى خارجيين ينتمون لنظام الدفع الكامل م تمكينستعجالي حيث تبين العيادات الخارجية وقسم الإمستوى 
حول التصرف  1998ماي  4بتاريخ  46وذلك خلافا لمنشور وزير الصحة العمومية عدد هذا الصنف من المواد 

وصفة طبية  128وصفة من جملة  24وبلغ عدد الوصفات التي تمتّ تلبيتها بدون وجه حق . في المواد المخدرة
  .2012تمّ توفيرها خلال السداسي الأول من سنة 

  
وصفات طبية لفائدة مرضى خارجيين غير مسجلين إلى تلبية قسم الصيدلية بكما أدت هذه الوضعية 

 29قبول المرضى بتاريخ الحصول على الوصفات الطبية بلغ عددها تطبيقة العيادات الخارجية أو  ةضمن تطبيق
 50كما بين النظر في . 2012خلال شهري ماي وجوان من سنة وصفة طبية تمّ فحصها  37لة وصفة من جم

حتوى البطاقات بموصفة طبية لمواد مخدرة لفائدة مرضى الاستعجالي تمتّ تلبيتها خلال �فس الفترة ومقار�تها 
وعلاوة على غياب ما يفيد . المباشروصفات لم يتم تحريرها عند إجراء الفحص من قبل الطبيب  أربع الطبية أن

د بالمرضى بقاعتي المراقبة والإ�عاش فقد سجن تشخيصا للحالات  6ل في التعهة تتضمحالات غياب بطاقات طبي
  .والفحوص التكميلية المنجزة والأدوية التي تمّ توفيرها للعلاج

  
  الفحوصات التكميلية - 3
   

بخصوص سنويا  % 11بلغ معدله  2011-2007تطورا خلال الفترة الفحوصات التكميلية عرفت 
وتبين أن طرق التصرف . الفحوص المنجزة بالمخابر سنويا بالنسبة إلى % 8الكشوفات بالأشعة الخصوصية و
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ازالت تعمل في محيط مالمخابر  من بينها أن نقائصال ت بعضإنجاز هذه الفحوصات وتداولها شهدالمعتمدة في 
   .بالفوترة الآلية لخدماتهاوهو ما لا يسمح  ستشفائيإعلامي منفصل عن بقية مكو�ات النظام المعلوماتي الإ

 
نشور وزير بم طبقا لما جاءتحريرها  يتم وصفات الفحوصات التكميلية للقواعد المنظمّة لا أنلوحظ و

ر لها أو إمضاءه أو وية الطبيب المحرهضمن تتلا  �ّهاأمن ذلك . 2011 جا�في 10 بتاريخ 1 الصحة العمومية عدد
 من أن تحدنجاعة العلاج و علىؤثّر سلبا تومن شأن هذه النقائص أن . حالة المريض حولالإرشادات السريرية 

  .م في استهلاك المفاعلات المخبريةالتحكّإلى اهودات الرامية إلى ترشيد اللجوء إلى الفحوصات التكميلية و
  
  يةستشفائة الإالصححفظ  -  ج
  
شاطن تبي� قسم أن في إطار بر�امج عمل واضح يشمل أهدافا  يندرجلا  ة الإستشفائيةحفظ الصح

أن  كما تبين .1998لسنة  114وذلك خلافا لما جاء بمنشور وزير الصحة العمومية عدد  للقياس قابلةمحددة 
تقييم وضع الصحة يق التدخلات وتنس مجال في المطلوب لم تقم بدورها لجنة مقاومة التعفّنات الإستشفائية

القسم من مبادرات  هذا فيما ينجزه ة�شاط حفظ الصحة الإستشفائي انحصربذلك و. الإستشفائية بالمؤسسة
  .لتزام بقية الأطرافامعزولة لا تحظى ب

  
البناء  عمليات بخصوص يةقسم حفظ الصحة الإستشفائه لا يتم طلب الرأي الفني لأ�ّ لوحظكما 

ر الحماية اللازمة من مخاطر ص لقسم الطب النووي لا يوفّويذكر على سبيل المثال أن الفضاء المخص. والتجهيز
 أن عايير الصحية باعتبارلما تقتضيه الم خلافاتجهيز جناح العمليات الجراحية بمكيفات هواء عادية تم  فيما الإشعاع

أطروحة دكتورا في الطب حول �وعية الهواء بالمستشفى وبالفعل أبرزت . لهواءتلوث ا هذه التجهيزات لا تمنع
عينة هواء تمّ رفعها من أجنحة العمليات تتضمن عدة أ�واع  137 مجموعمن  % 85أن  2010أنجزت في سنة 

  .خطرة من الطفيليات والجراثيم
  

 هتبعيأن التخلي عن مناولة الطبخ لم  غير .�شطة حفظ الصحةلأل أساسي ل المطبخ مركز تدخويمثّ
ة بشروط النظافة وبقواعد وسجلت في هذا الإطار عدة مظاهر مخلّ. تكثيف لأعمال الرقابة الغذائية والبيئية

  . خزن المواد الغذائية وتداولها
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لشروط حفظ  ودون الإستجابةالإستشفائية  مجاور للأقسامالنفايات في مستودع مركزي  تجميع يتمو
. النفايات بالممرات وبدورات المياه الخاصة بالمرضى وضعت وسيطة بالأقسام إلى ى غياب محلاوأد. الصحة

نقل الأكل والأغطية والأدوات المعقمة وغير لمسلك واحد يستعمل للعموم ومن وبالاضافة إلى ذلك يتم �قل النفايات 
د في جميع الحالات بنقلها في حاوياتالمعقمة ودون التقي .  

 
خدمات شركة المناولة  حولالإستشفائية  الصحةقسم حفظ  التي أبداهاعديد التحفظات وبالرغم من 

ضمن حق المؤسسة في تطبيق تالمكلفة برفع �فايات الأ�شطة الصحية الخطرة فإ�ه لم يقع إعداد محاضر مخالفات 
  .الخطايا المالية المنصوص عليها بعقد المناولة

  
-II  البشرية والماليةإدارة الموارد  

  
د حاجة ستنتاجات تؤكّافي الموارد البشرية والمالية إلى  التصرفخلصت الرقابة المنجزة في مجال 

سة إلى تطوير أساليب عملها الإداري والمالي خاصة عبر وضع إجراءات عمل موثقة وملزمة وتفعيل �ظام المؤس
  . الرقابة الداخلية
  
  شؤون الأعوان   -  أ

  
              المؤرخ في 2006 لسنة 1832ضبط الهيكل التنظيمي المصادق عليه بمقتضى الأمر عدد 

كإدارة �ظم المعلومات  الهياكلبعض  أنإلاّ أ�ّه تبين  .مشمولات الهياكل الإدارية للمستشفى 2006 جوان 26
ل على النحو الذي لم تُفع والمحاسبة التحليلية والإدارة الفرعية لمراقبة التصرف والإدارة الفرعية للتدقيق الداخلي

  .من شأنها المساهمة في تحسين أدائه وظائفمن المستشفى مما حرم  تقتضيه صلاحياتها الترتيبية
  
بعض مظاهر ضعف التنسيق بين الأقسام على  عوانالأالوقوف في مجال التصرف في شؤون  تمّو

أطباء رغم  ستمرار لستةإحصص خلاص  2011و 2010في سنتي  تمّمن ذلك . الإستشفائية والمصالح الإدارية
 أجور دفع 2012-2011في الفترة  ه تمّن أ�ّكما تبي .ةإجازفي  أوبمأموريات بالخارج سواء وجودهم بنفس التاريخ 
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في  غير المشروعة وبلغت جملة الدفوعات .عملة تمتّ �قلتهملثلاثة عو�ين مستقيلين وآخرين ملحقين ودون موجب ل
   .د.أ 5أكثر من  هذه الحالات
 

إلى الرقابة التي تسمح  الخاصة التكميلية الأ�شطة لم يتمكن المستشفى من إخضاع ،ومن جهة أخرى
قباضة  حصريا لدىكدفع معاليم العيادات وفق الأحكام الترتيبية المنظمة لها تُمارس هذه الأ�شطة  أند من بالتأكّ

إلى جا�ب  طبيب معني الخاص بكلّ نشاطللولم يساعد عدم مسك دفتر  .المستشفى واحترام رز�امة العيادات
اصة بهذه الخوصفات ال ستعمالإ تعميم عدمكذلك من منحة عدم قبول الحرفاء و % 20 خصم �سبةفي ر تأخال

  .الأ�شطة على إرساء مثل هذه الرقابة
  
  الميزا�ية  - ب
  
العمومية هيكلية دأبت الدائرة في تقاريرها المتعلقة بالمؤسسات  صعوبات المستشفىميزا�ية  عرفت

 الفاعلأضحت تستدعي إصلاحا جذريا وسريعا باعتبار تأثيرها  صعوباتعلى لفت النظر إليها وهي  للصحة
ي من الأدوية والمواد على سير القطاع الصحي وتمويل أعبائه المتزايدة خاصة بحكم تطور حجم الإستهلاك السنو

  .اقتنائهاالمخبرية والمستلزمات الطبية وارتفاع كلفة 
  
ظلت  م في ميزا�يته وإلى جعلها تعكس حجم أ�شطته وأهدافه حيثل المستشفى إلى التحكّلم يتوصو

الخدمات  حجمدون  2011-2007خلال الفترة  )بدون الإعتمادات المفوضة بعنوان الأجور( يزا�يةموارد الم
ميزا�ية  وسجلت. حجم النشاط الإستشفائي المؤمنمن  % 64 ىسو لتمثّ لا هذه الموارد أن المسداة إذ

         د في نهاية .م 17 لتبلغ المزودينتجاه  هأدى إلى تفاقم ديو� % 5 بنسبة اسنوي اعجز الفترةالمستشفى خلال �فس 
   .د مستحقة لفائدة الصيدلية المركزية.م 11,5  منها 2011 سنة

 
ه لم فإ�ّ هواردممن  % 81بتوفيرها  الأكبر في تمويل المؤسسة ءل الصناديق الإجتماعية العبلئن تتحمو

من  % 50(تحقيق إيرادات بالنسبة إلى ثلث حجم النشاط الموجه إلى منظوري هذه الصناديق للمستشفى  يتسن
الدور الإجتماعي الذي يغلب على طبيعة بل العجز المسج يفسرلا كما . للفوترةبسبب إقرار سقف ) المرضى
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المستحقات غير  تزايدعلاوة على من المرضى  % 20مجا�ية العلاج المسدى لحوالي  والمتمثلّ فيأ�شطة المستشفى 
  . 2011د في نهاية .م 9التي تجاوزت المستخلصة 

  
وضع التقديرات على  علىالإعتماد بإعداد الميزا�ية إلى  الداعيةمناشير وزارة الصحة  أن ولوحظ

إطار مرجعي للمعايير التي تحكم صياغة عقود أهداف ولا بوضع لم تقترن ب مؤشرات النشاط الإستشفائيأساس 
نظام المحاسبة التحليلية والبروتوكولات العلاجية التي يمكن الإستئناس بها في بلورة ميزا�ية كالتصرف الإستشفائي 

  . الأدوية
 

 هابما أ�ّويجد المستشفى صعوبة في تخطيط عمليات التجهيز والبناء والصيا�ة الكبرى والتحكم فيها 
عدم تجسيم الإطار التعاقدي  حالو .اعتماداتبرامج ومن  تبقى خاضعة لما تقرره وزارة الإشراف وما ترسمه

 سةؤسدون تمكين الم 2011-2007للفترة  الإشراف في شكل عقد أهداف وزارةالمستشفى على  هاقترحالذي 
   .نجازهاإمن مسؤولية أكبر في برمجة الإستثمارات و

 
د من ميزا�ية .م 2إلى تمويل أشغال تجهيز وبناء بلغت حوالي المستشفى  لتجأإ يةالوضع ههذ إزاءو

نجاز برامج التهيئة والتجهيز على �فقات إب رغم دعوة وزارة الصحة إلى تجن 2011- 2007خلال الفترة التصرف 
   .العنوان الأول

  
المتأتية بالخصوص عن عدم  قيد عمليات الميزا�ية ومتابعتها من بعض النقائص لم يخل ،من جهة أخرىو

عدم إدخال ولوحظ بالخصوص  .مصداقية البيا�ات ودقتها علىرت أثّ وهي �قائص وضع إجراءات موثقة
على أذون التزود الصادرة بدل  عباء بناءاالأحتساب تواصل اوالمعطيات الخاصة بالإيرادات ضمن تطبيقة الميزا�ية 

   .الإعتماد على التعهدات المنجزة فعلا
  
  الفوترة  -  ج
  

فواتير الخدمات  ضبطيتواصل  ،الملف الطبيحوسبة دمج الأقسام الإستشفائية وتعطل مشروع  في ظلّ
وهي  .ر لديهم من وثائق طبيةتوفّ حسب ما من معطيات وكلاء الأقسام تخرجهيسما الإستشفائية بناءا على 

  . كافة معاليم الخدمات المنجزة صيللم تساعد على ضمان شمولية الفوترة ودقتها وعلى تحطريقة 
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سجلت قيمة الخدمات المفوترة بعنوان  2011من ذلك واعتمادا على أ�شطة قسم التصوير الطبي لسنة 
من المبلغ المتعين  % 20د يمثل �سبة .أ 53الكشف بالصدى �قصا مقار�ة بالفحوصات المنجزة فعلا لا يقل عن 

 وأجاب رئيس القسم المعني بأن. د بعنوان �ظام الدفع الكامل.أ 8 بلغتخسارة تسجيل ونجم عن ذلك . فوترته
عديد الفحوصات غير المفوترة تجرى لحساب الإطارات الطبية وشبه الطبية إضافة إلى أقاربهم وعائلاتهم بدون "

  ".أية رقابة
  
ستفادوا من خدمات أقسام إ ملفّا لمقيمين 48 تتضمنفحص عينة خلال من والسياق  �فس ضح فيواتّ

الأعمال المفوترة كا�ت بالنسبة إلى كل حالات العينة مختلفة عن  أن 2012 الأولى من سنةالمخابر خلال الثلاثية 
قيمة التحاليل المنجزة ممد يفترض فوترتها للمرضى .أ 23من مجموع  % 5ى إلى �قص في المداخيل �سبته ا أد

هو في عديد "ين بعض التحاليل عدم تدو أن إجابتهرئيس قسم مخبر علم الكيمياء الإحيائية في  وأفاد. المعنيين
  ".الحالات مقصود
  

جا�في  غرةإذن استعمال لدعامات القلب لفائدة مرضى مقيمين خلال الفترة من  122وأفضت مقار�ة 
ى إلى أدالإقامة قيمة المستلزم المستعمل ن فيها فواتير حالة لم تتضم 11إلى اكتشاف  �2012وفمبر  5إلى  2012

 .د بعنوان المضمو�ين الإجتماعيين.أ �11,5قص في مداخيل المستشفى بمبلغ 
  

مريضا أقاموا بقسم الحروق  15من  �ةمتكو كشفت مقار�ة بطاقات الخدمات بالملفات الطبية لعينةكما 
عن أخطاء في تسجيل الخدمات الإستشفائية شملت جميع ملفات العينة ونجم  2012-2009البليغة في الفترة 

ستخلاصها مباشرة من امن قيمة الخدمات الفعلية المفترض  % 21تمثل  ألفي دينار عنها إجمالا خسارة بحوالي
   .المرضى المعنيين

 
ضرورة إفرادها  وتشمل الخدمات غير المفوترة أحيا�ا الفحوصات المنجزة بآلة المفراس وذلك رغم

ها لا تخضع إلى تضمن على الأقل بالنسبة إلى المنخرطين الإجتماعيين شمولية فوترتها بما أ�ّ خاصة بهابإجراءات 
 2011 تيإقامة غير مفوترة في سن 50 ملفّات منمتكو�ة عينة  من خلال فحصواتضح  .مبلغ جزافيفوترة 

بالمفراس ليشكل ذلك خسارة  حالة الكشوفات المنجزة 21عدم احتساب الخدمات المقدمة شمل في  أن 2012و
   .ألفي دينار مالية لا تقل عن
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غياب التنسيق بين الإطار الطبي وشبه الطبي ووكلاء الأقسام عند الترخيص للمريض المقيم  ساهمكما 
من برز في هذا الإطار و. �قص معاليم العلاج المستخلصة بالمغادرة وقتيا أو عند تحويله نحو مستشفيات أخرى في

غادروا المستشفى بالطريقتين  )كاملا أو جزئيا(مريضا مطالبين بالدفع  50من ملفات  نتتكوفحص عينة خلال 
ر النقص ويقد. التي ا�تفعوا بها منهم لم يدفعوا مقابل الخدمات % 75 أن 2011-2007خلال الفترة  المذكورتين

  . من المعاليم الواجب تحصيلها % 83يمثل  د.أ 6,3المسجل بحوالي 
 

فاتورة إقامة آلاف  8 عن وجودالفترة �فس بعنوان المنجزة  الأعمال الرقابية كشفت، وعلاوة على ذلك
وقد . بشأنها دين سند يمسك المستشفى أيولا  مستخلصة غير التعديليالدفع الكامل أو  �ظاممرضى  تخص
 معلوم هذه استخلاصوتقدر قيمة الضرر المالي المتأتي من عدم  .إلى ظاهرة فرار المرضى المستشفى ذلك أرجع

 )سنويا % 18(قيمتها  تناميو )سنويا % 7( المستخلصةغير فواتير ال عدد ارتفاع دلّيو. د.م 2بحوالي  الخدمات
 من دفع معاليم العلاج المنتفعين بخدماته تهربمن ظاهرة  هها المستشفى في الحدعلى الصعوبات التي يواج

  . لتعريفات المنخفضةبا المنتفعينالمرضى  المستوجبة بما في ذلك
  

فحص السجل الخاص بتتبع  فقد تبين منمن تأثير سلبي على موارد المؤسسة التهرب ورغم ما لظاهرة 
 الصادرة باسمه لم يتم تضمين سوى �صف عدد الفواتير أ�ّ 2011-2007بالنسبة إلى الفترة  المرضى المدينين

وينسحب هذا الوضع  .الواجب استخلاصهامن قيمة المبالغ  % 60 لثّتم والتيالمرضى الخاضعين للدفع الكامل 
 إلاّ هذا السجله لم يتم التعهد في ضح أ�ّعلى مساهمات المرضى المنضوين تحت �ظام التغطية الإجتماعية حيث اتّ

 هذه الوضعيةوتدعو  .يتم استخلاصهالم د .أ 30 قيمتها فاتورة 1185 من جملةد  507 فاتورة بقيمة 11 بمجموع
إلى تحيين سجل المدينين خاصة عبر إجراء المقاربة اللازمة مع مصلحة المحاسبة ومصلحة التصرف في شؤون 

 . المرضى
  

البيا�ات اللازمة للتعرف على سبب إيواء  تدرج آلياالأقسام الإستشفائية لا  أنن تبي ومن جهة أخرى
 لتلك البيا�ات لاعتمادها في استغلالحاجة مكتب القبول  رغم التي تصدرهابطاقات القبول بالمريض بالمستشفى 
سمح بإفراز مؤشرات صحية يمكن استغلالها في إنجاز تلا  النقائص ههذ وعلاوة على أن. تطبيقة قبول المرضى

تحديد الحالات التي يكون  حيث أ�ّها لا تمكنّ منرم المستشفى من مداخيل إضافية تح اهالدراسات والبحوث فإّ�
حالات الاعتداء بالعنف (�ظام التغطية الإجتماعية بصرف النظر عن فيها المريض مطالبا بدفع كامل التعريفة 
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أولى مسؤولية الإبلاغ ل قسم الإستعجالي بدرجة وهي حالات يتحم) وحوادث المرور وحالات التسمم الإرادية
 .عنها

  
ن أنغير مرتبط المستشفى  كما تبيلا يسمحا آليا بقاعدة بيا�ات الصندوق الوطني للتأمين على المرض مم 

قد و .رقم دفتر العلاج وصلوحيته ومند الآ�ي من وضعية المضمون إزاء الصندوق التأكّ منصالح القبول والفوترة لم
 اسم عدم وجود بسبب الخارجة عن سقف الفوترةخلاص الخدمات أحيا�ا ب عن ذلك رفض الصندوق ترتّ

والتي رفض خلاصها الصندوق  2011المفراس المنجزة في سنة بكشوفات ال بلغ عددو. سجلاته في المريض
  .للصندوقالمفراس المفوترة بكشوفات المن قيمة  % 4د أي .أ 28فحصا بقيمة تناهز  156للسبب المذكور 

 
  المستحقاتستخلاص إ -د
  

المضمو�ين الإجتماعيين في  لفائدةتؤمن مصلحة الإستخلاص متابعة خلاص فواتير الخدمات المسدية 
الديون المثقلة على مختلف المدينين  وكذلك خلاصإطار إتفاقيات الفوترة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض 

اهود المبذول من أجل تحصيل  أنحة هذه المصلالنظر في �شاط  برزأو. من هيئات ومؤسسات وأفراد
لتبلغ حوالي  2011-2007ديون غير المستخلصة خلال الفترة اللم يحل دون ارتفاع قيمة المستشفى  مستحقات

   .كمبيالات موثق بواسطة جلّها 2011د في موفى سنة .م 9,5
 

ل السبب ثّيمالمرضى للكمبيالات المسحوبة عليهم  تسديدعدم  ويبرز النظر في توزيع أصناف المدينين أن
وحال اقتصار . رغم اللجوء إلى خدمات محامي وعدل منفذ الرئيسي لضعف مردودية �شاط الإستخلاص

إجراءات التتبع على المرحلة الرضائية والإ�ذارات فضلا عن غياب إمكا�ية الإتصال بعديد المرضى �تيجة عدم 
  .مستحقات المستشفىطوير �سق إستخلاص إقاماتهم دون ت عناوينصحة 

  
ن والإستخلاصات المنجزة يمكّ المستحقاتويفتقر المستشفى إلى �ظام متكامل للمعلومات حول وضعية 

ولم تساعد . من متابعة دقيقة ودورية لحسابات الحرفاء ومن إجراء تقييم دقيق لمردودية �شاط الإستخلاص
في إطار النظام المعلوماتي الإستشفائي على تلبية كافة حاجيات التصرف مة التطبيقة الخاصة بالإستخلاص المصم

لدى الخواص للتصرف في هذا الجا�بمة مما أدى إلى اعتماد المستشفى على تطبيقة مصم.  
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وتبيالمؤسسات والجمعيات لما  بالمستحقات لدىمصلحة الإستخلاص تفتقر إلى المعطيات الخاصة  ن أن
المساعي اللازمة لدى ب القيامعدم  ياب الأرشيف الخاص ببطاقات الحرفاء وفي ظلّ�تيجة غ 2007قبل سنة 

  . داتها تجاه المستشفىالمؤسسات المدينة لضبط وضعية متخلّ
  

 2011في سنة " الحرفاء والحسابات المتصلة بهم"بلغت المدخرات بعنوان حساب  ،ومن جهة أخرى
           المتخلدّة منذ أكثر من المستحقاتإلى  % 32اا�ي و العلاج خدماتمنها إلى قيمة  % 60د تعود .م 89حوالي 

خلافا للمعايير والمستشفى  فإن المستحقاتورغم ثبوت إستحالة استرجاع قسط هام من هذه . سنوات 5
 . على تطهير هذه المدخراتلم يحرص المحاسبية  

  
             إلى غاية  2007 الممتدة من سنة الخارجية خلال الفترة العياداتأبرزت مقار�ة �شاط و

لعيادات ا منبالوصولات المسجلة ضمن التطبيقة المالية �قصا في المداخيل المفترض تحصيلها  2012 سبتمبر 30
ر هذا النقص وقد. المنجزة لفائدة المرضى الخاضعين لدفع المساهمة والمرضى المطالبين بخلاص التعريفة الكاملة

   .د.أ 644بحوالي 
  

نة على مستوى قسم الإستعجالي أحد أهم أسباب �قص المقابيض مقار�ة بحجم العلاجات المؤم وتعد
عن الدفع المرضى الخدمات المسداة وذلك بالنظر إلى خصوصية النشاط في هذا القسم وتفاقم ظاهرة إمتناع 

 خلالإلى �قص في المداخيل المتأتية من هذه الخدمات  ت هذه الوضعيةفضوأ .2011سنة بداية خاصة منذ 
  . د.أ 62د و.أ 15يقدر على التوالي بحوالي  2011و 2010سنتي 

  
عملية حيث تنجز ستخلاص معاليم العلاج االموارد المالية المتأتية من إجراءات حماية  ضعفن تبيكما 

التناوب بين وكلاء  ويتم .غياب محضر لضبط الحسابتسليم الأموال من وكلاء المقابيض إلى القابض الرئيسي في 
  . بمحاضر إستلامتضمين محاصيل الخزينة المتداولة بينهم  دونالمقابيض 

 
 تخفيقد  دةإخلالات متعدعن  (1)إلغاء وصولات المقابيض عمليةومن جهة أخرى أسفر النظر في 

 . بشأنهاإحاطة عملية إلغاء الوصولات بالرقابة اللازمة وغياب إجراءات موثقة عدم  بسبب وذلك تجاوزات مالية

                                                            
د ويعود ذلك .أ 600ألف وصل �اهز متوسط قيمتها السنوية  3,7الوصولات الملغاة سنويا معدلا يساوي  2011-2007بلغت خلال الفترة  (1)

  .خاصة إلى تغيير أ�ظمة التغطية الإجتماعية
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 غياب 2012و 2011ملغى في سنتي  لاوص 65من تتكون ن النظر في عينة بي وفي هذا الصدد
مصادقة الإدارة العامة للمستشفى على عمليات إلغاء الوصولات خاصة تلك التي ينجم عنها إرجاع أموال إلى 

في ولوحظ أ�ه لم يتم  .تأشيرة مصلحة المالية أو القابض الرئيسي الطرح سنداتمن  % 40كما لا تحمل . المرضى
 تعويض الوصل الملغى )تغيير �ظام الدفع من التعريفة الكاملة إلى التعريفة المنخفضة( المستوجبةمن الحالات  % 70

من ملفات  % 60 بالنسبة إلىأ�ّه تمّ فضلا عن  لفي دينارأبحوالي  تقدرالية مسارة خ مما أدى إلىبوصل آخر �افذ 
 .ض الفواتير الملغاةعدم إصدار فواتير جديدة تعوالإلغاء التي تستوجب ذلك 

  
رجاع مصاريف العلاج إلى مستحقيها تبعا يستوجب إملفا  52 جملة ه منضح أ�ّتّإعلاوة على ذلك و

ه حتى علما بأ�ّ) د 564( فقط حالات 5 في الأموال إلاّ صرففعلا لم يتم ) د.أ 6 حوالي(لتغيير �ظام الدفع 
الراجعة إليهم المستفيد للأموال لّن الملفات المعنية ما يفيد بتسبالنسبة إلى هذه الحالات لا تتضم.   

 
ولا  بنكية كوسيلة ضمان ودفع مؤجل اأحيا�ا صكوك المستشفى يعتمد حكام الة التجاريةلأ وخلافا

حساب إلى مع ما يعنيه ذلك من مخاطر تحويل الشيك  باعتباره المستفيد سم المستشفىإهذه الصكوك دوما  تحمل
  . آخر

  
-III الخدماتلسلع والتزود با   

  
غياب تحديد دقيق ب أساساقت نشاط بعض النقائص تعلّهذا ال خصوصأبرزت أعمال الرقابة في 

. خلال بقواعد المنافسة والشفافية والمساواةالإت الشراءات فضلا عن للحاجيات وبعدم برمجة الطلبات وبتشتّ
بعض هذه الإخلالات عن خصوصية النشاط الجراحي وما يتطلبه من تلبية سريعة لحاجيات دقيقة  تولئن �تج

  . سوء التنظيم وغياب التنسيق وضعف الرقابة إخلالات أخرى �تجت عن دة فإنوغالبا متأكّ
  
  برمجة الحاجيات -أ

  
ضبط الحاجيات السنوية وعدم إحكام برمجة طلبات  يلجأ المستشفى في عدة حالات �تيجة التأخير في

ملاحق  وإبرامالعروض المزمع إنجازها إلى تجزئة الشراءات وإبرام صفقات على سبيل التسوية أو بالتفاوض المباشر 
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           الفترة خلالولم تتجاوز . إصدار طلبات العروضفي  تدارك التأخير الحاصل وأنفس الحاجيات ب التزودلاستكمال 
 % �30سبة ) الوطنية المنشآتبدون اعتبار (قيمة الشراءات التي تمت في إطار طلبات عروض  2007-2011

  . د.م 53 التي بلغتشراءات الجملي لل جمالحمن 
  

ولم يكن عدم ضبط الحاجيات السبب الوحيد في تجزئة الطلبات إذ تبيحكام لأ وخلافا المستشفى ن أن
لم يتول حتى  ،ق بتنظيم الصفقات العموميةالمتعلّو 2002ديسمبر  17المؤرخ في  3158من الأمر عدد  8الفصل 

             تم خلال الفترة و. بالنسبة إلى الطلبات ذات الصبغة العادية والمتكررة تجميع شراءاته في إطار صفقة
ستشارات إد عن طريق .أ 270د و.أ 520قتناء مطبوعات ولوازم مكتبية بما يفوق على التوالي إ 2008-2011

المنافسة  لعدم تفعيلوحرم ذلك المؤسسة من الحصول على أفضل الأثمان . دأو مباشرة بواسطة أذون تزو ةسنوي
هم من الباعة بالتفصيلضح أ�ّتّإفقط زودين م ثلاثةزت على الإقتناءات المذكورة تركّ خاصة أن .  

  
كما تبيإبرام الصفقات العمومية عن  إبصفة أخلتّ بمبد شراءاتهقام بتجزئة قسم من  المستشفى ن أن

ت إلى عدم عرض الملفات المعنية على رقابة لجنة الصفقاتطريق طلب العروض وأد .جميع  وقد تم ذلك رغم أن
دة يفترض أن تنتهي بعرض جميع مكو�ات الطلبات المعنية تندرج في �فس الصفقة وتنطبق عليها إجراءات موح

           المنجزة في  أشغال تهيئة قسم طب الأسنانوكان ذلك شأن . الحصص موضوع الطلب على لجنة الصفقات
 د.أ 141 بقيمة 2010في سنة قسم الأطفال  تهيئة وأعمالد .أ 330بقيمة �اهزت  2011و 2010سنتي 

   .د.أ 215 يناهز بمبلغ جملي 2010المطبخ في سنة  وعمليات تحديث
  
  إسناد الطلبيات   -  ب
  
العمومي من خلال تجنب تحديد  عدم توجيه الطلبالعمومية على  للصفقاتد الإطار الترتيبي المنظم أكّ

 إلاّ .نينعلامة تجارية أو منتجين معي خاصيات فنية من شأنها تمييز المشاركين أو تضييق مجال المنافسة أو ذكر أية
غياب مواصفات  أن دراسة بعض ملفات الصفقات المتعلقة بالتزود بمستلزمات طبية وجراحيةخلال ن من ه تبيأ�ّ

ر فيها الحيادية اللازمة حيث كثيرا ما صعوبة في إعداد كراسات شروط تتوفّأضفى مرجعية لهذه المستلزمات 
ات الفنية للأدوات الشخصية وتقييمه الذاتي للعينات أو للبطاق ة الطبيبتضبط الخاصيات الفنية حسب تجرب

نينالمعروضة بشكل استعصى معه تجنب توجيه بعض الطلبات نحو مزودين معي دةوعلامات تجارية محد.  
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باقتناء مستلزمات طبية لقسم خاصة قت تعلّ إلغاء طلبات عروضإلى أحيا�ا وضع الهذا  ىوأد
سواء من قبل مصالح الوزارة الأولى أو وزارة الإشراف أو لجنة الصفقات  جراحة القلب والصدر والشرايين

والتجأ المستشفى إزاء ذلك إلى التزود بالمستلزمات المطلوبة عن طريق استشارات في ا�تظار إعادة . (1)بالمستشفى
 . النظر في ملفات طلبات العروض المقترحة

  
التزود بالدعامات يعتمد على " الملاحظات بأن على هذهفي ردها رئيسة قسم أمراض القلب  وأجابت

رئيس قسم  غير أن. "مواصفات الجودة التي تضبطها منظمات عالمية في غياب خاصيات فنية محددة محليا
العادة جرت في المستشفيات الجامعية أن تُوجه طلبات  أن"أوضح من جا�به جراحة القلب والأوعية والصدر 

كراميات عينية كتغطية إأو معهم مصالح إقتصادية في شكل �سب مائوية من الأرباح  العروض إلى مزودين تُربط
   ...."مصاريف السفر

 
أن  اديه من لئن يبقى من العسير أحيا�ا تحديد خاصيات فنية دقيقة لبعض المستلزمات الطبية فإ�ّو

ى وضع إطار مرجعي للمواصفات الممكن اعتمادها عند إصدار تبادر وزارة الإشراف بتكوين لجان مختصة تتولّ
 . الطلبيات الخاصة بالتزود بهذه الأدوات

  
ولم تساعد في بعض الأحيان تركيبة لجنة فرز العروض الفنية باقتصارها في عديد الصفقات على رئيس 

ويذكر في . ترتيب المزودينالناظر على إضفاء قدر أكبر من الحيادية والموضوعية في والقسم الإستشفائي المعني 
المتعلق باقتناء مستلزمات  5/2009 عدد طلب العروضفي إطار  والفرز المالي الفرز الفني تيلجنمن  كلّأن ّ اال
   .في وضعية تضارب للمصالح هتجعل العارضينالعائلية بأحد  هقرابت أنرئيس قسم الصيدلة رغم  اتضم طبية

  
المستشفى مراجعة حسابات الممثلّ القا�و�ي للشركة المتحصلة على صفقة  أن�فس الإطار  واتضّح في

من رأس مال أهم شركة مزودة للمستشفى بالتجهيزات والمواد  % 31يملك  2012-2010بالفترة المتعلّقة 
على عروض المنافسين لدى  هذا المراجع  إمكا�ية إطّلاعمن وباعتبار ما قد تفضي إليه هذه الوضعية . المخبرية

فإ�ه كان على الخبير المحاسب بمبدإ المساواة أمام الطلب العمومي  مما من شأ�ه أن يخلّممارسته لعملية المراجعة 

                                                            
  .4/2010وعدد  15/2011وعدد  1/2010عدد و 8/2011عدد يذكر منها طلبات العروض  (1)
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أن يعلم المستشفى بما يمتلكه من في حالات تضارب المصالح حسب ما تقتضيه معايير الجامعة الدولية للمحاسبين 
  . ن المستشفى من تقدير المخاطر التي قد تنجر عن ذلكمصالح تجارية لدى هذا المزود بصورة تمكّ

  
حيث لم  طلوبةر العروض لا تناسب طبيعة الخدمات المبعض معايير اختيا لوحظ أنمن جهة أخرى و

 2010لسنة  19في إطار طلب العروض عدد عدد  ق بمناولة أكلة المرضى والأطباءكراس الشروط المتعلّ تضمني
دون أن تدرج  خبرة المؤسسة في مجال الطبخ وتوفير مسؤول إداري له مستوى سنتين بعد الباكالوريا شرطي إلاّ

  . ومدى تكوينهم في مجال حفظ الصحة أعضائه كفاءة فريق الطبخ ومؤهلاتب المتعلّقةالشروط 
  

كما حادت بعض العقود عن مقتضيات كراس الشروط بشكل أدى أحيا�ا إلى تمكين صاحب الصفقة 
لمناولة غسل  2007أفريل  13العقد المبرم في  من ذلك تبين أن. من المنافسة بالمساواة ويحد من تفضيل يخلّ

 مما مكنّ )سنوات 3( فترة التعاقد الأصلية المنصوص عليها بكراس الشروطفي دد بسنتين م قدالثياب والأغطية 
سنوات  6أكثر من التعامل مع الشركة المناولة إلى  وبذلك امتد .رامتياز غير مبرمن الصفقة  صاحبةشركة ال

  . د.م 1,118إلى د .أ 470من  2012جوان شهر إلى غاية وارتفعت قيمة الصفقة 
  

المستشفى في فرز العروض المالية على تقديرات تضبط قبل الإعلان عن  وكان من المفروض أن يعتمد
 كمرجعنجاز ووضعية السوق وتجارب المؤسسات الشبيهة الإومدة  الطلباتالمنافسة من خلال دراسة مكو�ات 

الهامة ومنها بالخصوص مناولة  ر مثل هذا المرجع في بعض الطلبياتعدم توفّن ه تبيأ�ّ إلاّ. لتقييم مقبولية الأسعار
عتمادها في لا ل الثياب والأغطية التي لم يستند فيها إلى دراسة مسبقة تفرز قيمة مرجعية للخدمات المطلوبةغس

  .  )د.م 1,1(إسناد الصفقة رغم ارتفاع كلفتها 
  
  متابعة عمليات التزود ومراقبتها -  ج
  
. صفقاته ومن تجميع الوثائق الضرورية بصفة حينية إنجازن من متابعة يتول المستشفى وضع �ظام يمكّلم 

ولا يتبع مسار هذه الوثائق وطرق تداولها ومعالجتها من قبل مختلف المصالح إجراءات موثقة وواضحة مما أدى إلى 
نهائية وإلى عدم إحكام التصرف في الضما�ات  هام في الختم النهائي للصفقات وفي تحرير محاضر الإستلام اليرتأخ

   .تخلي المؤسسة عن بعض حقوقها المالية فضلا عنالمالية 
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ق المتعلّو 2002ديسمبر  17المؤرخ في  2002لسنة  3158 عددمن الأمر  121فرغم ما أقره الفصل 
لم يشرع  ،صفقة لكلّبتنظيم الصفقات العمومية والأوامر المنقحة له من وجوب إعداد مشروع ختم نهائي 

بعد أن  2012المستشفى منذ دخوله حيز النشاط في إعداد مشاريع الختم النهائي لصفقاته إلا بداية من سنة 
 علىعهد بهذا العمل إلى خلية لم يساعدها تشتت الوثائق وغياب البيا�ات اللازمة حول التنفيذ المادي والمالي 

  . ختم الصفقاتريع إعداد مشا تصفية الملفات العالقة وإحكام
  

لا تستجيب في الكثير من الأحيان  فقد تبين أ�ّهافي الضما�ات النهائية المقدمة  بالتصرفق وفيما يتعلّ
الصفقات تقديم بعض ل تمّ بالنسبةمن ذلك . بتسوية وضعيتهاللشروط المحددة دون أن يطالب المستشفى أصحابها 

التي كراس الشروط الإدارية الخاصة ل وذلك خلافامن قيمة الصفقة  % 2و % 1ضما�ات نهائية تراوحت بين 
ق بصفقة  هام في تقديم الضما�ات النهائية وصل فيما يتعلّيركما سجل أحيا�ا تأخ. % 3ضمان بنسبة تنص على 

  . شهرا 20إلى  2007أفريل  13غسل الثياب والأغطية الموقعة في 
  
 لاستمراربالغة بالمواد والمستلزمات الطبية أهمية خاصة قة منها كتسي آجال تسليم الطلبات المتعلّتو

 �2012وفمبر  2007من طلبات المؤسسة أنجزت خلال الفترة  % 20 ما يفوق ورغم أن. الخدمات العلاجية
غرامات التأخير على المزودين الذين لم يحترموا الآجال المحددة  بتطبيقها لم تبادر معدله شهرين فإ�ّ فاقبتأخير 

  . لتسليم المواد أو التجهيزات موضوع الطلب
 

عدم قيام المستشفى بتطبيق العقوبات المالية  بل امتد أيضا إلىالتأخير  عدم تطبيقولم يقتصر الأمر على 
ارتكاب رغم ناولة أكلة المرضى والأطباء وبمالأغطية غسل الثياب والمتعلقة بمناولة التي أقرتها كراسات الشروط 

عدم مطابقة مواد التنظيف المستعملة للمواصفات الفنية  منها يذكرفي حق المستشفى خالفات لم بعض المناولين
  . وعدم احترام جدولة الأكلة الأسبوعية وغياب أعوان المطبخ التابعين للمناول

 
  إجراءات التزود وخلاص المزودين  -د
  
لا يخضع إلى إجراءات موثقة تحدد قواعد العمل وتضبط مهام  وخلاصهاإنجاز عمليات التزود  ضح أناتّ

ولوحظ . كافة المتدخلين في بلورة الحاجيات وإصدار الطلبات واستلام الشراءات ومراقبتها وتسجيلها وتصفيتها
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معالجتها ويراعي الآجال الواجب احترامها بالخصوص عدم اعتماد مسلك واضح لفواتير المزودين يضبط مراحل 
ل فوائض التأخيرلخلاص المتعاملين مع المستشفى بما يجنبه تحم.  

  
 هام في خلاص فواتير المزودين حيث بلغ معدل الفترة الفاصلة بين تاريخ يرولوحظ في هذا السياق تأخ

الفواتير التي تم خلاصها بعد أكثر  تومثّل. رأشه 5إيداع الفاتورة من قبل المزود وإصدار سند الدفع ما لا يقل عن 
وتخالف هذه  .من قيمتها % 77و الطلبيات المنجزة عددمن  % 74كتب الضبط بم إيداعهامن شهرين من تاريخ 

 تقليصالآجال المترتب عنها دفع فوائض تأخير لفائدة المزود ما أقره الإطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية من 
  . يوما 45مدة خلاص المزودين من شهرين إلى

 
إن وتبيخلاصهمتفاوت هام في مدة  2012-2007المزودين خلال الفترة  عتمادا على قائمة أهم 

 مدد خلاص في حين ارتفعتأسابيع فقط  ثلاثةآجال خلاص بعض المزودين إلى  اختصارمن خلال خاصة يتجلى 
فترات إلىى خر وهم تحديدا الشركة التو�سية لاستغلال وتوزيع المياه والصيدلية المركزية واتصالات تو�س البعض الآ

  . شهرا 12و 7تراوحت بين 
  
التصرف في شراءات المستشفى بوجود  يشكو منهاالإزدواجية التي  أنلوحظ على صعيد آخر و

صلاحيات كل منهما تواصلت دون تحديد ل) الصيدلةمصلحة التزود وقسم (هيكلين أساسيين في إدارة الطلبيات 
وبقي خلاص المزودين بواسطة التطبيقة المالية . اموفي غياب الإ�دماج المعلوماتي الذي يكفل إحكام التنسيق بينه

ي إلى إعادة مما يؤد) ف في المخزونالشراءات والصيدلة والتصر(بقية التطبيقات المعنية بأعمال التزود بغير مدمج 
  . د والإستلامقة بأذون التزوإدخال البيا�ات المتعلّ

 
   بالمفاعلات الحصري مقابل التزود تجهيزات مخبرية �تفاع المستشفى باعمليات  - ـه
  

دين التعامل منذ بداية العشرية الماضية مع مزو علىتسديد حاجيات المخابر بغرض دأب المستشفى 
د توفير آلة التحليل بصفة مجا�ية وتركيزها بالمخابر مع احتفاظه المزوى بمقتضاها بطريقة الوضع على الذمة يتولّ
وبلغ عدد التجهيزات . قتناء المفاعلات المخبرية وقطع الغيار الأساسية لديه حصرياابملكيتها مقابل قيام المؤسسة ب

  .جهازا 13التي تم استغلالها وفق هذا النمط مجموع 
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غياب عقود كتابية تحدد  وفي يزات تم أحيا�ا بالإتفاق المباشراختيار التجه في هذا الإطار أن واتضح
تمت ) د.م 3(من قيمة الشراءات من أحد المزودين للمفاعلات  % 60 أن وتبين في هذا الصدد. لتزامات المزودإ

واتضح عدم تحديد مدة للتزود بالمفاعلات تأخذ بعين الإعتبار مدة اهتلاك آلة التحليل . في غياب هذه العقود
  . وانخفاض مردوديتها والتطور التكنولوجي الذي تشهده أجهزة المخابر

 
يل المخبرية شراء آلة التحل باعتبار أن(كلفة الإستثمارات  وبقدر ما ساعدت هذه الطريقة على تخفيض

ها تبقى مع ذلك في فإ�ّ المخابرخدمات  تحسينوعلى ) د للجهاز ذي المواصفات الد�يا.أ 350قد لا يقل عن 
 تفعيلالمساواة أمام الطلب العمومي وحاجة إلى مزيد تكريس شفافية الإجراءات وإلى الإلتزام الكامل بقواعد 

خاصة أن عقود الوضع على الذمة من شأنها أن تفضي في الأخير إلى وضعية احتكارية لا يمكن فيها المنافسة 
ومن المفيد أن يتم العمل في هذا الصدد على إعداد . استقلاليته وحياده كمشتري عموميللمستشفى ضمان 

   .زات المخابرتجهيكراس شروط نموذجي ينظم التزود بالمفاعلات باستعمال آلية الوضع على الذمة ل
 
  العمل بالمناولة إنهاء - و
  

شهد تجسيم القرار الذي اتخذته السلطات العمومية بإنهاء المناولة بعض الصعوبات التي تعكس أساسا 
عدم وضوح في الرؤية وقلة الإستعدادات التي يتطلبها تعويض المناولة بالإمكا�يات الذاتية وهي صعوبات لم تكن 

  .الإجتماعية التي حفت بهذا القرار بمعزل كذلك عن الضغوطات
  

المتعلقّ  2011ماي  12بتاريخ  27عدد  وزير الصحة العمومية نشورمفقد إستند المستشفى إلى 
وزارة إلى بإنهاء المناولة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وبالمنشآت العمومية الراجعة بالنظر 

في إدماج عملة المناولة في أ�شطة الحراسة والتنظيف والمطبخ وغسل الثياب  2011الصحة ليشرع بداية من أوت 
  . والأغطية

  
ة بإنهاء التعاقد تخص الحراسة والتنظيف والأعمال المشابهة  ولئن �ص المنشور على أنالمناولة المعني

إلغاء مناولة تغذية إلى بادر  المستشفى أن إلاّ" نجاز المهام المرتبطة مباشرة بالنشاط الفعلي للمؤسسةإولا تتعلقّ ب"
كما تم سحب قرار الإدماج على أحد . طهالأغطية رغم صلتها المباشرة بنشاالمرضى والأعوان وغسل الثياب و
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مع الإشارة إلى . هذا الإجراء لا يشمل أعوان التأطير والتسيير شركة مناولة الطبخ في حين أنبالإطارات العاملة 
التأشير على عقود ا�تداب أعوان المناولة التابعين للمطبخ ب 2012خلال شهر أكتوبر قامت  رئاسة الحكومة أن

 . ولبيت الغسيل
  

تمّ ا�تدابهم من قبل الشركتين المناولتين بعد تاريخ  عددا من العملةأدمج المستشفى  ،وعلاوة على ذلك
وبلغت جملة أعباء التأجير التي تحملها  .ده المنشور سالف الذكروهو الأجل الذي حد 2011فيفري  18

 .د.أ 41,760 ما قدره 2013جا�في و 2011سبتمبر  يشهر بخصوصهم خلال الفترة الممتدة بينالمستشفى 
جتماعية نهاء التعاقد مع الأعوان المذكورين بسبب الضغوط الإإ يتمكنّ منوأفاد المستشفى في إجابته أ�ّه لم 

  .وحاجته فعليا لخدماتهم
  

ولم يقتصر التأويل الخاطئ الذي اعتمده المستشفى للمنشور المذكور على مجال تطبيقه فقط بل شمل 
تمادى العمل بمناولة الطبخ إلى  2011جويلية  24فمقابل أجل أقصاه . أيضا عدم احترام آجال إنهاء العمل بالمناولة

لك إلى تحمل المستشفى بداية من وأدى ذ. 2013وبمناولة بيت الغسيل إلى موفى جا�في  2012موفى ماي 
لما �صت  وذلك خلافاأعباء تأجير اليد العاملة المناولة في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ العقود  2011سبتمبر 

  .2011جوان  28الصادرة في  العامة لمراقبة المصاريف العمومية الإدارةعليه مذكرة 
  

العملةإدماج  ولوحظ بالنسبة إلى مناولة الطبخ أن ل المستشفى لأجرتهم لم يقترن بخصم أعباء اليد وتحم
            ولم يتول المستشفى إلى موفى . العاملة من كلفة خدمات المناولة المفوترة شهريا من قبل شركة المناولة

المبرم بين وخلافا للعقد . د.أ 117د من مجموع الأعباء التي تحملها والبالغة .أ 46طرح سوى مبلغ  2013جا�في 
د .أ 28 الطرفين لم تتول المؤسسة مطالبة المناول بخلاص ما عليه من معاليم الكهرباء والماء والغاز التي بلغت حوالي

   .كما أنها لم تقتطع هذا المبلغ من الفواتير الشهرية التي تقوم بخلاصها لفائدته
  

ر الأعوان التابعين لشركة مناولة وبالرغم من تحمل المستشفى لأعباء خلاص أجو ،وفي �فس السياق
بنفس الطريقة  هفوترة خدمات المناول فقد واصل 2011سبتمبر غسل الثياب والأغطية بالمستشفى منذ شهر 

 الفترة خلالوالتي بلغت قيمتها المدمجين وبدون خصم المبالغ التي تحملها المستشفى بعنوان خلاص أجور الأعوان 
من قيمة الفواتير  % 58د وهو ما يمثلّ حوالي .أ 162مبلغ  2013جا�في و 2011سبتمبر  ريبين شه الممتدة
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وأفاد المستشفى في إجابته أ�ّه تمّ تسوية جميع العمليات المالية في إطار الختم النهائي للصفقة  .بعنوان �فس الفترة
 .2013وت أ غرة عرضه على لجنة صفقات المستشفى بتاريخ الذي تمّالمبرمة مع المناول 

  
-IV التصرف في الممتلكات  

  
ن النظر في هذا الجا�ب من �شاط المستشفى من الوقوف على بعض النقائص التي تحول دون تأمين مكّ

اهودات المبذولة من أجل صيا�ة التجهيزات الطبية ومتابعة أسطول  كما أن. الحماية الكافية لأصول المؤسسة
  .السيارات وإدارة مخازن المستشفى من المواد العادية تبقى في حاجة إلى تلافي بعض مواطن الإخلال

 
  حماية الأصول  -  أ

  
 هات قيمت تجاوزتييفتقر المستشفى إلى إجراءات تنظم عملية جرد ممتلكاته رغم أهمية الأصول الثابتة ال

ولم يبادر المستشفى . د.م 57بدون اعتبار الأراضي والبناءات مبلغ  2011ديسمبر  31المحاسبية الخام بتاريخ 
 1996لسنة  112لقا�ون عدد ل وذلك خلافالأصوله الثابتة  إلى القيام بالجرد المادي 1991منذ إحداثه في سنة 

المتعلقّ بالتنظيم  1991لسنة  63القا�ون عدد ووالمتعلقّ بنظام المحاسبة للمؤسسات  1996ديسمبر  30المؤرخ في 
لم يقع تغطية جميع الأصول الثابتة بجذاذات وصفية لمتابعتها وهو ما من شأ�ه أن يحرم  ،علاوة على ذلكو .الصحي

  .المستشفى من أداة تساعده على إحكام التصرف في ممتلكاته
  

 ة بتسوية الوضعيةقم منذ إحداثه يلم  المستشفىولوحظ أنن أ�ّه تمّ بناؤه على فق. لممتلكاته العقاريد تبي
تخصيص  وتمّ .مسجلة باسم الوكالة العقارية للسكنى ئهاازالت بعض أجزامهكتار  16,5تغطّي حوالي  أراض

  .عن المستشفى سات مستقلّة إداريا وماليالبناء مؤسهذه الأراضي أجزاء من 
  

تجهيزات وهو ما يحول دون العتمد قائمة مفصلة لمختلف تلم  اولئن أبرمت المؤسسة عقد تأمين إلاّ أنه
. حسب قيمتها الفردية والحقيقية خاصة في ظلّ غياب جرد دوري للأصول الثابتة ما قد يتضرر منهاتعويض 

ضمن قائمة الممتلكات  2012باهظة الثمن المقتناة في سنة التجهيزات  لم يتم إدراج بعضوعلاوة على ذلك 
  .المؤمنة
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بالقا�ون  الواردة�فجار والفزع بالبنايات خلافا لأحكام مجلّة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والإو
بإعداد مخطّط تدخل ولم يقم المستشفى بتحيين دفتر السلامة  2009مارس  2المؤرخ في  2009لسنة  11عدد 

  . اخلي ولم يركّز فريق سلامة يتولّى القيام بمهام الوقاية والتفقدد
  
مع شركة خاصة  التعاقد 2000أفريل  28بتاريخ تولت وزارة الصحة  أن إلى يشار في هذا الصددو

د على أن يجهز المشروع .م 1,350بكلفة جملية بلغت  في مستشفى سهلول ضد الحرائق وقائيوضع �ظام قصد 
بسبب �قائص فنية  حيز الإستغلال 2012إلى موفى سنة هذا النظام لم يدخل  أن نه تبيغير أ�ّ .سنةفي ظرف 

 علما بأن غير مطابقة لمعايير السلامةو عمالستللإ صالحةغير  بعض مكو�اته ضحتأوبالتالي  .تخللت إنجازه
  .د.أ 500بحوالي  رتقُد التكلفة الإضافية لإعادة تشغيل هذا النظام

  
  صيا�ة التجهيزات الطبية  -  ب
  

 قابة أننت أعمال الرةالإنتائج بعض الق حقّ المستشفىبيقابة الفنييجابية في مجال الصيا�ة والر لته أه
إعداد بطاقات عدم  فقد سجل ذلكومع  .بخصوص هذا اال سات الإستشفائية النظيرةالمؤس ليكون في مقدمة

تشمل الصيا�ة  لمكما  .بر�امج مسبق للتدخلات الوقائية والعلاجية وغياب الطبيةصيا�ة وقائية لجميع الأجهزة 
إطارات فنية مقابل معيار  7(�قص تقنيي الصيا�ة إلى رتفاع عددها وا إلىالوقائية جميع التجهيزات الطبية �ظرا 

  .)فنيا 28 يعادلمؤمل حسب وزارة الصحة 
  

اال هذا يعتمد في  ،إخضاع التجهيزات الطبية إلى الرقابة الفنيةفي غياب �صوص قا�و�ية وترتيبية تنظّم 
ها من عيوب فنية قد للتأكّد من خلو 3ب و 2على مراجع أوروبية تقر إلزامية مراقبة جميع التجهيزات من صنف 

أ�ه أن يمثّل أ�ّه لوحظ عدم تقيد المؤسسة بهذه التوصيات وهو ما من ش إلاّ. تنعكس سلبا على سلامة المرضى
  .خطورة على صحة المرضى وسلامتهم
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إلى المراقبة الفنية في إطار اتفاقيات  2011جهازا في سنة  126لم يخضع سوى  ،ومن جهة أخرى
ل لا تمثّو .د.أ 29,7مبرمة مع مركز الدراسات التقنية والصيا�ة البيوطبية والإستشفائية بتو�س بكلفة سنوية بلغت 

وتمّ الاقتصار . من التجهيزات المفروض إخضاعها إلى مثل هذه المراقبة % 20سوى �سبة  المراقبةهذه الأجهزة 
  .على بعض التجهيزات التي تعتبرها الإدارة الفرعية للصيا�ة أكثر الأجهزة خطورة على سلامة المرضى

  
  أسطول السيارات -  ج
  

ارات  يضمسيارة إسعاف 12سيارة إدارية منها  25 المستشفىأسطول سي .ارات  ويتجاوز سنسي
رتفاع إوانجر عن قدم الأسطول . سنة 19و 11سيارات الإسعاف بين  سنة فيما يتراوح سن 16المصلحة معدل 

  .2011د في سنة .أ 33إلى  2007د في سنة .أ 23تكاليف صيا�ته من 
  

وتبير مصاريف أسطول العربات حيث لا يتم مسك  تمكنّها من بمتابعةالمؤسسة لا تقوم  ن أنتقييم تطو
بطاقات فردية لوسائل النقل وبطاقات الصيا�ة والإصلاح مما حال دون تحديد كلفة الاستعمال ومتابعة استهلاك 

 هادفاتر وسائل النقل وفق القواعد المنصوص علي مسكه لا يقع كما أ�ّ. الوقود وبرمجة عمليات تجديد الأسطول
وهو ما قد يحجب  2008ماي  29المؤرخ في  49وعدد  1997لسنة  5بمنشوري وزير الصحة العمومية عدد 

  .استعمالات غير مرخص فيها
  

         قتصاد الوطني والنقل والصحة العمومية بتاريخالتاسع من قرار وزراء الإ بالفصلوخلافا لما جاء 
ر البيا�ات الضرورية لفوترة توفّ مما حال دونسيارة �قل صحي  سجل خاص بكلّ لم يتم مسك 1993جويلية  12

  .خدمات النقل التي تؤمنها سيارات الإسعاف
  
  مخزون المواد العادية -د
  
مقار�ة بالكميات المضمنة سلبية وجود فوارق  2012ن الجرد المادي لمخزن مستلزمات المطبخ لسنة بي

 بعضملية التصرف في هذا المخزن ويشوب ع. د.أ 37مادة بقيمة جملية بلغت  124بالتطبيقة الإعلامية شملت 
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ومحدودية استعمال التطبيقة ) فني مخبر(رغم عدم ملاءمة تكوينه سؤول عن المغازة م تعيينالنقائص من أهمها 
   .الموضوعة للغرض الإعلامية

  
تسمح ببرمجة التزود وفق الحاجيات الحقيقية  إلى معايير استعمال يستند التصرف في المخازن ولا

 . المخزون أو الزيادة فيه دللمستشفى بما يجنب الوقوع في حالات �فا
  

*  
  

*    * 
  

يواجه مستشفى سهلول بسوسة تحدبموقعهصل دة منها ما هو متّيات متعد كقطب صحي يؤمصا ن تخص
 . مازالت تعيق حسن سير �شاطهالإخلالات الهيكلية التي ب هو متصّلومنها ما  طب الجراحةعاليا في 

  
 ةي المتأتّ كتظاظوالا ستيعابالإ طاقةتجاوز إنة من قصور في أداء الخطوط الصحية  خاصالأمامي

يزيد في تعقيد ومما . خدماته حسينلت الملائمةتوفير الظروف ر سلبا في قدرة المستشفى على أثّ ايومي اضغط أفرزا
عكس بما يفي إيراداته  في المقابل بالترفيعترجم تلم إضافية من أعباء ذلك تنامي �شاط المستشفى وما يتطلبه  الوضع
  .البشري في إطارهر ملائم تطوولا بحجم خدماته  حقيقة

 
سقف تحديد ك المؤسسةفيها م عوامل خارجية لا تتحكّإلى  الصعوباتجا�ب من هذه  يرجعولئن 
 فإنالتي تمر بها البلاد  وذلك بالتزامن مع الظروف الصعبة ستثمارية واضحةإبرامج غياب و العلاجالفوترة ومجا�ية 

 ا�عدام إلىو عمل ملزمة إجراءات غياب وإلىضعف �ظام الرقابة الداخلية إلى  يعزىمن هذه الصعوبات  كبيرا جزءا
  .    ف خاصة في اال الصيدليمعايير التصر في �قص إلىو التقييم والمساءلة
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المهمة  كشفت عنهالمعالجة بعض النقائص التي  تدابير خاذباتّ المستشفى مبادرة الدائرة لتسجوإذ 
سات العمومية ضمن رؤية شاملة لوضعية المؤس إدخالها الإصلاحات المزمع إدراج ضرورةب توصيها فإ�ّ الرقابية
اليةأكثر مرو�ة ب شؤونها تسييربلها  سمحبما ية للصحوفقا لمتطلّبات الكفاءة والفع.  
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   رد المستشفى الجامعي سهلول
  

ة ظات النهائيستشفى الجامعي سهلول حول الملاحجابات المإليكم إنهي أ تشرف بأنأ تبعا لمراسلتكم
ره ة رقابة �شاطه وتصرفه من طرف فريق دائرة المحاسبات بسوسة مع المعذرة على التأخير لمهمالنسبي والذي �فس
  : ةة التاليسباب الموضوعيبالأ

  
- ثراء التقرير وتعدنهاد الملاحظات التي تضم.  
- الظرفية التي تمرقسام ومصالح أبها البلاد وتعدد الضغوطات على العمل اليومي لمختلف  ة العام

  .المستشفى
  

مارس  23رة عمل صدرت بتاريخ جب مذكّويجدر التذكير أن الادارة العامة للمستشفى قد بادرت بمو
جنة مدير �ظم ولي لدائرة المحاسبات وضمت هذه اللّجوبة المستشفى على التقرير الأأعداد لإ حداث لجنةإب 2013

المعلومات كرئيس والمسؤولين عن المصلحة القا�و�ية ة ومصلحة التدقيق الداخلي ومصلحة الخدمات العلاجي
كأعضاء �ظرا لاستقلالية والإتهم عن المسارات العلاجيةداري.  

  
خلالات والنقائص تمّ عرضه على ليفي لتشخيص الإأعداد تقرير تإجنة الى عمال هذه اللّأفضت أو

لدراسة السبل الكفيلة بتجاوزها ومتابعة  2013اكتوبر دارة المستشفى في جلسة استثنائية في إا�ظار مجلس 
لس بتعميق النظر ووقد أ .ات الواردة بالتقرير النهائي لدائرة المحاسباتالاجراءات المتّخذه للعمل بالتوصيصى ا

  .2014في مختلف الملاحظات الواردة بالتقرير في إطار يوم دراسي من المزمع تنظيمه خلال شهر ماي 
  

  : و�وافيكم فيما يلي ببعض التوضيحات حول الملاحظات الواردة بمختلف محاور التقرير النهائي
  
I - ةالخدمات الإستشفائي  
  
    ل بالمرضىالتكفّ  -  أ

رغم الظرفيالأمني المنعكسة سلبا على  لا�فلاتوحالة ا 2011بها البلاد منذ سنة  ة الحرجة التي تمر
ة وان مستشفى سهلول يعرف يوميقبالا كبيرا من طرف المرضى وعائلاتهم من إا حسن استقبال المرضى خاص
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ن الإدارة العامة وبالتنسيق مع اللجنة الطبية سعت إلى تطوير خدمات إالإجتماعية، فمختلف الجهات والفئات 
الفضاءات الجديدة للعيادات  هاهمأط المديري ومن طار المخطّإنجاز جملة من المشاريع المبرمجة في إبفضل الإستقبال 

                 وقد بلغت كلفة المشروع . 2013ول في شهر �وفمبر الخارجية اذ تمّ الشروع في استغلال القسط الأ
1.2 ة والأمليون دينار وتضمن هذا القسط عيادات جراحة العظام والجراحة العامة والتبنيج وسحب الدم شع

ق بالقسط الثا�ي الذي يضم بقية الاختصاصات صدار طلب العروض المتعلّإ 2014فريل أ للتحاليل كما تمّ في شهر
  .2015ستغلاله في السداسي الثا�ي لسنة امليو�ي دينار ومن المنتظر الشروع في  بكلفة تقدر بحوالي

  
بداية من مارس ومن �احية ثا�ية شرع المستشفى في استغلال وحدة جديدة لتصفي وقد  2014ة الدم

 2014 الف دينار وبدأ العمل في القسم الجديد لاستعجالي الأطفال في جا�في 800وتجهيزا  ابلغت كلفتها بناء
تحسين ظروف استقبال المرضى وعمل  فيوقد ساهمت هذه الانجازات  .الف دينار 200بكلفة �اهزت 

  .الاطارات الطبية بالمستشفى
  

قسام ووحدات جديدة رصدت لها اعتمادات بالعنوان الثا�ي أبناء  2015ومن المنتظر أن تشهد سنة 
   : ق بالمشاريع التاليةتدعيم الطاقم التقني وتحسين الخدمات وتتعلّلميزا�ية الدولة في حدود مليو�ي دينار من شأنها 

  
  ة لقسم الطب النووي؛بالاشعة السينيوحدة تصوير  -
- ة؛وحدة سكا�ار للحالات الاستعجالي  
  مخابر حفظ الصحة الاستشفائية؛ -
  وحدة لزرع الاعضاء؛ -
  وحدة التصوير بالر�ين المغناطيسي؛ -
  .للأطباءمبيت ومطعم  -
  

لامةوعلى مستوى تأمين ظروف الس، ة لمنافذه والمثال سعى المستشفى إلى ضبط خطّة لمراجعة جذري
م مراقبة بالكاميرا بدأ ة عن الفضاء المركزي كما تمّ تركيز �ظاالمروري لفصل قسم الاستعجالي والعيادات الخارجي

  .2013منذ ديسمبر  استغلاله
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لى النهوض بظروف استقبال المرضى وتحسين إ ينوالمستشفى يسعيان جاهد ومثلما يلاحظ فإن الدولة
  .التكفل بهم من خلال رصد استثمارات هامة

  
وفيما يتعلق بتوفير الموارد البشرير �شاط المستشفىة اللاالدراسة  ،زمة لمواكبة تطو يجب التوضيح أن

ة وتستدعي مزيد لاجية حول حجم العمل تبقى �ظريالمشار اليها بالتقرير والذي أعدتها مصلحة الخدمات الع
ا�تاجية"خذ بعين الاعتبار إمكا�يات الدولة ومردودية وق مع الأالتعم "عادة توزيعهم إف في الاعوان وهامش التصر

  .قسامعلى مختلف الخطط والأ
  

وخاصة التي تعرض لها التقرير في خصوص  ستشفائيةقسام الإالأقبال على عدد من ورغم تزايد الإ
طول مدة الا�تظار فإن المستشفى بذل خلال السنتين الفارطتين مجهودا هاما لتعزيز المعدات والالات للاختصاصات 

عدة عوامل أخرى تفسر تباعد المواعيد تبقى " الا�تظار إلاّ أن آجال الجراحية والا�عاش مما مكن من تقليص
دة المستشفى منها ما يتعلق بعمل الخطوط الصحية الاخرى ووضعية مستشفيات الجهات الداخلية خارجة عن ارا

  .شرافوهو ما تنكب على مراجعته سلطة الإ
  

ة كما يستدعي لم تلق تجربة العيادات المسائية التجاوب اللاة وشبه الطبيزم من طرف الإطارات الطبي
ى مكاتب التسجيل والقبول ومصلحة الأرشيف للإعداد المسبق ضافية على مستوإهذا التمشي موارد بشرية 

  .لملفات الأرشيف
  

وتجدر الملاحظة أن سلطة الإشراف منكبة على دراسة السبل الكفيلة بتنظيم العيادات المسائية 
على  ءومراجعة تعامل الهياكل الصحية للخطوط الثلاثة بهدف ضما�ة نجاعة تدخل كل جهة وتخفيف العب

  .فيات الجامعيةالمستش
  
    الأدوية والمستلزمات ذات الاستعمال الطبي  - ب 
  الأدوية والمستلزمات الطبية - 1
  

ر الزيادة المستمرتفسة والمخبرية وتجاوزها لتقديرات الميزا�يات ة في تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبي
السنوية إلى عوامل موضوعية منها العامة الذي يخص كل الهياكل الصحية والمتمثلة في ارتفاع الأسعار العالمية 
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قسام الطاقم الفني لمواكبة التطور العلمي المستمر وبالتالي الحاجة إلى أسعار الصرف وسعي الأقسام الاستشفاية وأو
قة بخصوصيات مستشفى سهلول بوصفه كما أن هناك عوامل متعلّ. توكولات علاجية مستحدثةاستعمال برو

قسام واختصاصات جديدة مثل الإ�عاش الطبي أحداث إمركب صحي جراحي ما ا�فك �شاطه يتطور من خلال 
  .وتصفية الدم التي تتسم باستهلاكها لأدوية ومواد مكلفة 

  
ف في عملوعلى مستوى ترشيد التصرة للمستشفى في حدود يتي التزود والتوزيع، سعت الادارة العام

حداث لجنة قارة لمتابعة استهلاك المستلزمات إصلاحياتها  للعمل بتوصيات تقرير فريق دائرة المحاسبات من خلال 
عات تمّ التاكيد خلال مختلف اجتماكما . الطبية وضبط الحاجيات بأكثر دقة وتلتئم هذه اللجنة بصفة دورية

ة حول السبل الكفيلة عداد تقارير دوريإة للأدوية ودعوتها إلى جنة الطبية على ضرورة تفعيل دور اللجنة الفرعياللّ
كما تجدر الإشارة إلى ا�كباب المصالح . عتبارها الأكثر كلفةابترشيد استعمال الأدوية وخاصة المضادات الحيوية ب

المركزيالتوزيع اليومي للدواء ة لترشيدة على ضبط خطّة عملي.  
  

ملة بقاعة القسطرة فقد أكدت رئيسة قسم عل في مخزون الدعامات المستوفيما يتعلقّ بالنقص المسج
وتأكدت من تطابق عدد المرضى  pace makerأمراض القلب أ�ّها راجعت جرد أجهزة تنظيم النبضات القلبية 

أرجعت النقص الحاصل حظة الواردة بتقرير فريق الرقابة بينما وعدد الأجهزة المستعملة �افية النقص المسجل بالملا
دعامة إلى وجود مخزون من  16والتي حددته بــ  (stents actifs)الذكية على مستوى مخزون الدعامات 

مفسرة ذلك بتعذر  2012ديسمبر  24ن بمحضر الجرد المؤرخ في أو لآخر لم يضم ببالفة لسالدعامات الذكية التّ
ستخراجها من تعليبها المعقّم ولم يتم الصاق الجذاذة بالدفتر وهذا بالنسبة ازرعها من طرف الأطباء بالقسم بعد 

  .لرئيسة القسم شيء جائز �ظرا لطبيعة العمل بالنسبة لمستشفى جامعي ولضرورة التكوين
  

بة للنقص المسجل بمخزون المستلزمات المستعملة وفي المقابل تبقى الوضعية التي أشار إليها التقرير بالنس
رة ويصعب تحديد وعية والتي قد تعود إلى فترة رئيس القسم السابق غير مبربقسم جراحة القلب والشرايين والأ

م المهام بين رئيس القسم المتخلي ورئيس ة تسلّالمسؤوليات بشأنها بسبب غياب إجراءات واضحة عند عملي
  .القسم المعين
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وتعمل الإدارة العامة على تدعيم آليات مراقبة إستعمال المستلزمات الطبية ومخزونها بمختلف الأقسام 
قسم الصيدلي احترامة على تكثيف عمليات الجرد والتثبت من وعلى حث ف في المستلزمات إجراءات التصر

  .الطبية
  
  المواد المخدرة - 2
  

ستعمال وجرد مخزو�ات الأدوية بجميع ا�واعها سواء اة بوجوب مراقبة تعهدت رئيسة قسم الصيدلي
ا بوضعية هذه المخزو�اتبمخازن الصيدلية أو بمختلف الأقسام الإستشفائية وإعلام الإدارة العامة شهري .  

  
ته مصلحة التدقيق الداخلي بموجب إذن بمأمورية صدر عن الإدارة العامة وبناء على تقرير بحث أعد

ات تشفى تمّ تركيز أجهزة تبريد محكمة الغلق ووسائل شحن وتوزيع للأدوية والمواد المستعملة بغرف العمليللمس
وقسم الإ�عاش مع التأكيد على مسؤولي وحدات الجراحة والتخدير بوجوب مسك دفاتر خاصة لمتابعة المخزون 

ايومي.  
  
  الفحوصات التكميلية - 3
  

يرفض رؤساء المخابر أي ف في مخزو�ات الكواشف والمواد المخبرية قبل تمكينهم مراجعة لطرق التصر
وقد راسلت الإدارة العامة سلطة الإشراف ومركز الإعلامية لوزارة الصحة . من منظومة إعلامية خاصة بهم

ك مركز الإع .هذا الطلب لم يحض بالقبول للموافقة على إصدار إستشارة في الغرض إلاّ أنلامية بوجوب وقد تمس
إستغلال المنظومة الموجودة علما أ�ّه تمّ عقد جلسات عمل بمقر الوزارة جمعت مركز الإعلامية ورؤساء المخابر 

  .بمختلف المستشفيات للنظر في هذه الوضعية
  
  حفظ الصحة الاستشفائية  -  ج
  

ليتم تدارسه من  2014عرض مخطط عمل لسنة لة سيتم دعوة رئيس قسم الوقاية والسلامة العلاجي
ة من حين لآخر ويقوم قسم الوقاية والسلامة العلاجي. طرف اللجنة الطبية قبل عرضه على مجلس إدارة المستشفى
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بموجب إذن بمهمة صادر  2013بإستقصاءات لإ�تشار التعفنات آخرها بقسم جراحة القلب والشرايين مع مطلع 
تخاذ عديد التدابير التنظيمية والعملية لتفادي النقائص التي تضمنها وقد أفضى إلى إ .عن الادارة العامة للمستشفى

  .تقرير قسم الوقاية
  

تمام فرز العروض لصفقة أشغال تركيز �ظم تكييف مركزي إكما تجدر الاشارة ألى أن المستشفى بصدد 
ل أن تدخل حيز المؤممليون دينار ومن  1.8جنحة الجراحة لتأهيلها وفق المعايير المعتمدة بكلفة تناهز ألجل 

  .2015ل لسنة الاستغلال خلال الثلاثي الأّ
  

تمّ تدارك هذه النقائص منذ  ،ةقة بعدم طلب الرأي الفني لقسم حفظ الصحوجوابا على الملاحظة المتعلّ
2012 ة في جميع الأعمال التحضيرية لجميع مشاريع الأشغال بعدمن خلال تشريك قسم الوقاية والسلامة العلاجي 

تعيين رئيس القسم عضوا قارا بالجنة الفنية لدراسة الأمثلة الهندسية ومتابعة الأشغال وحضوره إجتماعات لجنة 
  .الإستثمارات
  

ة برمجة اعتمادات مكلفة لجعله مطابقا للمعايير ويتطلب تأهيل المطبخ من �احية الوقاية وحفظ الصح
صيا�ة فضاءات المطبخ المعدات وبإعداد دراسات فنية لو وقد بادر المستشفى في مرحلة أولى بتجديد الأوا�ي

بدءا ببيوت التبريد وإصلاح جهاز مص ة مطبخ سهلول مقبولة عموما مقار�ة بأغلب الهياكل البخار وتبقى وضعي
  .الصحية المماثلة
  

II- إدارة الموارد البشريةة والمالي  
  
  شؤون الأعوان  - أ

  
وتسعى  .ةة للصحة التنظيم الإداري للمؤسسات العموميمراجعة هيكلي ةهيل الموارد البشريأيتطلب ت

دارية للإستجابة لتوصيات تقرير عداد مشروع تحيين التنظيم الهيكلي للمصالح الإإالادارة العامة للمستشفى إلى 
  .فريق الرقابة
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قبة الآلية إلى ضعف المراذلك طباء بدون وجه حق فيعزى وفيما يتعلق بخلاص حصص استمرار لأ
متابعة الأذون  أنعلى مذكرات خلاص حصص الاستمرار المثقلة على ميزا�ية التصرف للمستشفى في حين 

ف بمأموريات الاطباء و التصرف في عطلهم مرتبطة بمنظومات أخرى ويبقى الخطأ واردا وفي حالة سهو العون المكلّ
  .تسوية هذه الوضعية رؤساء الأقسام وقد تمّ بالمراقبة اليدوية على جداول الاستمرار الممضات من طرف

  
  .ات الواردة بتقرير الدائرةتنفيذ التوصي ة فقد تمّ�شطة الخاصة التكميليوبخصوص الأ

  
  الميزا�ية  - ب
  

نا ملحوظا مكن من لت ميزا�ية مستشفى سهلول تحسليها التقرير سجإشار أرغم العوائق الهيكلية التي 
عباء والموارد وتطهير وضعية الديون المتخلدة تجاه مختلف المزودين الخواص والعموميين ضمان توازن حسابات الأ

ديسمبر  31الى مليو�ي دينار في  2011مليون دينار في ختام سنة  14وخاصة الصيدلية المركزية التي مرت من 
هود المستشفى في هذا الاطار شادة بمجالإ توقد تمّ .جل خلاصهاأخيرة لم يحن متعلقة بفواتير الثلاثية الأ 2013

شراف ومسؤولي الصيدلية المركزية في مختلف الاجتماعات المخصصة لمديو�ية المؤسسات من قبل سلطة الإ
  .العمومية للصحة

  
  الفوترة  -  ج
  

برز هنات منظومة الفوترة أعداد الملف الطبي وتوثيقه من جراءات واضحة ومقيدة لإإيبقى غياب 
دارة �ظم المعلومات سابقا او اللجان الفنية المحدثة من إبالمستشفيات ورغم عديد المحاولات سواء التي قامت بها 

دا رساء نموذجا موحقسام الاستشفائية لم تبد تعاملا ايجابيا لإفإن الأ، P3Aطار مشروع إطرف وزارة الصحة في 
اء الفوترة طب أخمريض ييسر لاحقا حوسبة الملف الطبي ويمكن من تجن المقدمة لكلّ لتقارير الخدمات الطبية

ب همية قصوى لتفادي هذه الاخلالات التي تتطلّأدارة العامة تولي الإ و. اليدوية المبنية على عمل وكلاء الأقسام
  .ة ومتكو�ة تكوينا جيدامراجعة شاملة لاجراءات المراقبة والتتبع وتطعيم المستشفى بموارد بشرية مؤهل
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  استخلاص المستحقات  - د
  

  :يفسر �قص المقابيض بقسم الإستعجالي بعدة أسباب منها
  
ف على استعجالي سهلول خاصة في الفترة الليلية، ضعف أداء المراكز قبال المكثّالإ: التنظيمي -

أعوان (الطبي وشبه الطبي والطاقم الإداري سجام بين الإطار ��عدام التنسيق والااالصحية للخطوط الأولى، 
  ).تسجيل واستخلاض ووكيل القسم

  
ة تزايد استخفاف المرضى بواجباتهم تجاه المرفق العمومي وتنامي عقلي: سلوك المرضى ومرافقيهم  -

  .2011مجا�ية خدمات المستشفيات بعد جا�في 
  

خلاص الخدمات من خلال تهيئة  من ظاهرة الإمتناع عن دارة المستشفى إلى الحدإوقد سعت 
ستعجالي وتركيز أجهزة مراقبة بالكاميرا من المزمع دخولها حيز فضاءات القبول وغرف العيادات والعلاج بقسم الا

وقد تمّ تعويض وكيل  .وتكيثيف الرقابة على أداء الأعوان العاملين بالقسم 2013ستغلال بداية من شهر اكتوبر الا
ضطلاع بخطّة �تظار تكوين عون منتدب حديثا للااوتعيين وكيل للفترة المسائية في  2013القسم منذ أول سنة 
  .وكيل قسم للفترة الليلية

  
ستعجالي إلاّ أن مجهودات إدارة نت التدابير المتخذة من الحد من �قص المقابيض بقسم الاوقد مكّ

  .   المستشفى لا يمكن أن تحقق النجاعة المطلوبة في غياب الدعم والمعاضدة من طرف السلط الأمنية والقضائية
  

لمتابعة ملفات المستحقات الموثقة  2014شراف على الخلية المحدثة مع بداية سنة طار للإإوتم تكليف 
  .وغير المستخلصة

  
لاحظة المتعلقة بقبول صكوك ضمان �ؤكد على التخلي نهائيا عن هذه الطريقة في وجوابا على الم

  .2012الاستخلاص منذ سنة 
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III-  د بالسلع وبالخدماتالتزو  

  
  برمجة الحاجيات  - أ

  
ورده التقرير فان خصوصية النشاط الطبي والجراحي عقّدت احترام القواعد والاجراءات أمثلما 

ة عمل لتحقيق إلى إرساء منهجي 2012دارة العامة للمستشفى سعت منذ سنة العمومي إلاّ أن الإالمنظمة للتزود 
د بالتراتيب المنظمة للصفقات والطلبيات العمومية رغم ر �شاط مختلف الأملائمة متطلبات تطوقسام والمصالح والتقي

و�ي للصفقات العمومية وما تتطلبه من تأهيل للاطار القا� 2011ضغوطات العمل اليومي والتغيير المستمر منذ سنة 
للموارد البشرية المتدخفلة في هذا الجا�ب من التصر.  

  
وتواجه الإدارة العامة ولجنة الصفقات صعوبات عديدة في إقناع رؤساء الأقسام بوجوب التحديد 

المسبق لخصوصيكما تمّ  .غيرهمب توجيه طلبات العروض لمنتوجات ومزودين دون ات فنية واضحة وتجن
وقد تسبب تمسك بعض رؤساء الأقسام بمواقفهم إلى إعادة  .تصال بمستشفيات مماثلة للتنسيق معها في الغرضالا

ات التزود أو رفض السلع بعد تسلمها بتعلة عدم مطابقته أخر عمليت فيطلبات عروض أو إلغاء أقساط منها 
  . على مطابقتها لكراس الشروط عند إعداد محضر الفرزللمواصفات المطلوبة رغم إمضاء رئيس القسم المعني

  
بالنسبة لمشاريع الاشغال  –العنوان الثا�ي  -دراج وفتح الاعتمادات بميزا�ية الدولة إجراءات إوتساهم 

نجزت على قسطين �ظرا أسنان التي شغال تهيئة قسم طب الأأوالتهيئة والتجهيز في تجزئة الطلبيات ومثال ذلك 
  . تمادات لكل قسط بسنتين منفصلتينلفتح الاع

  
  سناد الطلبياتإ  - ب
  

حترام الكامل للإجراءات المنظمة على الا 2012حرصت الإدارة العامة للمستشفى منذ أكتوبر 
تفادي النقائص  فيستشارات من فتح العروض وفرزها وعرضها على اللجنة المختصة وهي ساعية للصفقات والا



444 

 

 

 

تفسيرها بتداخل الأدوار وضعف على مستوى تكوين الموارد البشرية بمصلحة التزود والإخلالات التي يمكن 
  .والكتابة القارة للجنة الصفقات وغياب خلية لمراقبة التصرف

  متابعة عملية التزود  -  ج
  

في عمليات الختم النهائي للصفقات وعرضها على اللجان المختصة إلاّ أن سوء  2012تمّ الشروع منذ 
تنظيم ملفات الصفقات وتشتت وثائقها وضعف الموارد البشرية المؤهلة لم يمكن من الإسراع بتسوية الملفات 

  .القديمة
  

عليه عقود  على تسليط غرامات تأخير طبقا لما تنص 2012كما حرصت الإدارة العامة منذ اكتوبر 
الصفقات رغم الصعوبة التي تعترضنا بسبب النقائص المسجلة على مستوى صياغة كراسات الشروط وعدم 
وضوح آجال التسليم والتواريخ الصحيحة لإعلام المزودين باسناد الصفقة أو إذن التزود وردود فعل المزودين الذين 

اقدية مع المستشفى وعدم قبولها بفرض تطبيق غرامات هددوا في أكثر من مرة بإمكا�ية قطع العلاقات التع
  .التأخير

  
  د وخلاص المزودينجراءات التزوإ  - د
  

ق قابي فيما يتعلّرساء الإجراءات المشار اليها بملاحظة الفريق الرإتنكب الإدارة العامة حاليا على 
بآجال خلاص فواتير مزودي المستشفى من خلال بمسالك معالجة الفواتير مع الملاحظ أ�ّه تم تفادي النقائص المتعلقة 
  .المتابعة الدائمة لعملية المراقبة والتصديق من قبل المصالح المتعهدة

  
  ة مقابل التعهد الحصري بالمفاعلاتعمليات الا�تفاع بتجهيزات مخبري  - ـه
  

في مراجعة تدريجية لجميع الاتفاقيات والعقود المبرمة مع مختلف المخابر في  2013شرع المستشفى منذ 
طار الوضع على الذمة طبقا لكراس شروط نموذجي اعتمدته وزارة الصحة بما يكرس مبدأ المنافسة الشفافية مع إ

ة مخبر التحاليل الكيميائية حيث يستدعي استبدال اات عمل الأمراعاة بعض خصوصيلكواشف قسام خاص
  .لات الجديدةضافية لتركيز الآإشغال تهيئة أوالتحاليل المستعملة تأهيلا للموارد البشرية و
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  نهاء العمل بالمناولةإ  - و
  

لى مواصلة إ 2011التي مرت بها البلاد سنة ) بكل المقاييس(اضطّر المستشفى في الفترة الاستثنائية 
توقعة وقد تمّ تسوية جميع المقاهرة وغير البالنسبة للمطبخ استجابة للوضعية  2012العمل بالمناولة الى ماي 

تمّ عرضه على لجنة صفقات المستشفى  ذيالعمليات المالية في إطار الختم النهائي للصفقة المبرمة مع المناول ال
  .2013اوت  01بتاريخ 

  
ولة غير ممكن في الوقت الحاضر �ظرا للحاجة فإن التخلي نهائيا عن المنا ،أما فيما يتعلق بمناولة الغسيل

دراجها إف دينار وجب أل 500إلى اقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة وتقدر كلفة هذا الاستثمار باكثر من 
مع شركة جديدة لمناولة الغسيل  2013بميزا�ية العنوان الثا�ي لوزارة الصحة علما أن المستشفى يتعامل منذ ماي 

  .2012واخر أصدر في الغرض منذ أوض بموجب طلب عر
  

IV -  التصرف في الممتلكات  
  
  صولحماية الأ  - أ

  
ة بالجرد السنوي الخاصة بسنة نت مذكّتضمز�امة لجرد ور 2013و 2012رات العمل الخاص

العملية ل هذه طارات الطبية وشبه الطبية عطّن غياب الموارد البشرية المؤهلة وعدم تعاون الإألاّ إالتجهيزات 
  .قسامبدعوى عدم تعطيل �شاط الأ

  
ة لتسوية الملف ملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الصحأوبادر المستشفى منذ سنوات باعلام وزارة 

  .العقاري لمستشفى سهلول دون تلقي اي رد
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سات اّ أن مكتب الدراإشعار ضد الحرائق مشروعا لتشغيل �ظام الإ 2013وبرمج المستشفى في سنة 
  .عادة الاستشارة لتعيين مكتب دراسات جديدإخلّ بإلتزاماته ويتم أراسة الفنية عداد الدإالذي عهد له 
  
  صيا�ة التجهيزات الطبية  - ب
  

أة التي رغم الوضعية الاجابيها تقرير الرالمستشفى يؤكد قر ة فإنقابة على مستوى الصيا�ة البيوطبي
على تحسين المنهجيات المعتمدة بهدف ضمان خدمات صحية مطابقة للمعايير مكان حرصه على العمل قدر الإ

المعمول بها وذلك بتكيف عمليات اختبار التجهيزات ذات العلاقة المباشرة بالمريض لدى مركز الدراسات 
  .البيوتكنولوجية
  
  سطول السياراتأ  -  ج
  

ات الواردة بالتقريريتعهد المتشفى بالعمل بالتوصي.  
  
  مخزون المواد الغذائية - د
  

مناولة الاعاشة مسبوقة بدراسة مسبقة مما يفسر النقائص المسجلة سنة  ني علم تكن عملية التخلّ
2012 على الملاحظات الواردة بتقرير الرقابة قامت  اوبناء ءدا وخز�اعلى مستوى التصرف في المواد الغذائية تزو

عفاء المسؤول المذكور بالملاحظة والذي إدارة المستشفى باتخاذ جملة من التدابير لتفادي هذه النقائص من خلال إ
  .على تجربته السابقة بإحدى الوحدات السياحية قبل ا�تدابه بالمستشفى اتمّ تعيينه بهذه الخطّة بناء

  
عداد قابي لإعضاء الفريق الرأالذي بذله كافة وفي الختام لايسعنا إلاّ التعبير عن تثميننا للمجهود الكبير 

التقرير الثري مة وسنسعى جاهدين للعمل بكل التوصيات الواردة بهوالذي تضمن ملاحظات قي .  
 


